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  الكلام في هذه المسألة يقع من جهاتٍ ثلاث: أقول: 
مـن جهـة لـزوم الموافقـة القطعيـّة فيهـا، عـلى معنـى لـزوم ولى: الأُ

  الاحتياط بترك جميع أطراف الشبهة.
على معنى لزوم إبقاء مقـدار من جهة حرمة المخالفة القطعيّة، الثانية: 

  كما عرفت.) ٢(الحرام كما في الشبهة المحصورة على مذهب جماعةٍ ممنّ تقدّم
من جهة تشخيص موضوع الشبهة الغير المحصورة وتمييزهـا الثالثة: 

  عن الشبهة المحصورة.
ولى، وأمّـا الجهتـان الأخيرتـان صود في المقام هو بيـان الجهـة الأُ والمق

  في كلام المصنفّ بعدُ. فسيأتي بيانهما 
ورد عـلى المصـنفّ في المقـام إشـكالٌ، أُ أنّه قـد  إذا عرفت ذلك فاعلم

e الـنظم الطبيعـي تقـديم بيـان موضـوع الشـبهة الغـير  وهو: أنّ مقتfـ
المحصورة على بيان الحكم؛ ضرورة تقدّم الموضوع على المحمول طبعاً، فما 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ٢/٢٥٧فرائد الأُصول:  )١(
  .٦٧-٣/٦٦القوانين المحكمة:  كالمحقّق القمي في )٢(
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  ؟!)١(بيان موضوعهاوجه تقديمه+ لحكم الشبهة الغير المحصورة على 
إنّ الوجه في ذلك هو: أنّ النظم الطبيعي إنّما يقتof تقديم و قد يُقال: 

بيان الموضوع على بيان الحكـم فـيما إذا كـان الموضـوع مـن الموضـوعات 
المنصوصة في الكتاب والسنةّ كموضوع الصلاة والصـوم ونحوهمـا مـن 

  الموضوعات المنصوصة فيهما.
مسألتنا هذه ليس كذلك، بل هـو موضـوع  و من المعلوم أنّ موضوع

يستفاد من الأدلّة القائمة عـلى الحكـم، كموضـوع الشـكّ بعـد الفـراغ، 
والمثلي، والقيمي، وأمثالها من الموضوعات المستفادة مـن أدلّـة أحكامهـا، 
فإنّ موضوع الشكّ بعد الفراغ إنّما يستفاد حقيقته من دليل هـذا الحكـم، 

ونحوه، فحينئذٍ يجب تقديم ) ٢(»في شيءٍ لم تجزهإنّما الشكّ «وهو قوله^: 
  أدلّة هذه المسألة كي يظهر منها مقدار الموضوع عموماً وخصوصاً. 

هذا، ولكن لا يخفى عليك: أنّ الأدلّة المـذكورة في المقـام لا دلالـة في 
شيءٍ منهــا عــلى موضــوع الغــير المحصــور، ولا يتميّــز بهــا عــن الشــبهة 

ستفادة شيءٍ من الموضوعات من أدلّة أحكامهـا؛ المحصورة، بل لا يكاد ا
ــان  ــة والخطابــات واردةٌ لبيــان الكبريــات ومســوقةٌ لبي ضرورة أنّ الأدلّ
أحكامهـا ولا تعـرّض لهـا لبيـان الموضـوعات، بـل لابـدّ في تشخيصــها 

  وتعيينها وتمييزها عن غيرها من الرجوع إلى الخارج، هذا مجملُ الكلام. 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ٢٤٣ينظر جواهر العقول (مخطوط):  )١(
مـن   ٤٢، ب ١/٤٦٩، وسـائل الشـيعة:   ١١، ب صفة الوضوء، ح ١/١٠١تهذيب الأحكام:  )٢(

   .٢أبواب الوضوء، ح 
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إنّ غاية ما يستدلّ في المقام وجوهٌ ستّة، قد أشار فنقول: و أمّا تفصيله، 
   ، ولا يفيد شيءٌ منها بيانَ الموضوع.)١(إليها المصنفّ في الكتاب

فلأنّ غاية ما يدلّ عليه هـو جـواز ارتكـاب الشـبهة غـير  الإجماع أمّا
المحصورة دون تشخيص موضوعها؛ وذلـك لأنّ المحكـيّ عـن المحقّـق 

في بعض فروع المسألة: دعوى ) ٣(وحاشية المدارك) ٢(البهبهاني& في فوائده
الإجماع وال�fورة على عدم وجوب الاجتناب عن عنوان غير المحصور، 

  أيضاً كذلك.) ٥(وجامع المقاصد) ٤(ولعلّ إجماع الروض
�يحهم في  بل يمكن دعوى الإجماع المحقّق عـلى ذلـك العنـوان؛ لت�ـ
كتبهم الأصُوليّة والفقهيّة بعدم وجوب الاجتناب عن غير المحصور كـما 
لا يخفى [علی] من راجعها، فـلا يفيـد الإجمـاع حينئـذٍ بيـان الموضـوع، 

ات المسـتنبطة الّتـي يكـون ون] الغير المحصور حينئذٍ من الموضـوعكو[ي
مقتef القاعدة فيها أوّلاً الرجوع في معرفتها إلى بيان الشارع، ومع فقـده 

إلى  -مـع فقـد الترجـيح  -إلى العرف واللغة، ومع فقدهما أو تعارضـهما 
  الظنّ، ومع فقده إلى الأصُول العمليّة. 

ما في غيره و بالجملة، إنّ الإجماع المذكور لا يفيد بيان الموضوع أصلاً ك
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢٦٥-٢٥٧فرائد الأُصول:  )١(
   .٢٤٧الفوائد الحائرية:  )٢(
  . ١/١٦٦الحاشية علی مدارك الأحكام:  )٣(
  .٢/٥٩٩روض الجنان:  )٤(
  .٢/١٦٦جامع المقاصد:  )٥(

% AB@ــــ? �<ـــــ#>�د� 
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  من الموارد. 
ونحوه ) ١(»كلّ شيء...«كحديث:  الأخبار العامّةومنه يظهر الحال في 

مماّ استدلّ به في المقام؛ فإنهّا أيضاً مسوقة لبيان الكبريات ولا نظر لها لبيان 
  الموضوعات، مع عدم تضمّنها لذلك اللفظ أصلاً.

أقــلّ مـن شــمولها  مضـافاً إلى أنهّـا مختصّــة بالشـبهات البدويّــة، فـلا
  للمقرونة بالعلم الإجمالي، محصورةً كانت أو غير محصورة.

؛ فإنهّـا وإن كـان )٢(الواردة في الجـُبُن رواية أبي الجارودوكذا الحال في 
وإن  -ربّما يدّعی أنّ القدر المتيقّن من موردها هو الشبهة الغير المحصورة 

فيه ذلك اللفظ، فضلاً عن كونه في إلاّ أنّه أيضاً مماّ لم يذكر  -كان محلّ نظر 
مقام بيان المراد منها، بل غاية ما يفيده أنّ العلم الإجمالي بوجود الحرام لا 

  يستلزم وجوب الاجتناب، فكيف يمكن استفادة الميزان منها؟!
فلأنّه أيضاً مماّ لم يدخل تحت ضابطة، بل يختلـف  الع56 والحرج و أمّا

[باختلاف] الموارد والأشخاص كما نصّ عليه المحقّـق القمّـي&، حيـث 
بعــد إيــراد الـنقض عــلى القــول بوجـوب الاجتنــاب في الشــبهة  -قـال 

و التمسّك بلزوم العُ¬» والحـرج لا يثبـت : «-المحصورة بغير المحصورة
جميع آثارهما، بحيث يصير قاعدةً كلّيّةً مثبتـةً الحلّ والطهارة بمعنى ترتّب 

للحكم مطّرداً؛ لأنّ مقتef ذلك الحكمُ بطهارة صحراء وسـيع الفضـاء 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ٤، ٢، ١من أبواب ما يكتسب به، ح  ٤، ب ١٧/٨٨وسائل الشيعة:  )١(
ــيعة: ٥٩٧، ح ٢/٤٩٥المحاســـن:  )٢( ــائل الشـ   مـــن أبـــواب الأطعمـــة  ٦١، ب ٢٥/١١٩، وسـ

  .٥المباحة، ح 
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الّذي تـنجّس بعضـه ولم يعلـم محلّهـا لمـن يزاولهـا بالرطوبـة ويحتـاج إلى 
مزاولتها، ولا حرج لمن لا يزاولها ولا يحتـاج إليهـا في الاجتنـاب عنهـا، 

نه إذا اتّفق مباشرتها عُ¬»اً وحرجاً كما لا يخفى، وقد وليس تطهير عضو م
يكون اجتناب الثوبين اللذين أحدهما نجس حرجاً عظيماً، كما لو احتـاج 

  ، انتهی.)١(»إلى لَبس أحدهما في السفر في أيّام الشتاء ووقوع المطر
و قريبٌ منه ما حُكي عن فقه المعالم، حيث صرّح بأنّ غاية ما يسـتفاد 

»  منها عدم وجوب الاجتنـاب عـن المعلـوم بالإجمـال إذا كـان فيـه عُ¬ـ
  . )٢(وحرج، لا أنّ غير المحصور منه واجب الاجتناب

وحينئذٍ ينقلب العنوان إلى عنوانٍ آخر وهو: أنّ الاجتناب عن أطراف 
المعلوم بالإجمال إذا كان فيه عُ¬»، واجب أم لا؟ مع أنّ العُ¬» قد يكـون 

  .)٣(سيماّ على مذهبه في شبهة الكثير في الكثيرفي الاجتناب عن المحصور 
 « و على هذا، فكيف يمكن جعل المعيار والميـزان في ذلـك عـلى العُ¬ـ
وعدمه، بأن يقال: كلّما يع¬» الاجتناب عنه فهو شبهة غير محصورة، وكلّما 

  لا يع¬» ذلك فيه فهو شبهة محصورة؟!
اً يختلـف بـاختلاف ؛ فإنّه أيضعدم الابتلاءو منه يظهر الحال في دليل 

� والكثـرة محـلاًّ  الموارد، فقد يكون جميع أطراف الشبهة مـع عـدم الح�ـ
للابتلاء، وقد يكون مع الح�� وقلّة الأطراف خارجاً عن محلّ الابتلاء كما 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٣/٦٨القوانين المحكمة:  )١(
 .٢/٥٨٢معالم الدين (قسم الفقه):  )٢(
 ، حيث ألحقها بالشبهة المحصورة.٢/٢٧٤ينظر فرائد الأُصول:  )٣(
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  مرّت الإشارة إليه سابقاً.
وكذا جعل المعيار على اضمحلال العلم الإجمالي كما هو مفاد الـدليل 

 العبارة؛ فإنّه أيضاً يختلف بـاختلاف الاعتبـارات كـما الخامس المذكور في
سيُنبّه عليه المصنفّ+، من أنّه إذا علم بحبّة أرُزٍّ أو حنطةٍ محرّمةٍ أو نجسةٍ 
في ألف حبّةٍ، فإنّه أيضاً يتفـاوت باعتبـار تنـاول كـلّ حبـّةٍ حبـّةٍ مسـتقلاًّ 

  ورة، وعـلى وتناول لقمةٍ لقمـةٍ منهـا؛ فإنّـه عـلى الأوّل يصـير غـير محصـ
  .)١(الثاني محصورة

  فحينئذٍ إن قيل بجواز الأكل على الثاني فهـو خـلاف الإجمـاع؛ لأنهّـا 
  من المحصور، وإن قيـل بجـواز أكلهـا حبـّةً حبـّةً دون لقمـةً فهـو أيضـاً 
باطلٌ؛ لأنّ لازمه حينئذٍ كون جميع الشبهات المحصورة مماّ يختلف حكمه 

حبّةً، وفي الم·¶وبات قطرةً قطـرةً وجرعـةً  في المأكولات لقمةً لقمةً وحبّةً 
  جرعةً، وهذا مماّ لا يلتزم به أحد.

عـن حكـم الشـبهة ) ٢(بل هو مخالفٌ للإجماع؛ أترى فقيهـاً لـو سـئل
إن ارتكبت حبّةً وقطرةً فهو حلال لك، «المحصورة، أن يقول في الجواب: 

  ؟!»وإن ارتكبت لقمةً وشربةً وجرعةً فهو حرام
تفادة ميزان الشبهة الغير المحصورة من الأدلّة المذكورة و بالجملة، فاس

  مماّ لا يمكن حسبما عرفت، فتدبّر.
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢/٢٧٢ينظر فرائد الأُصول:  )١(
 ».عنه«في الأصل زيادة  )٢(
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  هذا إشارةٌ إلى قسمي الحرج من النوعي والشخصي.أقول: 
»، و بعبارةٍ  أُخرى: كون الحرج حكمة لنفي التكليف في موارد العُ¬ـ

  أو علّة بحيث يدور نفي التكليف مدار العُ¬».
 « و محصّل الفرق بينهما هو: أنّ المراد بنفـي التكليـف في مـورد العُ¬ـ
النوعي هو: أنّ الشارع قد لاحـظ حـال أغلـب المكلّفـين وألحـق النـادر 

ن جميعهم حتىّ بالنسبة إلى مـن بالغالب فحكم برفع التكليف العُ¬»ي ع
  لا حرج له.

كما أنّ المراد بالثاني هو: أنّ الشارع جعل الحكم بنفي التكليـف دائـراً 
» في امتثـال  مدار الحرج بالنسبة إلى جميع المكلّفين، فكلّ من كـان لـه عُ¬ـ
التكليف فهو مرتفع عنه، وأمّا من لم يكن له العُ¬» في الامتثال فالتكليف 

�ورة تتقـدّر بقـدرها، ولا باقٍ في ح قّه غير مرتفع عنـه؛ وذلـك لأنّ الfـ
معنى لارتفاع التكليف عمّن هو عليه في غاية السهولة، وهذا هـو الحـقّ 

  الّذي لا مناص عنه.
ظهورُ أدلّة نفي الحرج في إناطـة  -مضافاً إلى ما عرفت  -والوجه فيه 

» والحـرج  -وهو وجوداً وعدماً  -التكليف   -اً وعـدماً وجـود -بالعُ¬ـ
  بالنسبة إلى الأشخاص لا النوع. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ٢/٢٥٨فرائد الأُصول:  )١(

P(
ـــــــ,ج ��"ـــــــ 9� 

 Pـو����Qــــــــــــــــــ
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في العموم الأفرادي كـما ) ١(ويكفي فيه ظهور ضمائر الجمع في الآيتين
قرّر في محلّه، مع ورود الأدلّة النافية لهـما في سـياق الامتنـان، ولا امتنـان 
بالنسبة إلى من لا عُ¬» في حقّه، مع ما يستلزمه رفـع التكليـف عنـه مـن 

  ه عليه بلا تدارك.تفويت مصلحت
ولو سُلّم عدم الظهور فلا أقلّ من الشكّ، فيكون العمومـات المثبتـة 

  للتكليف بالنسبة إلى من لا حرج عليه سليمةً عن المعارض. 
مضافاً إلى أصالة عدم رفع الحكم بالنسبة إلى من لا حرج عليـه، وإلى 
الشهرة والإجمـاع عـلى ثبـوت الحـرج الشخصـي عـلى مـا ادّعـاه بعـض 

  .)٢(الأفاضل
من إرادة الحرج الشخصـي مـن تلـك  -إنّ قضية ما ذكر فإن قلت: 

عدم صحّة التمسّك بقاعدة الحرج على مثل نجاسة الحديـد ممـّا  -الأدلّة 
يكون من قبيل الرفع؛ فإنهّا إمّا لا تشمل له أو يستلزم اسـتعمال اللفـظ في 

أيضاً ) ٣(ذلك المقامالمعنيين، مع أنّ جماعة من الأصحاب قد تمسّكوا بها في 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ٧٨، وسورة الحج: ١٨٥سورة البقرة:  )١(
  .٣٨٩الدلائل (مخطوط): الورقة  مرشد. ينظر [منه]، &يروانيالإفاضل ال) ٢(
كـون قاعـدة الحـرج صـالحة     تأي في مقام الدفع، كما أنّهم تمسكوا بها في مقام الرفـع، ف ) ٣(

  لكلا المقامين. 
والمراد بصلاحيتها للرفـع: معارضـتها للتكـاليف الغيـر العسـرية بحسـب النـوع الثابتـة فـي          

ونحوها الّتي أدى بعض أفرادهـا إلـى    الشريعة بالدليل القطعي كالطهارة والصلاة والصوم
العسر والحرج، ورفع هذه الأحكـام الثابتـة نوعهـا فـي الأفـراد العسـرية نظيـر التخصـيص         

  الوارد على العمومات، وتسميته بالرفع واضح.
  
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حتىّ جعلوها حاكمة على الأخبار الدالّة على نجاسـة الحديـد، مـع كـون 
  الحرج فيه نوعيّاً لا شخصيّاً.

إنّا نلتزم بعدم صحّة التمسّك بها في هذا المقام، وما ذكرت قلتُ أولاً: 
من تمسّكهم بها فيه محمولٌ على إرادة التأييد بعد إثبات ذلك في مقام الرفع 

  بدليلٍ خارجي آخر من إجماع ونحوه.
أنّا نمنع كون الحرج فيه نوعيّاً، بل هـو فيـه أيضـاً شخصـي، و ثانياً: 

بمعنى: أنّ مقتef أدلّة الحرج رفع الحكـم عمّـن هـو حـرج عليـه وهـو 
 -وهو من لا حرج في ذلك عليه -ادر الأغلب، إلاّ أنّ رفعه بالنسبة إلى الن

¶عي في ذلـك إنّما هو بضميمة أمرٍ خارجي و هو العلم باتحّاد الحكـم ال·ـ
  المورد بالنسـبة إلى الجميـع، فـإذا كـان الحكـم عـدم النجاسـة في الحديـد 
ــادر  ــبة إلى الن ــذلك بالنس ــيحكم ب ــرج ف ــة الح ــب لأدلّ   بالنســبة إلى الغال
أيضاً لتلك المقدّمة الخارجيّة، و إن شـئت قُلـت: بعـدم القـول بالفصـل 

  والإجماع المركّب.
اع المركّب في المقام غير جائز؛ لأنّ ضميمة الأصل أقوى؛ وقلب الإجم

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

والمراد بصلاحيتها للدفع: معارضتها للأحكام الّتي لم يثبت نوعهـا فـي الشـريعة بالـدليل      
دليل الظنّي بحسب الدلالة أو السنّة على ثبوتهـا، بحيـث يكـون مصـب     القطعي، بل قام ال

ذلك الدليل هو الحكم الحرجـي، والنسـبة بينـه وبـين القاعـدة عمـوم مطلـق، بـأن يكـون          
أخصّ منها ومنعها لهذه الأحكام من الثبوت رأساً مع عموميتّها وخصوصيته، ومثال ذلـك  

م يثبـت نوعهـا فـي الشـريعة، بـل قـام عليهـا        نجاسة الحديـد الّتـي ل ـ   -كما في القوانين  -
  [منه]روايات ظنّية ومنعتها القاعدة عن الثبوت. 
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  للإجماع والآيات والروايات على ثبوت قاعدة العُ¬». 
وعلى هذا فيكون رفـع الحـرج في جميـع المـوارد شخصـيّاً، فـلا يلـزم 

  استعمال اللفظ في المعنيين.
  ، إلاّ أنّ الإنصاف خلاف ما ذكر.)١(هكذا ذكره بعضٌ 

نّ الظاهر منهم التمسّك بقاعدة العُ¬» والحرج في مقـام فلأأمّا أوّلاً: 
الرفع من باب الاستدلال لا التأييـد، بـل لعلّـه المـدرك لإجمـاعهم عليـه 

  جرأة عظيمة. -كما ترى  -وتخطئتهم بعدم صحّة التمسّك حينئذٍ 
فلأنّ التمسّك بالإجماع المركّب إنّما يتجّه في التعبّديات الّتي و أمّا ثانياً: 

  يعلم فيها مناط الحكم. لم 
كما في المقـام؛ حيـث إنّ المفـروض  -وأمّا في ما علم فيه مناط الحكم 

فلا  -كون المناط في رفع الحكم بالنسبة إلى الغالب إنّما هو العُ¬» والحرج 
معنى للتمسّك بالإجماع المركّب على رفعه بالنسبة إلى من لا حرج عليه كما 

  لا يخفى. 
 الحقيقة على العلم باتحّاد الحكم لا بالإجماع المركّب، مع أنّ الاعتماد في

  فتأمّل؛ فإنّ المسألة في غاية الإشكال.
  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٣٨٩الدلائل (مخطوط): الورقة  مرشد )١(
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» أقول:  يعني أنّ أدلّة نفي الحرج وإن كانت بأنفسها ظـاهرة في العُ¬ـ
النوعي، بمعونة مـا ورد مـن أنّ الشخصي إلاّ أنّه يتعينّ حملها على العُ¬» 

بالعُ¬» واليُ¬» الغالبين، فقد  -وجوداً وعدماً  -الأحكام ال·¶عيّة منوطةٌ 
لوحظ فيها حال أغلب الناس، فما كان يُ¬»اً في حقّ أغلبهم أُمرَ به كلّهم، 

  حتىّ بالنسبة إلى من لا يكون في حقّه يُ¬» من الفرد النادر.
نسبة إلى الغالب يرتفع عـنهم جميعـاً، حتـّى وكذا كلّ ما كان عُ¬»اً بال

بالنسبة إلى من لم يكن في حقّه عُ¬» من الفرد النادر، كصوم الوصال؛ فإنّه 
عُ¬» على أغلب الناس وإن لم يكن عُ¬»اً بالنسبة إلى بعضهم، فكذا ارتفع 
عنهم هذا التكليف، ومثل صوم المريض والمسـافر؛ حيـث إنّ الصـوم في 

والمسافرين حرج وعُ¬» وإن لم يكونا بالنسبة إلى بعض حقّ أغلب المرضى 
المرضى والمسافرين ع¬»اً، فيكون العُ¬» فيهما نوعيّاً لا شخصـيّاً، بمعنـى 

  أنّ غالب أفرادهما يتحقّق في حقّه العُ¬»، فارتفع عنهما وجوب الصيام.
 حج جم جح ثم تهبل يمكن أن يُقال: إنّ وقوع قوله تعالى: {

 ئي ئى ئن ئم ئزتعالى: { } في تلِو قولهخم خج حم
الّذي هو بمنزلة التعليل ) ٢(}جم جح ثم ته} إلى قوله: {بز بر

 « » واليُ¬ـ لسقوط صوم المريض أو المسافر قرينةٌ واضحةٌ على إرادة العُ¬ـ
النوعيينّ، فيكون العُ¬» حينئذٍ حكمةً لسقوط التكليف لا علّةً بحيث يدور 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ٢/٢٥٨فرائد الأُصول:  )١(
   .١٨٥-١٨٤سورة البقرة:  )٢(
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  الحكم مدارها.
أنّ المتبـادر و حاصـله: يـد عليـه، وجوابه قد ظهر مماّ ذكرنا بـما لا مز

إنّـما هـو ارتفـاع  -بعـد تسـليم سـندها  -المنساق من أدلّة نفـي الحـرج 
التكاليف عمّن له عُ¬» فيها، فقد لاحظ الشارع تلك التكاليف فيما وجده 
عُ¬»اً لم يكلّف به، وما وجده يُ¬»اً كلّف به، وهذا هـو الموافـق للامتنـان 

  ت.المسوق له الآيات والروايا
بسقوط الصوم للمريض والمسافر الّذي كان العُ¬» و أمّا الاستشهاد: 

  فيه لهما نوعيّاً.
» فـيهما فمدفوعٌ:  بأنّ ذلك إنّما هو لدليلٍ آخـر دلّ عـلى اعتبـار العُ¬ـ

  نوعاً، فلا يتعدّى منهما إلى غيره من الموارد، فتأمّل.

]٤٨٢ ,ٌS[ ل%'#>%� �XR و� :��
� [...)١(.   

دلالة العمومات بأنفسـها  إن أراد إثباتوحاصله: أنّ المستدلّ أقول: 
  على نفي الحرج النوعي، مع قطع النظر عن دليلٍ آخر. 

: أنّك قد عرفت ظهورها في الحرج الشخصي، بل هو القدر فيرد عليه
 .   المتيقّن من مدلولها، ولعلّه كان مفروغاً عنه بين الأصحاب كُلاًّ أو جُلاًّ

على الحرج النوعي فينافيه الامتنـان واسـتلزامه لتفويـت  وأمّا دلالتها
  المصلحة من غير تدارك كما ذكره المصنفّ في العبارة.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ٢/٢٥٨فرائد الأُصول:  )١(
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ولكن لا يخفى عليـك: أنّ لازم ذلـك الحكـمُ بعـدم الاجتنـاب عـن 
  المحصور أيضاً إذا كان فيه حرج كما يجب في غيره إذا لم يكن كذلك. 

الحـرج وعدمـه بعـدد رؤوس  ويلزمه التفصيل في أفرادهمـا باعتبـار
المكلّفين، مع أنّ الغرض إثبات وجوب الاجتناب وعدمه كلّيـّةً مـن دون 

  تفصيلٍ بين أفرادهما باعتبار الحرج وعدمه.
ذلك بالعمومات بمعونة ما ورد من إناطـة الأحكـام  وإن أراد إثبات

بالعُ¬» واليُ¬» الغالبين، بأن يكون ذلك قرينة صارفة لتلـك العمومـات 
  ظاهرها الّذي هو الحرج الشخصي.  عن

وأمّا ما ورد مـن دوران «ما سيأتي في كلام المصنفّ من قوله+: ففيه: 
  ، وسنشير إلى توضيحه عنه تعرّضه+.)١(»الأحكام...

]٤٨٣�)* ?\ �A)* ]<"B T* :��
� ������ ���K ؛] 
ّ


ر�... 4ن��	٢(�(.    

ولو بمعونة مـا  -يعني أنّا لو سلّمنا كون مفاد أدلّة نفي الحرج أقول: 
هو العُ¬» النوعي، فلا ينفـع في  -ورد من إناطة الأحكام بالعُ¬» الغالبي 

  المقام، ولا يفيد التمسّك بأدلّة الحرج جواز الارتكاب فيما نحن فيه. 
الغـير المحصــورة ليســت عنوانـاً مــن العنــاوين وذلـك لأنّ الشــبهة 

فيشمله قولـه تعـالى: » الدين«المذكورة في الأدلّة ال·¶عيّة حتىّ تندرج في 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢/٢٥٨فرائد الأُصول:  )١(
  . ٢/٢٥٨فرائد الأُصول:  )٢(

)ــــ'م *�5ـــــ'� دور�ن 

�4`_ـــــــــ�م Dـــــــــ'�ر 

��aــــــــ�
�� )7ــــــــ6 

ـــــــــ�  A)* Jـــــــــ 7�4�

\ـــــــــــــ? *(ــــــــــــــ�
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ــم ) ١(}تج به بم بخ بح بج ئه{ ــدّعی أنّ الحك ــوه، في ونح
بالاحتياط في أغلب مواردها ع¬» على الغالب، فيرتفع حكـم الاحتيـاط 

  فيها مطلقاً.
الخطابات المتعدّدة الواردة في وقـائع خاصّـة بل هي عنوان منتزع من 

و اجتنـب عـن «، »اجتنـب عـن الـنجس«، و»اجتنب عـن الخمـر«مثل 
، ونحو ذلك؛ حيث ينتزع العقل من تلك الخطابات وجـوب »المغصوب

  الاجتناب عن الشبهة الغير المحصورة منها.
 »الـدين«ومن المعلوم أنّ مثل هذا الخطاب المنتزع مماّ لا يصدق عليـه 

  حتىّ يرتفع بأدلّة الحرج.
  هذا محصّل ما ذكره+، ولكن اُورد عليه: 

أوّلاً: أنّ ما ذكره من الجواب إنّـما يـتمّ عـلى مذهبـه مـن كـون تلـك 
ــان  ــام البي ــة واردة في مق ــائع الخاصّ ــك الوق ــواردة في تل ــات ال الخطاب
والإطلاق؛ حيث إنّ مقتضاها حينئذٍ وجوب الاجتنـاب عـن متعلّقاتهـا 

سواء علم بها المكلّف أم لا، اشتبهت بالمحصور أم بغير المحصور، مطلقاً، 
لا بأن يكون المحصور وغيره عنوانـاً متأصّـلاً، بـل لأنّ مقتضـاها تنجّـز 
التكليف بالاجتناب عن الحرام أو النجس الواقعي عـلى أيّ حـالٍ، فإنّـه 

  حينئذٍ يصحّ القول بكون العنوان المذكور منتزعاً من تلك العناوين.
وأمّا بناءً على القول بكون تلك الخطابات واردةً مورد الإهمال وكونها 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)١(  :٧٨الحج.   
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فلا يسـتقيم مـا ذكـره؛  -كما عليه جماعة-لكبريات خاصّةً مسوقة لبيان ا
لاحتمال اختصاص تنجّز التكليف بها بصورة العلم التفصيلي بالموضـوع 

ع الاشتباه والمحمول كليهما، كاحتمال العموم حتىّ مع العلم الإجمالي إمّا م
بالمحصور أو مع الاشتباه بغير المحصور أيضاً، فإنّـه حينئـذٍ يصـحّ كـون 
الشبهة غير المحصورة عنواناً متأصّلاً يتكلّم فيه في أنّ الشارع هـل حكـم 

  فيه بالاحتياط أم يجوز فيه الارتكاب؟ 
  .)١(فعلى هذا لا مانع من التمسّك بأدلّة الحرج على الجواز

ذكره المصنفّ في الجواب عن المستدلّ جواب إقناعيٌ وبالجملة، إنّ ما 
يتمّ على مذهبه في وضع كيفيّة تلك الخطابات حسبما عرفت، وليس جواباً 
إلزاميّاً؛ إذ للخصم أن يقول: إنّ تلك الخطابـات عنـدي مهملـة مسـوقة 
لبيان الكبريات فقط، وليس لها إطلاق بالنسبة إلى الحالات على التفصيل 

  ه، فتدبّر.الّذي بيّناّ

]٤٨٤b-[ :��
�
 �dم �9,ج ، ] �D? ...ن�e,$)٢(.   
هذا الكلام توطئة لجوابٍ آخر عن الدليل المذكور بعد تسـليم أقول: 

  كون الحرج المنفي نوعيّاً وكون الشبهة غير المحصورة عنواناً متأصّلاً.
أنّه على تقدير كون نفي الحرج نوعيّاً مع كون الشبهة الغـير محصّله: و

المحصورة عنواناً متأصّلاً نقول: إنّ لزوم الحرج عن جريان حكم النجس 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ٣٩٠-٣٨٩الدلائل (مخطوط): الورقة  مرشد )١(
  . ٢/٢٥٩فرائد الأُصول:  )٢(
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الواقعي في مشـتبهاته الغـير المحصـورة عـلى أغلـب المكلّفـين في أغلـب 
  الأوقات مسلّمٌ، ونلتزم فيه بارتفاع الحكم بوجوب الاجتناب.

الحرج في الاجتناب عمّا عدا الشبهة الغـير المحصـورة في إلاّ أنّ لزوم 
النجاسات من سائر المحرّمات ممنوعٌ؛ فإنّ الاجتناب عن الخمر المشتبه بين 
مائعــات غــير محصــورة والمــرأة الأجنبيّــة المشــتبهة في ناحيــة مخصوصــة 
ونحوهما مماّ لا عُ¬» فيه؛ لإمكان رفع الحاجة غالباً من غير تلك المائعات 

ير تلك الناحية، فلا تكون الشبهة الغير المحصورة عنواناً كلّيّاً مطّرداً في وغ
» الاحتيـاط فيهـا لغالـب المكلّفـين في أغلـب  جميع المـوارد بحيـث يع¬ـ

  الأوقات في الجميع حتىّ يرتفع بأدلّة الحرج.
  ورد عليه: أُ هذا، ولكن 

المحرّمات مماّ  بمنع عدم لزوم الحرج في الموارد المذكورة من سائرأوّلاً: 
  عدا الشبهة الغير المحصورة في النجاسات.

وذلك لأنّ المدار في الشبهة الغير المحصورة تحـريم الشـارع محلّـلات 
كثيرة لأجل حرامٍ واحدٍ، ولا ريب أنّه يوجب الحرج على غالب أوسـاط 

  الناس في الغالب.
بل ربّما يوجب الحرج على الجميـع كـما لـو اشـتبه مـال مغصـوب أو 

  ضيعة بين جميع أموال العالم أو بلد أو بين نسائها.ر
بل ربّما يوجب ذلك تحريم جميع المحلّلات من هذا الجنس، سيماّ بنـاءً 
على كون الشبهات البدويّة شبهةً غير محصورة، ونفس هـذا الفـرض وإن 

  كان نادراً إلاّ أنّه يصلح للردّ والنقض عليه.
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عُ¬» في الاجتناب عمّا عدا النجاسات أنّه لو سُلّم عدم لزوم الو ثانياً: 
بعد الاعتراف بكون الشبهة غير المحصورة عنواناً  -من المحرّمات نقول: 

يتمّ الحكـم فـيما عـدا  -متأصّلاً كما هو مقتef التنزّل عن الجواب الأوّل 
النجاسات بضمّ مقدّمةٍ خارجيّة، وهي: العلم بأنّ هـذا العنـوان محكـومٌ 

حدٍ: إمّا وجوب الاجتناب بالنسـبة إلى الجميـع، أو عند الشارع بحكمٍ وا
  جواز الارتكاب كذلك.

فإذا كان الثاني هو مقتef أدلّة العُ¬» فيحكم به في الأوّل أيضاً؛ للعلم 
  .)١(باتحّاد الحكم وعدم القول بالفصل، وقد عرفت أنّ القلب غير ممكن

غير حاجةٍ إلى بل نقول: يمكن إتمام الحكم فيها بنفس أدلّة العُ¬» من 
ضمّ تلك المقدّمة والإجماع المركّب، بتقريب: أنّـه لـو فـرض أداء الحكـم 
بوجوب الاجتناب عمّا عدا النجاسـات في المشـتبهة بغـير المحصـور إلى 

  العُ¬» فلا إشكال في نهوض أدلّة الع¬» لنفيه.
وعلى هذا فنقول: إنّ حكم الشارع بوجوب الاجتناب عنها حتىّ يلزم 

اً عُ¬» على الغالب؛ فإنّ المواظبة على بلوغ الاجتنـاب إلى هـذا الحرج أيض
الحدّ ومعرفة ذلك مع عدم انضباطه غالباً عُ¬ٌ» وضيقٌ على الغالـب، بـل 

، )٢(ربّما ينجرّ الأمر إلى الوسواس كما هو غير خفيّ، فينتفي بأدلّـة الحـرج
  فتأمّل.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ٤٧٩تقدم في تعليقة رقم  )١(
  . ٢٩٠الدلائل (مخطوط): الورقة  مرشد )٢(
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وفيه ما لا يخفى؛ فإنّ الكلام في الشبهة غير المحصورة مفروضٌ أقول: 
فيما لو كان جميع أطراف الشبهة محلاًّ للابتلاء، بمعنى: أنّه لو فرض كـون 
» في الاجتنـاب عنهـا، فهـل  جميع الأطراف محلاًّ للابتلاء مع لـزوم العُ¬ـ
يحكم حينئذٍ بوجوب الاجتناب أو جواز الارتكـاب؟ فـلا وجـه حينئـذٍ 

  لذكر الابتلاء وعدمه في المقام.
هذا، مع ما عرفت فيما تقدّم من أنّ مقتef ما سلكه في المقام الأوّل في 
o وفقـد المـانع، وجـوب الاجتنـاب  الشبهة المحصورة من وجود المقتfـ

  لّ الابتلاء، فتأمّل.مطلقاً حتىّ فيما خرج بعض الأطراف عن مح
و الأولى في الجـواب أن يُقــال: إنّ الحــرج الـلازم في الاجتنــاب عــن 
الشبهة غير المحصورة إن كان بالغاً حدّ التكليف بما لا يطـاق أو الإلجـاء 
وال�fورة، فهو وإن كان مرفوعاً عقـلاً وشرعـاً إلاّ أنّ لزومهـا في المقـام 

فأدلّة الحرج قاصرة  -ني الحرج العرفي أع -ممنوع، وإن كان دونها في المزيّة 
  عن دفعه ورفعه.

مسألة من المسائل الفقهيّة بـالحرج ) ٢(بل ما رأينا أحداً من الفقهاء أتمّ 
المذكور من غـير أن يكـون في المسـألة دليـلٌ مـن الإجمـاع أو العمومـات 
والأخبار الخاصّة؛ ولذا ترى المحقّق القمّي& مع تسليمه صـلاحية أدلّـة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ٢/٢٦٠فرائد الأُصول:  )١(
  ». إتمام«في الأصل:  )٢(

 )ـــ'م �ـــdوم �9ــــ,ج 
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للرفع في مسألة طهـارة الحديـد أراد تقـديمها عـلى مـا يـدلّ عـلى  الحرج
  ، فتدبّر.)١(نجاسته بإعانة الإجماع والأخبار

]٤٨٦h�* :��
� [...,aّ-#�� ��7� ]"D ٢(]��ف(.   
: هو منـع الصـغرى أوّلاً -صدراً وذيلاً  -ومحصّل ما أفاده+ أقول: 

  ومنع الكبرى ثانياً. 
لع¬» والحرج لكلّ واحدٍ من آحاد المكلّفين وذلك لأنّه إن أُريد لزوم ا

فقد عرفت عدم لزومه فيما عدا الشبهة الغير المحصورة في النجاسات من 
سائر المحرّمات؛ فإنّ الاجتناب عن الخمر المشتبه بين مائعات عديدة غير 
محصورة وكذلك المرأة المحرّمة المشتبهة في ناحية مخصوصة ونحوهما مماّ لا 

مكان قضاء الحاجة غالباً من غير تلك المائعـات وغـير تلـك عُ¬» فيه؛ لإ
  الناحية على التفصيل المتقدّم.

على معنى كـون  -وإن أُريد لزوم العُ¬» للنوع ولو في ضمن الأغلب 
العُ¬» اللازم للأغلب في الاجتناب عن المشتبهات الغير المحصورة موجباً 

مَن كان الاجتنـاب عنهـا لارتفاع التكليف بالاجتناب عن عامّتهم حتىّ 
فقد عرفت أنّ أدلّة العُ¬» والحرج  - بالنسبة إليه في غاية اليُ¬» والسهولة

لا دلالة لها على رفع مثل هذا النحو من العُ¬»؛ لما أشار إليه+ من منافاته 
» في حقّـه، بـل رفـع  للامتنان؛ حيث إنّه لا امتنان بالنسبة إلى مَـن لا عُ¬ـ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ٣/٦٩القوانين المحكمة:  )١(
  . ٢/٢٦٠فرائد الأُصول:  )٢(
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مستلزم لتفويت مصلحته عنه بـلا تـدارك وجـبران التكليف بالنسبة إليه 
  حسبما ذكره+ وأوضحناه بما لا مزيد عليه.

مضافاً إلى ما ذكره والدي العلاّمة +: من إمكـان منـع شـمول أدلّـة 
العُ¬» لمثل ما نحن فيه؛ لأنّ مفادها نفي الحكم الواقعي الّـذي هـو مفـاد 

»ة مـن هـذه الخطابات الـواردة في العنـاوين الخاصّـة عـن المـوار د الع¬ـ
العناوين، ولا إشكال في أنّ المعلوم بالإجمال في جميع موارد الشبهة الغـير 
المحصورة على حرمته أو نجاسته الواقعيّة على ما هـو مـؤدّى الخطابـات 
الواردة في العناوين الصادقة عليه، والكلام إنّما هو في وجوب الاجتنـاب 

  منه فعلاً وعدمه.
حرمته أو نجاسته الواقعيّتين ترتيب سائر الآثار وتظهر ثمرة كونه على 

المترتّبة على الحرام والنجس من الضمان ووجوب غسل موضع الملاقاة فيما 
 ، فتأمّل.)١(إذا تبينّ بعد الارتكاب مصادفة الحرام والنجس الواقعيينّ

]٤٨٧��"iO ]Aj� k#�D 
ّ
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يعني أنّه على تقـدير عموميـّة هـذه الأخبـار وشـمولها لمطلـق أقول: 
ــة أو مقرونــة بــالعلم الإجمــالي  -الشــبهات  يقــع  -ســواء كانــت ابتدائيّ

التعارض بين هذه الطائفة من الأخبار وبين الأخبار الدالّة عـلى وجـوب 
ولى حلّيـّة كـلّ مـا لم مطلق؛ حيث إنّ مقتef الطائفـة الأالاحتياط بقولٍ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ٦/١٥٢تعليقة علی معالم الأُصول:  )١(
  . ٢/٢٦٠فرائد الأُصول:  )٢(
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يعلم حرمتـه مطلقـاً، سـواء كانـت الشـبهة ابتدائيـّة أو مقرونـة بـالعلم 
  الإجمالي، محصورةً أو غير محصورة.

كما أنّ مقتef الطائفة الثانية وجوب الاحتياط مطلقاً حتىّ في الشبهة 
  غير المحصورة. 

فحينئذٍ نحتاج في دفع التعـارض إلى العـلاج بـالجمع بيـنهما، بحمـل 
   المحصور وحمل أخبار المنع على المحصور.أخبار الرخصة على غير

إنّ أخبار الرخصة بعمومها تتناول كلاًّ من المحصور بعبارةٍ أُخرى: و
وغيره، إلاّ أنّ الأوّل خرج منها بدليله القاضي بوجوب الاجتناب وبقـيَ 

  غيرُه داخلاً فيها.
ام بناءً على تماميّة قاعـدة الجمـع، أو كـون المقـ -بأنّه ولكن يرد عليه: 
لا يتمّ إلاّ بعد ضمّ مقدّمةٍ أُخـرى، وهـي: دعـوى  -مقام الجمع المقبول 

انحصار وجه الجمع في ذلك؛ إمّا لكون غـيره خـلاف إجمـاعٍ أو عقـلٍ أو 
  عرف، أو دعوى كون ذلك أقرب من غيره في صورة عدم الانحصار. 

وكلتا الـدعويين ممنوعتـان؛ لإمكـان حمـل أخبـار المنـع عـلى كراهـة 
  كــما جمــع بعضُــهم بــين الأمــر والنهــي المتعارضــين بالحمــل  الارتكــاب

  على الكراهة. 
إلاّ أن يقال: إنّ الظاهر منهم جواز ارتكاب الشبهة الغـير المحصـورة 

  بلا كراهةٍ، فهذا الجمع خلاف الإجماع.
بمنع ظهور كلماتهم فيما ذكـر؛ لورودهـا مـوردَ حكـمٍ : ولكنهّ مدفوع
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رتكاب في قبـال الشـبهة المحصـورة، فهـي آخر، وهو مجرّد بيان جواز الا
ساكتة من هذه الجهة، أي من جهة أنّه يجوز الارتكاب مع الكراهة أو بلا 

  كراهةٍ. 
أو بأنّ المراد بالكراهة رجحان الترك، وقد عرفت في الشـبهة البدويّـة 

  رجحان الاحتياط بالترك عقلاً ونقلاً ففي المقام بطريق أولى.
o جـواز أنّ الحمل  و قد يتخيّل على الكراهة مماّ لا يستقيم؛ فإنّه يقتfـ

  ارتكاب الشبهة المحصورة أيضاً.
  الالتزام به كما بيّناه سابقاً.: أوّلاً  ويدفعه 

ٍ� في الأخبـار  وثانياً: أنّ دليل المنع في الشبهة المحصـورة غـير منح�ـ
نـاوين الدالّة على المنع؛ لما عرفت من أنّ للقائلين بالمنع أدلّة المنـع عـن الع

المحرّمة الواقعيّة بضميمة حكم العقل بوجـوب المقدّمـة العلميـّة حسـبما 
أشار إليه المصنفّ+ والإجماعات المنقولة المعتضدة بالشهرة والاسـتقراء 

  ونحو ذلك مماّ تقدّم، فتدبّر.

]٤٨٨ 
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وحاصل الإيراد: أنّ الاستدلال بهذه الروايات وتكلّف تتميم أقول: 
دلالتها على ما نحن فيه بنحو ما ذكر من طريق الجمع بينهـا وبـين أخبـار 
المنع إنّما يصحّ على تقدير كون دليل المنع هو الأخبـار، وكـون الروايـات 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ٢/٢٦١فرائد الأُصول:  )١(
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  بـالحرام؛ فإنّـه حينئـذٍ  الدالّة على الحـال شـاملة لصـورة العلـم الإجمـالي
ــما ذكــر ومعــه  ــف ب ــاج في رفعــه إلى التكلّ ــنهما، فيحت   يقــع التعــارض بي

  يتمّ الاستدلال. 
  ولكنهّما ممنوعان: 

فلعدم كون دليل المنع هو الأخبار، بل الدليل عليه إنّما هو أمّا الأوّل: 
نفس الخطابات الواردة في تحريم المحرّمات الواقعيـّة مـع انضـمام حكـم 
العقل بكفاية العلم الإجمالي في تنجّز التكليف، وتوجّه الخطاب فعـلاً إلى 

  المكلّف العالم بالإجمال على حسب ما ذكره المصنفّ فيما تقدّم.
: فلما عرفت سابقاً من منع عموم تلك الروايات وشـمولها وأمّا الثاني

 لما نحن فيه، وسنده ما تقدّم عند ردّ الاسـتدلال بهـا عـلى عـدم وجـوب
الاجتناب عن الشبهة المحصورة مـن اختصاصـها بالشـبهات الابتدائيـّة 

فيهـا، هـذا ) ١(»كلّ شيء فيه حـلال وحـرام...×: «بواسطة ظهور قوله
  محصّل كلام المصنفّ+.

و فيه نظر؛ فإنّ ما ذكره+ من كون المستند في وجـوب الاجتنـاب في 
يتمّ على مسـلكه  المحصور هو دليل نفس الحرام المشتبه دون الأخبار، إنّما

من كون دليل نفس الحـرام وارداً في مقـام البيـان ومفيـداً لمطلوبيـّة تـرك 
  الحرام الواقعي، علم به المكلّف أم لم يعلم.

وأمّا بناءً على مسلك من يقول بإهمال ذلك الدليل وكونه مسوقاً لبيان 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١من أبواب ما يكتسب به، ح  ٤، ب ١٧/٨٨وسائل الشيعة:  )١(
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 الكبرى خاصّةً فلا يتمّ ما ذكـره+؛ وذلـك لأنّ تنجّـز الخطـاب المتعلّـق
بالحرام الواقعي م·¶وطٌ بإحراز الصغريات علماً أو ظناًّ معتبراً، ومع عدم 

والمفروض عـدم قابليـّة نفـس الخطابـات  -إحرازها ب·Èء من الأمرين 
تسقط الخطابـات في مرحلـة الظـاهر، فيرجـع إلى الأصُـول  -لإحرازها 

  المعتبرة من البراءة أو الاحتياط كلّ على مذهبه.
على القول بالمنع مـن التمسّـك بالأخبـار الدالّـة عـلى ففي المقام لابدّ 

  الاحتياط، فحينئذٍ يقع التعارض بينها وبـين الأخبـار الدالّـة عـلى حلّيـّة 
كلّ ما لم يعلم حرمته، فيحتاج المكلّف حينئذٍ إلى العلاج إمّا بالجمع بينهما 

  أو الترجيح.
بتلـك  أنّ ما ذكره المصنفّ من الجـواب عـن الاسـتدلالو الحاصل: 

الروايات جوابٌ إقناعيٌ مبنيٌّ على ما عليه من المسلك، لا إلزامي بحيث 
يلزم الخصم ويسكته؛ وذلك لأنّ المفـروض أنّ المسـتدلّ ممـّن ينكـر هـذا 

  المسلك كما عرفت.

]٤٨٩...���
A8 �"A
ّ
7> 
� ً�!)[�nو :��
� [)١(.  

 عمـوم روايـات الرخصـة وشـمولها) ٢(وحاصله: أنّه لو سُـلّمأقول: 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ٢/٢٦١فرائد الأُصول:  )١(
مـا لا مقتضـي لاختصاصـه     تسليم عموم الروايات إما من جهة أن هـذه الروايـات بعضـها   ) ٢(

لـی آخـره، أو مـن جهـة أن     إ» كـلّ شـيء لـك حـلال....    : «×بالشبهات الابتدائية كقوله
الشبهة الابتدائية تؤول غالباً إلى الشـبهة غيـر المحصـورة؛ لأن كـلّ مـا يشـك فـي حرمتـه         
  
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الشـامل  -ابتدائيّة كانت أو مقرونـةً بـالعلم الإجمـالي  -لمطلق الشبهات 
  للشبهة المحصورة وغيرها، نقول: 

إنّ أخبــار وجــوب الاحتيــاط أيضــاً ظــاهرةٌ في العمــوم بالنســبة إلى 
الشبهات الابتدائيّة والمقرونة بالعلم الإجمالي، إلاّ أنّ الإجماع قد خصّصها 

وهـو المقرونـة بـالعلم الإجمـالي محصـورة وغـير بغير الشـبهة الابتدائيـّة 
محصورة، فيصير تلك الأخبار أخصّ من روايات الرخصة، فيجب حينئذٍ 
أن يعالج بالعموم والخصوص بحمل العامّ على الخاصّ، فيحمل روايات 
الرخصة علی الشبهات الابتدائيّة ويحكم بخروج الشبهة غير المحصـورة 

  نع.من تحتها ودخولها تحت أخبار الم
ولازم ذلك هو القول بوجوب الاحتياط في الشـبهة المقرونـة بـالعلم 

  الإجمالي محصورةً كانت أو غير محصورة، لا التفصيل كما صنعه المستدلّ.
و بالجملة، إنّ الاستدلال بتلك الروايات فيما نحن فيه مماّ لا وجه لـه 

الي أو قلنا على كلا التقديرين، سواء قلنا بعدم شمولها بصورة العلم الإجم
  بشمولها لها حسبما عرفت. 

  وأنت خبير بما فيه: 
فلمنع انقلاب النسبة بعد خروج الشبهة الابتدائيّة من تحت أمّا أوّلاً: 

أخبار وجوب الاحتياط بالإجماع، ولا يوجب ذلك خـروج اللفـظ عـن 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
ا هـو  ونجاسة ابتداءً فهو بعض من الأشياء غير المحصورة الّتـي يعلـم إجمـالاً بـأن فيهـا م ـ     

  [منه]حرام أو نجس واقعي. 
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ظاهره الّذي هو العموم، فالنسبة بينهما قبل خروج الشـبهة البدويّـة مـن 
ار الاحتياط هو التباين الكليّ، وكذلك بعد التخصيص؛ وذلـك تحت أخب

لما قرّر في محلّه من أنّ ملاحظـة النسـبة بـين المتعارضـين إنّـما تكـون قبـل 
تخصيص أحدهما ب·Èء، وإلاّ فتنقلب النسبة ويختلف الحكـم باختلافهـا، 
  مع أنّه قد ادّعى بعضُـهم الإجمـاعَ عـلى خـروج الشـبهة المحصـورة عـن 

  .)١(لرخصةأخبار ا
بل غير المحصورة أيضاً خارجة عن أخبـار الاحتيـاط إجماعـاً، وقـد 
اعترف المصنفّ نفسه أيضاً بذلك في مبحث الظنّ في الجواب عن بعـض 

بأنّ خروج مـا خـرج «الإيرادات الّتي أوردوها على آية النبأ، حيث قال: 
المفهوم  عن أدلّة حرمة العمل بالظنّ لا يوجب جهة عموم في المفهوم؛ لأنّ 

أيضاً دليلٌ خاصّ مثل الخاصّ الّذي خصّص حرمة العمـل بـالظنّ، فـلا 
يجوز تخصيص العامّ بأحدهما أوّلاً ثمّ ملاحظة العامّ بعد ذلك التخصيص 

  ، انتهی. )٢(»مع الخاصّ الآخر
يعني: أنّه إذا ورد عامّ أوّلاً ثمّ ورد خاصّان، وكان العـامّ صـالحاً لأن 

دفعةً واحدة حتىّ تصير النسبة بينهما عمومـاً مطلقـاً، يخرج منه الخاصّان 
وأن يخرج أحدهما أوّلاً ثمّ تلاحظ النسبة بين العامّ والخاصّ الآخر حتـّى 
تصير النسبة عموماً من وجه، كـان المتعـينّ هـو الأوّل حسـبما نبـّه عليـه 

  .)٣(المصنفّ في باب التعادل والتراجيح
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ٣٩٠الدلائل (مخطوط): الورقة  مرشدحكي في  )١(
  . ١/٢٦٣فرائد الأُصول:  )٢(
  .٤/١٠٣فرائد الأُصول:  )٣(
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بعـد التخصـيص إنّـما يتجّـه في  و إن شئت قُلت: إنّ ملاحظة النسـبة
المخصّص المتصّل الّذي يكون مع المخصّص بمنزلة كلامٍ واحدٍ، لا في ما 
يكون المخصّص فيه منفصلاً كما فيما نحن فيه؛ حيث إنّ المخـرج للشـبهة 
البدويّة عن تحت أخبار الاحتياط هو الإجماع، فقيامه على خروج الشـبهة 

  ن حيث هو من عمومه.البدويّة لا يوجب خروج العامّ م
: أنّ خروج الشبهة البدويّة عن أخبـار الاحتيـاط لا و حاصل الكلام

يوجب انقلاب النسبة بعد كونها متساوية؛ إمّا من جهة أنّ خروجها عنها 
ليس بالقرائن الداخليّة وإنّما هو بالإجماع الّذي هو من القرائن الخارجيّة، 

فـراد عـن تحـت العـامّ بـالقرائن ومن المقرّر في محلّه أنّ خروج بعـض الأ
  الخارجيّة لا يوجب انقلاب النسبة.

أو من جهة أنّ المحصور أيضاً قد خرج عن أخبـار الرخصـة بالعقـل 
  والنقل والإجماع، فالنسبتان متساويتان قبل التخصيص وبعده.

أنّ حمل العامّ على الخاصّ فيما نحن فيـه يوجـب تخصـيص أمّا ثانياً: و
تخصيص أخبار الرخصة بالفرد النادر بل الأندر، بنـاءً الأكثر، بل يوجب 

على ما سيشير إليه من رجوع أكثر أفراد الشبهة البدويّة بالأخرة إلى الشبهة 
، وهو مع استهجانه لا )١(الغير المحصورة بالتقريب الّذي سيأتي في كلامه

  يناسب مساقَ هذه الأخبار.
الطرفين جعل المقام من قبيـل أنّ المناسب بملاحظة أخبار و أمّا ثالثاً: 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ٤٩٠يأتي في تعليقة رقم  )١(
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  الورود والحكومة: 
إمّا بجعل أخبار الرخصة واردة على أخبار الاحتياط، بجعلها مؤمّنـة 
  من قِبل الشارع إمّـا مطلقـاً [أو في خصـوص الشـبهة البدويّـة والشـبهة 

  الغير المحصورة. 
أو في خصـوص الشـبهة ) ١(أو بجعل أخبار الاحتيـاط بيانـاً مطلقـاً]

بالعلم الإجمالي بقسميها على الخلاف المتقدّم في الشبهة التكليفيـّة  المقرونة
التحريميّة وفي الشبهة المحصورة، فلا يناسب حينئذٍ جعل المقام من قبيل 

  التعارض والتخصيص.
وبهذا يظهر أيضاً جوابٌ آخر عن أصل الاستدلال؛ فإنّه أيضـاً مبنـيُّ 

  مة والورود، فتأمّل.على جعل المقام من قبيل التعارض دون الحكو

] ٤٩٠m3�9و� :��
� [ :%� ������ � op[ mّ9� ر��UG 
ّ

  .)٢(G�'!#O...�!)ّ5ن

ولا يخفى ما فيه من سوء التعبير؛ فإنّ هذا الكلام ليس حاصلاً أقول: 
لما تقدّم؛ لأنّ مفاد ما تقـدّم هـو كـون النسـبة بـين أخبـار الحـلّ وأخبـار 
الاحتياط هو العموم مطلقاً، ومفاد هذا الكـلام كـون النسـبة بيـنهما هـو 

، »اً مضاف«، أو بلفظ »مع أنّ «العموم من وجه، فالأولى التعبير عنه بقوله: 
  أو نحو ذلك مماّ يعطي كونه جواباً آخر. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الـدلائل (مخطـوط):    مرشـد ما بين المعقوفين سقط من قلمه الشريف، وإنّمـا أثبتنـاه مـن     )١(
   .٣٩١الورقة 

  . ٢/٢٦١فرائد الأُصول:  )٢(
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وكيف كان، فحاصل مراده+: أنّا لو أغمضنا عمّا ذكرناه أيضاً نقول: 
  إنّ أخبار الحلّ نصّ في الشبهة الابتدائيّة.... إلی آخره. 

فعلى هذا يكون النسبة بينهما عموماً من وجه: مادّة الافتراق في أخبار 
ة، وفي أخبار الاحتياط الشبهة المحصورة، ومادّة الحلّ هو الشبهة الابتدائيّ 

الإجتماع والتعارض الشبهة غير المحصورة، فالمقام حينئذٍ مقام الترجـيح 
  لا الجمع كما تخيلّه المستدلّ.

 Gن ��Bل: ٤٩١ [
ّ

%V :��
� [V...�!)ّ5�'!#O%� ������ د�,*G qrG 
ّ

  .)١(ن

  الشــبهة  غرضــه مــن هــذا الكــلام إبــداء المــرجّح لإخــراجأقــول: 
الغير المحصورة من عموم أخبار وجوب الاحتيـاط وإدخالهـا في عمـوم 

  أخبار الحلّ.
: منع عدم وجود المرجّح لإدخال الشبهة الغير المحصورة في حاصلهو 

  أخبار الحلّ وإخراجها عن أخبار الاحتياط.
وذلك لأنّ أكثر أفراد الشبهة الابتدائيّة بـل كلّهـا ترجـع بـالأخرة إلى 

الغير المحصورة؛ فإنّ الكلام في هذا الاستدلال إنّما هـو مـع قطـع  الشبهة
النظر عن ملاحظة قاعدة نفي الحرج وعن ملاحظة عدم الابتلاء بأغلـب 

  أطراف الشبهة، ومع قطع النظر عن يد المسلم وسوقه.
ومن المعلوم أنّ الشبهة الابتدائيّة مع عدم هذه الملاحظـات لا تنفـكّ 

وجود حرامٍ أو نجسٍ فيها، فعموم أخبار الحلّ حينئذٍ عن العلم الإجمالي ب
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ٢/٢٦١فرائد الأُصول:  )١(
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غير قابلٍ لإخراج الشبهة غير المحصورة منه؛ لبقاء العامّ حينئذٍ بلا موردٍ، 
  وهو مسـتهجن جـدّاً، بخـلاف إخراجهـا عـن أخبـار الاحتيـاط، فهـذا 

  هو المرجّح.
هذا، ولكن يمكن أن يقال: إنّ ما ذكر من رجوع الشبهات الابتدائيّة 

لى الشبهة غير المحصورة إنّما يسلّم في الشبهة الموضـوعيّة، وأمّـا الشـبهة إ
الحكميّة فلا ترجع إلى ما ذكر أصلاً، فيمكن الاكتفاء بها في خروج أخبار 
  الحلّ عن الاستهجان في صورة إخراج الشبهة الغير المحصورة عن تحتها.

ة بـدواً عـلى مع أنّ المدار على ما كانت الشبهة محصورة أو غير محصور
وجه الاستقلال على وجهٍ تسمّى بتلك التسمية عرفاً، لا على وجه التأويل 

  والارجاع. 
  ولعلّ الأمر بالتدبّر في كلام المصنفّ إشارة إلى ما ذكرناه، فتأمّل.

 �	,�د...٤٩٢ [
ّ

 Gن G s('ّBن
ّ

%V :��
� [)١(.  

  غرضه من هذا الكلام تضعيف دلالة الحـديث ومنـع ظهـوره أقول: 
  في المدّعى. 

أ مِن أجل مكانٍ واحدٍ يجُعَل فيـه ×: «: أنّ الظاهر من قولهوحاصله
هو الناحية الّتي يعلم تفصيلاً بأنّ أهلها يجعلون الميتة في الجُبُن، ) ٢(»المَيتة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ٢/٢٦٣فرائد الأُصول:  )١(
ــيعة: ٥٩٧، ح ٢/٤٩٥المحاســـن:  )٢( ــائل الشـ   مـــن أبـــواب الأطعمـــة  ٦١، ب ٢٥/١١٩، وسـ

  .٥المباحة، ح 

��ــــــــــــــــــــ� � �"	�
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لا يعلم ذلك من  وهذا لا يوجب الاجتناب عن جُبُن الأمكنة الأخُر الّتي
  أهلها وهذا مماّ لا كلام فيه، فمورد الخبر حينئذٍ خارج عن محلّ الكلام.

ولو سلّم كون المكان عبارة عن نفس الجبن الّـذي جعـل فيـه الميتـة، 
  فالمراد به ما يعلم كونه كذلك تفصيلاً فلا تعلّق له بما نحن فيه أيضاً.

تفصيلاً أنّه يجُعل الميتة في ومرجع ما ذكر إلى منع مقايسة غير من رأى 
الجُبُن بمن رآه كذلك والحكم بأنّ الجميع يصنعون مثله، كما عليـه ديـدن 
العوام من أنهّم إذا رأوا أنّ واحداً من الطلبة مثلاً يرتكب الحرام يقيسـون 
عليه ما عداه من الطلاّب ويحكمون على الجميع بأنهّم يرتكبـون الحـرام، 

بالمـدّعى وهـو الشـبهة الغـير المحصـورة؛ إذ فلا ربـط للحـديث حينئـذٍ 
  المشكوك حينئذٍ يصير من الشبهة البدويّة، فتدبّر.

] ٤٩٣...?ّS�� ب

��: *�	,�د D"� )'م و$� [)١(.  

في ) ٢(»ما أظنّ كلّهم يسمّون...×: «يعني أنّا نمنع ظهور قولهأقول: 
؛ وذلـك إرادة العلم بعدم تسمية جماعة من البربر والسودان في ذبـائحهم

  لعدم كونه من منطوق هذا الكلام ولا مفهومه. 
بل الظاهر منه نفي اعتبار العلم أو الظنّ بالتذكية في إباحة اللّحم، بل 
يكفي فيها مجرّد وجوده في سوق المسلمين ما لم يعلم عـدم التذكيـة، بنـاءً 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ٢/٢٦٠فرائد الأُصول:  )١(
ــيعة: ٥٩٧، ح ٢/٤٩٥المحاســـن:  )٢( ــائل الشـ   مـــن أبـــواب الأطعمـــة  ٦١، ب ٢٥/١١٩، وسـ

  .٥المباحة، ح 
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  على كون السوق من الأمارات ال·¶عيّة لحلّيّة اللّحوم المأخوذة منه.

] ٤٩٤��
� Gن ��Bل: : ] 
ّ

%VV...uA7a	� ق
> 
ّ

  .)١(ن

¶عيّة النـاظرة إلى الواقـع أقول:  وذلك لأنّ السوق من الأمارات ال·ـ
والكاشفة عنه، ولا ريب أنّه مع العلم الإجمالي بوجود الحرام فيـه يسـقط 
عن الكاشفيّة والمرآتيّة؛ لتعارض كلّ يدٍ من الأيادي مع الأخُـرى، ومـع 

بعدم وجوب الاجتناب؛ وليس ذلك إلاّ من جهـة × ذلك حكم الإمام
  كون الشبهة غير محصورة.

وحينئذٍ فيحكم بعدم سـقوط الأصُـول فيهـا أيضـاً؛ إمّـا بالمنـاط، أو 
بالأولويّة؛ نظراً إلى أنّ الأمارة مع كونها مجعولة من باب الطريقيّة المنافيـة 

صور، فكيف باعتبارها في غير المح× للمعلوم بالإجمال قد حكم الإمام
عن الأصُول المعتبرة من باب الموضوعيّة ال��فة الّتي لا منافاة بينها وبين 
المعلوم بالإجمال بعد أخذ الشكّ في موضوعها؟! إذ وجود العلم الإجمالي لا 
  ينافي الحكم بالبراءة؛ نظراً إلى كونه مشكوك الحكم بحسب الظاهر، فتأمّل.

] ٤٩٥...mDّl#* :��
� [)٢(.   

ولعلّه إشارة إلى تضعيف القول بعدم اعتبار سوق المسلمين في أقول: 
مورد العلم الإجمالي بوجود الحرام فيه، ومنع كون المسوّغ للارتكاب هـو 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ٢/٢٦٣فرائد الأُصول:  )١(
  . ٢/٢٦٠فرائد الأُصول:  )٢(
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كون الشبهة غير محصورة؛ وذلك لإطلاق الأدلّة الدالّة على اعتبار السوق 
بـار وعموميّتها بالنسبة إلى مورد العلم الإجمالي؛كيف؟! ولو بني عـلى اعت

العلم الإجمالي في السوق واليد لخرج غالب أسواق المسلمين وأياديهم عن 
الاعتبار؛ لوجود العلـم الإجمـالي عـلى نحـو الشـبهة المحصـورة أو غـير 

  المحصورة فيها.
ويشهد على ما ذكرنا ت��يحُ جماعةٍ مـنهم العلاّمـة الطباطبـائي& في 

  منظومته، حيث قال: 
  و مـــا بأيـــدي المســـلمين فاليـــد

  
ـــهد   ـــ\ بطُهـــر أصـــله وتش   تق[

ـــوقهم وإن رأوا   ـــا بس ـــذاك م   ك
  

  تطهــيره بالإفـــك ممـّـا قـــد رووا  
  ) ١( خـرج والتزم الضيق وعن نصٍّ     وشـذّ مــن فيــه عــلى الأصــل درج  

  و يحتمل أن يكون إشـارةً إلى جـوابٍ آخـر عـن التمسّـك بالحـديث 
  في المقام.

العقـل إن كـان  : أنّ - على ما ذكره بعض مشايخنا العظام - حاصلهو
حاكماً بوجوب الاحتياط في الشبهات المقرونـة بـالعلم الإجمـالي فوجـب 
ارتكاب التأويل فيها كما ارتكب في سـائر مـا يـدلّ عـلى جـواز ارتكـاب 

  المحصور في قبال العقل.
وإن لم يكن حاكماً فلا فرق بين المحصور وغيره، فالرواية مماّ لا تنفع في 

بالبراءة، مع أنّ غرض المسـتدلّ إبـداء الفـرق  المقام؛ لكفاية حكم العقل
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   .٦٤الدرة النجفية:  )١(
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لاً بينهما لكفايته فيـه، فعـلى  بينهما بالرواية، كما لا تنفع لو كان العقل مفصِّ
  ، فتأمّل.)١(التقادير لا وجه للتمسّك بها أبداً 

] ٤٩٦��
� [ : �qr 
ّ

   .)٢(...�	�#TAتw,ور� Gن

من عدم الاعتناء بالمعلوم بالإجمال  إن أرادوقد اُورد عليه: بأنّه أقول: 
المسببّ من كثرة المحتملات صيرورة الكثرة سبباً لوهن اتّصاف أطـراف 
ــين في  ــض المحقّق ــاهر بع ــو ظ ــما ه ــال ك ــوم بالإجم ــذلك المعل ــبهة ب   الش

  أيضاً. ) ٣(الهداية
 -واز المخالفة القطعيّة مع أنّه لم يعترف به مع استلزامه لج -: أنّه ففيه

أمرٌ غير معقولٍ؛ لأنّ كثرة الشبهة كما لا يصلح أن يكون سبباً لوهن بعض 
كذلك لا يصلح أن يكون سـبباً  -لكونه ترجيحاً بلا مرجّح  -الأطراف 

لوهن جميعها؛ لوضوح المنافاة بين العلم الإجمالي بوجـود الحـرام ووهـن 
  طراف به.اتّصاف جميع الأ

نعم، يمكن اتّصاف بعض الأفراد به بالأمارة الخارجيّة، ولكنهّ لو كان 
سبباً لجواز الارتكاب لوجب أن يكون المحصور أيضاً كذلك لو وجدت 

  أمارة خارجيّة فيه، وهو مماّ لم يقل به أحدٌ حتىّ هو&.
مع أنّ لازم ذلك إنكار حكم العقل بوجوب دفع ال�fر المحتمل، مع 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢٤٥جواهر العقول (مخطوط):  )١(

  ».كثرة الاحتمال«، وفيه: ٢/٣٢٦فرائد الأُصول:  )٢(
 .٣/٥٩٨المسترشدين: هداية  )٣(

��ــــــــــــــــــــ� � �"	�
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  معترف به.  أنّه&
  والتفصيل بين مراتب الوهن غير معهود من أحدٍ حتىّ منه&. 

كما أنّ التفصيل بين الـوهن الحاصـل مـن الكثـرة ومـن غيرهـا غـير 
  معقولٍ؛ لما قرّر من عدم جواز التفصيل في حكم العقل بين الأسباب.

إنّا نرى صيرورتها سبباً لضعف الاحتمال وعـدم الاعتنـاء فإن قلت: 
  به كما في الأمثلة الآتية.العقلاء 

إن أردت حكم العقل والعقلاء من جهة ضـعف الاحـتمال في قلتُ: 
  الكلّ أو البعض فقد عرفت أنّه غير معقولٍ.

أنّ ذلك من جهة قرب الاحـتمال في الإنـاءين إلى الواقـع  وإن أردت 
باب  كما قرّرنا في -وبُعده عنه في ألفي إناء مثلاً، فهو وإن كان أمراً معقولاً 

التعارض وفاقاً له من جواز كـون الاحـتمال في أحـد الخـبرين أقـرب إلى 
الواقــع مــع كــونهما في مرتبــةٍ واحــدة في الظــنّ أو الشــكّ؛ نظــراً إلى قلّــة 
المُبعّدات في بعـض وكثرتهـا في الآخـر، وقـد صرّح بـما ذكرنـا سـلطان 

ه إلى في بعض تحقيقاته، حيث أرجع اختلاف اليقين وانقسـام) ١(المحقّقين
علم اليقين وعين اليقين وحقّ اليقـين إلى الاخـتلاف بـالقُرب والبعُـد لا 

ولكنّـه لا  -بحسب المرتبة؛ لأنّ القطع بحسب المرتبة غير قابل للتفكيك 
إلاّ في ما كان الاحتمال والشكّ طريقاً إلى الواقع كما في حكم العقـل  ينفع

عقـل حكـم بوجـوب بالمصلحة والمفسدة وملائمـة الطبـع ومنافرتـه، فال
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢٤٥حكي في جواهر العقول (مخطوط):  )١(
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جلب المصلحة والملائمة ودفع المفسدة والمنافرة من جهة أنّ المطلوب لمّا 
كان هو الواقع ورأى أحد الاحتمالين أقرب إلى الواقع من الآخر فحكـم 

  بوجوب سلوكه دون الأبعد.
وأمّا إذا كان الاحتمال مأخوذاً في حكم العقل من باب الموضوعيّة من 

�ر  -لى الواقع وناظراً إليه غير أن يكون طريقاً إ  -كما في مسألة دفـع الfـ
  فقُرب الاحتمال وبُعده لا ينفع في حكمه.

بل هو يحكم في موضوع الشكّ والاحتمال، سواء كـان بعضـه أقـرب 
  والآخر أبعد أم لا. 

�ر، فقـرب  ومن البينّ أنّ حكم العقل فيما نحن فيه من باب دفع الfـ
عد الآخر بالكثرة لا ينفع في اختلاف بعض المحتملات بقلّة الأطراف وبُ 

  حكمه، والأمثلة المذكورة كلّها من باب الملائم والمنافر، فافهم.
صيرورة الكثرة سبباً لكون وجود المعلوم بالإجمـال كعدمـه  إن أرادو 

  مثل الشبهات البدويّة. 
: أنّ حكم العقل والعقلاء بأنّ وجوده عند الكثرة كعدمه موقوفٌ ففيه

  ظة كيفيّة اعتبار العلم في تنجّـز الخطابـات، ونحـن إذا راجعنـا على ملاح
إلى عقولنا نراه إمّا حاكماً بكفاية العلم بالكبرى في الحكم بتنجّزها أو يحكم 
باعتبار العلم بالصغرى أيضاً، وعـلى التقـديرين يجـب الحكـم بوجـوب 

  الاجتناب.
ــبهات البدو ــور كالش ــير المحص ــل غ ــالأوّل وجع ــال ب ــة إلاّ أن يق يّ
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ــدٍ،  ــيس ببعي ــلاء، ول ــل والعق ــة للعق ــوارد العذريّ ــن الم ــوعيّة م   الموض
  .)١(فافهم وتدبّر

] ٤٩٧�[V '`G � bّa�� د
$
O b7-�� uO :��
� [N...?B)٢(.   

ورد عليه: بأنّ هذا المثال مغالطـة؛ لأنّ في السـمّ وإن كـان أُ قد أقول: 
  مfّ�ة إلاّ أنّ للأضرار الدنيويّة جهتين: 

إلى الحسن والقبح بمعنـى المـدح والـذمّ، وهـو تعـريض جهةٌ ترجع 
  النفس إلى الهلاكة؛ فإنّه بنفسه مماّ يقبحّه العقل والعقلاء.

وجهة ترجع إلى المصلحة والمفسدة، من جهة أنّ هلاك النفس مفسدة 
  ومنافرة لطباعهم.

والمقصود بالأصالة في حكم العقل والعقلاء هـي الجهـة الثانيـة دون 
عرفت صلاحيّة قرب الاحتمال وبُعده للاخـتلاف في حكـم  الاُولى، وقد

  العقل بمعنى المفسدة وملائمة الطبع. 
وأين هذا مماّ نحن فيه مماّ كان ال�fر فيه أُخـرويّ محـض، والاحـتمال 
مأخوذ في حكم العقل من باب الموضوعيّة؟! فـلا ينفـع القُـرب والبعُـد 

  ، فتأمّل.)٣(لعقلالحاصلين من قلّة المحتملات وكثرتها في حكم ا
حال المثال الآخر، وهو مثال القذف وموت الولـد؛  و مماّ ذكرنا يظهر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ٢٤٦ -٢٤٥جواهر العقول (مخطوط):  )١(
  . ٢/٢٦٣فرائد الأُصول:  )٢(
  .٢٤٦جواهر العقول (مخطوط):  )٣(



8�9�٣(� )67 *,�5' �34
ل/ ج  ........................................................  ٤٤ 

فإنّ نظر العقل والعقلاء في أمثال هذه الأمثلـة مـن بـاب منـافرة الطبـع، 
وكون القرب والبعُد فيه سبباً لاختلاف حكم العقل والعقلاء لا يوجب 

  كونه كذلك فيما نحن فيه أيضاً كما عرفت.
استقامة ما ذكره المصـنفّ مـن الأمثلـة، ومـا ذكـره  لإنصافولكنّ ا

الأستاذ في مقام الإيراد عليه مناقشات لا يعتبر بها في أمثال تلك المقامات 
  كما لا يخفى.

] ٤٩٨...mA#�	� ب�_zر� 
ّ
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ــول:  ــ�ر أق fــع ال ــوب دف ــتقلّ بوج ــل إذا لم يس ــله: أنّ العق وحاص
المحتمـل عنـد كثـرة المحـتملات وانتشـار  -و العقـاب وه -الأخُروي 

أطراف الشبهة فليس هنا ما يُوجب على المكلّف الاجتناب من كلّ واحدٍ 
من المحتملات، فيكون عقابه حينئذٍ عقاباً مـن دون بيـان، فيكـون حـال 
الشبهة الغير المحصورة كحال الشبهة البدويّـة في كـون أطـراف الشـبهة 

، ووجود العلم الإجمالي بوجـود الحـرام فـيهما ممـّا لا مورداً لأصل البراءة
يfّ�ه ولا يكون مانعاً عن إجراء الأصل؛ وذلك لأنّ العلم الحاصل فيهـا 
لا يعدّ في نظر العرف علماً بثبـوت التحـريم بالنسـبة إلى كـلّ واحـدٍ مـن 

  أطراف الشبهة.
ده الكلام إلى أنّ مثل هذا العلم الموجـود في المقـام وجـو ومرجع هذا

  كعدمه في نظر العرف، فلا يناط به الحكم ال·¶عي.
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ٢/٢٦٤فرائد الأُصول:  )١(
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يشير كلام المحدّث البحراني في الدرر النجفيـّة، حيـث  وإلى ما ذكرنا
إنّ غـير المحصـور لا «قال في وجه الفرق بين المحصور وغير المحصـور: 

¶عي  يعلم بوجود الحرام فيه ولا يقطع بحصوله فلا يتعلّق التكليـف ال·ـ
¶عيّة، وإنّـما  باجتنابه، ووجوده في الواقـع لا يصـير مناطـاً للأحكـام ال·ـ

  ، انتهی.)١(»جعلت منوطة بنظر المكلّف وعلمه
فصــار المحصّــل: أنّ مقتfــe الأصــل هــو الــبراءة وعــدم وجــوب 
الاجتناب عن أطراف الشبهة، والعلم الإجمالي الموجود فيها غـير صـالحٍ 

  للمانعيّة حسبما عرفت.

] ٤٩٩ }�~ ?D b7-* :��
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   .)٢(Gن

ومرجع هذا الكـلام في الحقيقـة إلى التفصـيل بـين المحرّمـات أقول: 
والواجبات بعـدم جـواز المخالفـة القطعيـّة في الاُولى ووجـوب الموافقـة 
القطعيّة في الثانية؛ وذلك لأنّ لازم اكتفاء الشارع في المحرّم بعـدم العلـم 

الحرام المعلوم وجوده إجمالاً بـين  التفصيلي بإتيانه هو وجوب إبقاء مقدار
المحتملات، فلا يحصل الامتثال بالمحرّم المعلوم عنـد العقـلاء إلاّ بإبقـاء 
مقدار الحرام وإلاّ يلزم المخالفة القطعيّة، وذلك بخلاف الواجبـات فـإنّ 

  الامتثال بها لا يحصل إلاّ بالموافقة القطعيّة.
حيث قـال:  -ما حكي عنه  على -وإلى ما ذكرنا أشار صاحبُ المعالم 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢/١٣٠الدرر النجفية: ينظر  )١(
  . ٢/٢٦٥فرائد الأُصول:  )٢(
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إنّ مقتfــe حكــم العقــل في الشــبهات البدويّــة الموضــوعيّة الوجوبيّــة «
ــة وحرمــة المخالفــة كــذلك، بخــلاف الشــبهة  وجــوب الموافقــة القطعيّ

  .)١(»التحريميّة الموضوعيّة؛ فإنّه لا يجب الاحتياط فيها كلّيّةً 
ل بجـواز هذا، ولكن فيه نظر؛ فإنّ مقتef هذا التفصيل صـحّة القـو

ارتكاب ما عدا مقدار الحرام في الشبهة المحصورة أيضاً وكفايـة الموافقـة 
  الاحتماليّة فيها، مع أنّه& لم يقل به كما تقدّم.

  إشارة إلى ما ذكرناه في وجه النظر.) ٢(ولعلّ الأمر بالتأمّل في كلامه+
ويمكن أيضاً أن يكون إشارة إلى إمكان دعوى الفرق في حكم العقل 

حيث يستقلّ العقل  ب دفع ال�fر بين ال�fر الدنيوي والأخُروي؛بوجو
ــع الأُ  ــورة، بوجــوب دف ــبهة الغــير المحص ــی في الش ــاً حتّ   خــروي مطلق

  بخلاف الأوّل.
كما يمكن أن يكـون إشـارة إلى أنّ لازم هـذا الوجـه جـواز المخالفـة 
 القطعيّة وعدم وجوب إبقاء مقدار الحرام المعلوم وجوده بين المحتملات،

  ، فافهم.)٣(وسيأتي منه+ عدم جوازها

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢٤٦في المعالم، ولكن حكي عنه في جواهر العقول (مخطوط): لم نعثر عليه  )١(
  .٢/٢٦٥فرائد الأُصول:  )٢(
  . ٢/٢٦٦فرائد الأُصول:  )٣(
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وفيه: أنّ هذا الوجه أيضاً غير صالحٍ للاسـتدلال؛ وذلـك لمـا أقول: 
عرفت من أنّ فرض الكلام في هذه المسألة إنّما هو فيما لو كان جميع أطراف 

ائلين بالجواز على هذا الفرض أيضـاً الشبهة محلاًّ لابتلاء المكلّف، وأنّ الق
  يقولون بالجواز.

وبالجملة، فمحلّ الكلام في المقام إنّما هو فيما لو كانت أطراف الشبهة 
  غير محصورة مطلقاً، من غير فرقٍ بين أن يكون الأطـراف محـلاًّ للابـتلاء 

  أم لا.
أنّ العمدة في دليل المطلب هو الأصل والاجمـاع فظهر مماّ ذكرنا كلّه: 

  المنقول. 
وأمّا سائر الوجوه فقد عرفت أنّ شيئاً منها غير خالٍ عن القصـور أو 
المنع، وإن كان يحصل الظنّ منها بعدم وجوب الاحتياط، والمفـروض أنّ 

  المسألة مماّ يكفي فيه الظنّ حسبما ذكره المصنفّ.
راف الشبهة الغير المحصـورة بجميعهـا أنّ أطو محصّل هذه الوجوه: 

  ليست مورداً لابتلاء المكلّف دائماً أو غالباً. 
نهّـا مـن مصـاديق كون جميع الأطراف مورداً للابـتلاء لكولو سلّمنا 

  أخبار الحلّ.
سلّمنا عدم شمول تلك الأخبار لها لكن المقتof لوجوب الاحتيـاط 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ٢/٢٦٥فرائد الأُصول:  )١(
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العقـاب المحتمـل، عن جميع الأطراف هو حكـم العقـل بوجـوب دفـع 
وحيث كان احتمال العقاب مع انتشار أطراف الشبهة مماّ لا يعتنـى بـه في 

  نظر العقل والعقلاء فلا مقتof لوجوب الاحتياط.
سلّمنا عدم الفرق بين انتشار الأطراف وعدمه في كون احتمال العقاب 
فيها مماّ يعتنى به، لكن الإجماع والأصل أوجبا الأمن مـن العقـاب، وقـد 
ظهر منهما عدم وجـوب الموافقـة القطعيـّة؛ للعلـم الإجمـالي الموجـود في 

  الشبهة الغير المحصورة.
وأمّا حرمة المخالفة القطعيّة ووجـوب إبقـاء مقـدار الحـرام المعلـوم 

  بالإجمال وجوده بين المشتبهات، فسيأتي الكلام فيها.
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لمّا فرغ المصنفّ+ عن بيان الجهة الاُولى من الجهات الـثلاث أقول: 
المبحوث عنها في مسألة الشبهة غـير المحصـورة، شرع في الجهـة الثانيـة، 

  أعني حرمة المخالفة القطعيّة وعدمها.
ا ثبت جواز الارتكاب في الشبهة الغير المحصورة وعدم إنّه إذفنقول: 

وجوب الموافقة القطعيّة ففي حرمـة المخالفـة القطعيـّة ووجـوب البقـاء 
  مقدار الحرام المشتبه وعدمها، وجوه واحتمالات: 

  وجوب الإبقاء، وحرمة المخالفة القطعيّة. أحدها: 
ع أطـراف عدم وجوب الإبقاء على معنى جواز ارتكاب جميـوثانيها: 

الشبهة مطلقاً حتىّ مقدار الحرام وإن اسـتلزم ارتكـاب الحـرام الـواقعي 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ٢/٢٦٦فرائد الأُصول:  )١(
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  المعلوم بالإجمال.
التفصيل بين ما لو عزم على ارتكاب الجميع مـن أوّل الأمـر وثالثها: 

وبين عدم العزم على ذلـك، بوجـوب إبقـاء مقـدار الحـرام عـلى الأوّل، 
  وجواز ارتكاب الجميع على الثاني.

التفصيل في صورة العزم على ارتكاب الجميع بين ما لو قصد ورابعها: 
من ارتكاب الجميع التوصّل به إلى ارتكاب الحـرام الـواقعي بـأن يكـون 
ارتكاب الكلّ مقدّمةً للحرام، وبين عدم قصده كذلك، بعدم جواز أصل 

  الارتكاب على الأوّل، وجوازه ووجوب إبقاء مقدار الحرام على الثاني.
  جوه المتصوّرة في المقام. فهذه هي الو

وقد حُكي عن بعض الأفاضل في المسألة تفصيلٌ آخر مبنيٌّ على القول 
بكون الخطابات الواردة في العناوين المحرّمة مطلقـة تجـب إبقـاء مقـدار 

  .)١(الحرام، والقول بكونها مهملة فيجوز ارتكاب الجميع
بملاحظـة إطـلاق والّذي يقتضيه التحقيق بحسب ظاهر النظر سيماّ 

كلماتهم في القول بعدم وجوب الاجتناب، هو الوجه الثاني، وهـو القـول 
بجواز ارتكاب الجميع من غير إبقاء لمقدار الحـرام فـيما لم يعـزم مـن أوّل 

  الأمر على ارتكاب الجميع.
 -قدّس سرّهما  -بل ظاهر كلامي المحقّق القمي وصاحب الفصول 

 الصـورة المـذكورة كـان مفروغـاً عنـه بـين أنّ جواز المخالفة القطعيّة في
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٣٩٢-٣٩١الدلائل (مخطوط): الورقة  مرشد )١(
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بأنهّا إنّـما «الأصحاب، حيث قال في القوانين في الجواب عن أدلّة الحرج: 
؛ )١(»تصلح لرفع الأحكام التكليفيّة دون الوضعيّة كالطهـارة والنجاسـة

مسلّمية جواز المخالفة القطعيـّة وإنّـما  -كما ترى  -فإنّ ظاهر هذا الكلام 
  ورة الأطراف طاهرة أم لا.الكلام في صير

في مقـام الـردّ عـلى الإيـراد المتقـدّم مـن المحقّـق  -وقال في الفصول 
إنّ العُ¬» والحرج إنّما يقتضيان رفع الحكم على قدر ترتّبهما، : «-القمّي& 

ففي غير المحصور لمّا كان ترتّبهما عـلى وجـوب الاجتنـاب عنـه ومـا في 
ثابتـاً عـلى الإطـلاق حتـّى  -كوجوب الاجتناب عـن ملاقيـه  -حكمه 

لعمـوم مـورده وابـتلاء عامّـة  -بالنسبة إلى ما زاد منه عن قدر ال�fورة 
لـزم ارتفاعـه عـلى الاطـلاق،  -الناس به في عامّـة الأحـوال أو أغلبهـا 

  إلى آخر كلامه.) ٢(»بخلاف المحصور؛ لندرة الاضطرار إليه...
بالإجمـال في غـير وظاهر كلامه من كون الحرج رافعاً لحكـم المعلـوم 

المحصور على الإطلاق دون المحصور: أنّ جواز المخالفـة القطعيـّة كـان 
  مفروغاً عنه وإنّما الكلام في رفع حكمه على الإطلاق، فافهم.
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يعنــي يحتمــل أن يكــون كلامهــم في الحكــم بعــدم وجــوب أقــول: 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ٣/٦٨القوانين المحكمة:  )١(
   .٣٦١الفصول الغروية:  )٢(
  . ٢/٢٦٦فرائد الأُصول:  )٣(
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في الشبهة الغير المحصورة ناظراً إلى بيان عدم وجوب الموافقـة  الاجتناب
القطعيّة في مقابلة الشبهة المحصـورة الّتـي قـالوا فيهـا بوجـوب الموافقـة 
القطعيّة حسبما عرفت، فحينئذٍ لا يمكن التمسّـك بظـاهر إطـلاق تلـك 

  الكلمات؛ لوجوب تنزيلها على ما ذكر من الاحتمال.
الاحتمال المـذكور لا يعـارض الظـاهر ولا  هذا، ولكنّ الإنصاف أنّ 

يصادمه؛ كيف؟! والاحتمال مأخوذٌ في جميع ظواهر الألفاظ، فلو بني على 
الأخذ بالاحتمال ورفع اليد عن الظاهر لاختل الأمر في كثيرٍ من المسـائل 

  المبتنية على ظواهر ألفاظ الأدلّة كما لا يخفى.
منهم إلى خلافه عدا مـا حُكـي ويشهد على ما ذكرنا عدم إشارة أحدٍ 

  . )١(عن الشهيد& في القواعد من التقييد بوجوب إبقاء مقدار الحرام
لكنهّ لا يصلح لتقييد كلام الآخرين، بل ربّما يؤيّده مـا سـمعت مـن 
المصنفّ من رجوع أكثر أفراد الشـبهة البدويّـة الّتـي اتّفقـوا عـلى جـواز 

  .)٢(المحصورةارتكابها بالأخرة إلى الشبهة الغير 
اللّهمّ إلاّ أن يقال: إنّ مدرك حكمهم بعـدم وجـوب الاجتنـاب هـو 
الإجماع، وهو قائمٌ على عدم وجوب اجتناب الكلّ، ومن البـينّ أنّـه غـير 
مستلزمٍ لجواز ارتكاب الكلّ، وال�fر المتيقّن من معقده هو ارتكـاب مـا 

  عدا مقدار الحرام فيجب الاقتصار عليه.
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٣٩١الدلائل (مخطوط): الورقة  مرشد، وحكي عنه في ١/٥٦ينظر القواعد والفوائد:  )١(
  . ٤٩٠تقدم في تعليقة رقم  )٢(
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ة ال·¶عيّة في ارتكاب الشبهة غير المحصـورة بعـد وبالجملة، الرخص
حكم العقل بوجوب الاجتناب كالرخصة العقليّة لا يكشـف عـن رفـع 

نظراً إلى اسـتفادتها مـن الإجمـاع  -اليد عن الواقع، بل غاية ما يلزم منها 
  هـو الاكتفـاء بالامتثـال الاحـتمالي، ولازمـه إبقـاء  -الّذي هو دليل لبيّ 

  مقدار الحرام.
  لوجه فيه هو: أنّ الإجماع من جهة كونه لبّيـاً وعـدم كونـه منعقـداً وا

  على اللفظ حتىّ يؤخذ بعمومه أو إطلاقه يقتof فيه عـلى مـا هـو القـدر 
المتيقّن، وليس ذلك إلاّ الاكتفاء بالامتثال الاحتمالي المستلزم لإبقاء مقدار 

  الحرام، فتأمّل.

]٥٠٣� {Aّ( 
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لمّـا كـان المختـار جـواز المخالفـة القطعيـّة في الشـبهة الغـير أقول: 
المحصورة، وكان ذلـك مخالفـاً لحكـم العقـل بوجـوب امتثـال الخطـاب 
بالاجتناب عن الحرام المعلوم بالإجمال، فلا جرم نحتاج إلى دليـلٍ حـاكم 

المعلوم، بحيث كان مؤدّاه على حكم العقل بوجوب الاجتناب عن الحرام 
  جواز ارتكاب جميع الأطراف وعدم وجوب إبقاء مقدار الحرام. 

والّذي يصلح لأن يكون دليلاً على ذلك هو الأخبار المشـار إليهـا في 
×: ، وقوله)٢(»كلّ شيء فيه حلال وحرام...×: «المقام الأوّل من قوله

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ٢/٢٦٦فرائد الأُصول:  )١(
  .١من أبواب ما يكتسب به، ح  ٤، ب ١٧/٨٧وسائل الشيعة:  )٢(
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من الأخبار الدالّـة  ونحو ذلك مماّ تقدّم) ١(»كلّ شيء [هو] لك حلال...«
  على حلّيّة كلّ ما لم يعلم حرمته.

ولكن دلالتها على ما نحن فيه إنّما يتمّ على تقـدير شـمولها للشـبهات 
  المقرونة بالعلم الإجمالي، وإلاّ فلا ربط لها بالمقام كما عرفت سابقاً.

وأمّــا ســائر الوجــوه الّتــي اســتدلّ بهــا في المقــام الأوّل فــلا يمكــن 
  بها في المقام.  الاستدلال

: فلما عرفت من أنّ القدر المتيقّن من معقده هو ارتكاب ما أمّا الإجماع
عدا مقدار الحرام، فيجب أن يقت�� عليه، فلا يعمّ الحكم ارتكاب الكـلّ 

  على التفصيل المتقدّم.
: فلعـدم إفادتهـا جـواز ارتكـاب الكـلّ؛ وأمّا قاعدة الع6ـ5 والحـرج

بعض؛ فإنّ الحرج اللازم إنّما كان عـلى فـرض لاندفاع الحرج بارتكاب ال
وجوب الاجتناب عن الكلّ، ولا يُنفي بأدلّة الحرج إلاّ ما يوجب الحرج، 
ولذا لا يُنفى بها النجاسة في الشبهة غير المحصورة لو فرض ملاقاة طاهرٍ 
برطوبة جميع أطراف الشبهة فيما كان المعلوم بالإجمال هو الميتة؛ فإنّ الحكم 

  ذلك الملاقي الّذي لا يتّفق إلاّ نادراً لا يوجب حرجاً. بنجاسة
والحرج إنّما هو في اجتناب الكلّ فينتفـي منـه  العُ¬»و بالجملة، لزوم 

التكليف الإلزامي، وهو غير مستلزمٍ لنفيه عمّا لا عُ¬» فيه أصـلاً، وهـو 
  الاجتناب عن مقدار الحرام.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ٤من أبواب ما يكتسب به، ح  ٤، ب ١٧/٨٩وسائل الشيعة:  )١(
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بالاجتناب عـن الحـرام  : فلأنّ المفروض تنجّز التكليفو أمّا الأصل
  المعلوم بالإجمال بسبب العلم الإجمالي. 

وتجويز العقل توجّه الخطاب بالاجتناب عن ذلك المعلوم بالإجمال مع 
تجويزه إسقاط الشارع اعتبار الموافقة القطعيّة لما لزمها من العُ¬» والحرج 

مـن اسـقاط ونحوه، وكثيراً ما يكتفی عنها بالموافقة الاحتماليّة، ولا يلزم 
اعتبارها فيما نحن فيه إسقاط اعتبار الموافقة الاحتماليّة أيضاً، وهي تحصل 

  بإلغاء مقدار الحرام.
أنّ ارتكاب الكلّ مماّ يجوّز العقل فيه العقـاب وهـو ضرر : و الحاصل

أُخروي يجب دفعـه عقـلاً، ولا يتـأتّى ذلـك إلاّ بعـدم ارتكـاب الـبعض 
  تحصيلاً للموافقة الاحتماليّة. 

ومنه يظهر الحكم فيما لو عزم من ابتـداء الأمـر عـلى ارتكـاب الكـلّ 
بقصد التوصّل إلى الحرام، أو لا بهذا القصد؛ فإنّ إبقاء مقدار الحرام فيهما 

  أولى بالوجوب كما سيأتي.
أنّ الأقوى في صورة عدم العزم من ابتداء الأمـر فتبينّ مماّ ذكرنا كلّه: 

المذكورة، والأصل السـليم عـن مزاحمـة  جواز الارتكاب مطلقاً للأخبار
  حجّية العلم الإجمالي.

وما ذكرنا في منع جريان الأصل في المقام إنّما يتجّه على تقدير انحصار 
  مدركه في حكم العقل بقبح التكليف بلا بيان، وليس كذلك.

بل العمدة فيه الروايات العامّة المتقدّمة في الوجه الثاني من الاستدلال 
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الشبهة غير المحصورة من حيث عدم وجوب الموافقة القطعيـّة على حكم 
فيها على التقريب المتقدّم في تتميم هذا الاسـتدلال، ومرجعـه إلى دعـوى 
  ســلامة هــذه العمومــات عــن مزاحمــة حجّيــة العلــم الإجمــالي وتنجّــز 

  التكليف معه.
وال¬ّ» فيه: كونه في محلّ اجتمع معه جهـة أُخـرى موجبـة للشـكّ في 

  التكليف بالاجتناب عن الحرام الواقعي المعلوم بالإجمال.حدوث 
: اندفاع تـوهّم لـزوم المخالفـة القطعيـّة بالنسـبة إلى ومماّ ذكرنا يظهر

  الحرام الواقعي المعلوم بالإجمال وهي قبيحة عقلاً ونقلاً.
: أنّ القبيح إنّما هو مخالفة الخطاب التفصيلي المتوجّـه إلى وجه الاندفاع

لاً والتكليف الفعلي الشاغل بذّمته، وفـيما نحـن فيـه وإن كـان المكلّف فع
الخطاب التفصيلي موجوداً إلاّ أنّ توجّهه إلى المكلّف واشتغال ذمّته به غير 
معلومٍ بعد ما عرفت من عدم اعتناء العقلاء كافّة بالعلم الإجمالي الموجود 

فلا يحكمون بقبح في المقام، وعدم مراعاتهم لهذا النحو من العلم الإجمالي، 
  المخالفة حينئذٍ.

وبالجملة، لا قبح في مخالفة حكمٍ واقعي لم ينعقد تكليفـاً فعليـّاً، أو لم 
o حينئـذٍ  يظهر للمكلّف انعقاده تكليفاً فعليّاً بطريقٍ شرعـي، فـلا مقتfـ

  لوجوب إبقاء مقدار الحرام.
  هذا، وقد يورد على الاستدلال بالأخبار المذكورة بوجهين: 



�D'(ر و
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من أنّ تلك الأخبار على تقدير تسـليم ) ١(ما أشرنا إليه سابقاً ا: أحدهم
عموميّتها وشمولها للشبهات المقرونة بالعلم الإجمالي وإن كانت بعمومها 

 -شاملة لجميع أطراف الشبهة ولـيس فـرد مـن أفرادهـا خارجـاً عنهـا 
لتزويج كلّ ) ٢(}قي قى في فى ثي ثىكشمول عموم قوله تعالى: {

إلاّ أنّ إطلاقهـا بالنسـبة إلى الحـالات العارضــة  -واحـدة مـن الأخُتـين 
  لأحدها بعد ارتكاب الآخر ممنوعٌ. 

ومن البينّ أنّـه إذا ارتكـب أحـدها تحـدث بالنسـبة إلى الآخـر صـفةُ 
  المخالفة القطعيـّة، نظـير عـروض صـفة الجمـع لإحـدى الأخُتـين بعـد 

  تزويج الأخُرى.
الأخبار المذكورة مسوقةٌ لبيان حال المشتبه من حيث إنّه أنّ : والحاصل

مشتبه، وليس لهـا إطـلاق أحـوالي بالنسـبة إلى عنـوان المخالفـة القطعيـّة 
الطارئة بارتكاب بعض الأفراد، وحينئذٍ تبقى تلك الجهة داخلة في حكم 
العقل بوجوب الاجتناب، فالقدر الثابت من تلك الأخبار هو الرخصـة 

  بالنسبة إلى ما عدا مقدار الحرام. في الارتكاب
القدر الثابت من تلك الأخبار هو العموم الافـرادي : وبعبارةٍ أُخرى

بالنسبة إلى كلّ واحـدٍ مـن الأطـراف إلى أن يبقـى مقـدار الحـرام، وأمّـا 
عمومها الأحوالي بأن يجوز له ارتكاب جميع الأطراف حتىّ مقدار الحرام 

  أيضاً، فلا.
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٣٥٩تقدم في الجزء الثاني، تعليقة رقم  )١(
  .٣النساء: سورة  )٢(
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ده بعض الأفاضل من أنّ العمومـات المـذكورة عـلى ما أوروثانيهما: 
  تقدير تسـليم عمومهـا الأحـوالي قـد خصّصـت بغـير صـورة المخالفـة 

  القطعيّة بالإجماع.
بمعنى: أنّ المخالفة القطعيّة خارجة عنها بالإجماع؛ لأنّا قد اسـتظهرنا 
الإجماع من حكمهم بعدم جواز التجرّي في مـوارد العلـوم الإجماليـّة أنّ 

حرمة المولى وارتكـاب الحـرام الـواقعي غـير جـائز، ولـيس منـاط  كهت
التحريم كونه محصوراً كما قد يتراءى من تعبيرهم بهذه الكلمة، بل المناط 

  بعد التأمّل هو وجود الحرام الواقعي، من غير فرقٍ بين المحصور وغيره.
وبالجملة، كما يمكـن اسـتظهار الإجمـاع عـلى عـدم جـواز المخالفـة 

ة، كذلك يمكن اسـتظهار الإجمـاع عـلى أنّ المنـاط وجـود الحـرام القطعيّ 
  .)١(الواقعي، من غير فرقٍ بين المحصور وغيره

  ولكن لا يخفى عليك اندفاع كلا الوجهين بأدنى تأمّل، فتأمّل.

��'ه ��ٌ' ���QA7>� و�	-�(�...٥٠٤[ 
ّ
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يجـوّز العقـل فيـه وذلك لما عرفت من أنّ ارتكـاب الكـلّ ممـّا أقول: 
العقاب بعد فرض اشتماله على الحرام المعلوم بالإجمال، فقصـد ارتكـاب 
الكلّ قصدٌ للمخالفة والمعصية، فإنّ تحقّـق ارتكـاب الكـلّ يترتّـب عليـه 

  العقاب بمصادفة الحرام الواقعي.
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢٤٧-٢٤٦جواهر العقول (مخطوط):  )١(
  . ٢/٢٦٦فرائد الأُصول:  )٢(
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هذا كلّه بالنسبة إلى ما لو عزم من ابتداء الأمر على ارتكـاب الكـلّ لا 
  إلى الحرام.  بقصد التوصّل

وأمّا لو قصد منه التوصّل إلى الحـرام فـالحكم بالمعصـية واسـتحقاق 
العقاب فيه أولى، بل استحقاق العقاب فيه يكون من أوّل الأمر بناءً عـلى 

  القول بحرمة التجرّي. 
والحكم في هاتين الصورتين هو وجوب إبقاء مقدار الحرام؛ لما ذكرنـا 

سقط اعتبار الموافقة القطعيّة لما لزمها من العُ¬» سابقاً من أنّ الشارع إنّما أ
والحرج، ولا يلزم من اسقاط اعتبارها إسقاط اعتبار الموافقـة الاحتماليـّة 
الّتي تحصل بإبقاء مقدار الحرام؛ لجواز اكتفاء الشارع عن الموافقة القطعيّة 

  بالموافقة الاحتماليّة كما في كثيرٍ من الموارد.
ير كـلام المصـنفّ+ يظهـر لـك انـدفاع مـا ذكـره ومماّ ذكرنا من تقر

بعضهم في مقام الإيراد عليه: من أنّ قصد ارتكاب الكلّ أعمّ مـن قصـد 
المخالفة؛ لإمكان أن يكون ذلك لغرضٍ آخر غير قصد إرادة الحـرام وإن 

  كان لازمه ارتكاب الحرام أيضاً.
غـير مع أنّه لو سلّم فلا يجدي لما هـو في صـدده؛ فإنّـه حـين القصـد 

مرتكب للحرام وحين ارتكاب الحرام غير قاصد لفعل المحرّم، وقد قرّرنا 
  في محلّه أنّ مجرّد القصد ممـّا لا مؤاخـذة عليـه، وأنّ ارتكـاب الحـرام مـع 
عدم القصد إليه الغير الموجب لصدق عنوان المخالفـة ممـّا لا دليـل عـلى 

  . )١(المؤاخذة عليه
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ٣٩١الدلائل (مخطوط): الورقة  مرشد )١(
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  خفي، فتأمّل. ووجه اندفاع هذا الإيراد واضحٌ غير
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ما لو ارتكب الكلّ مع عدم العزم على ذلك من أقول: الصورة الاوُلى: 
أوّل الأمر، وقد عرفت أنّ الأقوى فيه على ما يقتضيه ظاهر الأخبار العامّة 

عن مزاحمة حجّية العلـم المتقدّم إليها الإشارة _ مضافاً إلى الأصل السليم 
الإجمالي _ هو جواز ارتكاب الكلّ وعدم وجوب إبقاء مقدار الحرام، ولا 

  مانع منه إلاّ توهّم لزوم المخالفة القطعيّة القبيحة عقلاً وشرعاً.
وقد عرفت اندفاع هذا التوهّم سابقاً بما محصّـله: أنّ القبـيح إنّـما هـو 

ه إلى المكلّـف والتكليـف الفعـلي مخالفة الخطاب التفصيلي الفعـلي المتوجّـ
الشاغل بذمّته، وضابطه كونها بحيث يترتّب عليها العقاب، وتحقّق ذلك 

  في المقام ممنوعٌ.
إنّ المانع عن الارتكاب هو العلم التفصيلي بارتكاب وبعبارةٍ أُخرى: 

الحرام عند ارتكاب كلٍّ من الأطراف، وهذا المانع فيما نحن فيـه مفقـودٌ؛ 
  لعدم العلم التفصيلي بارتكاب الحرام في ارتكاب كلّ مـن الأطـراف كـما 

  لا يخفى. 
ما لو ارتكب الكلّ مع قصد الجميع من أوّل الأمـر لأنفسـها، الثانية: 

بأن يكون الغرض ارتكاب الكلّ من حيث هو مع قطع النظر عـن تحقّـق 
  الحرام في ضمنه.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ٢/٢٦٧فرائد الأُصول:  )١(
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ما لو ارتكب الكلّ مع القصد إلى الحرام، بأن يكـون الغـرض الثالثة: 
من ارتكاب الكلّ هو التوصّل إلى الحـرام بجعـل الكـلّ مقدّمـةً للحـرام 

  المتحقّق في ضمنه.
ز ارتكاب الكلّ، بـل يجـب والحكم في هاتين الصورتين هو عدم جوا

فيهما إبقاء مقدار الحرام تحصيلاً للموافقة الاحتماليـّة عنـد تعـذّر الموافقـة 
  القطعيّة أو لغيرها حسبما عرفت.

بل ربّما يمكن القول فيهما بوجوب اجتناب الكلّ؛ نظراً إلى أنّ فـرض 
القصد على ارتكاب الكلّ يستدعي استحضار جميع المحتملات والابتلاء 

 -على تقـدير تحقّـق الفـرض  -لجميع، فيوجب ذلك خروج المفروض با
عن ضابط الشبهة الغير المحصورة، ويرتفع معه ما هـو المـانع عـن تنجّـز 
ــة المتوقّفــة عــلى  ــo للموافقــة القطعيّ fالتكليــف وتوجّــه الخطــاب المقت  

  اجتناب الجميع.
 « ولكن يدفعـه: أنّ القـول بوجـوب اجتنـاب الكـلّ مسـتلزم للعُ¬ـ

  رج، فيجب القول بوجوب إبقاء مقدار الحرام.والح
يجب فيها أيضاً القول بوجوب إبقاء مقدار الحرام، وهنا صورة رابعة: 

  وهي ما لو قصد نفس الحرام من ارتكاب كلّ واحدٍ واحدٍ بالخصوص.
الحكم بتعدّد العقاب على  -بناءً على حرمة التجرّي  -بل المتجّه حينئذٍ 

  ن الأطراف وإن لم يصادف شيء منها للواقع. حسب تعدّد ما ارتكبه م
فالقصد إلى ارتكاب الحرام إمّا أن يكون على سبيل الإجمال بأن يقصد 
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ارتكابه في ضمن ارتكاب المجموع، أو على سـبيل التفصـيل بـأن يقصـد 
ــاء  ــب إبق ــورتين يج ــا الص ــا، وفي كلت ــلّ منه ــاب ك ــد ارتك ــه عن   ارتكاب

  مقدار الحرام.
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لمّا فرغ المصنفّ عن بيان الجهة الثانية من جهات المسألة شرع أقول: 
  في بيان الجهة الثالثة، أعني بيان ضابط المحصور عـن غـير المحصـور؛ إذ 
  ربّما يشتبه الفرق بينهما فيصعب على النظـر تشـخيص مصـداق إحـداهما 

  عن الأخُرى.
   وجوهٍ: إنهّم قد اختلفوا في حقيقة الشبهة الغير المحصورة علىفنقول: 

Ò)٣(والشـهيد الثـانيين) ٢(مـا حكـي عـن المحقّـقأحدها:  ) ٤(، والمي¬ـ

من أنّ المرجـع في تشخيصـها إلى العـرف، فكـلّ مـا ) ٥(وصاحب المدارك
  حكم عليه العرف بأنّه غير محصور فهي شبهة غير محصورة.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ٢/٢٦٨فرائد الأُصول:  )١(
   .١٢/١٩٩جامع المقاصد:  )٢(
  .٢/٥٩٩روض الجنان:  )٣(
  .٦/٣٦١حكي عنه في مفتاح الكرامة:  )٤(
   .٣/٢٥٣مدارك الأحكام:  )٥(
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والوجه في كون المرجع في ذلك هو العرف هو: أنّه قد قرّر في محلّه أنّ 
إذا كان له معنى لغوي ولم يمكن إرادة المعنى اللغوي منه ولم يثبت اللفظ 

  له حقيقة شرعيّة يكون المرجع حينئذٍ هو المعنى العرفي.
كما أنّه لو كان معناه اللغوي متعدّداً ولم تقم قرينة عـلى التعيـين لكـان 

  المرجع في التعيين هو العرف. 
لم يثبت لهـما حقيقـة  مماّ» غير المحصور«و» المحصور«وحيث إنّ لفظ 

أعنـي مـا يتنـاهى ومـا لا  -شرعيّة ولم يمكن إرادة المعنى اللغوي عـنهما 
يتناهى؛ ضرورة عدم وجود ما لا يتناهى الّذي هو المعنـى اللغـوي لغـير 
المحصور؛ وذلك لقابليّة الأعداد الموجودة في الخارج للتناهي والح�� كما 

عليه، كعدم جواز إناطة الحكم  فلا يجوز إناطة الحكم ال·¶عي -لا يخفى 
على الموضوع الممتنع وجوده في الخـارج، فالواجـب حينئـذٍ إرادة المعنـى 

  العرفي عنه.
وبالجملة، إنّ معنى غير المحصور لغةً هو: مـا امتنـع عـدّه مـن جهـة 
بلوغه في الكثرة مبلغاً لا نهاية له، ومن البينّ أنّ هذا المعنى غير موجود في 

ما يعدّ غير محصور عند الفقهاء؛ لإمكان عدّ كلّ ما هو من شيءٍ من موارد 
  أفراد غير المحصور عندهم، فالمعنى اللغوي غير موجود في المقام.

وعلى تقدير وجوده إذا دار الأمر بين المعنى اللغـوي والمعنـى العـرفي 
فأصالة عدم النقل وإن اقتضت تقديم المعنى اللغوي عـلى العـرفي إلاّ أنّ 

الّذي مقتضاه تشابه الأزمان يقتof تقديم العرفي على اللغوي؛  الاستقراء
  لمــا [تقــرّر] في محلّــه مــن كــون الاســتقراء أقــوى مــن الأصــل المــذكور 




ر و�� �	��
ر��	� �O�w ن�!)O � /����� رد
	�  .....................................   ٦٥ 

 وفائقاً عليه، فتدبّر.
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توضيحه: أنّ الرجوع إلى العرف في تشخيص معنى اللفظ إنّـما أقول: 
يتجّه إذا كان ذلك اللفظ من الألفـاظ الـواردة في الكتـاب أو السـنةّ، أو 
ــحّ في  ــذٍ يص ــه حينئ ــة، فإنّ ــات المنقول ــأخوذة في معقــد الإجماع كانــت م

  استعلامها الرجوع إلى العرف. 
 مـن الألفـاظ وما نحن فيه ليس كذلك؛ لعدم كون هـذين العنـوانين

الواردة في الكتاب والسنةّ، ولا المـأخوذة في معاقـد الإجماعـات المنقولـة 
ليرجع في استعلامها إلى العرف، بل هما من اصطلاحات الفقهـاء كـما في 

  من أجزاء الصلاة وأمثالهما.» الركن«ولفظ » كثير الشكّ «نظائرهما من لفظ 
على كـون المسـتند في الحكـم  أنّ هذا الميزان إنّما يتجّه بناءً والحاصل:  

بعدم وجوب الاجتناب في الشبهة الغـير المحصـورة هـو الإجمـاع بأحـد 
قسميه؛ وذلك [لصيرورة الغير المحصور حينئذٍ من الموضوعات المستنبطة 

ن المستند فيه ذلـك لم يتجّـه كليصحّ فيه الرجوع إلی العرف، وإلاّ فلو لم ي
ونهـا ك تمييـزه إلـی العـرف؛ لعـدم ور، ولا معنی للرجوع فيكالميزان المذ

تـابٍ ولا سـنةّ ولا في كر في كحينئذٍ من الموضوعات المستنبطة حيث لم يذ
  .)٢(معقد إجماع، وهو واضح]

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ٢/٢٦٨فرائد الأُصول:  )١(
، بـدلاً عـن بعـض    ٣٩٢الـدلائل (مخطـوط): الورقـة     مرشـد  أضفنا ما بين المعقـوفين مـن   )٢(

  المواضع الساقطة لكمال ملائمتها معها، تتميماً للفائدة. 
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¶عيّة الـدائرة عـلى] ألسـنة ) ١([كما لو كـان مـن الاصـطلاحات المت·ـ
الفقهاء فاللازم حينئذٍ هو الرجوع إلى ما يقتضيه نظـر الفقيـه لا غـير كـما 

  عرفت، فليتدبّر.

]٥٠٨ ��lـL ـ'د-�� Jـz�,D ?ـD ـ!� )7(ـ��z,D XـUG �~V ـ�
ّ
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� [

...
ً
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اعلـم أنّ التمثيـل بـالألف في طـرف الغـير المحصـور يحتمـل أقول: 
  وجوهاً ثلاثة: 

أن يكون التحديد حقيقيّاً بعد ضبط مفهومه بأنّه ما يع¬» عدّه أحدها: 
  لمفهوم حقيقة في ضمن الألف.في زمانٍ يسير، وعين ذلك ا

أن يكون تحديداً تقريبيّاً بعد الاعتراف بإجماله مفهوماً، ولكن وثانيها: 
  القدر المتيقّن من المفهوم العرفي هو الألف.

أن يكون تمثيلاً، بأن يكون غرضه بعد تحديـد المفهـوم عرفـاً وثالثها: 
  ن غير المحصور.التمثيل ببعض مراتبه وإن كان مرتبة فوقه وتحته أيضاً م

فعلى الاحتمال الأوّل يكون المراد من الملحق به الأفـراد الّتـي اُلحقـت 
بالحدّ الحقيقي من باب المسـامحة العرفيـّة كـما كـان ذلـك دأبهـم في جميـع 
الموضوعات كالمنّ والوزنة والكرّ، حيـث يطلقـون تلـك الأسـامي عـلى 

حقون بها في الأحكـام الناقص عن المقدار الواقعي بمثقالٍ أو مثقالين ويل
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   ، وما في المعقوفين أضفناها من بعض الحواشي.والظاهر وقوع السقط هنا )١(
  . ٢/٢٦٩فرائد الأُصول:  )٢(
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  المتعلّقة بتلك الأسامي.
كما أنّ المراد بالمظنون هو ما كان مظنون الإلحاق بغير المحصور حكماً، 
 efبأن يقال: إنّ سبعمائة مثلاً وإن كان خارجاً عن حدّ غير المحصور بمقت
التحديد بالألف، إلاّ أنّ المظنـون أنّ حكمـه حكـم غـير المحصـور بعـد 

ين والنظائر، أو موضوعاً كما لو فرض ابتلاؤه بعددٍ لم يعدّه ملاحظة القوان
بعدُ ولم يعلم أنّه ألف أو ثلاثة فظنّ أنّه ألف، فالمراد بالظنّ حينئذٍ هو الظنّ 
في الموضوع ال��ف، والمراد بالشكّ حينئذٍ هو الشكّ في بعـض الأعـداد 

  حكماً أو موضوعاً.
والظنّ والشكّ بحالها، إلاّ وعلى الاحتمال الثاني فمحتملات الإلحاق 

أنّه يزيد في الظنّ احتمال آخر، وهو الظنّ بالموضـوع المسـتنبط؛ إذ يمكـن 
حينئذٍ وجود بعض مراتبٍ ظُـنّ دخولـه في المفهـوم العـرفي بعـد فـرض 
إجماله، وبمثله يزيد صورة للشكّ بأن لا يحصـل مـن ملاحظـة القـوانين 

  والنظائر ظنٌّ بدخوله فيه.
وهو أن يكون الألف مثالاً بعـد الاعـتراف  -الثالث  وعلى الاحتمال

فيكون الغرض من التمثيل الإشارة إلى أنّ دخـول هـذه  -بتعينّ مفهومه 
في مراد المجمعين أو في مدلول الأدلّة قطعيٌ، كـما  -وهو الألف  -المرتبة 

أنّ دخول الآخر فيه مظنون بالظنّ الخاصّ الملحق بالقطع، وأمّـا الأفـراد 
فبعضـها ملحـق بـه حكـماً ظنـّاً » غـير المحصـور«ة عـن مفهـوم الخارج

  بملاحظة القوانين والنظائر، وبعضها مشكوك الإلحاق.
وإن شئت فلاحظ دخول أفراد العـامّ في مـراد المـتكلّم، فـإنّ دخـول 
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بعضها فيه قطعي، كما أنّ دخول الآخر من باب ظهور العامّ المعتبر بالظنّ 
فبعضه مظنون الإلحاق لو فرض وجـود منـاط الخاصّ، وأمّا الخارج عنه 

الحكم فيه، وبعضه مشكوك الدخول لو فرض الشـكّ في المنـاط، والمـراد 
  بالظنّ حينئذٍ هو الظنّ بالمراد.

  : أمّا الاحتمالان الأوّلان فلا ريب في بطلانهما.إذا عرفت ذلك فنقول
ام أمّا وجه بطلان الأوّل: فلاستلزامه المسامحة في موضوعات الأحكـ

ال·¶عيّة كالعرفيّة؛ فلأنّ مسامحة العرف في الموضوعات لـيس مـن بـاب 
الإلحاق الموضوعي بالنقـل التعيينـي الحاصـل مـن غلبـة اسـتعمال تلـك 

  ؛ لأنّ النقـل كـذلك )١(الموضوعات في المتسامح فيـه كـما يقولـه بعضـهم
  غير ثابت. 

انـت ثابتـة ولا من باب الاستقراء التامّ بأن يقال: إنّ تلك المسـامحة ك
ومعلومة من مشاهدة أحوالهم حتىّ تكون تلك الغلبة والاستقراء قرينـة 
عامّة على التوسعة في المراد كي يكون مقتضاه كون موضوعات الأحكـام 
أيضاً كذلك؛ لأنّ ذلك مستلزمٌ للمجاز بلا حقيقة؛ لعـدم انفكـاك تلـك 

  القرينة عنهم أبداً.
ام العرفيّة وإغراضها، والعلم بل المسامحة من جهة العلم بمناط الأحك

بأنهّا كما تحصل بالموضوعات الحقيقيـّة كـذلك يحصـل بـما يتسـامح فيـه، 
¶عيّة غـير معلـوم فـلا يجـوز  وحيث إنّ الغرض والمناط في الأحكام ال·ـ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ٢٤٨حكي في جواهر العقول (مخطوط):  )١(
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المسامحة في موضوعاتها؛ لعدم العلم بحصول الغرض ووجود المناط فـيما 
  يتسامح فيه.
غير المحصور هو لزوم الحرج في المنع، : أنّ مناط الرخصة في ودعوى

  وهو لازم للموضوعين فلابدّ حينئذٍ من المسامحة في موضوعه.
بما تقدّم من أنّ الحرج حكمة لا علّة وفيهـا إشراب التعبـّد، مدفوعةٌ: 

  فالمناط حينئذٍ غير معلوم. 
مع أنّ الظنّ في كلامه إن كان محمولاً على الظنّ بالموضـوع، ففيـه: أنّ 

كلامه إنّما هو بيان أحكام الشبهة الحكميّة لا الموضوعيّة، كـما كـان سوق 
  الأمر في المقطوع والملحـق بـه كـذلك؛ لأنّ المـراد بـه الإلحـاق الحكمـي 

  لا الموضوعي.
قرينة على أنّ مراده بيان أحكـام مـا بـين ) ١(»وما بينهما«على أنّ قوله: 

انـت الشـبهة موضـوعيّة المرتبتين، لا بيان حكم إحدى المـرتبتين، وإذا ك
  يكون الشكّ في حكم إحداهما، فافهم.

لا يلائم الشبهة الموضوعيّة؛ لأنّ الرجـوع ) ٢(»القوانين«وأيضاً قوله: 
إليها لا ينفع في رفع الاشتباه من المصداق، مع أنّ الظنّ بالموضوع ال��ف 

  لا دليل على اعتباره.
ءين، وقـد ذهـب إلاّ أن يقال: إنّ كلامـه مسـوق لبيـان حكـم الإنـا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ٢/٢٦٩فرائد الأُصول:  )١(
  . ٢/٢٦٩فرائد الأُصول:  )٢(
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ــارة  ــألة الطه ــوص مس ــرافهما في خص ــنّ في أط ــار الظ ــهم إلى اعتب بعضُ
  والنجاسة، ولكن لم يعلم أنّ مذهبه& حجّية الظنّ فيها.

وإن كان محمولاً على الظنّ بالحكم، ففيه: أنّ المحقّق الثـاني& ممـّن لا 
  يرى العمل بمطلق الظنّ في الأحكام. 
  مـن الألفـاظ والمناطـات المنقّحـة،  إلاّ أن يدّعى استفادة هـذا الظـنّ 

وهذا عين الظنّ الخاصّ، ولكنّ الكـلام في اسـتفادة ذلـك مـن ملاحظـة 
  القوانين والنظائر.

وجميع هذه الإشكالات ترد على الاحتمال الثاني أيضاً مع شيءٍ آخـر، 
وهو: أنّ الظنّ بالموضوع المستنبط مماّ لا دليل على اعتباره عـلى التحقيـق، 

  إليه المشهور مطلقاً أو في خصوص الحاصل من قول اللغوي.وإن ذهب 
فإذا بطل الاحتمالان المذكوران تعينّ الاحتمال الثالث بعد فرض عدم 

يـرد عليـه بعـض  -لـولا إجمالـه  -؛ إذ »غير المحصـور«معلوميّة مفهوم 
الإشكالات المتقدّمة من عـدم حجّيـة الظـنّ باللغـة والإلحـاق الحكمـي 

  ما خرج بالدليل كالظنّ بال�fر والوقت والقلّة ونحوها.والموضوعي إلاّ 
بل يرد على تقدير تعيين المفهوم عدم الدليل على اعتبار الظنّ بإلحـاق 
بعض الشبهة المحصورة على غير المحصورة حكماً، إلاّ أن يدّعى استفادته 
من فحاوي الألفاظ، ومع ذلك فهذا الاحتمال أقرب الاحتمالات في كلام 

  &.المحقّق
فظهر مماّ ذكرنا: أنّ كلام هذا المحقّق غير خالٍ عن القلق والاضطراب 
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  كما عرفت، واالله العالم.
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حاصله: أنّه بناءً على هذا الضابط يصير الاستدلال بأدلّة العُ¬» أقول: 
على جواز الارتكـاب أخـصّ مـن المـدّعى، فـلا تـنهض لإثبـات جـواز 
  الارتكاب في جميـع أفـراد الشـبهة غـير المحصـورة، بـل تخـتصّ بمـوارد 

  العُ¬» منها.
  لكن يتجّه عليه: 

ما هو من بـاب التأييـد؛ فـإنّ أنّ التمسّك بأدلّة العُ¬» في المقام إنّ أوّلاً: 
من ديدنهم التمسّك بوجوهٍ غير خالية عن الإيراد بعد ثبوت أصل المطلب 
عندهم بدليلٍ قطعي معتبر من إجماع أو ضرورة أو نحوهما تأييداً، فحينئذٍ 

  لا يعتبر في المؤيّد الاطّراد والسلامة عن الإيراد.
لى تقدير كون العُ¬» علّةً لعدم أنّ ما ذكره من التنافي إنّما يتمّ عوثانياً: 

  وجوب الاجتناب عن الشبهة غير المحصورة لا حكمة، وهي ممنوعة.
نقول: إنّه قـد  -كما هو ظاهر التعليل  -وعلى تقدير تسليم كونه علّة 

تقرّر في محلّه أنّ العلّة إذا كانت أخصّ كانت مخصّصة لعموم العنوان كـما 
، فالتعليل بالعُ¬» يخصّص ما ع¬» »حامضلا تأكل الرمّان لأنّه «في قوله: 

عدّه بما في اجتنابه عُ¬» وحرج؛ لأنّ المفروض أنّ ما ع¬» عـدّه موضـوع 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ٢/٢٦٩فرائد الأُصول:  )١(
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  للعلّة المذكورة. 
وحينئذٍ فمن الجائز أن يكون مراد المحقّق& من التفسير المذكور لغير 

أنّ موضوع عدم وجوب الاجتنـاب  -بقرينة العلّة المذكورة  -المحصور 
العدّ المجامع لعُ¬» الاجتناب؛ إمّا لما تقدّم آنفاً، وإمّـا مـن جهـة هو ع¬» 

  كون ذلك هو القدر المتيقّن من معاقد إجماعاتهم، فتأمّل.
وكيف كان، فضابط المعتبر المحصور عند المحقّق& هو ع¬» العدّ مع 
زيادة ع¬» الاجتناب معاً، ولعلّ هذا الميزان أحسـن مـن سـائر المـوازين 

  الكتاب. المذكورة في
  فمدفوعٌ:  وأمّا ما ذكره المصنفّ من النقض بالمثال الأوّل

بأنّ المثال المذكور يعدّ من المحصور عرفاً، فلا يلاحظ فيه نسـبة أوّلاً: 
  الجزء النجس منه إلى تمام البيت.

على تقدير كونه من غير المحصور، نقول: إنّ النقض به إنّما يتمّ وثانياً: 
» علّةً لعدم وجوب الاجتناب لا حكمة، وقد عرفت على تقدير كون العُ¬

منع كونها علّةً بل هي حكمة، فلا يعتبر فيها الاطّراد، فلا منافاة بين جعل 
  الألف غير محصور وبين التعليل بالعُ¬» لعدم وجوب الاجتناب.

وأمّا المثال الثاني فسيأتي الكلام فيه من أنّه إن حصـل الظـنّ بلحوقـه 
 فيجري فيه الأصُول كلّ على مذهبه، فلا ينافي الضابط بأحد الطرفين وإلاّ 

  المذكور كما لا ينافي التعليل المزبور.
نعم، يرد على المحقّق&: أنّ القطـع بكـون الألـف ونحـوه مـن غـير 
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المحصور على سبيل الإطلاق مماّ لا وجه له؛ لاختلاف الحـال فيـه، ففـي 
 أنّ مثل ألـف حبـّة مـن مثل ألف بيت وإن كان مطابقاً لغير المحصور إلاّ 

حنطةٍ أو اُرز ونحوهما مماّ يمكـن أن يجعـل مجموعـه لقمـةً واحـدة لـيس 
مطابقاً لغير المحصور قطعاً، بل هو معدود مـن المحصـور عرفـاً، فجعـل 

  الألف بقول مطلقاً لا وجه له، فتدبّر.
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ذكره من كون ظنّ الفقيه متّبعـاً في إلحـاق مـا ظُـنّ يعني أنّ ما أقول: 
اندراجه في شيءٍ من المحصور وغيره مماّ لا وجه له؛ لعدم دليلٍ على اعتبار 

  ظنّ المجتهد في الموضوعات ال��فة، بل ربّما ادّعي على خلافه الإجماعُ.
إنّه من المحتمل أن يكون مراد المحقّق من وجـوب متابعـة وقد يقال: 

لمّا كان من الألفاظ الّتي » غير المحصور«قيه فيما نحن فيه هو: أنّ ظنّ الف
لها مفاهيم عند أهل العرف من جهة وضعها لها، فلابدّ في تحصيل المفهوم 
بحيث يحصل منه تميّز حال الموارد من جهـة الطاقـة عليهـا وعدمـه مـن 

ب الرجوع إلى العرف، كما هو الشأن في جميـع الألفـاظ الواقعـة في الكتـا
والسنةّ، ولمّا كان ظنّ أهل العرف في مفاهيم الألفاظ متّبعاً والفقيـه مـن 

  جملتهم فيكون ظنهّ على ذلك الوجه حجّةً.
بأنّه غير مسلّم عنـد  -مع كونه خلاف ظاهر كلامه  -: ولكنهّ مدفوع

المحقّقين؛ حيث إنهّم قد منعوا في مباحث حجّية الظنّ من قيام الدليل على 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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   الأوضاع خلافاً للأكثر.حجّية الظنّ في
والأولى أن يقال في توجيـه كـلام المحقّـق بحيـث ينـدفع عنـه إيـراد 
المصنفّ+: إنّ ما ذُكر من عدم حجّية ظنّ الفقيه في الموضـوعات وعـدم 
قيام الدليل على وجوب متابعتـه إنّـما هـو بالنسـبة إلى ظنـّه في خصـوص 

إنّـما هـو في الموضـوع الموضوعات ال��فة، وظنّ الفقيـه فـيما نحـن فيـه 
المستنبط؛ حيث إنّ الشبهة في المقام كما عرفت مصداقيةّ، وظنهّ إنّما حصل في 
  الاندراج، ومن المقرّر في محلّه حجّية ظنّ المجتهد في الموضوعات المستنبطة.

مضافاً إلى ما عرفت من أنّ شـبهة الفـرق بـين المحصـور وغـيره إنّـما 
ة في الحكـم، فلابـدّ مـن اسـتعلامها مـن نشأت عن خفاء الحيثيّة المأخوذ

  الأدلّة، وليس هذا إلاّ من وظيفة الفقيه، فتدبّر.
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وحاصله: أنّ الداعي إلى لزوم الاجتناب عن الشبهة المحصورة أقول: 
ه مناط الحكم بـذلك، إنّما هو العلم الإجمالي بوجود الحرام في أطرافها؛ فإنّ 

وهذا المناط بعينه موجود في الشبهة الغير المحصورة، فالمقتof للاجتناب 
موجود في كلا المقامين، والمانع وهو لزوم العُ¬» غير معلوم، فيكون المقام 
من قبيل العامّ الّذي اُخرج منه فرد لوجود المانع عن جريان الحكـم فيـه، 

  دٍ من الأفراد يرجع فيه إلى عموم العامّ.فإذا شكّ في وجود المانع في فر
، ثمّ شكّ في فسق رجلٍ »أكرم العلماء، ولا تكرم الفاسق«كما لو قال: 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ٢/٢٧٠فرائد الأُصول:  )١(
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عالم بعد العلم بأنّ علّة وجوب الإكرام هـو العلـم، فإنّـه يجـب في مـورد 
الشكّ في فسق رجلٍ عـالمٍ الرجـوع إلى عمـوم العـامّ، فـيحكم بوجـوب 

العلم والشكّ في عروض المانع وهو الفسق،  إكرامه؛ لوجود المقتof وهو
  فيندفع المانع حينئذٍ بالأصل ونعمل على مقتef العامّ.

وبالجملة، إنّ الشكّ في المقام إنّـما هـو في عـروض المـانع لا في تحقّـق 
أعني استصحاب الإباحة الذاتية الثابتـة  -المقتof، والرجوع إلى الأصل 

  دون الأوّل.إنّما يتمّ على الثاني  -للأشياء 
هذا، ولكنكّ خبير بأنّ ما ذكره المصنفّ+ إنّما يتمّ على مذهبه من كون 
الخطابات واردة مورد البيان، وإثبات تنجّز التكليف مطلقـاً بـأن يكـون 
مؤدّاها وجوب الاجتناب عـن متعلّقاتهـا علـم بهـا المكلّـف أم لم يعلـم، 

  اشتبهت بالمحصور أم بغير المحصور. 
المذكور& لم يقل بتلك المقالة، بل يقول بأنهّا واردة مورد فلعلّ المحقّق 

الإهمال وكونها مسوقة لبيان الكبريات خاصّة كما عليه جماعـة، أو يقـول 
بوجود المانع بعد تسليم تنجّز الخطابات، فلا وجه حينئذٍ للاعتراض عليه 

 بما هو مبنيٌ على ما اختاره المصنفّ في أصل المسألة، فتدبّر.
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هذا إذا أراد مـن الاستصـحاب استصـحاب الإباحـة الذاتيـّة أقول: 
الثابتة للأشياء مع قطع النظر عن الاشتباه بالحرام وقيـام العلـم الإجمـالي 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  بكون أحد أطراف الشبهة حراماً.
له  وإن أراد منه استصحاب الإباحة للمشتبه بوصف أنّه مشتبه فليس

حالة سابقة متيقّنة؛ لأنّ المشتبه من حيث كونه مشتبهاً لم تثبت فيه الإباحة 
  من أوّل الأمر حتىّ يمكن استصحابها.

كما ربّما وقع التعبير به  -نعم، لو أراد من الاستصحاب أصالة البراءة 
صحّ له معنىً في الجملة، بمعنى أصالة البراءة من  -عنها في كلمات جماعة 

  جتناب من حيث عدم افتقارها إلى الحالة السابقة.وجوب الا
لكن في كون الحكم في مثل ذلك مماّ شكّ في كونه من المحصور أو غير 
المحصور هو البراءةكلامٌ، بل الظاهر أنّ الحكم فيه هو الاحتياط؛ لتنجّـز 
التكليف بالاجتناب بالعلم الإجمالي، خرج عنه ما عُلم أنّـه غـير محصـور 

ت القاعدة، على قياس ما شُكّ في خروجه عن محلّ الابتلاء وبقي غيره تح
  وعدمه؛ فإنّه لا يحكم بخروجه عن طرف الشبهة، فتأمّل. 
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أنّ المانع من إجراء الأصـل لـيس إلاّ «حيث إنّه+ ذكر هناك: أقول: 
الحرام، لكنهّ إنّما يوجب الاجتناب عن محتملاته من  العلم الإجمالي بوجود

�ر، وهـو العقـاب  باب المقدّمة الّتي لا تجب إلاّ لأجل وجوب دفـع الfـ
المحتمل في فعل كلّ واحدٍ من المحتملات، وهذا لا يجري في المحـتملات 
غير المحصورة؛ ضرورة أنّ كثرة المحتملات يوجب عدم الاعتناء بال�fر 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ٢/٢٧٠فرائد الأُصول:  )١(
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  ، انتهی.)١(»بين المحتملاتالمعلوم وجوده 
وعلى هذا فمرجع الشكّ في كون الشبهة محصورة أو غير محصورة إلى 

  الشكّ في وجود المقتof للاجتناب، ومعه يرجع إلى أصالة الجواز.
أنّ الدليل على جواز ارتكاب الشبهة الغـير المحصـورة إن وحاصله: 

صورة الشكّ هو  كان هو الوجه الخامس على التقريب المتقدّم فالأصل في
الحلّ والجواز؛ بناءً على كون قلّة الأطراف شرطاً في اعتناء العقلاء باحتمال 
ال�fر؛ لعدم وجود المقتof للاجتناب حينئذٍ، وأمّا لو كانت الكثرة مانعة 

.ofفالاحتياط محكّم؛ لعدم العلم بتحقّق المانع مع فرض وجود المقت  
كم في الوجه الخامس هو العقلاء، ولكن هذا البناء مبنيُّ على كون الحا

�ر؛  وأنّ بناءهم عند كثـرة المشـتبهات عـلى عـدم الاعتنـاء بـاحتمال الfـ
  لإمكـــان فـــرض الشـــكّ في تحقّـــق بنـــائهم؛ نظـــراً إلى اخـــتلافهم في 

  الاعتناء وعدمه.
وأمّا لو كان الحاكم فيه هو العقل فالشكّ في حكمه غير معقولٍ حتـّى 

لك لأنّ العقل إن رأى وجود المقتof وفقد يحتاج إلى تأسيس الأصل؛ وذ
  المانع يحكم بالرخصة، وإلاّ فيحكم بعدمها.

فرض الشبهة موضوعيّة بأن يقال: إنّ العقل يحكم في الألف ودعوى: 
مثلاً بالرخصة وجواز الارتكاب وفي الثلاثة بالمنع، فلو رأى عدداً لم يعلم 

  حكمه. قبل عدّه أنّه ثلاثة أو ألف فيتوقّف حينئذٍ في
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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بأنّ هذا الكلام حسنٌ لو كانت القلّة والكثرة مـأخوذة مـن مدفوعةٌ: 
باب الموضوعيّة، وأمّا لو فرض كونهما طريقين لوهن ال�fر وعدمـه فـلا 
�ر في تلـك المرتبـة موهونـاً لكـان  وجه لتوقّفه؛ لأنّه إن رأى احتمال الfـ

  حاكماً بالرخصة، وإلاّ فيحكم بالاحتياط.
ولو سلّم فرض الشبهة موضوعيّة فلا يتوقّـف أيضـاً في حكمـه، بـل 
يحكم في مقام العمل إمّا بالرخصة أو بالاحتياط؛ لدوران الأمر في حكـم 
العقل بين احتمالين يلزم من أحدهما البراءة ومن الآخر الاشتغال، من غير 

كّ أن يكون أحدهما حاكماً على الآخر، وسيأتي من المصنفّ في مسألة الشـ
  في الجزئيّة وال·¶طيّة أنّ المرجع في مثله هو الاحتياط. 

ــالرجوع إلى  ــه ب ــق& في حكم ــر المحقّ ــون نظ ــن أن يك ــذا، ويمك ه
الاستصحاب في مورد الشكّ في المحصـوريّة وعـدمها إلى مـا أشـار إليـه 
المصنفّ في الدليل الثالـث، مـن أنّ عمومـات الحـلّ نـصّ في الشـبهات 

الاحتياط نصّ في الشبهات المحصورة، وكـلا الطـرفين الابتدائيّة وأخبار 
ظاهر في الشبهة الغير المحصورة، فنسبتها إليهما على حدٍّ سواء، فإدراجها 
تحت أخبار الشبهات المحصورة ترجيحٌ بلا مرجّح، بل ترجيحٌ للمرجوح 
على الراجح؛ من جهة أنّ أكثـر الشـبهات الابتدائيـّة يرجـع بـالأخرة إلى 

 المحصـورة، فالمحصـوريّة حينئـذٍ مـن قبيـل المـانع فينـدفع الشبهة الغير
  بالأصل ويستصحب الحلّ والجواز.

كما يمكن أن يكون نظره إلى أنّ العلم الإجمالي مماّ لا عبرة به في تنجّـز 
التكليف بالاحتياط، والمناط في وجـوب الاجتنـاب في المحصـور وعـدم 
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وز الرجوع في مورد الشكّ وجوبه في غير المحصور هو الإجماع، فحينئذٍ يج
  في الانــدراج تحــت المحصــور أو غــير المحصــور إلى استصــحاب الحــلّ 

  والجواز، فتأمّل.

]٥١٤ �V 
ّ


� و$ــــ
ب ��,$ــــ
ع Dــــ[ ���ــــ{�
�ــــ�: *ــــ�4�3Gــــ��� ] 

   .)١(...�%`#(!�ط

o، أقول:  وجه أقوائيّة الاحتياط هو ما أشار إليه+ من وجود المقتfـ
�ر المحتمـل؛ لفـرض وجـود العلـم وهو حكم العقل بوجوب دفع الfـ

الإجمـالي بوجـود الحـرام في أطـراف الشـبهة وانتفـاء المـانع، وهـو كثــرة 
الأطــراف؛ فــإنّ الكثــرة مانعــة عــن حكــم العقــل بــالتحريم ووجــوب 
 o الاحتياط، والمفروض الشكّ في تحقّقها والأصل عدمها، فيـؤثّر المقتfـ

  أثره وهو وجوب الاحتياط.
  عملي. هذا هو مقتef الأصل ال

وكذا يحكم بالاحتياط بمقتef الأصـل اللفظـي أيضـاً؛ وذلـك لأنّ 
مرجع الشـكّ في كـون الشـبهة محصـورة أو غـير محصـورة إلى الشـكّ في 
تخصيص العمومات الدالّة على وجوب الاحتيـاط في الشـبهات المقرونـة 
بالعلم الإجمالي، والقدر المتيقّن خروجه عن تحت تلك العمومات هو غير 

ر ويبقى الباقي مندرجاً تحت العموم والإطلاق، وذلك نظـير مـا المحصو
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ٢/٢٧٠فرائد الأُصول:  )١(
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  . )١(ذكره+ سابقاً في شرط الابتلاء وعدمه عند الشكّ 
وإن كان يمكن المناقشة في ذلك على ما عرفت هناك من أنّ الشـكّ في 
اعتناء العقل والعقلاء ليس راجعاً إلى الشكّ في تقييد المادّة أو الهيئة حتـّى 

¶وط العقليـّة ولا وجـه ينفع العموم  والإطلاق، بـل الشـكّ هنـا في ال·ـ
  للتمسّك بهما فيها.

كما لا وجه للتمسّك بهما فيما إذا شكّ في الابتلاء وعدمه وغيرهـا ممـّا 
هو من شرائط صدور الخطاب الّتي ليس لها مدخليّة في حسـن التكليـف 

ا مدخليـّة في ة والمادّة الّتي لهأوالمكلّف به وقبحهما، وليس من شرائط الهيئ
  الحسن والقبح كي يمكن نفيها بإطلاقهما.

هذا كلّـه في تأسـيس الأصـل لـو كـان مـدرك الرخصـة هـو الوجـه 
  الخامس. 

ومثله الوجه السادس في أنّه لو فرض الشكّ في كونه محصوراً أو غـير 
ــلى  ــه ع ــة عدم ــتلاء ومانعيّ ــة الاب ــة شرطيّ ــن ملاحظ ــدّ م ــور فلاب   محص

  التفصيل المتقدّم.
ا لو كان المدرك هو الأخبار فالمرجع هو البراءة؛ لعمـوم الأخبـار وأمّ 

ــى  ــو المحصــور فيبق ــه عنهــا ه ــيقّن مــن خروج ــة عليهــا؛ لأنّ المت   الدالّ
  الباقي تحتها.

وأمّا إذا كان المدرك هو الإجماع فالمرجع عند الشكّ هو الاحتياط، بناءً 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   .٢/٢٣٤فرائد الأُصول:  )١(
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جمالي هو الاحتياط، على أنّ الأصل العقلي في الشبهات المقرونة بالعلم الإ
  وإنّما خرج عنه غير المحصور بالإجماع فيندرج الباقي تحت الأصل.

  هذا هو على مختار المصنفّ. 
من حكومة أخبار البراءة عـلى حكـم ) ١(وأمّا على مذهبنا تبعاً للأستاذ

العقل بالاحتياط وخروج المحصور عنها بالإجماع، لزم الرجوع إلى البراءة 
  طلاق تلك الأخبار.في مورد الشكّ؛ لإ

  وكذا إذا كان المدرك للرخصة هو العُ¬»؛ فـإنّ المرجـع حينئـذٍ أيضـاً 
ــل  ــ» والأص ــق العُ¬ ــكّ في تحقّ ــكّ إلى الش ــوع الش ــاط؛ لرج   إلى الاحتي

  عدمه، فتدبّر.

]٥١٥ CّAz ���`V ?D وه,r~ �A* :��
�
ر  ] ��	٢(...�(.   

، )٤(المحقّق الثـانيميزان ) ٣(ولقد استحسن جماعةٌ من الأفاضلأقول: 
وهو: إرجاع الأمـر في تميـّز المحصـور عـن غـيره إلى العـرف، أي كـون 
Ôٍ عـادةً في  المحصور عبارة عمّا أمكن إحاطة أفراده من غير تعذّرٍ أو تع¬ـ

  زمانٍ قصير.
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ٢٤٩جواهر العقول (مخطوط):  )١(
بـدل  » غير المحصـور وتميـزه  «. في بعض النسخ من فرائد الأُصول ٢/٢٧١فرائد الأُصول:  )٢(

  ».تميز المحصور«
  . ٣/٢٥٣، ومدارك الأحكام: ٢/٥٩٩ينظر: روض الجنان:  )٣(
  . ٢/١٦٦جامع المقاصد:  )٤(
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» عـدّه عـادةً، والرجـوع إلى  ويقابله غير المحصـور، وهـو: مـا يع¬ـ
محصـورة أو غـير محصـورة  الاستصحاب في مورد الشكّ في كون الشبهة

إنّ هذا الميزان ميزانٌ قـويمٌ لا «على التفصيل المذكور، حتىّ قال بعضهم: 
ينخرم في شيء من الموارد، ويوجب رفع التحيرّ في موارد الشكّ من جهة 
معرفة الحكم الظاهري بالأصل الجـاري في مـوارد الشـكّ كـما في سـائر 

ر كـون مـدرك عـدم وجـوب ؛ فإنّـه عـلى تقـدي)١(»الموضوعات العرفيـّة
غــير «الاجتنـاب الإجماعــات المنقولـة يكــون الحكـم وارداً عــلى عنـوان 

فيرجع فيه إلى العرف، وحيث شكّ في المصداق الخارجي كونه » المحصور
  محصوراً أو غير محصور يقع الشكّ في وجود المانع وهو مندفع بالأصل.

الحكـم وارداً وأمّا على تقدير كون المدرك هو الوجه الخـامس يكـون 
ــالعلم  ــلاء ب ــي العق ــث لا يعتن ــارها بحي ــراف وانتش ــرة الأط ــلى كث   ع
الإجمالي فيها، فحيـث شـكّ في الاعتنـاء وعدمـه يقـع الشـكّ في وجـود 
  المقتof، فيحكم بعدم وجوب الاجتنـاب؛ للأصـل، وهـو استصـحاب 

  الحلّ والجواز.
الأمـرين ولعلّ المصنفّ+ أراد ميزاناً يتميّز به جميـع أفـراد كـلّ مـن 

أمـرٌ لا يكـاد يتحقّـق في  -كما تـرى  -بحيث لم يبق له فردٌ مشكوك، فهو 
  أغلب الموضوعات المستنبطة، بل في جميعها كما لا يخفى. 

كما أنّ ما سيذكره المصنفّ+ من الميزان أيضاً غير خالٍ عن الإشكال 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   .٣٩٢الدلائل (مخطوط): الورقة  مرشد )١(
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  كما سيأتي بيانه في محلّه إن شاء االله، فتأمّل.
ما ذكر مـن الميـزان وإن كـان أحسـن مـن سـائر الإنصاف أنّ أقول: 

الموازين المذكورة في الكتاب وأقـرب إلى الميـزان الّـذي اخترنـاه عـلى مـا 
؛ لا لما ذكره المصنفّ من الوجوه، )١(ستعرف، إلاّ أنّه لا يخلو عن الإشكال

بل لعدم انضباطه؛ لأنّ ع¬» العدّ وعدمه يختلف بـاختلاف الأشـخاص 
قد يع¬» عدّ ال·Èء بآحاده ولا يع¬» بع·¶اته كـما والفروض والوقائع، و

  في الدراهم والدنانير وأمثالهما.
وأمّا تقييد عُ¬» العدّ بزمانٍ قصير كما صدر عن المحقّق الثاني&، ففيه: 

  أيضاً من الإجمال وعدم الانضباط ما لا يخفى.
 وليعلم أنّ المراد بالعدّ في هذا الميزان عبارةٌ عـن عـدّ أطـراف الشـبهة

بالطريق المتعارف فيه؛ فإنّ لكلّ شيء عدّاً على حسبه عند العـرف، فمـن 
الأشياء ما يعدّ بالواحد العددي كالغنم والإبل وما أشبه ذلك، ومنها مـا 
يعدّ بالوزن، ومنها بالكيل، ومنها بالمساحة، ومنها بالكفّ والغرفة، ومنها 

منها ما يسهل عدّه ما يع¬» عدّه بأجزائه مع كونه من الشبهة المحصورة، و
بطريق ال�fب كما في الأراضي مـع كونـه مـن الشـبهة غـير المحصـورة، 

  فليتدبّر.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   وهو سهو.» عدم الإشكال«ل: في الأص )١(
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لمّا فرغ المصنفّ عن بيان الوجه الأوّل من وجوه الفـرق بـين أقول: 
الثاني، وهو مـا اختـاره الشبهة المحصورة وغير المحصورة شرع في الوجه 

من أنّ غير المحصـور عبـارة عمّـا  -) ٣(على ما حكي عنه -كاشف الغطاء 
أوجب الاجتناب عنه فوات غرض الشارع كـترك الصـلاة وغيرهـا مـن 
العبادات والمعاملات، مثلاً: الاجتناب عـن جميـع أراضي البلـد إذا علـم 

بةٍ يوجب فوت بنجاسة قطعة من الأرض وغسل ما لاقى شيئاً منها برطو
الصلاة وغيرها من العبادات والمعاملات؛ لكون الاجتناب عن مثل ذلك 

  شغلاً شاغلاً له عمّا عداه فيلزم نقض غرض الشارع.
ويقابله المحصور وهو مـا لا يكـون الاجتنـاب عنـه موجبـاً لفـوات 

  غرض الشارع ولم يكن مؤدّياً إلى ترك الصلاة وغيرها. 
هذا الضابط من عدم الانضباط والاطّـراد هذا، ولكن لا يخفى ما في 

والانعكاس؛ إذ لا ملازمة بينه وبين غير المحصور؛ فإنّ مـن النـاس مـن 
يوجب الاجتناب عن المحصور في حقّه فوات غرض الشارع، ومنهم من 

  لا يوجبه الاجتناب عن غير المحصور في حقّه فوات غرض الشارع.
إذ  -اناً في غير مقدّمات الواجب مضافاً إلى أنّ هذا الميزان مع كونه ميز

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٣/٣٤٩كشف اللثام:  )١(
  . ٢/٢٧١فرائد الأُصول:  )٢(
  .٦/٣٦١حكي في مفتاح الكرامة:  )٣(
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لا شبهة أنّ ترك الشاة والمرأة والطعوم الغير المحصـورة لا يسـتلزم تـرك 
لا يتمّ في خصوص مقدّمات الواجب أيضاً؛ لأنّ  -واجب من الواجبات 

تركه لو تحقّق باجتناب غير المحصور من المقدّمات المشتبهة لكان مستنداً 
المعلومة بالتفصيل، وإلاّ فلو فرض وجودها كذلك إلى فقد المقدّمة المعلّقة 

لا يتحقّق ترك الواجب ولو كانت المشـتبهات الغـير المحصـورة في غايـة 
  الكثرة، فتأمّل.

...�D��� �$
�� � �[,r~ �D �S`TAO ل��B نG ?@Aeو :��
�)١( .  

هذا إشارة إلى الوجه الثالث من وجوه تمييز المحصور عن غـير أقول: 
  وهو المختار عنده+.المحصور، 

: أنّ غير المحصور عبارة عن كلّ شبهةٍ بلغت في الكثرة مرتبةً وحاصله
لا يعبأ العقلاء بال�fر المحتمل فيها، ولا يعتنوا بالعلم الإجمالي الحاصـل 

إنّ غـير «فيها، وإلى هذا المعنى أشـار بعـض المحقّقـين في الهدايـة بقولـه: 
الحرام المعلوم بالنسـبة إلى الإقـدام عـلى المحصور ما يكون احتمال إصابة 

، )٢(»خصوص المصاديق الخاصّة موهوناً غير ملتفت إليه بحسـب العـادة
  ويقابله المحصور.

  وفيه أيضاً ما لا يخفى: 
إحالة إلى المجهول؛ لجهالة ضابط العلـم  -كما ترى  -فلأنّه أمّا أوّلاً: 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ٢/٢٧١فرائد الأُصول:  )١(
   .٣/٥٩٨هداية المسترشدين:  )٢(
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 يشذّ منه شيءٌ من المـوارد، الإجمالي الّذي لا يعتني العقلاء به على وجهٍ لا
والعمدة في المقام بيانه، وإلاّ فلا خفاء على أحدٍ أنّ امتيـاز غـير المحصـور 
عن المحصور إنّما هو في كون العلم الإجمالي في الأوّل مماّ لا يعتني العقلاء 

  به بخلاف الثاني.
؛ فلما عرفت أنّ الحاكم بـذلك إنّـما هـو العقـلاء لا العقـلوأمّا ثانياً: 

وذلك لإمكان فرض الشكّ في بنـائهم؛ نظـراً إلى اخـتلافهم في الاعتنـاء 
وعدمه، بخلاف ما لو كان الحاكم هو العقـل؛ فإنّـه لا يتعقّـل في حكمـه 

  الشكّ كما عرفت.
فحينئذٍ نقول: إنّ العقل في الشبهات المقرونة بالعلم الإجمالي وإن كان 

ء في غير المحصور إنّما هو على حاكماً بوجوب الاحتياط، إلاّ أنّ بناء العقلا
البراءة على خلاف مقتef العقل، وإلاّ لو كان بناؤهم على طبق العقل لما 

  كان وجهٌ للشكّ. 
فعلى هذا نقول: إنّ بناءهم على خلاف عقولهم إنّما كان معتبراً إذا كان 
في طريق الامتثال دون ما إذا كان بناؤهم في الأحكام العقليّة؛ فإنّ بناءهم 

  على خلاف مقتef العقل فيها غير معلوم الاعتبار.
وال¬ّ» في ذلك: أنّ طريق الإطاعة والامتثال لمّا كان بأيديهم فلو رأى 
بناءهم على سلوك طريقٍ من الطرق كالظنّ ونحوه وفرضنا عدم صـدور 
الردع من الشارع لكان ذلك كاشفاً عـن التقريـر، فيكشـف عـن تخطئـة 

اً لبنائهم، أو التقييد في موضوع حكمه، وذلك العقل إذا كان حكمه مخالف
بخلاف ما إذا كان بناؤهم على خلاف عقولهم في الأحكام العقليـّة؛ فـإنّ 
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  بناءهم على خلافه فيها لا يكشف عن تقرير المعصوم وخطأ العقل.
بل يكشف عن عدم مبالاتهم وجـرأتهم عـلى المعصـية كـما في المقـام؛ 

فع ال�fر، فبناء العقلاء على خلافه مماّ حيث إنّ العقل مستقلٌّ بوجوب د
لا ينفع، كما تراهم [في] الإقدام على الأضرار الدنيويّة لمجـرّد التشـهّيات 

  النفسانيّة، فتأمّل.


$ــــ
د O-ــــ� ���ــــ,�5? ٥١٧[O 
ً

�ــــ�: و\ــــ
ه Dــــ� V~� )7ــــA$V bــــ�%� [
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فحص وقد اُورد عليه: بأنّ مقتef هذا الكلام عدم وجوب الأقول: 
عن المخصّص في العمل بعمومات الكتـاب والسـنةّ؛ لكثـرة العمومـات 
واختفاء المخصّصات الّتي هي من قبيل القـرائن الصـارفة فيهـا، مـع أنّ 

  .)٢(المشهور على وجوبه، بل ادّعى عليه الإجماع
بأنّ الإيراد إنّما يتجّـه لـو كانـت مسـألة وجـوب أوّلاً: ولكنهّ مدفوع 

الفحص عن المخصّص مـن قبيـل الشـبهة غـير المحصـورة، كـما زعمـه 
في  -القائلون بعدم وجوب الفحص منهم صاحب المناهج&، حيث قال 

بأنّ جعل ذلـك : «-مقام الردّ على من جعلها من باب الشبهة المحصورة 
عليّات؛ فإنّه إذا كـان مـن بـاب من باب الشبهة المحصورة من غرائب الج

  المحصور فأين غير المحصور؟ مع أنهّـم حكمـوا بكـون دارٍ وسـيعة مـن 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ٢/٢٧٢فرائد الأُصول:  )١(
  . ٢٣٢وسيلة الوسائل:  )٢(
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  .)١(»غير المحصور
ولكنّ الحقّ كما يقتضيه التحقيق: أنّ ذلك من باب الشبهة المحصورة، 
وأنّ حكمهم بوجوب الفحص إنّما هو من هذه الجهّة كما صرّح به المحقّق 

مع كونه قائلاً بجواز ارتكـاب الشـبهة المحصـورة  القمّي&، حتىّ أنّه&
وعدم لزوم الاحتياط فيها قد حكم بوجوب الاحتياط في خصوص هذه 

  الشبهة مع كونها محصورة بوجهين: 
لزوم المخالفة القطعيّة على تقـدير عـدم الفحـص، بخـلاف أحدهما: 

رتكـاب إنّا لو قلنا بجواز الا«سائر موارد الشبهة المحصورة، فإنّه قال&: 
في الشبهة المحصورة إلى أن يلزم منه العمل بالحرام لا يتمّ الكلام هاهنـا؛ 

  لّفين يقتof تجـويز الارتكـاب كلأنّ فتح باب الرخصة في ذلك لآحاد الم
  .)٢(»في الجميع

لزوم الخروج عن الدين على تقدير عـدم الفحـص بخـلاف وثانيهما: 
يـل الانسـداد، حيـث سائر الشبهات المحصورة، وقد صرّح بـذلك في دل

بأنّه لو عمل عند انسداد باب العلم إلى أغلب الأحكام بالأصل لزم «قال: 
، مع كون ذلك المقام مـن )٣(»الخروج عن الدين، فلم يعتبر الأصل حينئذٍ 

  قبيل الشبهة المحصورة، للعلم الإجمالي بالتكليف.
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢/١٧٢الأنصاري في مطارح الأنظار: ، وحكاه الشيخ ١٠٩مناهج الأحكام:  )١(
   .٧٧: ٢القوانين المحكمة:  )٢(
لم نعثر علی نصّ العبارة في القوانين، إنّمـا أخـذه المصـنّف مـن بشـری الوصـول. ينظـر:         )٣(

  . ١٥٩/الورقة ٣، بشری الوصول (مخطوط): ٢/٤٧٣القوانين المحكمة: 
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على تقدير عدم كون مسألة وجوب الفحص عـن المخصّـص وثانياً: 
ولى مـن حيـث إنّ الأُ  -يقـام الفـرق بيـنهما مسألة الشبهة المحصورة من 

نقـول  -موارد الأصُول اللفظيّة، والثانية مـن مـوارد الأصُـول العمليـّة 
بوجوب الفحص عن المخصّص وعدم جواز العمل بالعامّ قبله؛ من جهة 
أنّ حجّية العمومات إنّما هو من جهة الظهور النوعي المفيد للظنّ، فتسقط 
عن الظهور بالعلم الإجمـالي بالمخصّـص، فيكـون حكمهـا حكـم العـامّ 

  المخصّص بالمجمل المفهومي فلابدّ من التوقّف.
إنّ العمـل بالأصـل في «وإلى ما ذكرنا أشار المحقّق القمّي بقولـه&: 

إنّــما يــتمّ في  -بعــد الإغــماض عمّــا ذكــر ســابقاً  -) ١(الشــبهة المحصــورة
الألفاظ المبتنية على الظهور العرفي الّـذي أمضـاه التعبّديات، وأمّا في مثل 

الشارع فلا يتمّ ذلك؛ لأنّ التمسّك بأنّ الأصل عدم تطرّق التخصيص إلى 
العامّ لا يجعله ظاهراً في العموم مع قيام العلم الإجمالي بتطرّق التخصيص 

  .)٢(»إلى العمومات
لجاري ومن هنا يفرق الأصل الجاري في مباحث الألفاظ عن الأصل ا

في التعبّديات في أنّه إذا تعـارض بالنسـبة إلى المقترنـين في العلـم الإجمـالي 
المتعلّق بالثاني كان الحكم ثابتاً لما هو محلّ ابتلاء المكلّف دون الآخر الّذي 
لم يكن محلاًّ للابتلاء إذا كانا مختلفين في ذلك، بخلاف الأصلين بالنسبة إلى 

المتعلّق بالأوّل؛ فإنّ العلم الإجمالي فيـه يسـقط  المقترنين في العلم الإجمالي
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  أثبتناه من بشری الوصول.  ، وما »إن العمل بالشبهة المحصورة«في الأصل:  )١(
  . ١٥٩/الورقة ٣لم نعثر عليه في القوانين، ينظر بشری الوصول (مخطوط):  )٢(
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الجميع عن درجة الاعتبار، فلـو علـم أنّ أحـد اللفظـين مجـاز وشـكّ في 
التعيين سقطا جميعاً عن درجة الاعتبار؛ لفـوات مـا يعتـبر في اللفـظ مـن 

  جمالي، فافهم.ظهور العرفي عنهما بسبب العلم الإال

]٥١٨?@AB �D �B�� �XR :��
�
ر و��ه...Gن  ] ��	� �O�w � ,rXB)١(.    

بقي في المقام وجوهٌ أُخـر لم يتعرّضـها المصـنفّ، فـلا بـأس أن أقول: 
  نتعرّضها تتميماً للكلام وتنبيهاً لما هو الحقّ في المقام.

من أنّ غير ) ٤(أيضاً وتبعه بعضُ من تأخّر) ٣(عن المحقّق) ٢(ما حكيمنها: 
  باً للعُ¬» والحرج، والمحصور بخلافه.المحصور ما كان الاجتناب عنه موج

  وقد يضعّف: 
مناطٌ لحكم غير المحصور  - كما عرفت سابقاً  - بأنّ العُ¬» والحرج أوّلاً: 

إن صحّحناه، فكيف يصلح تعريفاً له؟! مـع أنهّـما يعرضـان الأفعـال وقلّـما 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ».وهذا غاية ما ذكروا أو يمكن...«. وفيه: ٢/٢٧٢فرائد الأُصول:  )١(
  . ٦/١٥٠ينظر تعليقة علی معالم الأُصول:  )٢(
النجاسة فـي موضـع محصـور كالبيـت     إذا كانت «، حيث قال: ١/٦٣ينظر شرائع الإسلام:  )٣(

ء منـه، ويجـوز السـجود فـي المواضـع       وشبهه وجهل موضع النجاسة لم يسجد على شـي 
ذكر بعـض المتـأخّرين أنّـه يمكـن جعـل      «، وقال صاحب المعالم: » المتّسعة؛ دفعاً للمشقة

المرجع في صدق الحصر وعدمه إلى حصول الحرج و الضرر بالاجتناب وعدمـه، وهـذا   
ناظر إلى ما يوجد في عبارات كثير مـن تعليـل عـدم وجـوب الاجتنـاب فـي غيـر        الكلام 

  .٢/٥٨٢، معالم الدين (قسم الفقه): »المحصور بلزوم المشقّة والعسر
  . ٣٩١أنّه أحد الضوابط المقبولة لدی شريف العلماء، ينظر ضوابط الأُصول:  )٤(
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  يعرضانه من التروك.
أنّ هـذا التحديـد وثانياً: بما ذكره صاحب المعالم في مقام الردّ عليه: بـ

مأخوذ من الدليل؛ فإنّه لمّا وجد أنّ الأصحاب تمسّكوا في عدم وجـوب 
» علّـة تامّـة  الاجتناب عن غير المحصور بالعُ¬» والحرج تخيـّل أنّ العُ¬ـ
يدور الحكم مدارها، ولم يدرِ أنّ التمسّك به إنّما هـو للتقريـب لا لإقامـة 

  .)١( المدّعى عموماً من وجهالعلّة التامّة؛ لأنّ بين ذلك الدليل وبين
ألا ترى أنّ الاجتناب عن بعـض الشـبهات الغـير المحصـورة لـيس 
موجباً للعُ¬» والحرج في حقّ بعض النـاس كالمَلِـك مـثلاً، فإنّـه يمكنـه 
التوقّي من الم·È على الأرض مطلقاً إذا علم إجمـالاً بنجاسـة قطعـة مـن 
أرض مملكته ولا يلزمه العُ¬»، وكذلك التوقّي عن لحوم مملكتـه إذا علـم 

لاً بحرمة شيء منها، ولا يلزم من ذلك عُ¬» عليه، وأنّ الاجتناب عن إجما
بعض الشبهات المحصورة موجب للعُ¬» في حقّ بعضـهم كالمرضـعة إذا 
انح�� ثوبها في واحدٍ أو اثنين؛ فإنّ الاجتناب عـنهما معـاً ممـّا يوجـب في 

  حقّها العُ¬». 
ة الحاصـلة للـنفس وقد يوجّه العُ¬» في المقام بالضيق النفساني والمشقّ 

عن الاجتناب، كالاجتناب عن كرّ من الـبرّ لوجـود حبـّة مغصـوبة ومـا 
يقرب منها في القلّة فيه، والتجنبّ عن جميـع مـا في السـوق أو المباحـات 
الكثيرة لوجود نجسٍ أو مغصـوبٍ فيهـا؛ فإنّـه شـاقّ عـلى النفـوس ولا 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢/٥٨٢ينظر معالم الدين (قسم الفقه):  )١(
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  يتحمّله النفس.
ــدم  ــباطه وع ــدم انض ــدفوعٌ: بع ــاً م ــو أيض ــتلاف وه ــراده؛ لاخ اطّ

الأشخاص في ذلك؛ فإنّ من النفوس ما لا يتحمّل التحرّز عن درهمين أو 
ثلاثة دراهم أو أربعة أو ع·¶ة أو ما يقرب منها، وكذلك دينارين وأزيـد 

  لوجود مغصوب فيها مع كونه من أفراد المحصور.
ما ذكره بعضٌ من أنّ غير المحصور ما كان الحرام أو الـنجس ومنها: 

حلاً في جنب الحلال أو الطاهر كحبّة الحنطة من مال الغير بـين كـرّ مضم
منها، ولمعةٍ من أرض صحراء وسيع إذا كانت نجسة ونحو ذلك، ويقابله 

  .)١(المحصور وهو ما لم يكن الحرام أو النجس مضمحلاً في جنب الباقي
وفيه: أيضاً أنّه غير منضبط ولا مطّرد، ويكفي في عدم اطّراده مـا لـو 

صاب قطرة نجاسة بمقدار رأس أبرة في ثـوب أنّـه مضـمحلّ في جنـب أ
  الباقي جزماً مع كونه من مصاديق الشبهة المحصورة.

ما ذكره والدي العلاّمة+ ولعلّه المختار عنـدنا أيضـاً، وهـو: ومنها: 
أنّك قد عرفت أنّ شبهة الفرق بين المحصور وغـير المحصـور مصـداقيّة 

أخوذة الفارقـة بيـنهما في الحكـم الّتـي لا سـبيل ناشئة عن خفاء الحيثيّة الم
لأهل العرف إلى معرفتها، بل لابدّ من استعلامها من الأدلّة الفارقة بينهما 

  في الحكم، فيكون بيانها من وظيفة الفقيه لا غير. 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٣٩١الأُصول: ضوابط  )١(
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ولا يبعد كونها في غير المحصورة عدم ابتلاء المكلّف العـالم بالإجمـال 
جمال، لكن لا مطلقاً لينتقض بما قد يتّفـق في بجميع محتملات المعلوم بالإ

الشبهة المحصورة من عدم الابـتلاء بـبعض أطـراف الشـبهة، بـل لعـدم 
 Ô استحضار المكلّف جميع المحتملات ذهناً أو خارجاً، ولو لتعذّرٍ أو تع¬ـ
استحضارها عادةً بواسطة كثرتها عند تقسـيمه للمعلـوم بالإجمـال إليهـا 

�ه وفي وترديده إيّاه بينها  على وجهٍ يجوز في نظره كونه في جملة ما يستحfـ
  جملة ما لا يستح�fه.

وعليه، فأمكن تعريف الشبهة المحصـورة بـما كـان الترديـد حـاصراً 
لجميع محتملات المعلوم بالإجمال، والغير المحصـورة بـما لم يكـن الترديـد 

كـما حاصراً لجميع محتملاته؛ لعدم استحضاره الجميع ذهنـاً أو خارجـاً، 
يقال في التقسيمات عند بيان قصور التقسيم: أنّه غير حاصرٍ لجميع أقسام 

  المَقسم من الح��، بمعنى الحفظ أو العدّ.
�«في المحصورة وغـير المحصـورة مفعـول مـن » المحصور«و » الح�ـ

بأحد هذين المعنيين، ولابدّ له من حاصر وهو الترديد فهو الّـذي ينقسـم 
حاصر، أي حافظـاً أو عـادّاً لجميـع المحـتملات إلى كونه حاصراً أو غير 

  وغير حافظ أو عادّ لجميعها.
بمعنى المنـع وإن احتمـل إرادتـه في المقـام بـأن يوجّـه » الح��«وأمّا 

الشبهة المحصورة بما كان ممنوع الارتكاب وغير المحصورة بـما كـان غـير 
للتكليـف في ممنوع الارتكاب، سواء قدّر المانع هو العلم الإجمالي المنجّـز 
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الأوّل دون الثاني، أو الخطاب ال·¶عي المتوجّه إلى المكلّف بسـبب العلـم 
الإجمالي في الأوّل دون الثاني، إلاّ أنّه لا يجدي نفعاً في تميّز الموارد المشتبهة، 

  ، فليتدبّر.)١(فالصحيح أحد المعنيين الأوّلين بالتوجيه المتقدّم
   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٦/١٤٩تعليقة علی معالم الأُصول:  )١(
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هذا الأمر مسوقٌ لبيان المسألة المعروفة بشبهة الكثير في الكثير، أقول: 
وهي من أقسام الشبهة الغير المحصورة من حيـث الموضـوع وإن كانـت 

  ملحقة بالشبهة المحصورة من حيث الحكم وهو وجوب الاحتياط. 
  فأقسام الشبهة حينئذٍ ثلاثة: 

  شبهة محصورة صرفة.أحدها: 
  صرفة. شبهة غير محصورةوثانيها: 
  شبهة غير محصورة موضوعاً، محصورة حكماً.وثالثها: 

ومثاله: ما لو اشتبه كثيرٌ من المحرّم في كثيرٍ من الأفـراد المحلّلـة، وإن 
كان أفراد الحـلال أكثـر مـن أفـراد الحـرام إذا فُـرِض الكـلام في الشـبهة 
التحريميّة، كما إذا اشتبه خمسمائة شاة محرّمة في جملة ألـف وخمسـمائة شـاة 

كـون الشـبهة غـير  محلّلة؛ فإنّ جملة العدد المذكور وإن كانت ممـّا يوجـب
محصورة، إلاّ أنّه لمّا كان اشتباه الخمسمائة فيها من قبيل اشتباه الكثـير في 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ٢/٢٧٤فرائد الأُصول:  )١(
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  الكثير صارت في حكم الشبهة المحصورة.
ومن جملة مصاديق هذا الباب مسألة حجّيـة المظنـّة في زمـان انسـداد 

قد تمسّك لحجّيته ووجوب العمل ) ١(باب العلم، فإنّ بعض السادة العظام
: -) ٢(على ما حكـي عنـه -في زمان الانسداد بهذه القاعدة، حيث قال به 

ــين « ــيرة ب ــات كث ــات ومحرّم ــود واجب ــلٌ بوج ــالي حاص إنّ العلــم الإجم
المشتبهات، ومقتef ذلك العلم الإجمالي وجوب الاحتياط بالإتيان بكلّ 
ما يحُتمل الوجوب ولو موهوماً، وترك ما يحُتمل الحرمة كـذلك، ولكـن 

عدة نفي الحرج عـدم وجـوب ذلـك والاكتفـاء بالاحتيـاط في مقتef قا
  ».خصوص المظنونات دون المشكوكات والموهومات

ولكن تحقيق الكلام في هذه المسألة بحيـث يتضّـح بـه حقيقـة المـرام 
  فنقول: يستدعي بيان ما هو المناط في المحصور وغير المحصور، 

طراف وكثرتهـا، والمـراد إنّ العبرة في المحصور وغيره إنّما هو بقلّة الأ
بالأطراف هي المحـتملات المتقابلـة المنطبقـة عـلى المعلـوم بالإجمـال، لا 

  الأفراد المندرجة تحت الشبهة.
كما أنّ المراد بالمحتملات هـو المقـدار مـن أطـراف الشـبهة الصـالحة 
لانطباق المعلوم بالإجمال عليه إذا وقـع في حيـّز أدوات الانفصـال، بـأن 

حرّم المعلوم بالإجمال هو هذا أو ذاك، أو المقدار المنطبـق عـلى يقال: إنّ الم
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  وهو السيد علي الطباطبائي& صاحب الرياض.  )١(
   .١/٣٨٢ستاذه صاحب الرياض+، ينظر فرائد الأُصول: أُحكاه شريف العلماء عن  )٢(
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ذلك المعلوم بالإجمال إذا فرض تشخيص ما علم إجمالاً في ضمن مقـدار 
من الأطراف المندرجة تحت الشبهة بحيث يحكم عليه بأنّ ذلك هـو عـين 
ذلك المقدار المعلوم بالإجمال بحيث لا يزيد عنه ولا ينقص؛ إذ لو زاد عنه 
فلا يعدّ ذلك تشخيصاً؛ لأنّ المعلوم بالإجمال بمنزلة العرض، فلو زاد محلّه 
عنه لم يتشخّص بذلك الموضوع، وكذا لـو نقـص عنـه؛ لأنّ ذلـك لـيس 
  تشخيصـاً لــتمام مـا عُلــم إجمـالاً بحيــث يحكـم عــلى غـير ذلــك المقــدار 

  بالحلّ والإباحة.
النسبة بـين  وحينئذٍ لابدّ في تشخيص المحصور عن غيره من ملاحظة

المعلوم بالإجمال وبين مجموع الأطراف الموجودة في المشـتبه، فـإن كانـت 
 النسبة كنسبة ال·Èء إلى المحصور فهو داخلٌ فيه، وإلاّ فملحقٌ بغيره.

ولا فرق في ذلك بين فرض الأفراد المندرجة تحت المشتبه شيئاً واحداً 
كم ال·¶عي جزء منه نظير الوحدة البسيطة في المركّبات وجعل متعلّق الح

من جهة علمه الإجمالي باشتماله على الجزء المحرّم، أو كـان أُمـوراً متباينـة 
وجعل متعلّق الحكم بحكم العلـم الإجمـالي مقـداراً مـن هـذه الـذوات 
الخارجيّة المتباينة الّذي هو مبهم بين هذه الأفراد ومردّد فيها؛ فإنّه يجب في 

الجزء وبين المجموع بأخـذ عـدد موافـق الأوّل ملاحظة النسبة بين ذلك 
لــذلك الجــزء ونســبته إلى المجمــوع وملاحظــة أنّــه يعــدّه بكــم مــرّات، 
وملاحظة النسبة بينهما بالتثليث أو التربيـع أو نحوهمـا إن كانـت النسـبة 

  نسبة أمر إلى المحصور فمحصور، وإلاّ فغير محصور.
علـوم بالإجمـال كما يجب على الثاني أخذ عدد موافق لذلك المقـدار الم
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وملاحظة الدفعات الّتي يعدّ هذا العدد تمام أفراد ذلك المشتبه، فإن كـان 
  نسبة ال·Èء إلى المحصور فمحصور، وإلاّ فغير محصور.

فإذا عرفت ذلك كلّه وأحطت خُبراً بما ذكرنا يظهر لـك وجـه إلحـاق 
 شبهة الكثير في الكثير بالمحصور والحكم بوجوب الاجتناب فيهـا كـما في

المثال المذكور؛ حيث إنّ الشياة المندرجة تحت الألف وخمسمائة الّتـي هـي 
أفرادها وإن كانت كثيرة ومنطبقة على غير المحصـور، إلاّ أنّ المحـتملات 
المنطبقة على المعلوم بالإجمال فيه منح��ة في الثلاثة؛ لأنّ الألف وخمسمائة 

لإجمال يكون نسبة المقسـوم إذا قسّم بقسمةٍ متساوية على المقدار المعلوم با
  عليه إلى المقسوم كنسبة الواحد إلى الثلاثة.

وحينئذٍ فإذا كان الحرام مشاعاً بين المجمـوع وفرضـنا تعيـين مقـدار 
الحرام المعلوم بالإجمـال وتشخيصـه في ضـمن خمسـمائة كـان المحـتملان 

ج الآخران سليمين عن الحرام، وإن كان الحرام مبهماً ومشخّصاً في الخـار
في ضمن خمسمائة كان المحتملان الآخران سليمين عـن احـتمال الحـرام، 
وحيث تعلّق الأمر بالاجتناب على مجموع خمسمائة المعلوم حرمتها إجمـالاً 
تعينّ ملاحظة النسبة بينه وبين المجموع من العـدد المشـتمل عليـه، وقـد 
   عرفت أنّ النسـبة هـو التثليـث فتعـينّ عـدّه بالمحصـور وترتّـب حكمـه

  عليه، فتدبّر.
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  وقد عرفت وجه إلحاقه بالشبهة المحصورة. أقول: 
مضافاً إلى أنّ عدم وجـوب الاجتنـاب عـن غـير المحصـور إن كـان 
للإجماعـات المنقولـة فنشـكّ في شـمول معقـد الإجمـاع لمثـل هـذا الغـير 
المحصور إن لم ندّع العلم بعدم الشمول، بناءً عـلى لـزوم الاحتيـاط عنـد 
  الشكّ في كون الشبهة محصورة أو غير محصورة كما تقدّم في كلام المصنفّ. 

ان عدم اعتناء العقلاء بالعلم الإجمالي فالمحقّق اعتناؤهم في مثل وإن ك
  هذا المقام؛ لعدم كون احتمال مصادفة الحرام موهوناً حينئذٍ.

: بأنّه بنـاءً عـلى كـون المحصـور وغـير المحصـور مـن وقد اُورد عليه
الموضوعات المستنبطة فاللازم إجراء ما هو طريق لمعرفتها في معرفتهما من 

بالمقطوع به أوّلاً، وبـالمظنون ثانيـاً، والرجـوع في المشـكوكات إلى الأخذ 
الأصُول ثالثاً، فينبغي في المقام أيضاً الرجوع إلى العرف ولعلّه يعدّ عندهم 

  غير محصورة.
وأمّا بناءً على عدم كونهما من الموضوعات المستنبطة فـالمرجع في غـير 

ره تعليلاً لإلحاقه بالمحصـور المقطوع منهما إلى الأصُول كما عرفت؛ فما ذك
  . )٢(مماّ لا دليل على اعتباره

  ولكنكّ إذا أحطت خُـبراً بـما ذكرنـاه تقـدر عـلى دفـع هـذا الإيـراد، 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ٢/٢٧٤فرائد الأُصول:  )١(
  . ٣٩٢الدلائل (مخطوط): الورقة  مرشد )٢(
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  فافهم وتدبّر.
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وجعل المحتملات المتباينة ثلاث إنّما هو من جهة أنّ المنـاط في أقول: 
لشبهة المحصورة هو دوران الأمر بين المتباينين على وجهٍ يقال: إمّـا هـذا ا

نجس أو ذاك طاهر، بأن يكون الطاهر ذاك على تقدير كون النجس هذا، 
e هـذا  لئلاّ يلزم من ارتكاب أحدهما القطع بارتكاب الحرام؛ فـإنّ مقتfـ

يـث يصـحّ أن المناط هو ملاحظة المشتبهات في المقام أثلاثاً؛ فإنّه مـع التثل
يقال: إنّ النجس إمّا هذا أو ذاك أو ذلك؛ فبارتكاب الألف منها لا يحصل 
القطع بارتكاب النجس كما لـو كانـت المشـتبهات ثلاثـة إنـاءات وكـان 

  أحدها نجساً.
وذلك بخلاف سـائر الاحـتمالات كـأن يعـزل مـن ألـف وخمسـمائة 

فإنّه لا يصحّ أن  خمسون، أو مائة، أو مائتان، أو أربعمائة وتسعة وتسعون؛
يقال في جميع تلك الصور: إنّ النجس إمّا هذا المعزول أو البـاقي؛ للقطـع 
باشتمال الباقي على النجس ولو كان واحداً منها كما في الفـرض الأخـير، 
والقطع بارتكاب النجس لو ارتكب الباقي ما عدا المعزول، فلابدّ حينئـذٍ 

مسمائة في المثال منزلـة شيء أن يلاحظ المشتبهات ثلاث بجعل مجموع الخ
  واحد والألف منزلة الشيئين، فتصير الشبهة حينئذٍ محصورة، فتأمّل.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ٢/٢٧٤فرائد الأُصول:  )١(
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هــذا جــواب عــن ســؤال مقــدّر، تقريــر الســؤال: أنّ هنــاك أقــول: 
  احتمالات أُخر ربّما يتعدّى عن غير المحصور. 

وذلك بأن يعزل من ألف وخمسـمائة الّتـي هـي مـن أطـراف الشـبهة 
خمسون أو مائة أو مائتان وثلاثمائة أو أربعمائة وتسعة وتسعون، ويلاحـظ 
تلك الأعداد المعزولة مع الباقي، بأن تجعلها طرفـاً والبـاقي طرفـاً آخـر، 
ــذا  ــاقي، وهك ــة أو الب ــون والمائ ــذا الخمس ــا ه ــنجس إمّ ــال: إنّ ال   فيق

ر النسب بتكثّر الأعداد المعزولة عن الألـف وخمسـمائة عـلى النحـو فيتكثّ 
  الّذي ذكرنا.

أو بتركيب كلّ خمسمائة من المحرّم والمحلّل، بأن يأخذ إثنان من المحرّم 
ويضافان إلى المحلّلين ويبدّلان مـن المحلّلـين بفـردين، فيكـون خمسـمائة 

لمحلّـل، ويكـون مشتملة على ثمانية وأربعـين مـن المحـرّم وفـردين مـن ا
خمسمائة أُخرى مشتملة على تسعة وأربعين من المحلّل وفرد مـن المحلّـل، 
  وخمسمائة ثالثة مشتملة على تسعة وأربعين من المحـرّم مـن المحلّـل وفـرد 

  من المحرّم.
أو يأخذ أربعة من المحرّم فتقسّم قسمين يضافان إلى المحلّلين ويبدّلان 

و ثمانية فما زاد، وتقسّم قسـمين يضـافان إلى من المحلّلين بفردين أو ستّة أ
  المحلّلين على النحو الّذي ذكرنا، فافهم.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ٢/٢٧٤فرائد الأُصول:  )١(
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أنّ كلّ خمسين من الثلاثة يكون حيئنذٍ مشتملاً على وحاصل الجواب: 
المحرّم والمحلّل جميعاً فلا يكون طرفاً للشبهة، بل هي شبهة مشتملة عـلى 

يكون الألف وخمسمائة الّتـي الطرفين فالأقسام المتقابلة المتعارضة بحيث 
هي مجموع الشبهة وكلّ من الأقسام الثلاثة الّتي هي عبارة عـن خمسـمائة 
طرفاً ليست إلاّ بحيث يفرض أحد الأقسام محرّماً صرفاً والآخران محلّلين 
غير مشتملين على الحرام، وعليه فـلا تزيـد النسـبة عـلى الثلاثـة فيكـون 

  الشبهة محصورة دون غيرها.
الغير المحصورة الّتي يترتّب عليها حكم الشبهة  من جملة الشبهة ثمّ إنّ 

المحصورة ما لو كان مراعاة جانب الحرام المشتبه في غير المحصور أهمّ في 
نظر الشارع، كما لو اشتبه الإمام أو نبيّ من الأنبياء أو وصيّ من الأوصياء 

ظـاهر حينئـذٍ بين غير محصورين من الكفّار الّـذين يبـاح قـتلهم؛ فـإنّ ال
  وجوب ترك قـتلهم قضـاءً لحـقّ مراعـاة جانـب ذلـك الإمـام أو النبـيّ 

  أو الوصي.
هذا تمام الكلام فيما إذا علم كون الشبهة محصـورة أو غـير محصـورة؛ 
حيث إنّه يحكم على كلّ من القسمين بما هو حكمه من وجوب الاحتياط 

  رفت. في الأوّل وعدم وجوبه في الثاني على التفصيل الّذي ع
  وهذا مماّ لا إشكال فيه.

وإنّما الإشكال فيما إذا اشتبه الأمر فلم يعلم كونه من المحصور أو من 
إمّا لاختلاف كلمات العلماء في تعريفهما كما عرفت، أو لاخـتلاف  -غيره 

فهل يلحق المشكوك حينئذٍ بالمحصور فيترتّب عليه حكمه  -أهل العرف 
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ير المحصـور فـيحكم عليـه بحكمـه وهو وجوب الاحتياط، أو يلحق بغ
وهو عدم وجوب الاحتياط، بناءً على القول بجواز المخالفـة القطعيـّة في 
الشبهة الغير المحصورة، بخلافه على القول بعدم جوازها فيها؛ فإنّه يجب 

  فيها الاحتياط أيضاً؟ وجوه واحتمالات.
لثاني؛ هو الوجه ا -على ما عرفت  -والّذي يظهر من المحقّق الثاني& 

إنّه يبنی في مورد الشكّ على استصـحاب الجـواز إلى أن يعلـم «فإنّه قال: 
، ومعلومٌ أنّ مؤدّى ما ذكره من استصحاب الجواز إنّما يطـابق )١(»بالناقل

  حكم غير المحصور.
هو الوجه الأوّل؛ ) ٣(وبعض الأساتيذ) ٢(ولكنّ المختار وفاقاً للمصنفّ
ليــف يوجــب التــزام المكلّــف بالعمــل لأنّ العلــم الإجمــالي بثبــوت التك

  بالاحتياط وتحصيل الموافقة القطعيّة. 
والمانع عن العمل بمقتef العلم الإجمالي في غـير المحصـور إنّـما هـو 
عدم اعتناء العقلاء به وتنزيلهم له منزلة العدم، ومن ذلك لم يحكم العقل 

ير المحصوريّة بلزوم الاحتياط فيه، وأمّا في مورد الشكّ في المحصوريّة وغ
لمكـان العلـم الإجمـالي  -كـما هـو المفـروض  -فالتكليف بالواقع ثابـت 

بالحرام، والمانع عن العمل بمقتضاه غـير ثابـت، فـيحكم العقـل بلـزوم 
امتثاله كما في المحصور، وحينئذٍ فيدخل المشكوك في المحصورحكماً وإن لم 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   .١٠/١٤٢حاشية شرائع الإسلام (ضمن حياة المحقّق الكركي وآثاره):  )١(
   .٢/٢٧٠فرائد الأُصول:  )٢(
 .٢٢٩/الورقة ٦بشری الوصول (مخطوط):  )٣(
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  يعلم دخوله فيه موضوعاً.
أنّـا إن قلنـا بجـواز المخالفـة القطعيـّة في  وأمّا الوجه الثالث: فوجهه

الشبهة غير المحصورة فلا إشكال؛ لأنّه لم يثبت في حقّنا تكليفٌ من جهـة 
احتمال كون المقام من غير المحصور الّذي حكمه جواز المخالفة القطعيـّة 

  فيه فيجري حينئذٍ أصالة البراءة.
لغير المحصورة كـان وإن قلنا بعدم جواز المخالفة القطعيّة في الشبهة ا

الاحتياط لازماً من جهة ثبوت التكليف قطعاً؛ لأنّ المشكوك حاله إمّا أن 
يكون من قبيل الشبهة المحصورة وحكمها وجوب الموافقـة القطعيـّة، أو 
يكون من قبيل الشبهة الغير المحصـورة وحكمهـا عـدم جـواز المخالفـة 

دهما أخفّ من الآخـر، القطعيّة، فأحد التكليفين ثابت قطعاً وإن كان أح
  لكن قد تحقّق التكليف على كلّ من التقديرين.

والوجه هو الأوّل؛ لما عرفت من أنّ المحصور وغير المحصـور لـيس 
لهما عنوان في الكتاب والسنةّ كـالابتلاء وعدمـه، بـل همـا عبارتـان عـن 
التكليف المعمول به وعدمه، فالمحصور عبارة عن الأوّل وغير المحصـور 

عن الثاني، فكلّ موردٍ يطمئنّ النفس بجواز مخالفة التكليف وعـدم عبارة 
  لزوم الإطاعة فيه فهو، وإلاّ وجـب الإطاعـة؛ لعـدم ثبـوت الرافـع بعـد 

  تحقّق التكليف.
: أنّ الأقـوى في صـورة الشـكّ في كـون الشـبهة فتلخّص ممـّا ذكرنـا

  ه.محصورة أو غير محصورة هو البناء على الأوّل؛ لما عرفت من الوج
مضافاً إلى أنّ ذلك مقتef الأصـل الّـذي أسّسـناه في مسـألة المطلـق 
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والمقيّد من أصالة التواطي فيما لو دار الأمر بينه وبـين التشـكيك، كـما إذا 
شكّ أنّ الخطاب المخصوص هل هو مشكّك أو متواطٍ؟ فإنّـه يحكـم فيـه 
بكون الخطاب متواطياً، ومقتef هذا الأصل هـو إلحـاق مـورد الشـبهة 

  بكونه متواطياً فتشمله الخطابات ويدخل في أفراد المحصورة، فتأمّل.
  ثمّ إنّ هذا كلّه فـيما لـو دار الأمـر في الشـبهة التحريميـّة الموضـوعيّة 

  بين المتباينين. 
كما لو  -وأمّا لو دار الأمر فيها بين الأقلّ والأكثر، فإن كانا ارتباطيينّ 

زاء مبينّ مفهومه وتردّد في الخارج نهى المولى عبده عن أكل معجون ذي أج
فحرمة الأكثر يقينية وحرمة الأقلّ مشكوكة  -مصداقه بين الأقلّ والأكثر 

تدفع بالأصل على عكس الشبهة الوجوبية عند مـن يقـول بـالبراءة عـن 
الأكثر فيها؛ حيث إنّ المتـيقّن فيهـا هـو الأقـلّ والأكثـر مشـكوك يـدفع 

  بالأصل كما قرّر في محلّه.
تـردّد بـين ) ١(كما لو نهى عبده عن إكرام قبيلـة -كانا استقلاليينّ وإن 

فالأقلّ حينئـذٍ معلـوم الحرمـة وحرمـة  -كون جماعةٍ معلومة منهم أم لا 
  ثر مشكوكةٌ مدفوعةٌ بالأصل على عكس الارتباطيينّ في المقام.كالأ

¶عيّات وإن  هذا، لكن لم أجد مثالاً ل·Èء من هذين القسـمين في ال·ـ
بّما يمثّل للثاني منهما بالغناء المحرّم فيما كان الشـكّ فيـه مـن حيـث كان ر

المورد دون المفهوم، بأن تـردّد بـين الاختصـاص بالهزليـّات والغزليـّات 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ». قليلة«في الأصل:  )١(
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ونحوهما، أو التعميم لها وللمراثي وقراءة القرآن؛ فإنّ حرمة الأقلّ يقينيّة 
  وحرمة الأكثر مشكوكة.

الحكميّة؛ إذ الشكّ مـن حيـث المـورد  لكنهّ محلّ نظر؛ فإنّه من الشبهة
كالشكّ في المفهوم من الشـكّ في الموضـوع المسـتنبط الملحـق بالشـكّ في 
الحكم الّذي لابدّ فيه من الرجوع إلى بيان الشارع، ولا دخل لـه بالشـبهة 

  الموضوعيّة الّتي هي محلّ الكلام في المقام، فتدبّر. 
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يعني أنّ حكم الشـبهة الحكميـّة التحريميـّة بجميـع أقسـامها أقول: 

الثلاثة هو وجوب الاحتيـاط كـما في الشـبهة المحصـورة حسـبما عرفـت 
  مفصّلاً، وما ذكره+ في وجه لزوم الاحتياط في الشـبهة المحصـورة يـأتي 

  هنا أيضاً.
وحاصله: تنجّز الخطاب بتحريم العنوان الصادق على المشتبه المعلوم 

جمال مع اسـتقلال العقـل في الحكـم بكـون العلـم الإجمـالي كـالعلم بالإ
التفصيلي موجباً لتوجّه الخطاب وتنجّز التكليف بالاجتناب عـن الحـرام 
الواقعي على وجهٍ يعاقب على مخالفته، فيحتمل العقاب في ارتكـاب كـلٍّ 
 [منها]، وهو احتمال لل�fر الأخُروي الّذي يجب دفعه عقلاً، ولا يتمّ إلاّ 

  باجتناب الجميع.
مضافاً إلى اقتضاء الاشتغال اليقيني للامتثال والخـروج عـن العهـدة 

  على وجه اليقين، ولا يحصل ذلك إلاّ باجتناب الجميع فيجب مقدّمةً. 
ولا فرق في الحكم بوجوب الاحتياط في الشبهة الحكميـّة التحريميـّة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ٢/٢٧٥فرائد الأُصول:  )١(
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ورة تنجيزيّاً كما بين القول بكون حكم العقل بالاحتياط في الشبهة المحص
هو مسلك المصنفّ+ أو تعليقيّاً، بأن يكون حكمه بالاحتياط ووجـوب 

ثبوت الرخصة من الشارع ) ١(امتثال ذلك العنوان المحرّم معلّقاً علی عدم
عند الاشتباه، على معنى تقييد موضوع حكم العقل بعدم ثبوت الرخصة 

  على ما عرفت سابقاً. ) ٢(كما هو مسلك بعض أساتيدنا العظام
  أمّا على مسلك المصنفّ فالأمر واضح حسبما عرفت آنفاً.

وأمّا على المسلك الآخر فحكم العقل هنا بوجوب الاحتياط إنّـما هـو 
لعدم ثبـوت المعلّـق عليـه في المقـام؛ لأنّ بعـض العمومـات الدالّـة عـلى 

الإجمالي كحديث: الترخيص في مطلق الشبهات المجرّدة والمقرونة بالعلم 
  وأضرابــه مخــتصٌّ بالشــبهات الموضــوعيّة كــما عرفــت ) ٣(»كــلّ شيء...«

  فيما تقدّم.
كما أنّ بعض العمومات الأخُر الشاملة للحكميّة أيضاً مسـوقٌ لبيـان 
حكم المشتبه من حيث إنّه مشتبه، وليس لها إطلاق أحوالي، وذلـك مثـل 

وما علمت أنّه ميتة فلا «له: ، وقو)٦(، والرفع)٥(، والسعة)٤(أخبار الحجب
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ». بعدم«في الأصل:  )١(
  .٢٥١جواهر العقول (مخطوط):  )٢(
  . ١من أبواب ما يكتسب به، ح  ٤، ب ١٧/٨٧وسائل الشيعة:  )٣(
مــن  ١٢، ب ٢٧/١٦٣، وسـائل الشـيعة:   ٣، ب حجـج االله علـی خلقـه، ح    ١/١٦٤الكـافي:   )٤(

  .٣٣صفات القاضي، ح 
مـن أبـواب مقـدمات     ١٢، ب ١٨/٢٠، مستدرك الوسائل: ١٠٩، ح ١/٤٢٤عوالي اللآلي:  )٥(

  .٤الحدود، ح 
من أبـواب   ٥٦، ب ١٥/٣٦٩، وسائل الشيعة: ٢، ح٢/٤١٧، الخصال: ٢٤، ح٣٥٣التوحيد:  )٦(

  
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، ونحو ذلك مـن الأخبـار الّتـي كـان )١(»تأكل، وما لم تعلم أنّه ميتة فكُل
الموضوع فيها مقيّداً وموصوفاً بوصف الاشتباه وعـدم العلـم؛ حيـث إنّ 
تعليق الحكم في تلك الأخبار بالوصف مشـعرٌ بالعلّيـة، وكـأنّ الرخصـة 

  م العلم.وعدم الحرج فيها معلّقة بالحجب وعد
وهذه العلّة لو لم توجب ان��اف الخطاب إلى تلك الجهة فلا أقلّ من 
كونها سبباً لإهمالها بالنسبة إلى الحالات العارضة للمشتبه من كونها مقدّمةً 
لواجبٍ أو لحرامٍ؛ فإنّ ذلـك في الشـبهات المقرونـة بـالعلم الإجمـالي مـن 

  حالات المشتبه وآثاره كما عرفت سابقاً.
العارضــة  لــة، إنّ تلــك الأخبــار ســاكتة عــن بيــان الحــالاتوبالجم

للمشتبه، فلا يجوز التمسّك بعمومها وإطلاقها بالنسبة إلى تلك الحـالات 
لإثبات عدم وجوب الاحتياط وجواز المخالفة القطعيّة كي يكون لازمـه 

  جواز ترك الأطراف جميعاً فيما نحن فيه. 
فهـي مختصّـة  -) ٢(ن والخنزيـركروايات الجـُب -وأمّا الأخبار الخاصّة 

  بالشبهة المحصورة، فافهم.

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

  .١جهاد النفس، ح 
مـن أبـواب الأطعمـة     ٦١، ب ٢٥/١١٩، وسـائل الشـيعة:   ٥٩٧، ح ٢/٤٩٥ينظر: المحاسن:  )١(

  .٥المباحة، ح 
  . ١من أبواب الأطعمة المحرمة، ح  ٢٥، ب ٢٤/١٦١وسائل الشيعة:  )٢(
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فتلخّص مماّ ذكرنا: أنّ الواجب في المقام هو الاحتياط بحكـم العقـل 
  على كلا المذهبين على التفصيل المحرّر.

هذا، ولكن قد يقال: إنّ مـا ذكـر مـن الحكـم بالاحتيـاط في الشـبهة 
النصّ أو ما أُجمِل فيه، وأمّـا فـيما  الحكميّة التحريميّة إنّما يتجّه فيما فقد فيه

تعارض فيه النصّان كما لو فرض ورود نصٍّ بحرمة شيء في وقتٍ خاصّ 
وورد نصّ آخر بحرمة شيء آخر في ذلك الوقت وعلم إجمالاً بأنّ المحـرّم 
هو واحدٌ منهما لا كلاهما، فيحُتمل الأخذ بالتخيير فيـه، بـل المتعـينّ فيـه 

  يير الوارد في الخبرين المتعارضين.ذلك؛ لإطلاق أخبار التخ
ولكنهّ محلّ إشكالٍ، بل الأقوى فيه أيضاً هو الاحتياط القاضي بالجمع 

× بينهما؛ لعدم شمول تلك الأخبار لمثل المقام بقرائن قاضية بأنّ الإمـام
 إنّما حكم بالتخيير في موردها من باب ال�fورة والإلجاء والاضطرار.

نّما أمر أوّلاً في تلك الأخبـار بـالرجوع إلى إ× وبيان ذلك: أنّ الإمام
وأفقهيّتـه وأورعيّتـه، وموافقـة الكتـاب ) ١(المرجّحات من أعدليّة الراوي

ومخالفة العامّة، ونحو ذلك، والأخذ بما هو راجح بتلـك الأمُـور أوّلاً إن 
ثانياً بالتخيير بعد اليأس عنها مع عدم إمكان × وجد واحد منها، ثمّ أمر

هما بالاحتياط؛ لأنّ تعيين أحدهما ترجيح بلا مرجّح وتركهما معاً الجمع بين
  موجب للمخالفة القطعيّة. 

  ولا ريب أنّ محلّ البحث ليس من هذا البـاب؛ لعـدم انحصـاره فـيما 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ». أحدهما«في الأصل زيادة:  )١(
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فقــد فيــه المرجّحــات بأجمعهــا، وعــدم كونــه ممــّا لا يمكــن فيــه الجمــع 
 لما هو المكلّف بـه في والاحتياط، فلا مانع حينئذٍ عن المصير إليهما تحصيلاً 

  الواقع، فليتدبّر.

 ]٥٢٣...uO م,ّ�	� N�"K�� دّد,z �~V �Ar :��
� [)١(.   

مجمـلٌ مـن جهـة اخـتلاف أهـل اللغـة في » الغنـاء«فإنّ لفـظ أقول: 
مفهومه، فصار إجماله سبباً لاشتباه مصداقه المحرّم الواقعي بغيره مماّ ليس 
بمحرّم؛ لدوران مفهومه بسبب الاختلاف المذكور بين الطَرَب والترجيع، 
 وبينهما عموم من وجه، ولا شبهة في مـادّة اجـتماعهما، وإنّـما الاشـتباه في

  مادّتي الافتراق؛ فإنّ إحداهما غناء في الواقع مشتبه بغيره. 
ورد عليه: بأنّ شـيئاً مـن الأمثلـة المـذكورة لـيس مثـالاً أُ هذا، ولكن 

للقسم الثاني؛ إذ ميزان هذا القسم هـو كـون متعلّـق الحكـم مـردّداً بـين 
 المتباينين بحيث أن يكون الأمر منح��اً في أحدهما ولا يكون لهـما ثالـث

  متيقّن المراد، وليست الأمثلة المذكورة كذلك.
أمّا الغناء فلأنّه وإن ف¬Ô تارةً بالصـوت المطـرب وأُخـرى بالصـوت 
المرجّع، إلاّ أنّ المراد غير منح�� فيهما، بل لها تفسيرٌ آخر عند المشهور وهو 
الصوت الجامع لوصفي الطرب والترجيع، أي الصوت المطرب المرجّع، 

 وبين كون المراد فيكون الغناء حينئذٍ من قبيل ما لو تردّد الأمر بين كلّ منهما
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ٢/٢٧٥فرائد الأُصول:  )١(

ــ� � 7�DG ,ــ r~ ــ��� �7

�Ae,�#�� �)ّA@9ّ(ـ� 
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منها الصوت الجامع للوصفين فيخرج عن محلّ الكلام؛ فإنّه حينئذٍ من قبيل 
دوران الأمر بين الأقلّ والأكثر، فيؤخذ بالقدر المتيقّن وهو الأكثر، أعني 
الجامع للوصفين، ويحمل النصّ عليه، ويحكـم بـالبراءة في الأصـل وهـو 

في جميع موارد دوران الأمر بـين  كما هو الشأن) ١(المتصّف بأحد الوصفين
  الأقلّ والأكثر الاستقلاليينّ كما سيأتي في محلّه إن شاء االله.


��: �4~�ن ������...٥٢٤[� �DّG٢(] و(.   

� مـن أقول:  فلأنّه وإن اختلف في تعيينه؛ حيث ف¬Ô تارة بأذان الع�ـ
كونه ثالثاً إمّا بملاحظة أنّ الأوّل أذان الصبح يوم الجمعة وهو المشهور، و

والثــاني أذان الظهــر فيصــير أذان الع�ــ� أذانــاً ثالثــاً بالنســبة إلــيهما، أو 
بملاحظة أنّ الأذان الأوّل أذان الإعلام لوقت الظهر والثاني أذان الظهـر 

ر فيكون أذان الع�� ثالثاً بالنسبة إليهما، أو بملاحظة أنّ الأوّل أذان الظه
والثاني الإقامة لها وإن كان تسميتها بالأذان من باب المسامحة، وعليه أيضاً 

  يكون أذان الع�� ثالثاً.
وقد يف¬Ô تارةً أُخرى بما ابتدعه الخليفة الثالث من الأذان الثاني لظهر 
يوم الجمعة؛ لما روي من بُعد بيته عن المسجد فكانوا يؤذّنون أوّلاً في بيتـه 

، فهذا بدعة منه حيث إنّ الشارع جعـل للظهـر أذانـاً )٣(سجدوثانياً في الم
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ٣٩٣الدلائل (مخطوط): الورقة  مرشد، ٢٥١ينظر: جواهر العقول (مخطوط):  )١(
  . ٢/٢٧٥فرائد الأُصول:  )٢(
ترمـذي:  ال، سـنن  ١١٣٥، ح ١/٣٥٩، سـنن ابـن ماجـة:    ٨٢٥، ح ٢/١٧٤صحيح البخـاري:   )٣(

  . ٣/٥٩٤ن، للجصّاص: آ، أحكام القر٥١٥، ح ٢/١٤

D"�ــ�: �4~�ن �����ــ� 

 Bــــــــــ
م �Aj-ــــــــــ�
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وإقامة، وهذا اللعين قد أحدث أذاناً ثالثاً وهو الأذان الثاني للظهـر زائـداً 
  على ما هو الم·¶وع للظهر من أذان واحد وإقامةٍ واحدة.

ويمكن أن يكون توصيفه بالثالث مـن جهـة كونـه ثالثـاً بالنسـبة إلى 
� وإن كـان بحسـب الترتّـب الأذان الأوّل  الإعلامي للظهر وأذان الع�ـ

والوجود الخاصّ ثانياً فافهم، وكان غرضه من هـذه البدعـة الاسـتراحة 
  ورفع الكسالة.

  . )١(وقيل: إنّ المحدث لذلك هو معاوية اللعين
وقيل: إنّ المراد بالأذان الثالث في يوم الجمعة هو الأذان الّذي كان بعد 

، بناءً على أنّ الم·¶وع من الأذان )٢(نبر في صلاة الجمعةنزول الخطيب من الم
لصلاة الجمعة ما كان قبل صعود الإمام المنـبر للخطبـة أو بعـد صـعوده 

  وجلوسه على المنبر، فالأذان الثالث ما لم يكن بين يدي الخطيب، فافهم.
  . )٣(وقيل: إنّ المراد به هو الأذان قُبيل الوقت

  ت المذكورة في محلّها.إلى غير ذلك من الاحتمالا
أنّ منشأ هذه الوجوه المحتملة والتفاسـير المـذكورة ولا يخفى عليك: 

المحكوم بالحرمة في الأخبار، فأوجب » الأذان الثالث«ليس إلاّ إجمال لفظ 
ذلك اشتباه مصداقه المحرّم الـواقعي بغـيره ممـّا لـيس بمحـرّم؛ لـدوران 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)١(  :٢/٢٨، الاستذكار: ٦٢، المسند: ١/٢٢٤الأُم.  
  .٤/٢٩٠، كشف اللثام: ١٩٢البيان:  )٢(
   .٢٣٣، ووسيلة الوسائل: ٦٧٠٨، ح ٧/٦٠٦حكي في الوافي:  )٣(
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الع�� في يـوم الجمعـة بأحـد  مفهومه بسبب الاختلاف المذكور بين أذان
  الاعتبارات المذكورة وبين غيره مماّ ذكرناه.

ولكن القدر المتيقّن من تلك الوجوه المـذكورة هـو كـون المـراد مـن 
الأذان الثالث هو الأذان البـدعي؛ لأنّـه المعلـوم حرمتـه عـلى أيّ حـالٍ، 

ثالـث والشكّ في حرمة الباقي فتنفي بالبراءة، فلا يكـون حرمـة الأذان ال
مثالاً للمقام؛ لعدم ثبوت التباين الكليّ بين المفاهيم المذكورة بحيث أن لا 

  يكون أحدها متيقّن المراد.
وذلك لما عرفت من وجود القدر المتيقّن وهـو الأذان الّـذي اخترعـه 
الخليفة الثالث؛ إذ لا شكّ في حرمته عندنا، فيحمـل النهـي عليـه ويبنـى 

المذكورة؛ لصيرورة الشكّ بالنسبة إليهـا بدويّـة  البراءة في غيره من المعاني
  كما ذكرنا.

]٥٢٥ 
ً
�y�
��: D? َ$ّ'د � �DّG٢(...)١(] و(.   

لتردّده بين الألفـاظ الأربعـة  -فالإجمال فيه وإن كان في اللفظ أقول: 
إلاّ أنّ ذلك يوجب التردّد في المعنى أيضاً؛ حيث إنّه  -المذكورة في الكتاب 

ويؤيّـد هـذه القـراءة  -بمعنى عمّره بعـد الانـدراس  الأوُلىعلى القراءة 
دراس، بـل استدلال المشهور بهذا الخبر على كراهة تجديد القبر بعـد الانـ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــن  ٣، ب ٥/٣٠٦، وســائل الشــيعة: ٥٧٩، ب النــوادر، ح ١/١٨٩مــن لا يحضــره الفقيــه:  )١(
   .١٠أبواب أحكام المساكن، ح 

  . ٢/٢٧٥فرائد الأُصول:  )٢(

 :��"D��
�’ ?D :

 $ـــــــــــــّ' 
ً
�yـــــــــــــ � د 

 

 



,U%ُ� ثT��� m5�a	� � /]O�,�� رد
	�  ..................................................   ١١٥ 

 

أنّـه لا «حكي عن بعضهم حرمته تمسّكاً بظاهر الخبر، حيث حكي عنـه: 
يجوز تجديد القبر وتطيين جميعه بعد مرور الأيّام عليـه وبعـد مـا طُـينّ في 

أو أنّ تجديد القبر كناية عن قتل المؤمن أو نبشـه؛ لأنّ  -، انتهی )١(»الأوّل
  كلاًّ منهما سبب لتجديد القبر وإحداثه.

  القـراءة الثانيـة بمعنـى تسـنيم القـبر أو تسـويته كـما هـو دأب وعلى 
  العامّة وطريقتهم.

وعلى القراءة الثالثة بمعنى شقّه، فيكون المراد منه حينئـذٍ النهـي عـن 
  شقّ القبر لدفن ميتٍّ آخر فيه أو لغيره؛ وذلك لحرمة النبش. 

  وعلى القراءة الرابعة بمعنى نبشه ودفن ميتٍّ آخر فيه.
لقدر المتيقّن حرمته من بين هذه المعاني المحتملة، الّـذي ثبـت ولكن ا

حرمته بدليلٍ خارجي هو قتل المؤمن ونبش قبره، فيحمل الحـديث عـلى 
أحد هذين المعنيين، فيكون ما عداهما من المعاني المحتملة مجـرى للـبراءة؛ 

  لمقام.لصيرورة الشبهة بالنسبة إليها بدويّة، فلا يكون الخبر حينئذٍ مثالاً ل
للمقام بالتعرّب بعد الهجرة المعدود من الكبائر، المردّد بين  وربّما يُمثّل

 - )٢(كما ف¬Ôه بـه بعضـهم -الارتداد بعد الإسلام والعود إلى بلاد الكفر 
وبين ترك تحصيل العلم للمشتغل بعدما صار ذا قـوّة قويمـة والاشـتغال 

  ع��نا.بالأمُور الدنيويّة كما هو الغالب في أهالي 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ١/١٨٩ينظر من لا يحضره الفقيه:  )١(
   .٤/٣٧، وينظر: أوثق الوسائل: ٣٩٣الدلائل (مخطوط): الورقة  مرشد )٢(
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وفيه نظر؛ فإنّ التعرّب بعد الهجرة جميع مصاديقه حـرام، والشـكّ في 
حرمة ترك التحصيل إنّما هو للشكّ في صدق هذا العنوان عليه، وإلاّ فمع 

  صدقه عليه فلا شبهة في حرمته.
مع أنّ حرمة الرجوع من دار الإسلام إلى دار الكفر هو القدر المعلوم 

  بقی غيره مجرى للأصل.حرمته فيحمل النهي عليه وي
  وبالجملة، فالأمثلة كلّها فرضيّة لا اشتباه في شيءٍ منها. 

لكـن أكثـر مـا «وإن أراد المصنفّ الاكتفاء بها أيضاً فله وجه لقولـه: 
  إلی آخره؛ لوجود مثلها للأقسام الأخُر أيضاً، فتأمّل. )١(»يوجد...

  
  
  
  
  
  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢/٢٧٥فرائد الأُصول:  )١(
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وذلك كما لو سار المكلّف في السفر مقداراً يبلـغ ذهابـاً وإيابـاً أقول: 
المسافة ال·¶عيّة الموجبة للق��، كما إذا سافر إلى أربعة فراسخ مثلاً، فإنّـه 
حكم فيه بعضُهم بوجوب الجمع بين الق�� والإتمام؛ لعدم بلـوغ ذهابـه 

¶عيّة حتـّى يتعـينّ فيـه �، ولعـدم  وحده أو إيابه وحده المسافة ال·ـ الق�ـ
نقصان المجموع من الذهاب والإياب عن المسافة ال·¶عيّة حتىّ يتعينّ فيه 
الإتمام، فإنّه حينئـذٍ يكـون مـن دوران الأمـر بـين المتبـاينين مـع إمكـان 

  الاحتياط فيجب فيه الاحتياط بالجمع بينهما.
وكما لو نوى المسافر الإقامة في موضـعٍ ثـمّ بـدا لـه في الخـروج قبـل 

لأنّ العبرة  -ة بعد دخول وقتها، فيدور أمره بين كون تكليفه ق��اً الصلا
  أو إتماماً؛ لأنّ العبرة بحال الوجوب، فتدبّر. -بحال الأداء 

]٥٢٧ :��
� [ ~V�i� ...qr4و� mّ�4� ?D %ن �4وّ%ن��	٢(�(.   

هذا إشارة إلى دفع مـا قـد يتـوهّم في المقـام مـن كـون المثـالين أقول: 
� والإتمـام  -مين المتقدّ  مـن قبيـل الأقـلّ  -وهما الظهر والجمعة، والق�ـ

والأكثر؛ وذلك لدوران الأمـر في كـلّ مـن المثـالين بـين ركعتـين وأربـع 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ٢/٢٧٧فرائد الأُصول:  )١(
  ». وليس...«، وفيه: ٢/٢٧٧فرائد الأُصول:  )٢(
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  ركعات، فلا وجه لعدّهما مثالاً للمتباينين.
: أنّ أربع ركعات بالنسبة إلى ركعتين وإن كان أكثـر و بيان وجه الدفع

في الأقلّ والأكثر المصطلحين عند الفقهاء، بل  إلاّ أنّ مجرّد ذلك غير كافٍ 
يعتبر فيهما أمر آخر وهو كون الأقلّ ب·¶ط لا، بمعنى أنّه يشترط فيه أن لا 
¶ط شيء، بمعنـى اشـتراط انضـمام  ينضمّ إليه الزائد، وكـون الأكثـر ب·ـ
الزائد، فالأقلّ عبارة عن ماهيّة ب·¶ط لا، كما أنّ الأكثر عبارة عن ماهيـّة 

ء، فالركعتان أقلّ ب·¶ط عـدم انضـمام غيرهمـا إلـيهما، كـما أنّ ب·¶ط شي
الأكثر هو الركعتان ب·¶ط ضمّ الركعتين الأخيرتين إلـيهما، ولا ريـب أنّ 

  الماهيّة ب·¶ط لا مغاير للماهيّة ب·¶ط شيء.
مضافاً إلى تغايرهما كيفيّةً وشروطاً ولو من حيث النيّة والقصد، ولذا 

عيين الأقلّ والأكثر بانياً عـلى أنّـه بعـد التشـهّد لو نوى الصلاة مع عدم ت
الأوّل إن شاء يبني على الأقلّ فيسلّم، وإن شاء يبني عـلى الأكثـر فيضـمّ 

  إليهما الركعتين الأخيرتين تبطل صلاته.
من تغاير موضوعي الأقلّ والأكثر بالاعتبـار  -ويشهد على ما ذكرنا 

بـين فـريقين: قائـلٍ  -علـيهم  رضوان االله -أنّ قدماء الفقهاء  -المذكور 
، وقائلٍ بوجوب الإتمام علينـا )١(بوجوب الق�� علينا في المواطن الأربعة

¶ط )٢(فيها ، ومعلومٌ أنّ وجوب الق�� علينا مرجعه إلى اعتبار الأقـلّ ب·ـ
  لا، كما أنّ وجوب الإتمام علينا مرجعه إلى اعتباره ب·¶ط انضمام الزائد.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ١/١١٠، المهذّب، لابن البراج: ١٢٨٣، ذيل ح ١/٤٤٢من لا يحضره الفقيه:  )١(
  . ٣/١٣٥، وينظر مختلف الشيعة: ٧٧جمل العلم والعمل:  )٢(
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أنّ المثالين الأوّلين لابدّ أن يكونا من قبيل المتباينين لا فظهر مماّ ذكرنا: 
  الأقلّ والأكثر. 

مضافاً إلى ما عرفت من عـدم وجـود منـاط  -والّذي يدلّ على ذلك 
اختلافهما بحسب الأحكام واللوازم؛ ألا تـرى أنّ  -الأقلّ والأكثر فيهما 

ك، ولا يشترط الجمعة يعتبر فيها الجماعة والعدد والوقت الخاصّ وغير ذل
  شيء منها في الظهر، واختلاف اللّوازم يدلّ على اختلاف الملزوم.

  وأمّا الق�� والإتمام فقد يقال: إنّما يصـيران متبـاينين بالقصـد والنيـّة 
  لا مطلقاً.

ولكنهّ مندفعٌ: بأنّ ذلك لا يتمّ على مذهب مـن لا يقـول باعتبـار نيـّة 
د قصد القربة، حتىّ أنّه يقول: لو التعيين في مواضع التخيير ويكتفي بمجرّ 

� صـحّ لـه الإتمـام وبـالعكس،  شرع المكلّف في الصلاة عازماً على الق�ـ
فلابدّ حينئذٍ من إجراء حكم المتباينين فيهما بحيث ينطبق على ذلك القول 

  أيضاً، فتأمّل.

]٥٢٨...qr4و� mّ�4� uO ,D4� ر دور�ن
3 :��
� [)١(.   

الأمر بـين الأقـلّ والأكثـر لـه صـور وأقسـام اعلم أنّ دوران أقول: 
  عديدة؛ وذلك لأنّ الأقلّ والأكثر إمّا أن يكونا ارتباطيينّ أو استقلاليينّ.

والمراد بالأوّل: ما كان صحّة الأقلّ منوطاً بضمّ الأكثر لـو كـان هـو 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ٢/٢٧٧فرائد الأُصول:  )١(
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  الواجب في الواقع ونفس الأمر.
منوطاً بضمّ الأكثر لو  كما أنّ المراد بالثاني: ما لا يكون صحّة الأقلّ فيه

  فرض كون الأكثر هو الواجب في الواقع. 
وعلى كلا التقديرين الجزء المشكوك فـيهما إمّـا جـزء خـارجي كـما في 

  الشكّ في الأجزاء، أو جزء ذهني كما في الشكّ في ال·¶وط. 
  وعلى التقادير إمّا أن يكون الشبهة موضوعيّة أو حكميّة.

الشبهة الحكميّة: ما لو شكّ في أنّ النذر  مثال الاستقلالي الخارجي في
يحصل حنثه في المرّة الاُولى حتىّ يكون لازمه عدم الحرمة بعـدها في حـقّ 

  من نذر عدم شرب الماء مثلاً، أو يحصل في كلّ مرّةٍ؟
وفي الشبهة الموضوعيّة: ما لو علم أنّ الحنث يحصل في النـذر بجميـع 

  منه عهد لم يعلم أنّه نذر أو يمين؟المرّات، وفي اليمين بمرّة ثمّ صدر 
مثال الاستقلالي الذهني في الشبهة الحكميّة: ما لو شـكّ في أنّ الغنـاء 

  هو صوت مطرب، أو صوت مطرب مع الترجيع؟
وفي الشبهة الموضوعيّة: ما لو سمع صوتاً لم يعلم أنّه الأوّل أو الثاني؟ 

  بعد العلم بحلّية الأوّل وحرمة الثاني.
م مثال  الارتباطي الخارجي في الشبهة الحكميّة: ما لو شكّ في أنّ المحرَّ

م  هو تصوير مطلق الصور المجسّمة ولو نقص بعض أجزائها، أو أنّ المحرَّ
  هو ما تمتّ أجزاؤه؟

مثال الارتباطي الذهني في الشبهة الحكميّة: ما لو شكّ في أنّ مفطرات 
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  الصوم أربعة أو خمسة؟
لأقسام هو البراءة بالنسبة إلى الأقلّ، بمعنى: أنّ والحكم في جميع تلك ا

المتيقّن حرمته هو الأكثر، والأقلّ مشكوك فينتفي بالأصل حرمتـه، عـلى 
  عكس الشبهة الحكميّة الوجوبيّة كما عرفت وستعرف.

فهذه هي الصـور المتصـوّرة في الشـكّ في الأقـلّ والأكثـر في الشـبهة 
هذه الصور في مسألة الشـكّ في الأقـلّ التحريميّة، وسيأتي تمام الكلام في 

  والأكثر، فانتظر.

]٥٢٩...�A�"iO ور�ن'�� ]$,D 
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وقد عرفت أنّ الأقلّ والأكثر إمّا اسـتقلالي أو ارتبـاطي، ومـا أقول: 
أنّ مرجع الدوران بينهما في الشبهة التحريميّة إلى الشـكّ في «ذكره+ من: 

في القسم الثـاني وهـو الارتبـاطي وإن كانـت ، انتهی، إنمّا هو »التكليف
عبارته مطلقة إلاّ أنّه يجب تنزيل كلامه على هذا القسم؛ وذلك لأنّه الّذي 
يكون الأكثر فيه معلوماً والشكّ في حرمة الأقلّ كما سـيذكره، وإلاّ ففـي 
الارتباطي يكون القدر المتيقّن حرمته هو الأقلّ والشكّ في حرمة الأكثـر 

  ره المصنفّ.بعكس ما ذك
أنّه لو نهى الشارع عن أكل المعجون الفلاني وشكّ في وتوضيح ذلك: 

أنّه هل هو مركّب من ع·¶ة أجزاء أو تسعة، فالمركّب من الع·¶ة مقطوع 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ٢/٢٧٧فرائد الأُصول:  )١(
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ب عن تسعة الّذي هو الأقلّ، فيجري فيـه كالحرمة والشكّ إنّما هو في المر
  البراءة؛ لكون الشكّ بالنسبة إليه ابتدائيّة.

بخلاف الشكّ بـين الأقـلّ والأكثـر الاسـتقلاليينّ في الشـبهة وذلك 
¶ة بزيـادة  التحريميّة، كما لو علم إجمالاً بحرمة تسعة أشياء معيّنـة أو ع·ـ
واحدٍ معينّ عليها؛ فإنّ حرمة الأقلّ يقيني والشكّ إنّما هو في حرمة ما زاد 

  عليه، فيكون مجرى للأصل بعكس الأوّل.
لامه+ ناظراً إلى الأقلّ والأكثر الارتباطيّين فعلى هذا يجب أن يكون ك

دون الاستقلاليينّ؛ لعدم كون الأكثـر فـيهما معلـوم الحرمـة، بـل الأمـر 
 بالعكس كما عرفت.

]٥٣٠qr4� 
ّ
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وقد ذكرنا أنّ معلوميّة حرمة الأكثـر إنّـما هـو في الارتبـاطيينّ، أقول: 
بدّ من الأخذ بـما هـو معلـوم الحرمـة وهـو الأكثـر، وإجـراء فعلى هذا لا

  الأصل في المشكوك حرمته وهو الأقلّ.
ولكن لابدّ أن يستثنى من هذا الضابط صـورة واحـدة ويحكـم فيهـا 
بالاحتياط مطلقاً حتىّ بالنسبة إلى الأقلّ أيضاً، وهي ما لو علم من النهي 

نهيّ عنه مطلقاً كالنهي عـن عرفاً أنّ غرض الشارع منه عدم الاشتغال بالم
، وأمّـا )٢(الصور وعمل الصنم، وقد صرّح بذلك المصـنفّ في المكاسـب

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ».حينئذ«. وليس فيه: ٢/٢٧٧فرائد الأُصول:  )١(
، حيث قال في وجه حرمة ما لو اشتغل بتصوير حيوان حراماً ثم بدا لـه  ١٨٩: ١المكاسب  )٢(

  
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  كون حكم باقي الصور هو البراءة فالظاهر عدم الإشكال والخلاف فيه.
ومن هنا ظهر الفرق بين الـذهني مـنهما في الشـبهة الوجوبيـّة مطلقـاً 

المطلق والمقيّد، وبين الذهني مـنهما سواء كان استقلاليّاً أو ارتباطيّاً كما في 
في الشبهة التحريميّة كذلك؛ فإنّ الحكم في الاُولى مختلَفٌ فيـه، والأقـوى 
فيها هو الاحتياط إمّا مطلقاً أو في بعض الصور كما سيأتي، وفي الثانية هـو 

  البراءة اتّفاقاً، فتأمّل.
  
  
  
  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

شـتغال بـه عمـداً، فـلا تراعـی      حرمـة الا  إلاّ في إتمامه، بأن: معنی حرمة الفعل عرفاً لـيس  
 .فارجع إلى ذلكالحرمة بإتمام العمل، 
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يعني أنّ الكلام في هذه المسـألة يقـع تـارةً: في جـواز المخالفـة أقول: 
� والإتمـام تمسّـكاً القطعيّة، بأن يترك كـلّ مـن  الظهـر والجمعـة، والق�ـ

  بالأصل في نفي ذلك.
  وأُخــرى: في وجــوب الموافقــة القطعيّــة، بــأن يــأتي بكــلّ مــنهما مــن 

  باب الاحتياط. 
والباعث على البحث في هاتين الجهتين ملاحظة العلم التفصيلي، فإنّه 
إذا حصل بـالحكم الـواقعي وبموضـوعه لزمـه أمـران، حرمـة المخالفـة 

  قطعيّة ووجوب الموافقة القطعيّة.ال
  وهل العلم الإجمالي بمتعلّق الحكم الواقعي بعد العلـم التفصـيلي بـه 

  يشارك العلم التفصيلي في الحكم الأوّل، أو لا؟  -كما فيما نحن فيه  -
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ٢/٢٧٩فرائد الأُصول:  )١(
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  فعلى الأوّل فهل يشاركه في الحكم الثاني، أو لا؟ 
مقامين على حسـب مـا فمسّت الحاجة حينئذٍ إلى بيان كلتا الجهتين في 

  صنعه المصنفّ+.
أنّه قد حكي عن بعضهم أنّ المسألة من مجاري القرعـة، واعلم أولاً: 

  . )١(فلابدّ من الرجوع إليها في المقام لتعيين ما هو المكلّف به في الواقع
  ولكنهّ توهّم فاسد: 

¶عيّة أولاً: أمّا  فلقيام الإجماع عـلى سـقوط القرعـة في الأحكـام ال·ـ
  والشبهات الحكميّة، واختصاصها بالموضوعات.

لزوم الهرج والمرج وانسداد باب الاحتمال؛ لأنهّا احتمال يجري وثانياً: 
  في جميع الأحكام ال·¶عيّة عند الاشتباه، وهو كما ترى.

عدم كون المقام من مجاري القرعة؛ لفقده ما هو موضوع لهـا؛ وثالثاً: 
 حصول الإشكال أو الاشتباه أو الجهـل، فإنهّا قاعدة تعليقيّة موقوفة على

والمقام بعد إمكان الاحتياط فيه أو البناء على التخيير مماّ يرتفع عنه كلّ من 
الأمُور الثلاثة كـما لا يخفـى، فلابـدّ في المقـام مـن الرجـوع إلى الأصُـول 

  والقواعد ال·¶عيّة المعمولة في الشبهات الحكميّة.
إنّ الحقّ في الجهة الاُولى هو ما اختاره المصنفّ من القول بعدم فنقول: 

  جواز المخالفة القطعيّة كما أشار إليه بقوله: 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٨١ينظر نتائج الأفكار:  )١(
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ب والسـنةّ والإجمـاع ويدلّ على ذلك الأدلّة الأربعة من الكتـاأقول: 
  والعقل.

وغيرهـا ) ٢(}غم غج عم عجأمّا الكتاب فقوله تعالى: {
من الآيات الدالّة على وجوب الإطاعة والنهي عن المعصية، ولا ريب أنّ 

  مخالفة العلم الإجمالي بالحكم ال·¶عي عصيان لأمر الشارع.
  فهي الأخبار الدالّة على ترتّب العقاب على المعصية. وأمّا السنةّ

فلأنّ هذه المسألة من جزئيّات مسألة جواز خرق الإجماع  وأمّا الإجماع
  المركّب وعدمه، وقد أطبق العلماء كافّة على عدم جوازه.

فـلأنّ  -أعني كون المسألة من جزئيّات تلك المسـألة  -أمّا الصغرى: 
الإجماع المركّب في مقابل الإجماع البسيط عبارة عن اتّفاق جميع العلماء من 

مّة على قولين فصاعداً على نحو الترديد الّذي يلزمه الإجماع عـلى نفـي الأُ 
الثالث إذا كانت المسألة ذات قولين، أو على نفـي الرابـع إذا كانـت ذات 

  أقوال ثلاثة وهكذا.
وذلك كما إذا أفتى جماعة باستحباب الجهـر في الصـلاة يـوم الجمعـة 

ا على نفي القـول الثالـث وجماعة أُخرى بحرمة الجهر فيها، فهم قد أجمعو
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ٢/٢٧٩فرائد الأُصول:  )١(
)٢ ( :٢٣سورة الجن.  

ــــــــ�  D,` ,Rــــــــ� S��
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  وهو القول بوجوب الجهر أو كراهته. 
ومثل ما إذا أفتى جماعة بوجوب السجدة لقراءة العزيمـة في الصـلاة 
وجماعة أُخرى بحرمتها، فالقول بالاستحباب إحداث لقولٍ ثالث وخرق 

  للإجماع المركّب.
  عـن وإنّما سمّي بالإجماع المركّـب؛ لأنّـه إجمـاع محصّـل عـن المركّـب 

  قولين فصاعداً. 
ومن المعلوم أنّ ما نحـن فيـه أيضـاً كـذلك؛ حيـث إنّ جماعـة أفتـوا 

، وهكذا )١(بوجوب الظهر في يوم الجمعة وجماعة أُخرى بوجوب الجمعة
في الق�� والإتمام، فقد أجمعوا في كلتا المسألتين على نفـي القـول الثالـث، 

  ق للإجماع المركّب.فالقول بجواز تركهما معاً إحداث لقولٍ ثالث وخر
فالظاهر  -أعني جواز خرق الإجماع المركّب وعدمه  -وأمّا الكبرى: 

عـلى مـا  -قيام الإجماع على عدم جوازه كما صرّح بـه العلاّمـة في النهايـة 
حيث نسب القول بعدم الجواز إلى الإماميّة، ثمّ حكـی عـن  -حكي عنه 

  .)٢(»إنّه غلط«ل&: بعض العامّة أنّه نقل عن بعض الشيعة جوازه، وقا
لا يجوز خرق الإجماع المركّب، يعني ما علم أنّ «وقال المحقّق القمّي: 

قول الإمام ليس بخارج عن أحد الأقوال؛ فإنّ الخروج عن الكلّ واختيار 
  .)٣(»يقيناً × قول آخر يوجب ترك قول الإمام

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ، والظاهر أنّه سهو من قلمه الشريف. »القصر«في الأصل:  )١(
  .٣/١٩٣نهاية الوصول:  )٢(
   .٢/٢٨٥القوانين المحكمة:  )٣(
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ــول:  ــال في الفص ــوال في «وق ــولين أو أق ــلى ق ــاع ع ــد الإجم   إذا انعق
واحد لا يجوز فيه إحـداث قـول آخـر بـلا خـلاف يعـرف بـين  موضوعٍ 
  ، انتهی.)١(»أصحابنا

ولا يخفى عليك: أنّ القول بعدم جواز خرق الإجماع المركّب ليس من 
باب التعبّد؛ إذ لا دليل عليه مـن الكتـاب والسـنةّ، والتمسّـك بالإجمـاع 

  يستلزم الدور، فتأمّل. 
الإمام بعـد فـرض وجـود العلـم بل الوجه فيه هو: لزوم طرح قول 

  الاجمالي بأنّ الحقّ في أحد القولين.
وبالجملة، إنّ الإجماع المركّب الّذي هو عبارة عن الإجمـاع عـلى نفـي 
القول الثالث لا يجوز خرقه بإحداث قول ثالث مباين أو مفصّل، من غير 
 فرقٍ في ذلك بين كون الحكمين المجمـع علـيهما واقعيـّين أو ظـاهريينّ أو

  مختلفين، وبين كون القول الثالث حكماً واقعيّاً أو ظاهريّاً.
ويتفرّع على هذه القاعدة عدم جواز المخالفة القطعيّة فـيما نحـن فيـه 
بترك كلا الأمرين معاً؛ لكونها خرقاً للإجماع المركّب ومستلزماً لطرح قول 

 الموجود في أحد القولين؛ لفرض وجود العلم الإجمـالي بكـون× الإمام
  الواجب في الواقع ونفس الأمر أحد الأمرين.

وأمّا ما حكاه الشـيخ& في تلـك المسـألة مـن جـواز طـرح القـولين 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢٥٦-٢٥٥الفصول الغروية:  )١(
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  غير معروف القائل.) ١(والرجوع إلى الأصل
صاحب الفصول& من جواز إحداث قول ثالـث إذا  كما أنّ ما ذكره

قـام كان ذلك القول حكماً ظاهريّاً وإن كـان الإجمـاع المنعقـد في ذلـك الم
) ٢(كاشفاً عن الحكم الواقعي، كما [إذا] انعقد الإجماع المركّب عـلى إباحـة

ووجوبه، فإنّه يجوز الحكم في الأوّل بالكراهـة ) ٣(شيء وحرمته، أو إباحته
مــع القطـع بمخالفتــه للحكــم  -للاحتيـاط  -وفي الثـاني بالاســتحباب 

الحكم ، وملخّص كلامه&: جـواز مخالفـة الحكـم الـواقعي بـ)٤(الواقعي
  الظاهري، وإنّما الممنوع مخالفته هو المخالفة بحكمٍ واقعي آخر. 

إنّـما هـو في ) ٥(بأنّ القدر المسلّم من ذلك على ما ذكره بعضفمدفوعٌ: 
الأقارير، لا في الأحكام، ولو سُلّم فغايتـه جـواز المخالفـة كالموضوعات 

  الفتوائيّة لا العمليّة كما فيما نحن فيه، فتأمّل. 
¶يف مـن جـواز خـرق  كما يندفع بما ذكرنا ما ذهب إليه المحقّـق ال·ـ
الإجماع فيما إذا ثبت أحد شطري الإجماع المركّب بـدليل فقـاهتي، أعنـي 
ــاً  ــيلاً فقاهيّ ــب دل ــاع المركّ ــميمة الإجم ــون ض ــى أن يك ــل، بمعن الأص

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢/٦٣٦العدة: ) ١(
كما في مسألة قول آمين بعد الدعاء في الصلاة، فإنّهم اختلفوا فيه، فقيل: بإباحتـه، وقيـل:   ) ٢(

   [منه]. بحرمته
كما في مسألة الجلسة الاستراحة وهي الجلسة بعد السجدتين، فـإنّهم اختلفـوا فيـه فقيـل:     ) ٣(

  [منه]بإباحتها، وقيل: بوجوبها. 
 .٢٥٦الفصول الغروية:  )٤(
  .٢٣٣وسيلة الوسائل:  )٥(
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  .)١(كالاستصحاب أو الاشتغال أو غيرهما من الأصُول العمليّة
هر بعد ما عرفت من قيام الإجماع على عدم جـواز وجه الاندفاع: ظا
  الخرق مطلقاً، فافهم.

فلاستقلاله بقبح مخالفة العلم الإجمـالي كالتفصـيلي؛ فإنّـه  وأمّا العقل
بعد فرض انكشاف الواقع يحكم العقل بوجوب إطاعتـه وقـبح مخالفتـه؛ 

، ضرورة عدم الفرق في ذلك في نظر العقل بين العلم الإجمالي والتفصـيلي
  كما لا فرق في ذلك بينهما في نظر العقلاء أيضاً. 

هـو مقايسـة  -على ما قوّينـاه تبعـاً للمصـنفّ  - والتحقيق في الدليل
العلم الإجمالي بالعلم التفصيلي، فكما أنّ العلم التفصيلي بـالحكم يوجـب 
تنجّز التكليف، على معنى صـيرورة الحكـم الـواقعي المعلـوم بالتفصـيل 

اً فعليّاً شاغلاً لذمّة المكلّف عـلى وجـهٍ يعاقـب عـلى مخالفتـه تكليفاً إلزامي
لكونها معصية، والمعصية قبيحة عقلاً وشرعاً وموجبة للعقاب، فكـذلك 
العلم الإجمالي؛ لأنّه في حكم العقـل وبنـاء العقـلاء يجـري مجـرى العلـم 
ــف،  ــأثيره في تنجّــز التكليــف وتوجّــه الخطــاب إلى المكلّ التفصــيلي في ت

ته معصية فتكون قبيحة عقلاً وشرعاً وموجبة للعقاب، ولا نعني فمخالف
  من حرمة المخالفة إلاّ هذا.

بالفرق بين العلـم التفصـيلي والإجمـالي مـن جهـة جـواز وربّما يقال: 
ترخيص الشارع في مخالفة الثاني دون الأوّل؛ نظـراً إلى أنّ الثـاني مشـوب 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٤١٣-٤١٢ينظر ضوابط الأُصول:  )١(
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  .)١(بالشكّ في التعيين
لعلم عبارة عـن انكشـاف الواقـع، ومـع فـرض : بأنّ اولكنهّ مدفوع

ترتّب الحكم على الواقع المنكشف لم يعقل الفرق بين قسميه من التفصيلي 
والإجمالي في أنّ المنع عن العمل بكلّ منهما والترخيص في مخالفته مسـتلزم 
للتناقض، فلا يجوز للشارع أن ينهي عن العمـل بـه أو يـرخّص في تـرك 

  العمل به.
ن يقال: إنّ ما ذكر من تنجّز التكليف بـالحكم الـواقعي نعم، يمكن أ

المعلوم بالإجمال إنّما يتمّ عـلى القـول بعمـوم الخطابـات وكونهـا في مقـام 
الإطلاق والبيان وإفادة مطلوبيّة الحكم الواقعي، سواء علـم بـه المكلّـف 

  تفصيلاً أو إجمالاً، أو كان جاهلاً به.
ال الخطابات وكونها مسوقة لبيان على مسلك من يقول بإهم وأمّا بناءً 

الكبرى خاصّة من دون أن يكون لها إطلاق بالنسبة إلى حالات المكلّفـين 
الـبراءة ) ٢(من العلم والجهل، أو يسلّم ذلك ولكن يقـول بحكومـة أدلّـة

ومانعيّتها عن ترتّب مقتef ذلك الخطاب عليه حسـبما تقـدّم في الشـبهة 
  ما ذكر. فلا يتمّ المحصورة، 

أنّ الدليل الّذي ذكره المصنفّ لعدم جواز المخالفة القطعيّة اصل: والح
دليلٌ إقناعي مبنيٌّ على مذهبـه مـن إطـلاق  -حسبما وضّحناه  -في المقام 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٣٣/الورقة٦ينظر بشری الوصول (مخطوط):  )١(
  [منه]وفيه كلام سيأتي في رد القائل بجواز المخالفة القطعية، فانتظر. ) ٢(
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الخطابات على التقرير المذكور، لا إلزامي؛ إذ لعلّ المخالف في المسألة مـن 
  ينكر هذا المبنى، فتأمّل.


�]�aري دور�ن...٥٣٣[�� �
ّ

��	� ?D ,�Seو :��
� [)١(.   

ولم أدر من أيّ فقرةٍ من كلام المحقّق& استظهر القول بجـواز أقول: 
المخالفة القطعيّة فيما نحن فيه، وإلاّ فعبارته المنقولة في القوانين غـير دالّـة 

  ظهورها فيه.على ما ذكر، فضلاً عن 
بل ظاهر كلامه المنقـول في الكتـاب المـذكور كـما أنّ صريـح عبارتـه 

  المنقولة في باب الاستصحاب هو الميل إلى وجوب الموافقة القطعيّة. 
نعـم، لـو حصـل يقـين «أمّا عبارته المذكورة في القوانين فهـي هـذه: 

  مـوربالتكليف بأمرٍ ولم يظهر معنى ذلـك الأمـر، بـل كـان مـردّداً بـين أُ 
فلا يبعد حينئـذٍ القـول بوجـوب تلـك الأمُـور جميعـاً ليحصـل اليقـين  

  ، انتهی.)٢(»بالبراءة
وأمّا عبارته المنقولة في باب الاستصحاب فيما إذا ورد نـصّ أو إجمـاع 
على وجوب شيء معينّ في الواقع مردّد في نظرنا بين أُمور، ونعلم أنّ ذلك 

يجـب «ك ال·Èء مثلاً، قال&: التكليف غير م·¶وط ب·Èء من العلم بذل
حينئذٍ الحكم بوجوب تلك الأشياء المردّد فيها في نظرنا، ولا يكفي الإتيان 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ٢/٢٧٩فرائد الأُصول: ) ١(
 .٢/٣٦القوانين المحكمة:  )٢(
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ب·Èء واحد منها في سقوط التكليف، سواء تحقّق قدر مشترك بـين تلـك 
  ، انتهی.)١(»الأشياء أو تباينت بالكلّية

  عيّة. صريحة في القول بوجوب الموافقة القط -كما ترى  -وهذه العبارة 
وأمّـا إذا لم يكـن كـذلك بـل ورد نـصّ مـثلاً عـلى أنّ «نعم، قال&: 

الواجب ال·Èء الفلاني ونصّ آخر على أنّ ذلـك الواجـب شيء آخـر، أو 
ذهاب بعض الأمُّة إلى وجـوب شيء والآخـرون إلى وجـوب شيء آخـر 
دونه، وظهر بالنصّ والإجماع في الصورتين أنّ تـرك ذينـك الشـيئين معـاً 

حقاق العقاب، فحينئذٍ لم يظهر وجوب الإتيان بهما معاً حتـّى سبب لاست
يتحقّق الامتثال، بل الظاهر الاكتفاء بواحدٍ منهما، سواء اشتركا في أمرٍ أو 

  ، انتهی.)٢(»لّيّةكتباينا بال
وهذه العبارة أيضاً صريحة في التفصيل في وجوب الموافقة القطعيّة بين 

خالفة القطعيّة بـين ورود إجمـاع عـلى الصورتين، لا التفصيل في حرمة الم
حرمة المخالفة وعدمه، ولعلّ المصنفّ+ استظهر ذلك التفصيل من كلامٍ 

  آخر له لم نعثر عليه.
لولا الإجماع  -وكيف كان، فلعلّ نظر من قال بجواز المخالفة القطعيّة 

إلى منـع كفايـة  -وال�fورة على عدم الجواز على فرض وجود القائل بـه 
  لإجمالي في تنجّز التكليف.العلم ا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   .٣/١٦٠القوانين المحكمة:  )١(
  . ٣/١٦١القوانين المحكمة:  )٢(
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: أنّ المكلّف به فيما نحن فيه الّذي يلتزم تعلّق التكليف به إمّـا بدعوى
أن يكون الواحـد المعـينّ في الواقـع المجهـول في نظـر المكلّـف، أو أحـد 

  الأمرين على التخيير.
  ولا سبيل إلى شيء منهما: 

  أمّا الأوّل فلعدم ورود الخطاب من الشارع كذلك.
الثاني فلعدم كون الحكم الواقعي المفروض للواقعة هو الوجوب  وأمّا

التخييري؛ لعدم توجّهه إلى الواحد التخيـيري الغـير المعـينّ المنتـزع عـن 
  الطرفين، بل إنّما توجّه إلى الواحد المعينّ لا غير.

: اختيار الشقّ الأوّل وعدم العبرة فيه بالخطاب التفصيلي، ولكن يزيّفه
العلم بالحكم الواقعي تفصـيلاً أو إجمـالاً مـع الـتمكّن مـن بل يكفي فيه 

العلم به تفصيلاً والعلم بموضوعه تفصـيلاً أو إجمـالاً مـع الـتمكّن مـن 
امتثاله، والمفروض فيما نحن فيه حصول العلـم الإجمـالي بالموضـوع بعـد 
العلم التفصيلي بالحكم الواقعي، فالمقتof لتوجّه الطلب الفعـلي موجـود 

  ع عن تأثيره، لا عقلاً ولا نقلاً.ولا مان
  فلأنّ الّذي يمكن تخيلّه مانعاً أحدُ أمرين:  أمّا الأوّل

إمّا توهّم أنّ الجهـل بالتفصـيل في نظـر العقـل يجـري مجـرى الجهـل 
التفصيلي كما في الجاهل، فكما أنّ الجهل التفصيلي عذر عقلي يمنع من توجّه 

  ل أيضاً عذر يمنع من ذلك.الطلب إلى الجاهل، فكذلك الجهل بالتفصي
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أو توهّم أنّ الجهل بالتفصيل يستلزم العجز عن الامتثال وعدم تمكّن 
  العالم بالإجمال منه. 

  وشيءٌ منهما غير صالح للمنع: 
أمّا الأوّل فلوضوح الفرق بين الجهل التفصـيلي والجهـل بالتفصـيل؛ 

ا لا سبيل للمكلّف فإنّ الأوّل إنّما ينهض عذراً لقبح المؤاخذة على مخالفة م
إلى معرفته ولا إلى امتثاله، والعالم بالإجمال فـيما نحـن فيـه عـرف الحكـم 
الواقعي تفصيلاً وموضـوعه إجمـالاً، وهـو مـتمكّن مـن الامتثـال أيضـاً 

  بالاحتياط، فالعقل لا يقبح عقابه على المخالفة بل يحسّنه.
قابـه ذاتـاً والحاصل: أنّ الجاهل الّذي بحكم العقل والعقلاء يقبح ع

هو الجاهل بالحكم رأساً الّذي يعبرّ عنه بالجاهل التفصيلي، وأمّا لـو علـم 
بصدوره وكان جاهلاً بموضوعه الّذي عبرّنا عنه بالجاهل بالتفصيل فهو 
عند العقلاء عالم إمّا موضوعاً أو حكماً، نظير الجاهل بالحكم قبل الفحص 

  ة.كما تقدّم الإشارة إليه في الشبهة التحريميّ 
  وأمّا الثاني: فوجه عدم صلاحيّته للمنع واضح. 

¶ع مـا يصـلح مانعـاً إلاّ  المانع ال|}عي وأمّا انتفاء فلأنّه ليس في ال·ـ
أصل البراءة وهو غير جارٍ فيما نحن فيه؛ لعـدم جريـان مدركـه فيـه مـن 

النـاس في «، و)١(»ما حجب االله علمه عن العبـاد«العقل والنقل من نحو 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــن  ١٢، ب ٢٧/١٦٣، وسـائل الشـيعة:   ٣، ب حجـج االله علـی خلقـه، ح    ١/١٦٤الكـافي:   )١(
  .٣٣صفات القاضي، ح 
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  وما أشبه ذلك.) ٢(»رفع عن أُمّتي...«، و)١(»مونسعة ما لا يعل
أمّا العقل فلما عرفت من أنّه لا يقبح عقاب العالم بالإجمال على مخالفة 

  العلم الإجمالي.
كـما  -وأمّا الأخبار فلدخول المقام في مفاهيم هذه الأخبار، ولذا قيل 

وردين أنّ العمل بهـا في كـلّ مـن المـ -سيأتي من المصنفّ+ الإشارة إليه 
بخصوصه يوجـب طرحهـا بالنسـبة إلى أحـدها المعـينّ عنـد االله المعلـوم 
وجوبه؛ فإنّ وجوب واحدة من الظهر والجمعة أو الق�� والإتمـام ممـّا لم 
يحجب االله علمه عناّ فليس موضوعاً عنـّا، ولسـنا في سـعةٍ منـه، ولا أنّـه 

  مرفوع عناّ.
لمشـهور مـن وجـوب من جميع ما بيّنـا: أنّ الأقـوى مـا عليـه ا فظهر

  الاحتياط بالجمع بينهما، إلاّ إذا ثبت الرخصة من ال·¶ع، فافهم.

]٥٣٤ �ّ��� mw�<�� ?D ,�Seو :��
� [& ...�)�V m)	�)٣(.   

ق؛ فإنّه قال في مسألة أقول:  أمّا ظهور الميل من الفاضل المذكور فمحقَّ
إنّ التكليف بالأمر المجمل المحتمل لأفراد متعدّدة بـإرادة «أصل البراءة: 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــن أبــواب  ١٢، ب ١٨/٢٠، مســتدرك الوســائل: ١٠٩، ح ١/٤٢٤ينظــر: عــوالي اللآلــي:  )١(
  .٤مقدمات الحدود، ح 

من أبـواب   ٥٦، ب ١٥/٣٦٩، وسائل الشيعة: ٢، ح٢/٤١٧، الخصال: ٢٤، ح٣٥٣حيد: التو )٢(
  .١جهاد النفس، ح 

  . ٢٨٠-٢/٢٧٩فرائد الأُصول:  )٣(

m(ـــــ	ر �
Dـــــ?  ��ـــــ
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فردٍ معينّ عند الشارع مجهولٍ عند المخاطب مسـتلزمٌ لتـأخير البيـان عـن 
عي كونه من وقت الحاجة، الّذي اتّفق أهل العدل على استحالته، وكلّما يدّ 

� والإتمـام والظهـر  هذا القبيل فيمكن منعه؛ إذ غايـة مـا يسـلّم في الق�ـ
والجمعة وأمثالهما أنّ الإجماع وقع على أنّ من ترك الأمرين بـأن لا يفعـل 
شيئاً منهما يستحقّ العقاب، لا أنّ من ترك أحـدهما المعـينّ عنـد الشـارع 

  ، انتهی.)١(»قّ العقابيستح -بأن ترك فعلهما مجتمعين  -المبهم عندنا 
أنّ المانع عن توجّه الخطـاب بـالواقع هـو لـزوم التكليـف وحاصله: 

بالمجمل المحتمل لأفراد متعدّدة بإرادة فردٍ معينّ عند الشارع مجهول عند 
المكلّف المستلزم لتأخير البيان عن وقت الحاجة الّذي اتّفـق أهـل العـدل 

  على استحالته.
  ولا يخفى ما فيه: 

: فلما سيأتي من المصنفّ في منع الملازمة؛ فـإنّ طـروّ الاشـتباه أوّلاً أمّا 
لعارض اختفاء الأحكام الواقعيّة بواسطة الأمُور الخارجيّة لا ينافي تحقّق 
البيان في زمان الوحي، وليس على الشـارع مزاحمـة الأسـباب الخارجيـّة 

لاختفاء أو إزالـة الموجبة لاختفاء الأحكام الواقعيّة بمنعها عن التأثير في ا
الاشتباه الحاصل منها، بل الواجب عليه أن يجعل حكـماً عامّـاً يتعبـّد بـه 

  المكلّف حال الاشتباه، ويجوز الاكتفاء فيه بحكم العقل.
: فعلى تقدير تسليم كـون الاشـتباه بـدويّاً حاصـلاً في زمـن وأمّا ثانياً 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٣/٨٥القوانين المحكمة:  )١(
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إطلاقه لا قبح فيه، الخطاب يتطرّق المنع إلى بطلان اللازم؛ فإنّ التكليف ب
  بل قد يكون مستحسناً إذا ساعدت عليه مصلحة. 

ومماّ يصلح مصلحة في نظر العقل حمل المخاطب على الامتثال بطريق 
  الاحتياط ليتكامل به استحقاقه الثواب. 

والإغراء بالجهل وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا قـبح فـيهما إلاّ في 
يـتمكّن المكلّـف معـه مـن الإطاعـة، مواضع الجهل العذري، وهو ما لا 

  والمفروض في المقام تمكّنه منه.


%ن ٥٣٥[� �)<* :����� �DّGو :��
� [�A�O,�G ...ب
$
��)١(.   

أعنـي جـواز  -لمّا فرغ المصنفّ عن البحـث في الجهـة الاُولى أقول: 
الجهـة الثانيـة، أعنـي وجـوب شرع في بيـان  -المخالفة القطعيّة وعدمـه 

  الموافقة القطعيّة وعدمه.
  إنهّم اختلفوا في ذلك على قولين: فنقول: 

القول بالوجوب، وهو المشهور بين العلماء مـن الأصُـوليينّ أحدهما: 
  والأخباريّين.

  القول بالبراءة الموجبة للتخيير. ثانيهما: و
وقبل ال·¶وع في المطلب وبيان ما هو الحقّ من القولين لابدّ من بيـان 
أنّ منع وجوب الموافقة القطعيّة هل هو من باب منـع الصـغرى، أو مـن 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ».أقربهما«بدل » أقواهما«، وفيه: ٢/٢٨٠فرائد الأُصول:  )١(

ـــــــ
ب  ـــــــ
� و$ �4�
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  باب منع الكبرى بعد تسليم الصغرى؟ 
أمّا الأوّل فبأن يقال: إنّه عند العلم الإجمالي بالتكليف مـع الشـكّ في 

ف بالواقع حتىّ يلزم الاحتيـاط بـالجمع بـين المكلّف به لا يتحقّق التكلي
الأمرين مقدّمةً للوصول إلى الواقع، بل ليس تكليف العالم بالإجمال إلاّ ما 
يقتضيه ظواهر الأدلّة الظنيّّة والأصُول، فليس هناك اشتغال بالواقع حتىّ 

  يلزم الخروج عن عهدته. 
سيأتي في نقلـه في كما ) ١(ويستفاد هذا المعنى من كلام المحقّق القمّي&

  عبارة المصنفّ.
وأمّا الثـاني فبـأن يقـال: إنّ الاشـتغال بـالواقع عنـد العلـم الإجمـالي 
بالتكليف مع الشكّ في المكلّف به وإن كان ثابتاً، إلاّ أنّ اليقين بالاشتغال 

  لا يقتof اليقين بالبراءة بل يكفي الظنّ بها.
ري& فيما نقله الفاضـل ويستفاد هذا المعنى من كلام المحقّق الخونسا

نعم، الظـاهر حجّيـة «، حيث قال: )٢(القمّي& عنه في باب الاستصحاب
الاستصحاب بمعنى آخر، وهو أن يكون دليـل شرعـي عـلى أنّ الحكـم 
الفلاني بعد تحقّقه ثابت إلى حدوث حال كذا أو وقت كذا مثلاً، معـينّ في 

ك الحكـم فيلـزم الواقع بلا اشتراطه ب·Èء أصلاً، فحينئذٍ إذا حصـل ذلـ
الحكم باستمراره إلى أن يعلم وجود ما جعل مزيلاً لـه، ولا يحكـم بنفيـه 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٣/٨٥القوانين المحكمة:  )١(
  .٣/١٢٨القوانين المحكمة:  )٢(
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  بمجرّد الشكّ في وجوده.
واستدلّ عليه: بأنّه إذا كان أمر أو نهي بفعل إلى غاية مثلاً، فعند الشكّ 
في تلك الغاية لو لم يمتثـل التكليـف المـذكور لم يحصـل الظـنّ بالامتثـال 

ة، وما لم يحصل الظنّ لم يحصل الامتثال والخروج عن والخروج عن العهد
ــو  ــاً وه ــكّ أيض ــال الش ــف ح ــك التكلي ــاء ذل ــن بق ــدّ م ــدة، فلاب العه

  ، انتهی.)١(»المطلوب
يعطي عدم لزوم التعيين بالبراءة عند اليقين  -كما ترى  -وهذا الكلام 

مـا  بالاشتغال، بل يكفي الظنّ بالبراءة وإن كان من أمارةٍ غير معتبرة على
  هو ظاهر إطلاق كلامه.

وبالجملة، إنّ منع وجوب الموافقة القطعيّة في المقام يمكن أن يؤول إلى 
  الكبرى باعتبار الاكتفاء في الاشتغال اليقيني بالظنّ بالبراءة.

بل يمكن ذلك باعتبار أصل البراءة من باب التعبّد أيضاً، بأن يقـال: 
الّذي علم بـالتكليف إجمـالا ًمـع  اعتبر الشارع أصل البراءة في مثل المقام

الشكّ في تعيين المكلّف به، فاكتفى بالاحتمال بجعله بدلاً عـن الواقـع في 
مرحلة الظاهر، على معنى جعل الموافقة الاحتماليّة حكماً ظاهريّاً لاشتمالها 

  على مصلحة جابرة لمفسدة فوات الواقع.
ر وحـده أو كـالظه -وعلى هذا يحصل بالإتيان بأحـد طـرفي الشـبهة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٧٦مشارق الشموس:  )١(
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البراءة عن التكليف الّذي حصل الاشتغال به من جهة  -الجمعة وحدها 
اكتفاء الشارع بالاحتمال في مقام الامتثال، وحاصله التخيير في الأخذ بـما 

  شاء منهما.
وقد علم من جميع ما ذكرنا تأسيس الأصل في المسألة، وتبينّ لـك مـا 

نّه بناءً على رجوع النزاع إلى هو مقتef الأصل على كلّ من وجهي المنع، فإ
e الأصـل هـو  -وهو عدم ثبوت التكليـف بـالواقع  -الصغرى  فمقتfـ

البناء على البراءة من التعيين، فيتخيرّ؛ لعدم ثبوت ما زاد عـلى ذلـك مـن 
الأدلّة والأصُول، والمفروض عدم ثبوت التكليـف بـالواقع والاحتيـاط 

  فرع ثبوته.
لى الكبرى فمقتef الأصل هو الاحتياط؛ وأمّا بناءً على رجوع النزاع إ

لأنّ المفروض اليقين بالاشتغال ومع الشكّ في كفاية الظنّ لابدّ من سلوك 
طريق يتحقّق به الخروج عن عهدة التكليـف، ولـيس ذلـك الطريـق إلاّ 

  اليقين بالبراءة، فلابدّ من الاحتياط.
هو القـول إذا عرفت ذلك فلن·¶ع إلى بيان ما هو الحقّ من القولين، و

  بوجوب الاحتياط بالجمع بين الأمرين كما هو المشهور. 
  والدليل على ذلك أُمور: 

  : بقوله وجود المقتof وعدم المانع، كما أشار إليه المصنفّمنها: 
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ما عرفت في وجه حرمة المخالفة القطعيّة  ومبنى هذا الوجه هوأقول: 
من تنجّز التكليف بالواقع بالعلم الإجمالي الموجود في المقام كتنجّزه بالعلم 
التفصيلي، من غير فرقٍ بيـنهما في نظـر العقـل والعقـلاء، فتكـون الذمّـة 
مشغولة بذلك التكليف، وقضيّة ذلك وجـوب الإطاعـة والموافقـة؛ لأنّ 

جّه إلى المكلّف لغرض الامتثال وهو الإطاعة والموافقـة، التكليف إنّما يتو
فيجب عليه تحصيل البراءة وتفريغ الذمّة عمّـا اشـتغلت بـه في التكليـف 

  الالزامي الشاغل لها.
وهذا وإن كان بحسب الإمكان قد يتأتّى بأداء الواجب الواقعي، وقد 
يتأتّى بأداء بدله فيما جعل الشارع له بدلاً، بأن يقال: إنّه جعل من الفعلين 
المردّد بينهما الواجب الواقعي ما ليس بواجـبٍ في الواقـع بـدلاً عمّـا هـو 

قـول: إذا ثبـت واجب في الواقع، سواء نصّ عليه بدلالةٍ مطابقيـّة كـأن ي
وجوب شيءٍ واشتبه الواجب بين فعلين فقد جعلـتُ مـا لـيس بواجـبٍ 
منهما بدلاً عمّا هـو الواجـب، أو بدلالـةٍ التزاميـة كـأن يقـول: إذا ثبـت 
الوجوب واشتبه الواجب فالمكلّف مخيرّ بـين الفعلـين، وعـلى التقـديرين 

  ب. يكفيه الإتيان بأحدهما؛ لأنّه إمّا واجب أو مسقط عن الواج
 -كما فيما نحن فيه -يل، ومع فقده وأيّاً ما كان فالالتزام به يحتاج إلى دل

  فطريق تفريغ الذمّة ينح�� في أداء نفس الواجب. 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ٢/٢٨٠فرائد الأُصول:  )١(
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وهذا وإن كان بحسب الخارج لا يتوقّف عقلاً على الإتيان بـالفعلين 
  إلاّ أنّ العلم به يتوقّف عليه، فيجب تحصيله بالإتيان بهما فيجب مقدّمةً.

ضافاً إلى أنّه لـو اكتفـى بأحـدهما يحتمـل العقـاب في تـرك الآخـر؛ م
�ر، فيجـب دفعـه  لاحتمال كونه الواجـب الـواقعي، وهـو احـتمال للfـ

  بالإتيان به أيضاً، ولا نعني من وجوب الموافقة القطعيّة إلاّ هذا. 
  وهذا هو العمدة في دليل المسألة.

أنّــه لا ريــب في أنّ قاعــدة الاشــتراك في التكليــف، وبيانــه: و منهــا: 
’ الواجب على الحاضرين في مجلس الخطاب والموجودين في زمن النبيّ 

والأئمّة^ لم يكن إلاّ واحـداً معيّنـاً مـن الظهـر والجمعـة مـثلاً، وكـذا 
الغائبون والمعدومون؛ لأدلّة الاشتراك في التكليف من الإجماع والأخبـار 

لمعدومين أيضـاً هـو ذلـك بل ال�fورة، فيكون الحكم في حقّ الغائبين وا
المعينّ، وحيث اشتبه فلابدّ فيه من تحصـيل الموافقـة القطعيـّة بالاحتيـاط 

  بالجمع بين الأمرين.
: ما لا يخفى من الضعف؛ فإنّه إن أُريـد بـالتكليف المشـترك فيـه وفيه

التكليف الأوّلي الواقعي بما هو معينّ في الواقع فالاشتراك فيه مسـلّم، إلاّ 
دٍ في المقام؛ لجواز كون الجهل المفروض فيه علّة مانعة عن تنجّزه أنّه غير مج

كما في موارد أصل البراءة بالقياس إلى الأحكـام الواقعيـّة الثابتـة في حـقّ 
الحاضرين مع شركة الغائبين والمعدومين فيهـا مـن دون تنجّزهـا علـيهم 

  يّــة لعلّــة الجهــل، ومجــرّد الاشــتراك في الوجــوب الــواقعي لا ينفــي مانع
  الجهل المذكور.
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وإن شئت قلت: إنّ شرط جريان قاعدة الاشـتراك في التكليـف هـو 
الاتحّــاد في الصــنف، وهــو مفقــود في المقــام؛ لكــونهم واجــدين ل·ــ¶ط 
التكليف التفصيلي وهو العلم بالمكلّف به تفصـيلاً، بخـلاف أمثالنـا مـن 

  الغائبين الفاقدين لذلك العلم التفصيلي، فافهم.
به الحكم الثانوي الظاهري وهو وجـوب الاحتيـاط، عـلى وإن أُريد 

معنى أنّ الحاضرين على تقدير طروّ الاشتباه في المكلّف به لهم كان الحكم 
الظاهري في حقّهم في تلك الواقعـة المفروضـة هـو الاحتيـاط، فكـذلك 

  الغائبون والمعدومون؛ لأدلّة الاشتراك.
الأحكام الظاهريّة؛ إذ القدر  ففيه أوّلاً: منع جريان قاعدة الاشتراك في

  المسلّم الثابت من أدلّته هو الاشتراك في الأحكام الواقعيّة.
وثانياً: منع كون الحكم الظاهري في حقّ الحاضرين على تقـدير طـروّ 
الاشتباه لهم في المكلّف به هو الاحتياط؛ لاحتمال كون الحكم الظاهري في 

  ستدلّ نفيه وأنّى له بذلك؟!حقّهم هو البراءة أو التخيير، وعلى الم
أنّ العقل مستقلّ بوجوب الاحتياط لقاعدتي المقدّمية ودفع ودعوى: 

ال�fر، فيستكشف به عن كون الحكم الظاهري في حقّ الحاضرين أيضـاً 
  هو الاحتياط لا غير.

بأنّه إذا سلّمت حكومة العقل في ذلك فهو كـافٍ في ثبـوت مدفوعةٌ: 
  وسيط مقدّمة الاشتراك في التكليف.المطلب ولا حاجة معه إلى ت

استصحاب الاشتغال؛ فإنّه إذا أتـى بأحـد الفعلـين يشـكّ في ومنها: 
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ارتفاع الاشتغال الثابت قبلـه وبقائـه، فيستصـحب، ومقتضـاه وجـوب 
  الإتيان بالآخر أيضاً.

أنّـه إن أُريـد بـه استصـحاب الاشـتغال بالواحـد المعـينّ وفيه أوّلاً: 
االله المجهول عندنا فاليقين السـابق منتـفٍ؛ حيـث لم الواقعي المعلوم عند 

نعلم بتنجيز ذلك في حقّ المكلّف ولم يتحقّق الاشتغال به بعدُ؛ ضرورة أنّ 
النزاع إنّما هو في كفاية العلم الإجمالي في تنجّز التكليف وثبوت الاشـتغال 

لـم بذلك المعينّ الواقعي المعلوم بالإجمال، فلم يتحقّق له حالـة سـابقة يع
  فيها ثبوت الاشتغال به حتىّ يستصحب عند الشكّ في بقائه.

 أي كـون المكلّـف - وإن أُريد به استصحاب الاشتغال بأحدهما لا بعينه 
فالشكّ اللاحق منتفٍ؛ ضرورة  -به هو إحدى الصلاتين من دون تعيين 

 سقوط التكليف حينئذٍ بالمأتيّ به أوّلاً؛ لكونه مصداقاً للواحد لا بعينه، فلا
  وجه لاستصحاب ما علم سقوطه.

إنّ التمسّك بالاستصحاب المذكور إنّما هو بعد الفراغ عـن فإن قلت: 
إثبات تنجّز التكليف بسبب العلم الإجمالي، والمقصود به إثبـات وجـوب 
الفعلين معاً قبالاً لمن يكتفي بأحدهما، وحينئذٍ فلا ريـب في تحقّـق الحالـة 

  ل بالواحد المعينّ في الواقع.السابقة المتيقّنة وهو الاشتغا
الاستصحاب المذكور حينئذٍ مماّ لا يترتّب عليه وجوب الفعـل قلت: 

الآخر؛ لما قرّر في محلّه من أنّ الاستصحاب إنّما يفيد ثبوت الآثار الّتي هي 
  من أحكام المستصحب في حال اليقين.

 ولا ريب أنّ مقتef الاشتغال بالواحـد المعـينّ حـال اليقـين بـه هـو
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وجوب الإتيان بذلك الواحد لا غيره، ووجوب الإتيان بغيره لـيس مـن 
أحكامه، فاستصحابه في زمان الشكّ أيضاً يقتof وجوب الإتيان به، ولم 
يظهر مع الاشتباه كون الفعل الآخر الغير المأتيّ به هو ذلك المعينّ؛ لجـواز 

  كونه غيره.
ن أحكـام وقد عرفت أنّ الاستصحاب لا يقتof جريان ما لـيس مـ

المستصحب في زمان اليقين، فالاستصـحاب المـذكور لا يجـدي نفعـاً في 
وجوب ذلك الفعل إلاّ بعد الحكم بكونه الواحد المعـينّ الّـذي تعلّـق بـه 
الاشتغال، ولابدّ له من وسطٍ آخر والاستصحاب غير صالحٍ له؛ لبطلان 

  .)١(الأصل المثبت كما في محلّه، هكذا ذكره والدي العلاّمة+
أنّ الاستصحاب المذكور بعد التنزّل عن الإشكال المزبور مماّ لا وثانياً: 

  حاجة إليه؛ لأنّ الشكّ في تعيين المكلّف به إن كـان علّـة تامّـة للاحتيـاط 
فلا حاجة إلى استصحاب الاشتغال؛ لكفاية الشكّ حينئذٍ  -كما هو الحقّ -

   يفيد الاحتياط.لإثبات الاحتياط وإن لم يكن علّة تامّة، فاستصحابه لا
فالشكّ بالنسبة إلى البراءة والاحتياط قسمان: إمّا علّة تامّة للاحتيـاط  

  وهو الشكّ في المكلّف به، أو علّة تامّة للبراءة وهو الشكّ في التكليف. 
ففي ما نحن فيه إن كان الشكّ راجعاً إلى المكلّف به فهو بنفسـه علّـة 

  ليف فهو علّة للبراءة. كراجعاً إلی التان كتامّة لوجوب الاحتياط، وإن 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٦/١٧٤تعليقة على معالم الأُصول:  )١(
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وعلى التقريرين فنفس الشكّ كافٍ في ترتّب حكمه عليـه ولا حاجـة 
  إلى الاستصحاب، فتأمّل.

أنّـا لـو وتوضـيحه: الاستصحاب بضميمة الإجماع المركّـب، ومنها: 
، ثمّ ن¬Ò بعـدها ×فرضنا أنّ رجلاً تعلّم جميع الأحكام قبل غيبة الإمام

كلّف به الواقعي، فلا ريـب أنّـه يجـري في حقّـه استصـحاب فشكّ في الم
الحكم الواقعي، فيلزمه تحصيل الموافقة القطعيّة بالاحتياط، وحيث تحقّق 
وجوب الاحتياط على هذا الفرض تحقّق في غيره بالإجماع المركّـب؛ فـإنّ 

  كلّ من قال بالاحتياط قال به مطلقاً، ومن لم يقل به لم يقل مطلقاً.
: أنّ المورد ليس من المسائل المعنونة حتىّ يتحقّق عدم القول لاً وفيه أوّ 

  بالتفصيل بينه وبين غيره من الموارد، فدعوى الإجماع المركّب واهيةٌ.
: أنّه بعد تسليم الإجماع المركّب يمكن القلب، بأن يقال: إنّ غير وثانياً 

ب فيـه الناسي إذا شكّ في أنّ تكليفـه هـو الاحتيـاط أو الـبراءة استصـح
البراءة، بناءً على مذاق القوم من جريان الاستصحاب في مـورد الـبراءة، 
وأنّ النزاع صغروي من حيث ثبوت الاشتغال بالعلم الإجمالي بالتكليف 
مع الشكّ في المكلّف به كما هو طريقة القوم، خلافاً للمحقّق الخوانساري 

عنـد الشـكّ هـو  على ما عرفت سابقاً في تحرير محلّ النـزاع، وأنّ الأصـل
  البراءة عـلى تقـدير رجـوع النـزاع إلى الصـغرى كـما تقـدّم، وعـلى هـذا 
فيقال: يستصحب البراءة في غير الناسي وثبـت حكمهـا في غـير النـاسي 

  بالإجماع المركّب.
إنّ استصــحاب التكليــف وجــودي واستصــحاب الــبراءة لا يقــال: 
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ن أحدهما وجوديّـاً عدمي، وقد تقرّر أنّ الاستصحابين المتعارضين إذا كا
والآخر عدميّاً كان الوجودي مقدّماً عـلى العـدميّ، فيـدلّ ذلـك عـلى أنّ 
الوجودي أقوى من العدمي، ومن المقرّر في محلّه أيضـاً أنّ ضـميمة أحـد 
طرفي الإجماع المركّب إذا كانت أقـوى كـان الحكـم لـذلك الطـرف دون 

  الآخر على هذا، فلا وجه للقلب.
ر من تقديم الاستصحاب الوجودي على العدمي مماّ ما ذكلأنّا نقول: 

 ofلا دليل عليه؛ لأنّه إن كان الوجه فيه هو أنّ الاستصحاب العدمي يقت
استصحاب العدم الأزلي، والاستصـحاب الوجـودي مـن حيـث كونـه 
استصحاباً لابدّ فيه من حالة سـابقة متيقّنـة وجوديّـة، فبمجـرّد جريانـه 

ــدم  ــاع الع ــع بارتف ــل القط ــوع يحص ــذٍ موض ــى حينئ ــلا يبق الأزلي، ف
  للاستصحاب العدمي حتىّ يكون الوجودي أقوى منه.

وبالجملة، لا مجرى للاستصحاب العدمي بعد جريان الاستصـحاب 
  الوجودي، لا أنّه جارٍ إلاّ أنّ الآخر أقوى منه، فافهم.

وحاصل الجواب: إمّا أن نقول بعدم جريان الاستصحاب العدمي في 
ب الوجودي، أو نقول بعدم تقديم الوجودي عليـه في مقابل الاستصحا

مقام التعارض، بمعنى: أنّا لا نسلّم تقديم الوجودي عـلى العـدمي عـلى 
فرض التعارض؛ وذلك لعدم الدليل عليه ولا م�ّ�ح به من الأعلام عدا 

  ، وهو مردود عليه.)١(صاحب المفاتيح
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ٥٣٣مفاتيح الأُصول:  )١(
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الاستصحابين إذا تعارضا مضافاً إلى أنّه ذكر في بعض كلماته في الفقه أنّ 
وكان أحدهما أكثر مورداً من الآخر قدّم الأوّل على الآخر، وفيما نحن فيه 
إذا لاحظنا وجدنا أنّ استصحاب الـبراءة أكثـر مـورداً مـن استصـحاب 

  الاشتغال؛ لأنّ مورده ليس إلاّ الناسي على الوجه الّذي قرّرنا.
e تلـك القاعـدة الّتـي  وربّما أمكن إنكار وقوعه رأساً، فيكون مقتfـ

  ذكرها& تقدّم استصحاب البراءة على استصحاب الاشتغال.
: أنّ استصـحاب الاشـتغال الّـذي هـو فتحصّل من جميع مـا ذكرنـا

ضميمة أحد طرفي الإجماع المركّب ليس أقـوى مـن استصـحاب الـبراءة 
الّذي هو ضميمة الطـرف الآخـر، فيتعارضـان ويتسـاقطان ويرجـع إلى 

  والعقلي الّذي هو البراءة.الأصل الأوّلي 
كلّه أنّ الوجه في الاستدلال على وجوب الاحتياط  وقد عُلم من ذلك

فيما نحن فيه هو ما ذكرناه من حكم العقل والعقلاء بلزوم تحصيل الموافقة 
القطعيّة بالاحتياط، ولولاه لكان القول بالبراءة متجّهاً، ولا وجه لإثبات 

  الاحتياط بما ذكر من الوجوه. 
  إذا عرفت ذلك فلنعد إلى شرح عبارة المصنفّ+ فنقول: 

]٥٣٥...mR�jو� b��-�� bّ-B �ٍ$67 و( �O ,D4و� :��
� [)١(.   

ورد عليه: بأنّه إن أراد به الأمر الواقعي الأوّلي الثابـت في أُ وقد أقول: 
اللوح المحفوظ، ففيه: أنّه مسلّم لكنهّ غير مجدٍ في المقام؛ فإنّ الأمر الواقعي 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ٢/٢٨٠فرائد الأُصول:  )١(
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من حيث هو ما لم يتنجّز لا يستدعي لزوم الامتثال، ولا يسـتتبع مخالفتـه 
ة البدويّـة العقاب؛ كيف؟! وإلاّ لاقتef ذلك وجوب الامتثال في الشـبه

  وهو باطل بالإجماع.
¶ائط العامّـة عـلى حسـب  بل يردّه الإجماع على كون العلـم مـن ال·ـ
شرطيّة العقل والبلوغ والقدرة، غاية الأمـر أنهّـا شرط لـنفس التكليـف 

  وذلك شرط تنجّزه.
  وإن أراد بـــه الأمـــر الظـــاهري الفعـــلي المنجّـــز فعمومـــه للعـــالم 

  والجاهل ممنوعٌ.
مكان كون الجهـل مغـيرّاً للحكـم الظـاهري، بنـاءً عـلى : فلإأمّا أوّلاً 

  اختلاف الحسن والقبح بالوجوه والاعتبارات كما عليه المشهور.
  إمّا بالإمكـان الاحـتمالي العقـلي كـما صرّح بـه الشـيخ الـرئيس مـن: 

ــما قــرع ســمعك وشــككت في إمكانــه وامتناعــه فــذره في بقعــة « أنّ كلّ
  ، انتهی.)١(»الإمكان

ن الوقوعي الظنيّ الّذي هو أخـصّ مـن الإمكـان بـالمعنى أو بالإمكا
الأوّل؛ حيث إنّه لا يجامع مع الامتنـاع بخـلاف الأوّل، كـما حكـي عـن 
المحقّق الدواني في حاشيته على التجريد في مبحث إعادة المعدوم، حيث إنّه 

بأنّـا تتبعّنـا «تمسّك بالإمكان الوقوعي لإثبات جواز إعادته مبيّنـاً لمبنـاه: 
الأشياء والماهيّات المتصوّرة وجدنا أغلبها ممكنـة واقعـة في الخـارج، بـل 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   .٣٩١الإشارات والتنبيهات:  )١(
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الممتنع منها منح�� في فردٍ واحد وهو اجتماع النقيضين الّذي يرجع إليـه 
إجتماع الضدّين بواسطة واحدة، أو فيه وفي فردٍ واحد هو شريك الباري، 

ضاً من الممكنات عقلاً، بناءً على كون امتناعه عقليّاً لا شرعيّاً، وإلاّ فهو أي
  .)١(»إلاّ أنّ الشارع دلّ على امتناعه

وهذه الغلبة وإن كانت لا تفيد إلاّ الظـنّ بـالوقوع، إلاّ أنّـه كـافٍ في 
إثبات المطلب في المقام من إمكان كون الجهل مغيرّاً للحكـم حسـبما كـان 

ن الجنون والعجز والصبوة مغيرّاً له وموجبـاً لعـدم تعلّـق التكـاليف بمـ
  يتصّف بواحدٍ منها.

�فة الّتـي لا  بل حسبما كان نفس الجهل مغيرّاً لها في الموضوعات ال�ـ
يجب فيها الفحص شرعاً إجماعاً؛ فإنّه ليس إلاّ مـن جهـة مدخليـّة العلـم 

  والجهل في تعلّق التكاليف والعدم.
وبالجملة، فلا ينبغي التأمّل في إمكان ذلـك؛ لمـا عرفـت مـن قاعـدة 

من المعنيين، مع فقد مـا يـدلّ عـلى الامتنـاع سـوی الـدور  الإمكان بكلٍّ 
المتوهّم لزومه في المقام، المدفوع بتغاير الموقوف والموقوف عليـه بالشـأنيّة 

  والفعليّة حسبما سيأتي توضيحه عن قريب.
: فلإمكان القول بوقوع التغيرّ بالجهل وعدم التنجّـز لأجـل وأمّا ثانياً 

  انتفاء العلم التفصيلي. 
أمّا بناءً على اختصاص الخطابات بالمشافهين فواضحٌ؛ إذ لم يتوجّه إلينا 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٣٩٤الدلائل (مخطوط): الورقة  مرشدحكي عنه في  )١(



و�
ُ
4� ��la	�s pّ"�� م'( ��$ ?D ه�KO J$�
�� �!�#8� �~V �D /  ....................   ١٥٧ 

 

خطابٌ حتىّ يؤخذ بإطلاقه بعد تسليم الإطلاق، بل التعدّي مـنهم إلينـا 
معاشر الغائبين بل المعدومين إنّما هو بأدلّة الاشتراك في التكليـف، وهـي 

لمتيقّن، وليس إلاّ من جهة كونها لبّية يجب الاقتصار في موردها على القدر ا
فيما أُحرز فيه الاتحّاد في الصنف، وأمّا مع الاختلاف في الصـنف بـل مـع 
احتمال الاختلاف فيشكّ في الاشتراك الموجب للشكّ في التكليف فيرجع 

  إلى البراءة وأصالة العدم.
وأمّا بناءً على عمومها للغائبين والمعـدومين وإن كـان يجـري فيـه مـا 

ر على القدر المتيقّن، إلاّ أنّ القدر المسلّم مـن إطلاقهـا ذكرناه من الاقتصا
  وعمومها من حيث المدلول إنّما هو بالنسبة إلى أفراد المكلّف به.

بالنسبة إلى حالات المكلّفين من العلم والجهل  عمومها الأحواليوأمّا 
والصحّة والمرض والسفر والح�f والـذكورة والأنُوثـة وغـير ذلـك ممـّا 

ــه في اخــتلاف الحكــم يحتمــل مدخل ــعٍ يّت ــلّ من ــه: فمح ؛ ضرورة أنّ قول
ممـّا لـيس مسـوقاً لبيـان » اجتنب، أو صلّوا، أو جاهدوا، أو نحـو ذلـك«

  الإطلاق، وليس مشتملاً على أداة العموم وسورها.
ممـّا لا » اشـتر اللّحـم«ألا ترى أنّ قول السيّد لعبده في حال الصحّة: 

ض المزمن الّذي لا يقدر العبد معه على يفيد التكليف بال·¶اء في حال المر
  الحركة إلاّ بمشقّة.

بل المنساق ثبوت التكليف عليهم في الحالـة الّتـي كـانوا عليهـا عنـد 
توجيه الخطاب، ولا ينافي ذلـك إطـلاق الخطـاب وعـدم تقييـده بالقيـد 
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الملحوظ في نظر الشارع؛ فإنّه قد يستغني عـن ذكـر القيـد بوجـود القيـد 
خـاطبين أو الغلبـة اتّصـافهم بـه، ولـذا ذهـب جماعـةٌ مـن والصفة في الم

عـلى ) ١(المحقّقين إلى عدم جواز التمسّك بـإطلاق آيـة السـعي إلى الـذكر
وجوب الجمعة على الغائبين؛ نظراً إلى إمكان أن يكون إهمال القيـد فيهـا 
للاتّكال على إدراكهم؛ لوجود السلطان العادل وغلبـة ذلـك في حقّهـم، 

  .)٢(كر القيد بكونهم واجدين لهفاستغنى عن ذ
وعلى هذا فيمكن أن يكون عدم ذكر القيد في تلك الخطابـات وعـدم 
التعرّض لاشتراطها بالعلم التفصـيلي اتّكـالاً عـلى مـا هـو الغالـب مـن 
حصول العلم التفصيلي للمخاطبين عند توجيه الخطابات إلـيهم، فإفـادة 

  بأحد أُمورٍ ثلاثة: تلك الخطابات العموم والإطلاق لا يمكن إلاّ 
التنصيص على العموم، بـأن يقـول: >أقيمـوا الصـلاة سـواء أحدها: 

كنتم عالمين بها تفصيلاً أم إجمالاً أو كنتم جاهلين، وسواء كنتم حـاضرين 
  أو مسافرين<، وهكذا.

أن يكــون المخــاطبون مختلفـين في الأوصــاف، بــأن يكــون وثـانيهما: 
 إجمـالاً وبعضـهم جـاهلين؛ فـإنّ بعضهم عالمين تفصيلاً وبعضهم عالمين

توجيه خطاب واحد إليهم على حدٍّ سواء مع اختلافهم في الأوصاف يفيد 
  بخطابٍ واحد.) ٣(العموم لا محالة؛ كيف؟! وإلاّ فلا يجمعهم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   .٩سورة الجمعة:  )١(
   .١/٢٣العناوين الفقهية:  ينظر )٢(
   ».يجامعهم«في الأصل:  )٣(
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أن يكونوا جميعاً جاهلين أو عالمين إجمالاً؛ فإنّه في الأوّل يعـمّ وثالثها: 
  الثاني يعمّ العالم تفصيلاً بالفحوى.العالمين بكلا قسميه بالفحوى، وفي 

  والمفروض في المقام انتفاء الوجوه الثلاثة المقتضية للعموم: 
» صلّوا واجتنبوا«أمّا الأوّل: فواضح؛ إذ المفروض أنّه لم يرد إلاّ قوله: 

  من دون التنصيص على العموم أو على عدمه.
تـيقّن مـن وأمّا الأخيران فمحلّ شكّ، فلابـدّ مـن الاقتصـار عـلى الم

  المدلول أيضاً، وليس إلاّ في صورة العلم تفصيلاً.
وبالجملة، فوجود المقتof لتنجّز التكليف محلّ منعٍ، سواء قلنا بعموم 
الخطـاب الشـفاهي أو بالاختصـاص حســبما عرفـت مـن عـدم إطــلاق 

  الخطابات بحسب أحوال المكلّفين.
: كون العلم تفصيلاً أو إجمالاً والجهل من أوصـاف المكلّـف ودعوى

؛ في غايـة الفسـاد، »خمر معلوم تفصيلاً أو إجمالاً، ومجهول«به؛ فإنّه يقال: 
ضرورة أنهّما من حالات المكلّف وأوصافه القائمة بـه، واتّصـاف الخمـر 

من  -عتبارٍ على ا -بالمعلوميّة والمجهوليّة إنّما هو بالتبع باعتبار كون العلم 
  مقولة الإضافة.

ثمّ لو سلّم وجود المقتof وعموم الخطابات توجيهاً ومدلولاً نقـول: 
  إنّ المانع عن التنجّز موجود عقلاً ونقلاً.

أمّا العقل فلحكمه بقبح التكليف بلا بيـانٍ، ولا يصـدق البيـان عـلى 
  العلم الإجمالي.



8�9�٣(� )67 *,�5' �34
ل/ ج  ......................................................  ١٦٠ 

ط التكليف بالعلم وأمّا النقل فبعض منه صريحٌ أو كال��يح في اشترا
، ومنه )٢(حتىّ تعرف الحرام بعينه) ١(التفصيلي، مثل ما دلّ على حلّية المشتبه

وأمثالـه؛ ) ٣(»الناس في سعة ما لم يعلموا×: «ما هو ظاهر في ذلك كقوله
فإنّ ظهور العلم في التفصيلي مماّ لا ينبغي إنكاره، وحمله في تلك الأخبـار 

  اهر ولا شاهد عليه.على ما يعمّ الإجمال خلاف الظ
كــما لا شــاهد لحمــل القســم الأوّل عــلى الشــبهة البدويّــة أو الغــير 
المحصورة، عدا مـا ربّـما يتـوهّم مـن اسـتحالة إناطـة التكليـف بـالعلم 
التفصيلي؛ لاستلزامه الدور حسبما ستسمع من المصنفّ وستعرف فساده 

تيـّة الحسـن والقـبح من إمكانه أوّلاً ووقوعه ثانياً، وابتنائه على القول بذا
  ، هذا.)٤(بالوجوه والاعتبارات في الأشياء الّتي لا يقول به المصنفّ ثالثاً 

أنت إذا أحطت خُبراً بما ذكرنـا مـن الاسـتدلال عـلى مـا هـو أقول: 
المختار في المسألة من القول بوجوب الموافقة القطعيّة فيها تقدر عـلى دفـع 

  هذا الإيراد بكلا شقّيه.
: أنّا نختار الشقّ الأوّل من شـقّي الترديـد، وهـو الدفعومحصّل وجه 

القول بأنّ المراد من الأمر هو الأمر الواقعي الأوّلي المتعلّق بالواحد المعينّ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ، والصواب ما أثبتناه في المتن نظراً إلی المصدر والسياق.»الميته«في الأصل:  )١(
  . ١من أبواب ما يكتسب به، ح  ٤، ب ١٧/٨٨وسائل الشيعة:  )٢(
مـن أبـواب مقـدمات     ١٢، ب ١٨/٢٠، مستدرك الوسائل: ١٠٩، ح ١/٤٢٤عوالي اللآلي:  )٣(

  . ٤الحدود، ح 
  .٣٩٥-٣٩٤الدلائل (مخطوط): الورقة  مرشد )٤(
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في الواقع، وقد صار منجّزاً بسبب العلم الإجمـالي بالموضـوع بعـد العلـم 
  التفصيلي بأصل الحكم الواقعي كما هو المفروض في محلّ البحث. 

لك لما أثبتنا من عدم اشتراط تنجّز التكليف بالعلم التفصيلي وعدم وذ
العبرة بالخطاب التفصيلي، بل يكفي فيه العلم بالحكم الواقعي تفصيلاً أو 
إجمالاً مع التمكّن من العلم بـه تفصـيلاً والعلـم بموضـوعه تفصـيلاً أو 

  إجمالاً مع التمكّن من امتثاله.
م الإجمـالي بالموضـوع بعـد العلـم والمفروض في المقام حصـول العلـ

التفصيلي بالحكم الواقعي، وعلى هذا فيجب تفريغ الذمّة عمّا اشتغلت به 
من التكليف المنجّز عليه بسبب العلم الإجمالي وتحصـيل الـبراءة اليقينيـّة 

  بالإتيان بالفعلين معاً من باب المقدّمة.
ء شرط تنجّـز وأمّا النقض بالشبهات البدويّة فظـاهر الفسـاد؛ لانتفـا

التكليف هناك، فلذا يحكم فيها بالبراءة وعدم وجوب الامتثال فيهـا كـما 
  عرفت سابقاً.

وبالجملة، ما ذكره المصنفّ من صدور الأمر الواقعي ووصوله إلى من 
علم به تفصيلاً مبنيٌّ عـلى مذهبـه مـن تنجّـز التكليـف الـواقعي بـالعلم 

ما بيّناه، وحيث قد أثبتنا حقّيّة التفصيلي به والعلم الإجمالي بموضوعه حسب
  هذا المذهب فيندفع الإيراد المذكور من كلامه.

كما أنّ ما ذكر من الإيراد مبنيٌّ على المذهب الآخر، وهـو عـدم تنجّـز 
التكليف الواقعي بالعلم الإجمالي، وقد عرفت ضعف هذا المذهب بـما لا 
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  مزيد عليه، فتدبّر.


ب٥٣٦[$

ع ��w
D �i� ~V :��
� [...)١(.   

في منعه لوجوب الموافقة القطعيـّة إلى  الخصم لو استنديعني أنّ أقول: 
عدم ثبوت المقتof له، بدعوى: أنّ موضوع الوجوب هو العالم بالأوامر، 
بأن يكون المراد بالخطاب بوجوب الصلاة مثلاً هو إيجابها عـلى مـن علـم 

  بوجوبها تفصيلاً، بجعل سند دعواه: 
للمعاني المعلومة دون الواقعيّة المحضة، بأن يكـون إمّا وضع الألفاظ 

مثلاً » أقم«هو الصلاة المعلومة وجوبها تفصيلاً، أو يكون » الصلاة«معنى 
  الإيجاب المعلوم للمخاطب.

أو بجعل سندها ان��اف الألفاظ بنفسها إلى المعلومات، أو ان��افها 
�اف إلى ذلـك مـن خـ واصّ إليها في ضمن التركيـب بـأن يكـون الان�ـ

مـع » أقـم«التركيب لا من خواصّ المفـردات بأنفسـها، فيكـون تركيـب 
إلى الصـلاة المعلـوم وجوبهـا، أو » الصـلاة«مقتضياً لان��اف » الصلاة«

لان��اف الإيجاب المفهوم من الأمـر إلى الإيجـاب المعلـوم للمخاطـب، 
  .فيقال حينئذٍ: إنّ الخطاب قد اقتef التكليف بالمعلوم لا الواقع محضاً 

ــه ــول في جواب ــها، فنق ــادها في نفس ــع فس ــذكورة م ــدعوى الم : إنّ ال
خصوصاً فيما ادّعى من كون الصلاة ونحوها مماّ هو موضوع الحكـم قـد 
وضعت للصلاة المعلوم وجوبها؛ فإنّ ذلك مماّ لم يقل به أحدٌ حتىّ القائـل 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ٢/٢٨٠فرائد الأُصول:  )١(



و�
ُ
4� ��la	�s�$ ?D ه�KO J$�
�� �!�#8� �~V �D / pّ"�� ١٦٣   ....................  � )'م 

 

ع بوضع الألفاظ للمعاني المعلومة؛ لأنّ القائل بذلك إنّـما يعتـبر في الوضـ
العلم بالموضوع له لا العلم بحكمه، فيقول: إنّ الخمر موضوع لما علم أنّه 
خمر، لا أنّه موضوع لما علم حكمه الّذي هو الحرمة، وعـلى هـذا القيـاس 

مثلا » الخمر«الصلاة، وكذلك مدّعي الان��اف إنّما يدّعي ان��اف لفظ 
  إلى ما علم أنّه خمر، لا إلى ما علم حرمته. 

: أنّ القول بها مستلزم للّـدور؛ ضرورة أنّ العلـم بـالحكم يتجّه عليها
موقوفٌ على ثبوت الحكم في الواقع، فلو توقّف ثبوت الحكم عـلى العلـم 

  بالحكم لزم الدور. 
  هذا، ولكن يمكن الذبّ عن إشكال الدور بوجهين: 

أنّ من يعتبر العلم في موضوع الخطاب لم يعلم جعله شرطـاً أحدهما: 
حتىّ يلزم الدور، بل يمكن أن يكون مراده من ذلك جعله لنفس الخطاب 

شرطاً لصحّة المأمور به، نظير القربة الموقوفة على الأمـر الّتـي هـي شرط 
لصحّة العبادة المأمور بها، لا لصحّة الطلب حتىّ يلزم الدور، كـما سـيأتي 

  تفصيله في محلّه.
وقوف والموقوف عليـه أنّ الدور إنّما يلزم لو كان المراد من الموثانيهما: 

  هو الوجوب الواقعي الأوّلي. 
وليس كذلك، بل المـراد مـن الوجـوب الّـذي يتوقّـف عليـه العلـم 
بالوجوب هـو الوجـوب الـواقعي الأوّلي، كـما أنّ المـراد مـن الوجـوب 
المتوقّف على العلم هو الوجوب الظاهري الفعلي الّذي عبارة عـن تنجّـز 
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لعقـاب عـلى مخالفتـه، فتغـاير الموقـوف ذلك الواجب الواقعي المستتبع ل
  والموقوف عليه بالشأنيّة والفعليّة.

إنّ الدور إنّما يلزم بنـاءً عـلى التصـويب بالنسـبة إلى وإن شئت قلت: 
الأحكام الواقعيّة، وأمّا بناءً على ما استقرّ عليـه مـذهبنا أهـل الحـقّ مـن 

يتوقّـف عـلى التخطئة فلا دور أصلاً؛ ضرورة أنّ العلـم بـالوجوب إنّـما 
الوجوب الواقعي، وهو لا يتوقّف على العلم به أصلاً، وإنّما المتوقّف على 
العلم هو تنجّز ذلك الوجوب الواقعي واستتباع مخالفتـه للعقـاب المعـبرّ 

  عنه بالحكم الظاهري الفعلي.
وتوضيح ذلك يتوقّف على إشارة إجماليّة إلى بيان المراد مـن التخطئـة 

الأحكام الواقعيّة والظاهريّة، والموضوعات، وبيان  والتصويب في كلّ من
  حكم كلٍّ منهما. 

إنّ التصويب في الأحكام الواقعيّة إنّما هو من مذهب العامّـة، فنقول: 
وقد يقرّر بوجوهٍ عديدة، أظهرها هو أنهّم يقولون: إنّ مـن الأحكـام ممـّا 

هـي معلومـة لا للمكلّفين و’ ، وقد بيّنها النبي’بيّنها االله تعالى للنبيّ 
معلّقاً على اجتهاده على ’ يحتمل فيها الخطأ، وفوّض أمر الباقي إلى النبيّ 

حسب ما يقتضيه المصالح والمقيـاس والاستحسـان، فكلّـما اجتهـد فيـه 
فهو، ولا يجوز لغيره الحكم على خلافه، وكلّ ما لم يجتهد فيه فهو ’ النبيّ 

ا أدّى اجتهاد كلّ مـنهم إليـه مفوّض على آراء المجتهدين من أُمّته، فكلّ م
  فهو حكم االله الواقعي في حقّه وفي حقّ مقلّديه ولا حكم في الواقع سواه.

وفي قباله التخطئة الّتي استقرّت عليها طريقة الإماميّة الثابتة بالإجماع 
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بعـد النصـوص  -على وجهٍ سيشير إليه  -وال�fورة، بل بالعقل القاطع 
  اردة عن الأئمّة^. المستفيضة أو المتواترة الو

والمراد بها: أنّه ما من واقعةٍ من الوقائع إلاّ وقـد صـدر حكمهـا مـن 
الشارع حتىّ أرش الخدش وأحكام بيـت الخـلاء ونحوهـا، أصـابها مـن 

  أصاب وأخطأها من أخطأ، هذا بالنسبة إلى الأحكام الواقعيّة.
يب فيهـا وأمّا بالنسبة إلى الأحكام الظاهريّة فالقول بالتخطئة والتصو

أيضاً ثابت عند الإمامية على الخلاف بينهم؛ حيث إنهّم بعدما اتّفقوا عـلى 
أنّ المرجع بعد انقطاع الوحي والأيادي عن أذيـال الأئمّـة^ في الغيبـة 
الكبرى هو ظنّ المجتهد الحاصل من النظر واسـتفراغ الوسـع في الأدلّـة 

قليّة والنقليـّة، اختلفـوا في ال·¶عيّة الثابتة حجّيتها بالأدلّة القطعيّة من الع
  أنّ مؤدّى تلك الطرق هل هو معتبر مطلقاً حتىّ بعـد انكشـاف الخـلاف 

أو هـو معتـبر مـا دام لم ينكشـف  -بمعنى: أنّه بدل عن الواقـع مطلقـاً -
  الخلاف وأنّ اعتباره إنّما هو من باب الطريقيّة المحضة؟ 

ويلزمـه القـول فالأوّل عبارة عن التصويب في الأحكـام الظاهريّـة، 
  بالإجزاء وعدم وجوب القضاء والإعادة بعد انكشاف الخلاف.

والثاني عبارة عن التخطئة فيهـا ويلزمـه القـول بعـدم الإجـزاء بعـد 
  انكشاف الخلاف.

وأمّا التصويب في الموضـوعات فهـو عبـارة عـن انقـلاب أحكامهـا 
لاب بالعلم والجهل، الّذي مرجعـه إلى أخـذ العلـم في الموضـوع، لا انقـ
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ماهيّتها وحقيقتها بالعلم والجهل؛ فإنّه غير معقول، وقد ذهب إليه مطلقاً 
، وفي خصــوص الطهــارة والنجاســة )١(بعـض المحقّقــين مــن المتــأخّرين

  ، خلافاً للمشهور، بل المجمع عليه عنه الجميع.)٢(المحدّث البحراني
إذا عرفت ذلك فنقـول: إنّ الّـذي يلـزم منـه الـدور إنّـما هـو القـول 
ــة كــما عليــه العامّــة؛ ضرورة أنّ العلــم  بالتصــويب في الأحكــام الواقعيّ
بالوجوب الواقعي متوقّف على ثبـوت الوجـوب في الواقـع؛ لاسـتحالة 
تحقّق العلم قبل المعلوم، فلو توقّف الوجوب الـواقعي عـلى العلـم يلـزم 

  الدور الم�ّ�ح الّذي لا مدفع له.
الّتـي عبـارة عـن تنجّـز  -الفعليّة وأمّا بالنسبة إلى الأحكام الظاهريّة 

فلا م¬»ح لتخيـّل  -ذلك الواجب الواقعي المستتبع للعقاب على مخالفته 
ورود الدور عليه؛ ضرورة أنّ العلم بالوجوب إنّما يتوقّف على الوجـوب 
الواقعي نفسه، وأمّا المتوقّف على العلم ليس نفس الوجوب الواقعي على 

ة من التخطئة، بل المتوقّف عليـه هـو تنجّـز ما استقرّ عليه مذهب الإماميّ 
ذلـك الواجــب الــواقعي المســتتبع مخالفتـه العقــاب المعــبرّ عنــه بــالحكم 

  الظاهري، فلا دور حينئذٍ.
الّـذي هـو في  -أنّ ذكر إشكال الـدور في محـلّ الكـلام  ومن هنا تبينّ 

والاستشـهاد بكـلام  -اقتضاء العلـم الإجمـالي تنجّـز التكليـف وعدمـه 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ٣٩٤الدلائل (مخطوط): الورقة  مرشدحكي في  )١(
  .١٩٠و١/١٣٦الحدائق الناضرة:  )٢(
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  كما وقع من المصنفّ، في غير محلّه، فافهم.) ١(العلاّمة

]٥٣٧�D
ّ

T-�� ه,r~ �Ar م ��'ورd� 
ّ

%Vو :��
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وقد ذكرنا أنّ الدور إنّـما يـرد بنـاءً عـلى القـول بالتصـويب في أقول: 
  الأحكام الواقعيّة كما هو مذهب العامّة. 

فـلا دور؛  -هو مذهب الحقّ كما  -وأمّا بناءً على القول بالتخطئة فيها 
لما عرفت من أنّ المتوقّف على العلم لـيس نفـس الوجـوب الـواقعي بـل 
تنجّزه المعبرّ عنه بالحكم الظاهري الفعلي، فتغاير الموقوف والموقوف عليه 

  بالواقعيّة والظاهريّة والشأنيّة والفعليّة على التفصيل المذكور.
الدور بوجهٍ آخر لا محصّـل لدفع إشكال ) ٤(وقد تصدّى بعض العامّة

له، وهو: إنكار توقّف العلم بالحكم على نفس الحكم، بل هو متوقّف على 
العلم بمنشأ الحكم، بمعنى: أنّ العلم بالحكم متوقّف على العلـم بـما هـو 
الأنسب بالأصُول وأشبه بالقواعد، والمراد بـالأوّل العلـم بالاستحسـان 

بالقياس، والحكـم يتوقّـف عـلى العلـم والمصالح المرسلة، وبالثاني العلم 
  .)٥(بتلك الأمُور لا بالعلم بنصّ الحكم، فلا يلزم الدور

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٤/٢٣٠منتهی المطلب:  )١(
 .٤/٢٣٠منتهی المطلب:  )٢(
  . ٢/٢٨٠فرائد الأُصول:  )٣(
  [منه]والمراد به العضدي. ) ٤(
  الـــدلائل   مرشـــد ، وينظـــر  ٣٨١: ابـــن الحاجـــب  شـــرح العضـــدي علـــی مختصـــر     ) ٥(

  .٣٩٤(مخطوط): الورقة 
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لا يـدفع الـدور، غايتـه لـزوم الـدور بالنسـبة إلى  -كما ترى  -لكنهّ 
المصالح والاستحسان والأشبهيّة لو أُريد منها الواقعيّات منها، بمعنى أنّ 

لك الأمُور الّتي هي منشأ الحكـم العلم بتلك الأمُور يتوقّف على ثبوت ت
  في الواقع، وثبوت تلك الأمُور متوقّف على العلم بها فيلزم الدور. 

على المصنفّ: بأنّ إشكال الدور واردٌ عليه أيضاً بناءً  وردأُ قد هذا، ثمّ 
على ما هو عليه من منجّزية العلـم الإجمـالي، وبيانـه: أنّ العلـم الإجمـالي 
بالحكم أيضاً يتوقّف على الحكم، فلو توقّف الحكم عـلى العلـم الإجمـالي 

  .)١(يلزم الدور حسبما ذكره في العلم التفصيلي
الإجمـالي عنـد المصـنفّ كـالعلم التفصـيلي  : بـأنّ العلـملكنهّ مدفوع

وملحق به، فهو يقول بتعلّق التكليف على المكلّف سواء جهل به أم عَلِـم 
علماً تفصيليّاً أو إجماليّاً، غاية الأمر وجود المانع عن تنجّزه في حقّ الجاهل 

  البسيط العاري عن العلم رأساً، فلا يلزم عليه دور أصلاً.
اص الخطاب بالعـالم عـلى معنـى كـون موضـوع باختص القولثمّ إنّ 

الوجوب في الأوامر مختصّاً بالعالم بها مع قطـع النظـر عـن ورود إشـكال 
  عليه أُمور:  يتّجهالدور عليه، 
لزوم تقييد جميع الخطابات بـالعلم، بـأن يكـون متوجّهـة إلى أحدها: 

العالمين بالأحكام، ولا حكم للجاهل أصلاً في الواقع، وهـذا ممـّا لم يقـم 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الـدلائل (مخطـوط): الورقـة     مرشـد  فـي  حكـي هـذا الإيـراد   ، و٥/٣٢٢ينظر بحر الفوائد: ) ١(
٣٩٥ -٣٩٤.  
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  عليه دليل.
لزوم التصويب الّذي لم يقل به أحـد حتـّى العامّـة القـائلين وثانيها: 
  بالتصويب.

ة بالعـالمين فـلا أمّا أنّه تصويب: فلأنّه يكون الأحكـام حينئـذٍ مختصّـ
  يشاركهم غيرهم.

وأمّا أنّه مماّ لم يقل به أحدٌ حتىّ العامّة: فلأنّ القائلين بالتصـويب إنّـما 
يقولـون بـه في الأحكـام التابعــة لآراء المجتهـدين الناشـئة مـن القيــاس 

  وأخواته، ولا يقولون في الأحكام المأخوذة من الخطابات ال·¶عيّة.
فــة القطعيّــة أيضــاً بالنســبة إلى المعلــوم لــزوم جــواز المخالوثالثهــا: 

بالإجمال، فيجوز تركهما جميعاً؛ لعدم العلم ب·Èء منهما تفصيلاً، فلا يثبت 
  به التكليف أصلاً، ولا ريب في بطلانه، فليتأمّل.

]٥٣٨...�"D ر
ّ�#	� 
ّ


��: *�ن� [)١(.   

تكليـف يعني أنّ غاية ما يتصوّر في المقام من المانع عن توجّه الأقول: 
الفعلي إلى المكلّف إنّما هو الجهل بالتفصيل، أي الجهل بتعيين المكلّف بـه، 

  وهو غير صالحٍ للمنع.
  أمّا تقرير كون الجهل المذكور مانعاً فبوجهين: 

أنّ الجهل بالتفصيل مستلزمٌ للعجـز عـن الامتثـال، والعـالم أحدهما: 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ٢/٢٨٠فرائد الأُصول:  )١(
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الامتثـال فيكـون  بالإجمال الّذي يكون جاهلاً بالتفصيل غير متمكّن من
  معذوراً عند العقل.

أنّ الجهـل بالتفصـيل في نظـر العقـل يجـري مجـرى الجهـل وثانيهما: 
التفصيلي كما في الجاهل البسيط، فكما أنّه عذر عقلي يمنع من توجّه الطلب 

  إلى الجاهل فكذلك الجهل بالتفصيل أيضاً عذر عقلي يمنع من ذلك.
من قبيل التكليف بالمحـال نظـير  والفرق بين الوجهين هو: أنّ الأوّل

التكليف بالطيران إلى الهواء، والثـاني مـن قبيـل التكليـف المحـال نظـير 
  التكليف بالإجتماع بين النقيضين وأمثاله مماّ يكون نفس التكليف به محالاً.

وأمّا وجه عدم صلاحيّة الجهل المذكور للمانعيّة بكلا الوجهين فهو ما 
فلأنّ حكمه بالعذر إن كان من جهة «عبارة بقوله: أشار إليه المصنفّ في ال

  إلی آخره.) ١(»عجز الجاهل عن الإتيان....
: أنّـا نمنـع عجـز الجاهـل بالتفصـيل العـالم بالإجمـال عـن وحاصله

الامتثال، ومرجعه إلى منع اشتراط العلم التفصيلي في صحّة التكليف، بل 
  يكفي العلم الإجمالي.

لم بالتفصـيل تفريـغ الذمّـة عـن التكليـف غاية الأمر، أنّه يجـب للعـا
تفصيلاً بإتيان نفس الواجب المعلوم بالتفصيل، بخلاف العالم بالإجمـال؛ 
فإنّه يكفي في حقّه في تفريغ الذمّة الامتثال الإجمالي بالاحتياط؛ وذلك لمـا 
صرّح به المصنفّ في مبحث حجّية الظنّ أنّ الامتثال له مراتب أربعة على 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢/٢٨٠فرائد الأُصول:  )١(
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  .)١(كور هناكالتفصيل المذ
وبالتأمّل في ذلك يظهر وجه ما ذكره المحقّق الخوانساري& في ما نقلنا 

Èء مـن «عنه سابقاً من قوله:  ¶وط ب·ـ ونعلم أنّ ذلك التكليف غـير م·ـ
  إلی آخره.) ٢(»العلم بذلك ال·Èء...

كما يظهر ضعف ما نقلنا عن المحقّق القمّـي& كـما سـينقله المصـنفّ 
تكليف بالمجمل مستلزمٌ لتـأخير البيـان عـن وقـت إنّ ال«أيضاً من قوله: 

  إلی آخره. ) ٣(»الحاجة الّذي اتّفق أهل العدل على استحالته...

]٥٣٩...�7Aj� � mA�	�O �)7_#�� ز�
$ �O '��B �Ar :��
� [)٤( .  

وذلك كما إذا فرضنا المـورد مجمـلاً بحسـب المـدلول ولم يكـن أقول: 
مجملاً صرفاً، بأن يكون هناك قدر متيقّن، أو يرتفع الإجمال بـالرجوع إلى 

  ، فتأمّل.)٥(العرف هكذا ذكره بعض
أو فرضنا الشبهة موضوعيّة، كما إذا اشتبهت القبلة إلى أربع جهـات، 
أو اشتبه الثوب النجس بالطاهر، وإناء الماء المطلق بالمضاف؛ حيث إنّه قد 

لك الصور مع استلزامه انتفـاء بعـض شروط ثبت وجوب الاحتياط في ت
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١/٤٣٢فرائد الأُصول:  )١(
  .٧٧مشارق الشموس:  )٢(
  .٣/٨٥القوانين المحكمة:  )٣(
  . ٢/٢٨٠فرائد الأُصول:  )٤(
  .٢٣٤وسيلة الوسائل:  )٥(

 � )ـــــــــــــــــــــــــــــ'م

 ��Aــــــ�][ �7
$ــــــ
ب 
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  وجود المأمور به. 
عليه: بمنع الشهادة؛ فإنّ جواز التكليف بالمجمل في ) ١(وردأُ هذا، وقد 

موردٍ خاصّ لدليلٍ شرعي لا يوجب الجـواز مطلقـاً؛ فـإنّ ورود الـدليل 
المذكور كاشف عن رفع الشارع يده عن هذا ال·¶ط في ذلك المورد، وهذا 

fرفع يده عنه في غير ذلك المورد، ولذا قال المحقّق القمّي& لا يقت o-  في
بأنّـه لـولا : «-من فاتت منه صلاة واحدة مردّدة بين الصلوات الخمـس 

، )٢(»النصّ على وجوب ثلاث صـلوات لقلنـا بالاكتفـاء بصـلاةٍ واحـدة
  فتأمّل كما لا يخفى وجهه.

]٥٤٠ $ّ
#� mO�� �� �[
r ��$ ?D ن�L نVو :��
� [...�)�V �)7_#�� �)٣(.   

عن توجّه الطلب الفعلي إلى المكلّف الجاهل  إن كان المانعيعني: أقول: 
بالتفصيل هو كونه غير قابل لتوجّه التكليف إليه كما في الجاهـل البسـيط 

  بالجهل التفصيلي.
أنّه فرق بين الجاهل بالتفصيل والجاهل التفصيلي؛ فإنّ الجهل فيدفعه: 

ينهض عذراً لقبح المؤاخذة على مخالفة ما لا سبيل للمكلّف التفصيلي إنّما 
إلى معرفته ولا إلى امتثاله، بخلاف العالم بالإجمال الجاهل بالتفصـيل فـيما 
نحن فيه؛ فإنّه من جهة كونه عارفاً بالحكم الواقعي تفصيلاً وبموضـوعه 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   .٣٩٦الدلائل (مخطوط): الورقة  مرشد )١(
   .٣/٨٦ينظر القوانين المحكمة:  )٢(
  . ٢/٢٨٠فرائد الأُصول:  )٣(
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  إجمالاً لا يقبح العقل عقابه على المخالفة، بل يحسنه.
لمقـامين هـو العقـل؛ حيـث إنّ العقـل يقـبحّ العقـاب في فالمرجع في ا

الجاهل التفصيلي بالحكم وبموضوعه، بخلاف الجاهـل بالتفصـيل؛ فـإنّ 
  العقل لا يقبحّ عقابه حسبما عرفت.

: من حكم العقل -إيراداً على المصنفّ  -يندفع ما قد يقال  وبما ذكرنا
بقبح عقاب الجاهل حسب حكمه بقبح الظلم والكـذب، ولـذا حكمنـا 

  بالبراءة في الشبهة البدويّة التحريميّة قبالاً للأخباريّة.
وحاصل الإيراد: أنّا ندّعي حكم العقل بأنّ عقاب الجاهل بذاته قبيح 

زامه انتفاء شرطٍ من شروط المأمور به، أو لكونه غير وإن لم نعلم أنّه لاستل
  .)١(قابل لتوجّه التكليف إليه أو لغير ذلك

  ووجه الاندفاع واضحٌ، فتدبّر. 

]٥ ٤١ 
َ

��: و�� [ 

َ
�...,�ّ�	� mR�j� ٢(�  )��ب(.   

  إلی آخره.) ٣(»لجاز...«قبحَُ بصيغة الماضي عطف على قوله: أقول: 
ت المطلب؛ فإنّه لو كان عقاب الجاهل بذاته وهذا أيضاً من جملة مؤيّدا

قبيحاً لزم قبح عقاب الجاهل المق�ä، مع أنّ المشهور هـو صـحّة عقـاب 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   .٣٩٦الدلائل (مخطوط): الورقة  مرشد )١(
  . ٢/٢٨١فرائد الأُصول:  )٢(
  .٢/٢٨١فرائد الأُصول:  )٣(
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الجاهل المذكور وتوجّه الخطاب إليه باعتراف الخصم؛ حيث إنّه لا ينكـر 
وجوب تعلّم المسائل على الجاهل بعد علمه إجمالاً بتوجّه الخطابـات إليـه 

كان مستحقّاً للعقاب، وإن وقع الخلاف بينهم في أنّ بحيث لو ترك ذلك ل
، )٢(ومن تبعه) ١(العقاب في مقابل ترك التعلّم كما عليه المحقّق الأردبيلي&

أو في مقابل ترك الواقع كما عليه المشهور؛ لمكان تقصيره في إزالة الجهل عن 
التكليـف نفسه وتحصيل الواقع بالعلم به تفصيلاً بعد الالتفات إلى توجّه 

إليه؛ إذ الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار ولو عقاباً، والتفصيل موكول 
  إلى محلّه، فتدبّر.

]٥ ٤٢...bRد�,D 
ّ


��: ود)
� Gن� [)٣(.   

ä وبـين أقول:  وحاصل هذه الدعوى إبداء الفرق بين الجاهـل المق�ـ
  الجاهل فيما نحن فيه.

قع في حـال الجهـل بإزالـة أنّ الجاهل المق�ä مكلّف بالواوتوضيحه: 
الجهل عن نفسه والإتيان بالواقع، لا أنّه مكلّف بالواقع بوصف الجهـل، 

  كما أنّ الكفّار مكلّفون بالفروع في حال الكفر لا مع وصف الكفر.
وذلك نظير ما ذكره المحقق القمّي& في أوضاع الألفاظ المشتركة من 

  . )٤(أنهّا في حال إنفراد المعنى لا ب·¶ط إنفراده
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢/١١٠مجمع الفائدة والبرهان:  )١(
  .٢/٣٤٥مدارك الأحكام:  )٢(
  . ٢/٢٨١فرائد الأُصول:  )٣(
  .١/١٣٥القوانين المحكمة:  )٤(
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فيجب على الجاهل المق�ä بعد توجّـه التكليـف إليـه تحصـيل العلـم 
بالواقع تفصيلاً؛ لتمكّنه منه، فيكون التكليف بالنسـبة إلى العلـم في حـقّ 

  الجاهل المق�ä واجباً مطلقاً لا م·¶وطاً. 
وذلك بخلاف ما نحن فيه؛ فإنّ المفروض عدم تمكّنه من رفع الاشتباه 

  و مفروض المسألة، فتدبّر.بفقدان النصّ كما ه

]٥ ٤٣ 
ٌ

�(
*'D :��
� [ �(
$,O� ...م'ّ�z �D �V)١(.   

مضافاً إلى أنّ الجهل إن كان موجباً لعدم صحّة التكليف وقبحه أقول: 
فلا فرق بين صورتي التمكّن من إزالتـه وعدمـه، وإن لم يكـن موجبـاً لـه 

  فكذلك؛ فالتفرقة بين المقامين مماّ لا وجه له.
إنّ الفرق ليس بمجرّد الـتمكّن مـن رفـع الجهـل في أحـد فإن قلت: 

المقامين دون الآخر، بل الفرق بينهما إنّما هو من جهة التمكّن من تحصـيل 
  الواقع في أحدهما دون الآخر، وهذا هو الفرق.

هذا مبنيٌّ على توقّف الامتثال على العلـم التفصـيلي وعـدم كفايـة قلت: 
قد أثبتنا أنّ تحصيل الواقع والامتثال به كما يمكن بالأوّل العلم الإجمالي فيه، و

كذلك يمكن بالثاني، فإحراز الواقع أمر ممكن في حقّ كلّ من الجاهل التفصيلي 
  بتحصيل العلم تفصيلا وً الجاهل بالتفصيل العالم بالإجمال بالاحتياط.

وبه يندفع ما قد يقال: من أنّ العقل يحكم باشتراط العلم بخصـوص 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ٢/٢٨١فرائد الأُصول:  )١(
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لمكلّف به، لا المردّد بين أمرين أو أزيد؛ لعدم خلوّه من الإغـراء بالجهـل ا
  ، فتأمّل.)١(وتأخير البيان كما ستعرف في كلام المحقّق القمّي&

]٥ ٤٤...�)ّ-���� �<��Q	� ز�
$ ��5�,$V م�d7#>% :��
� [)٢( .  

يعني أنّ أدلّة البراءة بعد تخصيص مؤدّياتهـا بـالعلم التفصـيلي أقول: 
وإخراج العلم الإجمالي عنها لا مجـال لإجرائهـا في المقـام؛ لأنّـه مسـتلزم 

  لجواز المخالفة القطعيّة في صورة إجرائها في كلا المحتملين. 
  كما يستلزم إجراؤها في أحدهما المعينّ الترجيح بلا مرجّح. 

غير المعينّ الحكم بالتخيير بينهما، وذلك غير مستفاد من وفي أحدهما ال
أدلّة البراءة، بل المستفاد منها هو نفي التكليف عند الشكّ، وأمّا التخيـير 

  بين المحتملين فيحتاج إلى دليلٍ آخر.
ولا يخفى عليك: أنّ ما ذكره من لزوم المخالفـة القطعيـّة في الصـورة 

إلحاق العلـم الإجمـالي بـالعلم التفصـيلي في  الاُولى إنّما يتمّ على مذهبه من
تنجّز التكليف بالواقع بكلّ منهما وعدم اختصـاص الخطابـات بالعـالمين 

  بالتفصيل.
بمعنى أن تكون الخطابات واردة مورد البيان والإطـلاق بالنسـبة إلى 

والجهل وغيرهما من أحوال المكلّفين؛ حيـث  -تفصيلاً أو إجمالاً  -العلم 
حينئذٍ وجوب الامتثال مطلقاً، سواء كانوا عالمين بالتفصـيل  إنّ مقتضاها

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٥٦٩ويأتي في تعليقة رقم  ٥٣٥، وتقدم ذكره في تعليقة رقم ٣/٨٥القوانين المحكمة:  )١(
  . ٢/٢٨١فرائد الأُصول:  )٢(
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أو بالإجمال، فحينئذٍ لو أجرينا أدلّة البراءة في مورد العلـم الإجمـالي يلـزم 
  المخالفة القطعيّة.

 وأمّا بناءً على كون الخطابات مسـوقة لبيـان الكبريـات وعـدم كونهـا
كلّفين العـالمين واردة مورد البيـان والإطـلاق واختصـاص موردهـا بـالم

نظراً إلی أنّ المنساق منها ثبـوت التكليـف علـيهم في الحالـة  -بالتفصيل 
 -الّتي كانوا عليها في زمان صدور الخطاب وهو العلم التفصيلي خاصّـة 

عن مـدلول تلـك فلا يتمّ ما ذكره+؛ لكون العلم الإجمالي حينئذٍ خارجاً 
  اً به.الخطابات وموردها، فيكون في حكم الشكّ وملحق

وحاصله: منع وجود المقتof لتنجّز التكليف وثبوتـه في حـقّ العـالم 
بالإجمال؛ فإنّه بناءً على هذا المسلك لا يكون إجـراء أدلّـة الـبراءة في كـلا 
الفعلين مستلزماً للمخالفة فضلاً عن كونها قطعيّة، بل المخالفـة القطعيـّة 

  إنّما تلزم بالنسبة إلى العالم بالتفصيل.
: أنّ العلم الإجمالي على هذا المسلك حكمـه حكـم الشـكّ، لوالحاص

فكما أنّ إجراء أدلّة البراءة في مورد الشكّ غير مستلزم للمخالفة القطعيـّة 
بالنسبة إلى الواقع، فكذلك إجراؤها في مورد العلم الإجمالي غير مسـتلزم 

  لها؛ لعدم كون ذلك مخالفة حينئذٍ فضلاً عن كونها قطعيّة، فتأمّل.
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عـن رجلـين أصـابا صـيداً وهمـا × قال: سألت أبـا الحسـنأقول: 
لا بل علـيهما أن ×: «محرمان، الجزاء بينهما أم على كلّ منهما جزاء؟ فقال

، فقلت: إنّ بعض أصحابنا سألني عن ذلك »يجزي كلّ واحدٍ منهما الصيد
إذا أصـبتُم مثـلَ هـذا ولم تـدروا فعلـيكم ×: «فلَم أدر ما عليـه؟ فقـال

  ، انتهی.)٢(»فتَعلَموا بالاحتياط حتّى تسألوا عنه
  ولا إشكال في سند هذه الرواية. 

وإنّما الإشكال في وجه دلالتها على وجوب الاحتياط فيما نحن فيه من 
  المتباينين، مع أنّ موردها هو الأقلّ والأكثر. الدوران بين 
إنّ موردها وإن كان الأقلّ والأكثر إلاّ أنّه يمكن التعدّي منـه فنقول: 

  إلى المتباينين بأحد أُمور ثلاثة: 
إمّا بالإجماع المركّب؛ فإنّ كلّ من قال بالاحتياط في الأقلّ والأكثر قال 

  به في المتباينين أيضاً.
يّة القطعيّة؛ لأنّه إذا قلنا بالاحتياط في الأقلّ والأكثر مـع وإمّا بالأولو

كون الشكّ بالنسبة إلى الزائد على الأقلّ ابتدائيّاً ففي المتباينين اللذين ليس 
  الشكّ بالنسبة إلى شيء منهما ابتدائيّاً يكون الحكم الاحتياط بطريقٍ أولى.

ظراً إلى أنّ المراد ن» مثلَ هذا×: «وإمّا بدلالة لفظ الحديث؛ حيث قال
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ٢/٢٨١فرائد الأُصول:  )١(
  .٦من أبواب كفارات الصيد وتوابعها، ح  ١٨، ب ١٣/٤٦وسائل الشيعة:  )٢(

د%�� 3ـ�(�� )�ـ' 
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  بمثل هذا هو الشكّ في المكلّف به مع العلم بأصل التكليف إجمالاً.
  ورد على الاستدلال بالصحيحة بوجهين: أُ وقد 

أنهّا من أخبار الآحاد وليست حجّةً في المسائل الأصُوليّة كما أحدهما: 
  تقرّر في محلّه.
بالاحتيـاط في مقـام أنّ المراد بالأمر بالاحتيـاط هـو الأمـر وثانيهما: 

  .)١(الفتوى، فلا يدلّ على لزوم الاحتياط في مقام العمل أيضاً 
  وفيهما نظر: 

أمّا الأوّل: فلما حقّقنا في محلّه من منع عـدم حجّيـة أخبـار الآحـاد في 
المسائل الأصُوليّة؛ وذلك لإطلاق أدلّة حجّية أخبار الآحاد وعدم تقييدها 

  بكون مؤدّياتها مسائل فرعيّة.
مع أنّ لنا أن نقول: إنّ أصل البراءة والاحتياط من المسـائل الفرعيـّة 
مطلقاً حتىّ في الشبهات الحكميّة؛ لكونهما من أحكام أفعال المكلّفين، وقد 

فهذه القاعدة «صرّح بذلك المصنفّ في مبحث الاستصحاب، حيث قال: 
قواعـد كقاعدة البراءة والاشتغال نظير قاعدتي نفي ال�fر والحرج من ال

  ، انتهی.)٢(»الفرعيّة المتعلّقة بأفعال المكلّف
وأمّا الثاني: فلأنّ القول بكون المراد بالاحتياط المأمور به في الصحيحة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٣٦/الورقة ٦(مخطوط): ينظر بشری الوصول  )١(
  .٣/١٨فرائد الأُصول:  )٢(
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هو الاحتياط في الفتوى دون العمل خلاف الظاهر، وإلاّ كان اللازم على 
ــام ــول: × الإم ــالتوقّف«أن يق ــيكم ب ــبرّ »فعل ــث ع ــظ × ، وحي بلف

  لظاهر هو الاحتياط في مقام العمل.كان ا» الاحتياط«
وبالجملة، فحمل الصحيحة على بيان حكم الاحتياط في مقام الحكم 
  والفتوى خلاف الظاهر؛ حيث لا إشعار فيها بـذلك، بـل الظاهرخلافـه 

  كما عرفت.
  نعم، يمكن الإيراد على الصحيحة بوجهين آخرين غير مندفعين: 

مختصّة » حتىّ تسألوا وتعلموا«×: أنّ الصحيحة بقرينة قولهالأوّل: 
بصورة التمكّن من السؤال وتحصـيل العلـم بـالحكم، كـما صرّح بـذلك 

، ولا ريب أنّه يجب الاحتياط )١(نفسه+ فيما تقدّم عند الردّ على الأخباري
  في هذه الصورة حتىّ في الشبهات الابتدائيّة إذا كانت حكميّة.

تياط حتـّى بالنسـبة إلى فعلى هذا لا يتأتّى من الصحيحة وجوب الاح
  من لم يتمكّن من السؤال وتحصيل العلم كما هو محلّ الكلام في المقام. 

  ومنه يظهر بطلان الإجماع المركّب والأولويّة كما لا يخفى.
أنّ الصحيحة ليست حجّة في موردها؛ وذلك لأنّ موردها هو الثاني: 

  ة كما ستعرف.الأقلّ والأكثر الاستقلاليّان المحكوم فيهما بالبراء
ووجهه: أنّ الظاهر أنّ الكفّارات الّتي هي مورد لتلك الصحيحة من 
قبيل الديون، فلو وفى المكلّف بجزءٍ منها، بأن أطعم مسكيناً واحـداً فقـد 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢/٧٩فرائد الأُصول:  )١(
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برئ ذمّته بهذا المقدار، وكذلك لو اشترك المكلّف مع غـيره في ذبـح شـاةٍ 
ا شـكّ فيهـا بـين الأقـلّ مثلاً برئت ذمّته بقدر ما يخصّه من الحصّـة، فـإذ

والأكثر يكون الحكم هو البراءة بالنسبة إلى الأكثـر، فليسـت الصـحيحة 
حجّة في موردها، وحيث لم تكن حجّة في موردها فلم يكن مجال للتعدّي 
منه إلى غيره من المتباينين، لا بالإجماع المركّب، ولا بالأولويّة، ولا بإطلاق 

  ».مثلَ هذا×: «قوله
  ن: فلتوقّف التعدّي بهما على ثبوت الأصل. أمّا الأوّلا

  وأمّا الأخير: فلاستلزامه تخصيص المورد كما لا يخفى.

]٥ ٤٦...�Rو�� :��
� [)١(.   

وذلك مثل مرفوعة الحسين بن سعيد، المرويـة عـن المحاسـن، أقول: 
عن رجلٍ ن¬Ò صلاة من الصلوات الخمس لا يدري × عبداللهسئل أبو 

يصليّ ثلاثاً وأربع وركعتين، فإن كانت الظهر والع�� ×: «أيهّا هي؟ قال
  .)٢(»والعشاء كان قد صلىّ، وإن كانت المغرب والغداة فقد صلىّ 

وتقريب الدلالة: أنّ الرواية قد دلّت على أنّ تحصيل اليقـين بالإتيـان 
  زمٌ على المكلّف، وقد حصل ذلك بالإتيان بثلاث صلوات.بالمأمور به لا

وفيه: منع دلالتها على ما نحن فيه من وجوب الاحتياط الّذي قصـد 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ٢/٢٨٢فرائد الأُصول:  )١(
  .٢من أبواب قضاء الصلوات، ح  ١١، ب ٨/٢٧٦، وسائل الشيعة: ٦٨، ح ٢/٣٢٥المحاسن:  )٢(
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به إحراز الواقع على مـا هـو عليـه، وإلاّ لكـان الـلازم الإتيـان بخمـس 
صلوات؛ لأنّ الصلوات الثلاث وإن كانت موافقة للصـلاة المنسـيّة مـن 

 أنهّا مخالفة لها في الكيفيّة وهي الجهر والإخفات حيث عدد الركعات، إلاّ 
ونيّة التعيين، فلا يعلم أنّ الغرض من الإتيان بالصلوات الـثلاث إحـراز 
الواقع الّذي هو المطلوب من الاحتياط، بل من المحتمل أن يكـون ذلـك 

  حكماً تعبّديّاً من باب جعله بدلاً عن الواقع.
المحقّـق القمّـي& في مقـام الـردّ عـلى وإلى ما ذكرنا من الإيراد أشار 

  المستدلّين بتلك الرواية لوجوب الاحتياط فيما نحن فيه بما محصّله: 
أنّ الفائدة في الإتيان بالكلّ إن كان تحصيل اليقين بالواجب الواقعي «

فهو لا يحصل بذلك؛ لفوات قصد التعيين المعتبر في الامتثال الّذي هو من 
  مع فوته لا يحصل اليقين بإتيان الواجب الواقعي.المسائل الاجتهاديّة، و

ومجرّد المطابقة في عدد الركعات لا يكفي في الإتيان به مع فوات قصد  
التعيين والجهر والإخفات، وإن رجّح ذلك بأنّ الموافقة للعـدد أقـرب في 
البدليّة من المخالفة، فغاية ما يثبت به أن يكون الموافقة أقرب البدلين وهو 

عن محلّ الكلام؛ فإنّ الكلام في وجوب قضـاء الفائتـة لا وجـوب خارج 
بدل قضائها، مع أنّه لو كان الحجّة وجوب الاحتياط لوجبت الخمـس لا 

  .)١(»سيماّ مع ملاحظة الجهر والإخفات
أنّه لا وجه للاحتياط فيهـا؛ لأنّ مـا «ثمّ أورد عليهم بوجهٍ آخر وهو: 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٣/٨٧القوانين المحكمة:  )١(
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بالاحتيـاط عـن تـرك الواجـب عدا الواجب محرّم ت·¶يعي، فـالتخلّص 
  . )١(»يؤدّي إلى الوقوع في الحرام

  وفيه ما لا يخفى.

]٥ ــ� ٤٧
ّ
ــ�م lOد� ــ{ � �	� aّA#�� ز�
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القائلون بالتخيير بين المحتملين وعـدم فإنّ عمدة ما استدلّ به أقول: 
وجوب الاحتياط بالجمع بينهما هـو الأخبـار الدالّـة عـلى الـبراءة، مثـل 

، )٣»(ما حجـب االله علمـه عـن العبـاد فهـو موضـوع عـنهم×: «قوله
 .)٥(ونحوهما) ٤(»الناس في سعة ما لم يعلموا×: «وقوله

لجمعة أو الق�� وتقريب الاستدلال: أنّ كون المكلّف به في الظهر وا 
والإتمام هو أحدهما المعينّ مماّ لا نعلم به، وكلّ ما لم نعلم به فنحن في سعة 
فيه، فنحن في سعة فيما لا نعلم بكون الواحد المعينّ هو المكلّف به، وقضيّة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٣/٩٠ينظر القوانين المحكمة:  )١(
  .٢/٢٨٣الأُصول: فرائد  )٢(
مــن  ١٢، ب ٢٧/١٦٣، وسـائل الشـيعة:   ٣، ب حجـج االله علـی خلقـه، ح    ١/١٦٤الكـافي:   )٣(

  .٣٣صفات القاضي، ح 
مـن أبـواب مقـدمات     ١٢، ب ١٨/٢٠، مستدرك الوسائل: ١٠٩، ح ١/٤٢٤عوالي اللآلي:  )٤(

  .٤الحدود، ح 
  .٣، ٢ ،١من أبواب جهاد النفس، ح  ٥٦، ب ١٥/٣٦٩وسائل الشيعة:  )٥(

)ـ'م $ـ
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  ذلك كون المكلّف به هو الواحد التخييري وهو المطلوب.
من أنّه ) ١(نا إليه سابقاً ما أشر -مضافاً إلی ما ذكره المصنفّ+  -وفيه: 

لا يخلو: إمّا أن يحكم بالبراءة من كلٍّ منهما وحينئذٍ يلزم المخالفة القطعيّة، 
وإمّا أن يحكم بالبراءة من واحد معينّ بينهما وحينئـذٍ يلـزم الترجـيح بـلا 
مرجّح، وإمّا أن يحكم بالبراءة من أحدهما لا بعينه حتـّى يحكـم بـالتخيير 

نقول: إنّ أخبار البراءة لا تفي بإفـادة التخيـير، فلابـدّ مـن بينهما وحينئذٍ 
  إثباته بدليلٍ آخر، وأنّى له بذلك؟!

  مضافاً إلى أنّه إن أُريد من التخيير التخيير الواقعي. 
ففيه: أنّه خلاف مفروض الواقعـة مـن كـون الحكـم الـواقعي فيهـا 

  وجوب أحد الفعلين على التعيين لا على التخيير.
به التخيير الظـاهري عـلى معنـى أنّ الشـارع جعـل للعـالم  وإن أُريد

بالإجمال الجاهل بالتفصيل حكماً ظاهرياً وهو التخيير بـين الفعلـين بعـد 
إلغاء الحكم الواقعي ورفع اليد عنه، كما جعل للجاهـل في مـوارد أصـل 

  البراءة حكماً ظاهريّاً وهو الاباحة مثلاً.
أنّ  -عي هنا خلاف بديهة العقـل مع أنّ إلغاء الوجوب الواق -ففيه: 

الالتزام بهذا الحكم الظاهري لابدّ له من دلالة معتبرة وهي منتفية، فيبقى 
  حكم العقل بوجوب الاحتياط سليماً عمّا يوجب الخروج عنه.

وإن أُريد به الأمر المنتزع عن الوجوب الواقعي المتعلّق بما هـو معـينّ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ٥٤٧تقدم في تعليقة رقم  )١(
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  بالنسبة إلى غيره.عند االله من الفعلين والجعل البدلي 
ففيه: أنّه أيضاً يحتاج إلى دلالة معتبرة على البدليّة والمفروض انتفائها، 

  فيرجع إلى حكم العقل بوجوب الاحتياط.

]٥٤٨...
ّ

u-	� '`�
7� ���
A8 
ّ


��: وlO b@9� ?D �DّVن� [)١(.   

يعني أنّ رواية الحجب والسعة ونحوهما إنّما هي مؤيّدة للمقام، أقول: 
  أنهّا منافية له كما يدّعيه الخصم.  لا

وذلك لدخول المقام في مفاهيم هذه الأخبار؛ ضرورة دخول الواحد 
المعينّ المعلوم وجوبه إجمالاً في مفهومها، وهو عدم كـون الواحـد المعـينّ 

  المعلوم وجوبه مرفوعاً عن العباد وعدم كونهم في سعة مماّ علموا إجمالاً. 
بوجوب المقدّمة العلميّة يـدلّ عـلى وجـوب ثمّ بضميمة حكم العقل 

  الإتيان بكلّ من الخصوصيّتين.
أنّ هنـاك أُمـور ثلاثـة: الواجـب المعـينّ في الواقـع، وتوضيح ذلـك: 

والأمران المردّد بينهما كـالظهر والجمعـة مـثلاً، وكـلّ واحـدٍ مـن هـذين 
الناس في سعة ×: «الأمرين وإن كان مباحاً في نفسه بحكم منطوق قوله

، إلاّ أنّه لمّا كان الواجب المعينّ الواقعي ممـّا علـم إجمـالاً )٢(»ا لم يعلموام
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ٢/٢٨٣فرائد الأُصول:  )١(
مـن أبـواب مقـدمات     ١٢، ب ١٨/٢٠، مستدرك الوسائل: ١٠٩، ح ١/٤٢٤عوالي اللآلي:  )٢(

  .٤الحدود، ح 
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وكان الإتيان به واجباً بحكم مفهوم تلك الروايات، وكان الأمران المردّد 
بينهما محصّلين لذلك الواجب، صارا واجبين بالعرض؛ ضرورة أنّ مـا لا 

  يتمّ الواجب إلاّ به فهو واجب كما قرّر في محلّه.
فاتّصافهما بالوجوب من جهة كونهما مقدّمتين علميّتين لحصول ذلـك 

وإن  -الواجب الواقعي المعلوم بالإجمال، ولا منافاة بين الإباحـة الذاتيـّة 
وبـين الوجـوب العـرضي، كـما لا منافـاة بـين الإباحـة  -كانت ظاهريّة 

أنّ الأصليّة الواقعيّة وبين الوجوب العرضي الغـيري، نظـير مـا دلّ عـلى 
الغنم مثلاً حلال، فإنّه لا ينافي حرمته إذا كان ملكاً للغير أو كونه منـذوراً 

  للأضُحية مثلاً، ونحو ذلك.
أنّ غاية ما يدلّ عليه أخبار البراءة إنّـما هـو إباحـة المشـتبه والحاصل: 

وجواز تركه ذاتاً، وهو لا ينـافي وجوبـه وعـدم جـواز تركـه مـن حيـث 
ة، مثل عـروض العلـم الإجمـالي عليـه عروض بعض العوارض الخارجيّ 

  الموجب لاتّصافه بالوجوب من باب كونه مقدّمة علميّة.
كـما يعطيـه  -وعلى هذا فكون حكم المشـتبه مـن حيـث هـو الـبراءة 

لا ينـافي كـون حكمـه وجـوب الإتيـان بـه بعـد  -منطوق تلك الأخبار 
جـوب عروض العلم الإجمالي كما يفيده مفهومها بعد ضمّ حكم العقل بو

  المقدّمة العلميّة. 
ورد عليه: بأنّ وجوب المقدّمة متوقّفٌ عـلى وجـوب أُ هذا، ولكن قد 

ذي المقدّمة، ووجوبه ممنوع في المقام؛ فإنّ وجوب خصوص كلّ من الظهر 
أو الجمعة الّذي هو المكلّف به الـواقعي غـير معلـوم للمكلّـف، فكيـف 
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  العلميّة؟!يشمله المفهوم حتىّ يحكم العقل بوجوب مقدّمته 
وبيان ذلك: أنّ الواجب الّذي هو المكلّف به الواقعي إنّما هو مصداق 

ومن المعلوم أنّ  -أعني خصوص الظهر أو خصوص الجمعة  -الواجب 
أعنـي وجـوب الظهـر بالخصـوص أو  -المصداق الّذي هو المكلّـف بـه 

ليس بمعلوم عند المكلّف، وإن كـان معلومـاً عنـد االله،  -الجمعة كذلك 
المعلوم عند االله غير معلوم عند المكلّف، فما هو معلوم عند االله غير معلوم ف

¶عي في  عند المكلّف ليس بحكم شرعي تنجّز على المكلّف؛ إذ الحكم ال·ـ
الاصطلاح عبارة إمّا عن المحمولات المنتسبة إلى الموضـوعات، أو نفـس 

  النسب الجزئيّة، أو نفس القضيّة.
لعلم بالحكم من العلـم بالموضـوع والمحمـول وعلى التقادير لابدّ في ا

والنسبة بينهما، فإذا جهل ب·Èء منهما كـان جـاهلاً بـالحكم؛ ألا تـرى أنّ 
الجاهل بوجود زيد أو بقيامه أو بالنسبة، جاهل بقيام زيد، فلا يقـال: إنّـه 
عالم بقيام زيد، ولا ريب أنّ المكلّف في المقام وإن كان عالماً بصدور الحكم 

  لة إلاّ أنّه جاهل بالنسبة إلى متعلّقه، فهو في الحقيقة جاهل به.في الجم
وبالجملة، إنّه مع فقد شيء من الأمُور الثلاثة لا يتحقّق حكم ولا علم 
به، والعلم بمفهوم الوجوب وإن كان تفصيلاً إلاّ أنّه أمر انتزاعـي عقـلي 
ليس بحكم واقعي؛ لما عرفت من أنّ الحكم هو مصـداق الوجـوب دون 
مفهومه، فالمكلّف به غير معلوم، والمعلوم غير مكلّف به، فلا يندرج المقام 

  تحت مفهوم أدلّة البراءة.
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: أنّ المراد بالعلم الّذي جعل غايـة للحكـم بـالبراءة في ومن هنا ظهر
الأخبار المذكورة هو العلم التفصـيلي، وعـدم صـدق العلـم عـلى العلـم 

 ما يطلق، فتأمّل.الإجمالي، ولو سلّم فهو المتبادر حيث

]٥ ٤٩...N¡�� ب

��: و% �*�"D� uO )'م و$� [)١(.   

قد عرفت وجه عدم التنافي بـما لا مزيـد عليـه، وحاصـله: أنّ أقول: 
أخبار البراءة إنّما سيقت لبيان حكم المشتبه من حيث إنّه مشتبه، والحكـم 

اط بالإباحة والترخيص في الترك من هذه الجهـة لا ينـافي ثبـوت الاحتيـ
وعدم جواز الترك من جهة عـروض بعـض الأمُـور الخارجيـّة، ككونـه 
مقدّمةً لفعل واجبٍ كما فيما نحـن فيـه، أو تـرك حـرامٍ كـما في الشـبهات 
التحريميّة من الشكّ في المكلّف به حسبما عرفت مفصّلاً، ومـا نحـن فيـه 

لحلـف نظير صيرورة المباح الذاتي واجباً أو محرّماً عرضيّاً بسبب النـذر وا
  وإطاعة الوالدين ونحو ذلك.

  ولكن قد عرفت ما فيه آنفاً، فتأمّل.
هذا تمام الكلام في الاستدلال بأخبار الـبراءة لإثبـات عـدم وجـوب 

  .الموافقة القطعيّة بالاحتياط
  وقد يستدلّ له بوجوهٍ أُخر: 

  عـلى  -، وبيانـه: أنّ العقـاب عنـد تـرك الاحتيـاط دليل العقلمنها: 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ٢/٢٨٤فرائد الأُصول:  )١(
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  : -القول به 
  إمّا أن يكون على المعينّ الواقعي. 

  وإمّا أن يكون على كلا المحتملين. 
  وإمّا أن يكون على الجامع المشترك بينهما. 

  وإمّا أن يكون على المردّد بينهما.
  ان.أمّا الأوّل فيدفعه: قبح العقاب بلا بي

وأمّا الثاني فيدفعه: اعتراف القائلين بالاحتياط بأنّ الواجب في الواقع 
  ليس كليهما بل واحدٌ معينّ.

وأمّا الثالث فيدفعه: انتفاء الجامع؛ لأنّ المفروض كونهما متبـاينين ولم 
  يتعلّق الطلب في الواقع إلاّ بواحدٍ معينّ.

و الواحد المعينّ في الواقـع وأمّا الرابع فيدفعه: أنّ المكلّف به إذا كان ه
كان الآخر من قبيل الحجر في جنب الإنسـان لا يترتّـب عليـه أثـر، فهـو 

  خارجٌ عن محلّ الابتلاء فلا يكون مانعاً من الرجوع إلى البراءة.
وحينئـذٍ فنقـول: إنّ عنـوان المكلّـف بـه لـو كـان معلومـاً وشـكّ في 

نوان فيها معلـوم وهـو كما في الشبهة المحصورة؛ حيث إنّ الع -مصاديقه 
النجس وقد أُمرنا بالاجتناب عنه، فتحقّق التكليـف، فلـم يبـق شـكّ في 

الاشـتباه في ) ١(حكم االله تعالى، إلاّ أنّه حيث اشتبه الطاهر بـالنجس وقـع
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ، والصحيح ما أثبتناه كما في المصدر.»ووقع«في الأصل:  )١(
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كـان الـلازم الاحتيـاط؛  -مصداق العنوان الّذي علم تعلّق التكليف به 
  لتحصيل الامتثال بالعنوان المأمور به.

ا فيما لم يتحقّق عنوان المكلّف به وتحقّق الشكّ في حكم االله لم يلزم وأمّ 
الاحتياط؛ وذلك لأنّ الشكّ في حكم االله إنّما نشأ مـن الجهـل بالموضـوع 
الكليّ، كما لو شكّ في أنّ الواجب هل هـو الظهـر أو الجمعـة؟ وحيـث لم 

يينـه، فنأخـذ يعلم عنوان المكلّف به معيّناً صحّ لنا الحكم بـالبراءة مـن تع
  بأحدهما على وجه التخيير.
  ويشهد بذلك أمران: 

: أنّا لم نجد من علمائنا من حكـم بالاحتيـاط في الفقـه ولا في أحدهما
  الأصُول، بل وجدنا منهم من حكم في الأصُـول بـالبراءة، مـنهم السـيّد 

أنّه أورد على نفسه في بعض ) ١(حيث حكي عنه في المعالم -رضي االله عنه  -
فإن قيل: إذا سددتم طريق العمل بالأخبار فعلى «ته سؤالاً هذا لفظه: كلما

  أيّ شيء تعوّلون في الفقه كلّه؟ 
�ورة مـن مـذاهب  وأجاب بما حاصله: أنّ معظم الفقـه يعلـم بالfـ

 -ولعلّه الأقلّ  -أئمّتنا^ فيه بالأخبار المتواترة، وما لم يتحقّق ذلك فيه 
، وذكر كلاماً طويلاً في بيان حكـم مـا )٢(»ةيعوّلون فيه على إجماع الإماميّ 

  يقع فيه الاختلاف بينهم.
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٩٦معالم الدين:  )١(
  .٣/٣١٢رسائل الشريف المرتضی:  )٢(
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ومحصوله: أنّه إذا أمكن القطع بأحد الأقوال من طرقٍ ذكرناها تعـينّ 
  الحمل عليه، وإلاّ كناّ مخيرّين بين الأقوال المختلفة؛ لفقد دليل التعيين. 

مـا دار هذا، ولا ريب أنّ التخيير في كلامه ليس ناظراً إلى خصـوص 
الأمر فيه بين المحذورين، بل مطلق موارد الشكّ في المكلّـف بـه كـما هـو 
مقتef مساق كلامه؛ حيث يريد بيان المخلـص فـيما لـيس هنـاك طريـق 
� فـيما دار الأمـر بـين المحـذورين،  علمي، ومعلومٌ أنّ ذلك غـير منح�ـ

  ».لفقد دليل التعيين«وكذلك مقتef التعليل بقوله: 
فيما اختلفت الأمُّة على قولين ولم يكـن مـع أحـدهما ومنهم الشيخ& 

، ولـيس )٢(، وتبعه عليه جماعة)١(دليلٌ، فإنّه قد حكم بالتخيير بين القولين
إلاّ لكونه من فروع ما نحن فيه؛ حيث علم بـالتكليف إجمـالاً وشـكّ في 

  المكلّف به.
 أنّ المعصوم حكم في تعارض الخبرين بالتخيير، فدلّ ذلـكوثانيهما: 

  .)٣(على أنّ الاحتياط ملغى في نظر الشارع عند تردّد المكلّف به بين أمرين
عن هذا الدليل: بما قد عرفت من حكم العقل جزماً  وقد أُجيبهذا، 

بوجوب الموافقة القطعيّة بالاحتياط، فنختـار مـن الأقسـام المـذكورة أنّ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٦٣٠: /٢العدة:  )١(
، والفصـول  ٢/٢٩٠، القوانين المحكمة: ٢٤٨معالم الأُصول (مع تعليقات سلطان العلماء):  )٢(

 .٢٥٧الغروية: 
  .١٣٨-١٣٧/الورقة ٦بشری الوصول (مخطوط):  )٣(
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  العقاب إنّما هو على المعينّ في الواقع.
: بأنّ القبح إنّما يسـلّم لـو لم مدفوعٌ ، »بلا بيان قبيحإنّ العقاب : «قوله

يكن طريق إلى الوصول إلى الواقع، والمفروض أنّ الاحتيـاط طريـق إليـه 
  بحكم العقل.

: أنّ فيـه، »أنّ الآخر يخرج عن محـلّ الابـتلاء«في الشقّ الأخير:  قوله
ة كما عرفت، التفرقة بين محلّ الابتلاء وغيره إنّما هو في الشبهات الموضوعيّ 

وأمّا الشبهات الحكميّة الّتي هي بحسب النوع قضايا فرضيّة عند المجتهد 
فلا فرق فيها بين محلّ الابتلاء وغيره، بـل جميعهـا محـلّ ابـتلاء للمجتهـد 
الّذي في مقام الاسـتعلام؛ حيـث إنّـه بصـدد العلـم بحكـم االله في تلـك 

  القضايا وإن لم يكن في مقام العمل.
فلا وجه له؛ إذ لا حجّـة في  هاد بكلام السيّد والشيخا الاستشوأمّ 

قولهما مع عدم التفاتهما إلى الصور المتشتّة والأقسام المتكثّرة كما فصّلناها في 
باب الإجماع، وناهيك في عدم جواز مخالفة العلم الإجمالي بـالتكليف وإن 

جمـاع لم يتعينّ المكلّف به إطباقُ أكثر الأصحاب على عدم جواز خـرق الإ
  المركّب؛ فإنّه من فروع المسألة كما عرفت.

وأمّا الاستشهاد بما دلّ على التخيير بين الخبرين المتعارضين اللذين لا 
مرجّح لأحدهما على الآخر فلا وجه له أيضاً؛ لأنّ ذلك إنّما هو فيما لم يعلم 
إجمالاً بصدور أحد الخبرين، بأن رُوي لـه خـبران مـع احـتمال أن يكـون 

، وأمّا إذا علم إجمالاً بصدور ×ا أو كلاهما مماّ لم يصدر عن المعصومأحدهم
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  ، فافهم.)١(أحدهما قطعاً كما فيما نحن فيه فلا مناص هناك عن الاحتياط
، )٢(أنّ الاحتياط مستلزمٌ للت·¶يع، وقد صرّح به المحقّق القمّي&ومنها: 

فليسـت عبـادة، بـل  وبيانه: أنّ جميع المحتملات ليست مأموراً بها في الواقـع
المأمور به هو واحدٌ معينّ في الواقع فهـو عبـادة دون غـيره، فـالآتي بـالجميع 
يجعل ما ليس عبادة من قبيل العبادة وذلك هو الت·¶يع المحرّم، ولكـن هـذا 

وأمّــا  - حيــث قصــد التقــرّب بــما لــيس مقرّبــاً  - إنّــما يكــون في العبــادات 
  لتقرّب ونيةّ الامتثال فلا ت·¶يع فيها.التوصّليات الّتي لا يحتاج إلى قصد ا

أوّلاً: النقض بما لو قيل بالبراءة، فإنّه يأتي حينئذٍ بأحدهما مخـيرّاً،  وفيه
ويحتمل أن يكون المأتيّ به غير مأمور به في الواقع فلا يكون عبادة، وكـذا 

  قصد القربة بما لم يجعله الشارع مقرّباً.
  : -سيأتي الإشارة إليهما  - وثانياً: أنّ قصد القربة على وجهين

أحدهما: ما هو الطريقة المتعارفة عند كثير مـن العلـماء، وهـي قصـد 
القربة والوجوب بكلّ من المحتملـين، بنـاءً عـلى كـون أوامـر الاحتيـاط 
  شرعيّة حتىّ يصير كلّ من المحتملين مأموراً به بالأمر الظاهري ال·¶عي.

لى الإتيان بجميع المحتملات ما اختاره بعضهم من القصد إوثانيهما: 
من أوّل الأمر وينوي حصول التقرّب بالمـأمور بـه الـواقعي الحاصـل في 
ضمنها، وهذا مبنيّ على كون أوامر الاحتياط إرشاديّة وكون الحـاكم بـه 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٣٨/الورقة ٦بشری الوصول (مخطوط):  )١(
  .٣/٩٠المحكمة: القوانين  )٢(
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هو العقل الّذي حكم هنا بامتثال المأمور به الواقعي، ولازم هـذا الوجـه 
ب بالمعينّ الواقعي الموجود في ضمن نيّته الجميع عند ال·¶وع وقصد التقرّ 

  الجميع، وسيأتي له مزيد توضيح عن قريبٍ إن شاء االله تعالی. 
  فعلى هذا لا يلزم إشكال في قصد التقرّب في المقام: 

أمّا على الأوّل: فلأنّه إذا قصـد التقـرّب بكـلّ مـنهما نظـراً إلى الأمـر 
لوجــود الأمــر الظـاهري مــنهما مــن بــاب الاحتيـاط، ارتفــع الت·ــ¶يع؛ 

الظاهري؛ وذلك لأنّ الت·¶يع عبارة عن إدخال ما ليس من الـدين فيـه، 
  لا يكون خارجاً من الدين. -ولو ظاهراً  -ومع قيام الأمر 

وأمّا على الثاني: فلأنّه لم يقصد التقرّب بـما لـيس عبـادة، وإنّـما قصـد 
  بّر.التقرّب بالمأمور به الواقعي الّذي هو عبادة كما لا يخفى، فتد

ما يستفاد من كلام المحقّق القمّي& من أنّ وجوب الاحتياط ومنها: 
مستلزمٌ لتأخير البيان عن وقت الحاجة، فلابـدّ مـن القـول بـالبراءة عـن 
التعيين والتخيير بينهما، وتوضيح ذلك وبيـان مـا هـو التحقيـق في المقـام 

  يتوقّف على نقل كلامه& حسبما نقله المصنفّ+.
قّق القمّي& بعدما حكى عن المحقّـق الخوانسـاري& إنّ المحفنقول: 

� والإتمـام،  الميل إلى وجوب الاحتيـاط في مثـل الظهـر والجمعـة والق�ـ
أقول: وإن كان مقتef النظر الجليّ هو مـا ذكـره، ولكـن دقيـق «قال&: 

النظر يقتof خلاف ذلك؛ فإنّ التكليف بالمجمل المحتمل لأفراد متعدّدة 
الشارع مجهول عند المخاطب مستلزمٌ لتأخير البيـان بإرادة فرد معينّ عند 
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إلى آخـر ) ١(»عن وقت الحاجة الّذي اتّفق أهل العـدل عـلى اسـتحالته...
  كلامه كما نقله المصنفّ في العبارة.

ولا يخفى عليك: أنّ كلامه هذا وسائر كلماته الّتي حكاها المصنفّ+ 
  منظور فيها من وجوهٍ كما ستعرف إن شاء االله.

ـــ� ٥٥٠[
ّ

ـــ� `@ـــ6 )ـــ? �	�� D 'ـــ-O �ّـــ� ���ـــ
ّ

��	� 
ّ

ـــ�: و�)7ـــG bن �
� [

٢(��
�]�aري...(.   

  الّذي قرّرنا. ) ٣(نقول: إنّه طاهر بالوجه ذوتوضيح كلام أقول: 
نعم، لو حصل يقين التكليف بأمرٍ ولم يظهـر معنـى ذلـك الأمـر بـل 
يكون متردّداً بين أُمور، فلا يبعد حينئذٍ القول بوجوب تلك الأمُور جميعاً 

  لتحصيل اليقين بالبراءة. 
ولم يعلم أو يظنّ » إنّ الأمر الفلاني م·¶وط بكذا«وكذا لو قال الآمر: 

هر وجوب الإتيان بكـلّ مـا يمكـن أن المراد من كذا، فعلى هذا أيضاً الظا
، انتهی كـلام المحقّـق )٤(»يكون كذا حتىّ يحصل اليقين أو الظنّ بحصوله

  الخوانساري&.
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٣/٨٥القوانين المحكمة:  )١(
  . ٢/٢٨٤فرائد الأُصول:  )٢(
)٣ ( ره هو ما ذكره سابقاً من أنًمن الماءين بانفراده طاهر، بناءً كلاّ ومراده من الوجه الّذي قر

  [منه]باليقين.  إلاّ على أنّه كان متيقّن الطهارة، واليقين لا يزول 
  .٢٨٢مشارق الشموس:  )٤(

ــــــــــ� 
ّ

LــــــــــTم �	��

ــــــــ'م  ــــــــّ� � ) ���

ــــ!�ط  ــــ
ب �%`#( و$

��lـــــــــــــــــــــــ a	� � 
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: -بعد نقل هذه الكلمات عن المحقّق المذكور -وقال المحقّق القمّي& 
بعدم وجوب الاحتياط في أجزاء  -يعني المحقّق الخوانساري  -وصرّح «

   مواضع كثيرةٍ أُخر أيضاً.العبادة وشرائطها في
مثـل الأمـر بقضـاء » نعـم«ويمكن أن يكون مراده بما استثناه بقوله: 

الفائتة المنسيّة المردّدة بين الخمس، ومثـل اشـتراط صـحّة الصـلاة بعـدم 
»ى أو  التكفير المختلف في تفسيره بأنّـه وضـع الكـفّ اليمنـى عـلى الي¬ـ

� في بالعكس، وغير ذلك مثل مـن اشـتبه عليـه الأمـ ر في وجـوب الق�ـ
  .)١(»الصلاة أو الإتمام أو الظهر أو الجمعة

أقول: وإن كان مقتef النظر الجليّ هو مـا ذكـره، «ثمّ قال بعد ذلك: 
  إلى آخر كلامه+.) ٢(»ولكن دقيق النظر يقتof خلاف ذلك...


��: *T دmU �� � �	��م...٥٥١[� [)٣(.   

ومحصّل ما ذكره المصـنفّ في الجـواب عـن إشـكال التكليـف أقول: 
  بالمجمل وتأخير البيان عن وقت الحاجة وجهان: 

  ما هو راجع إلى منع الصغرى، أي منع كون الخطاب مجملاً.أحدهما: 
ما هو راجع إلى منع الكبرى، أي منع قبح التكليف بالمجمل وثانيهما: 

  على فرض تسليم إجمال الخطاب.
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ٣/٨٤القوانين المحكمة:  )١(
  .٣/٨٥القوانين المحكمة:  )٢(
  . ٢/٢٨٦فرائد الأُصول:  )٣(

��ـــ� � A7Lـــ�ت �"	�

ــــــــّ�  ــــــــ� ���
ّ

��	� 
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فلا دخل له بالمقام؛ إذ لا إجمال في «ا الأوّل: فلما أشار إليه من قوله: أمّ 
  إلی آخره.» الخطاب أصلاً...

أنّ حديث التكليف بالمجمـل وتـأخير البيـان عـن وقـت : وحاصله
الحاجة إنّما يتصوّر بالنسبة إلى المخاطبين بذلك الخطاب، ومحلّ الكـلام في 

والاحتياط بالنسبة إلى أمثالنا من الغائبين، المقام إنّما هو البحث عن البراءة 
ولا ريب أنّ الخطاب كان مبيّناً عند المخاطبين الحاضرين في زمان الوحي؛ 
حيث علموا بالمراد، وإنّما طرأ الاشتباه في المكلّف به بالنسبة إلينـا بسـبب 

  الأمُور الخارجيّة الغير المستندة إلى الشارع.
عارض اختفاء الأحكام الواقعيّة بواسطة ولا ريب أنّ طروّ الاشتباه ل

الأسباب الخارجيّة لا ينافي البيـان في زمـان الـوحي وصـدور الخطـاب، 
وليس على الشـارع إزالـة هـذا الاشـتباه عـن المكلّـف ومزاحمتـه لتلـك 

  الأسباب الخارجيّة بمنعها عن التأثير في الاختفاء.
المكلّف حال الاشتباه، بل الواجب عليه أن يجعل حكماً عامّاً يتعبّد به 

بأن يرجع أوّلاً إلى ذلك الحكم الّذي جعله الشارع وقرّره كلّية في الوقائع 
المختصّة، وإلاّ فيرجع إلى ما يقتضيه العقل من البراءة والاحتياط، ونحن 
قد أثبتنا استقلال العقـل في المقـام بوجـوب الاحتيـاط حـذراً مـن تـرك 

  الواجب الواقعي.
ورد قبح تأخير البيان عن وقت الحاجة إنّما هـو مـا إذا وبالجملة، إنّ م

كان إجماله ذاتيّاً، كما لو كان الخطاب مجملاً غير مبينّ المراد في زمان الوحي 
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بالنسبة إلى المخاطبين المشافهين، دون ما إذا كان إجماله عرضيّاً ناشئاً عـن 
حن فيـه مـن اختفاء الأحكام الواقعيّة بواسطة الأسباب الخارجيّة، وما ن

  هذا القبيل كما عرفت مفصّلاً. 
هذا، ولكن قد اُورد عليه بما محصّله: أنّ مورد قبح تـأخير البيـان وإن 
كان في الإجمال الذاتي فلا يندرج فيه المقام موضـوعاً، إلاّ أنّـه ملحـق بـه 
حكماً؛ وذلك لاتحّاد المناط فيهما؛ إذ المناط في قبح تأخير البيان إنّما هو قبح 

كليف بلا بيان، وهو كما يجري في الإجمال الذاتي كذا يجري في الإجمـال الت
العرضي أيضاً، ولذا حكموا بالبراءة في الشبهات البدويّة استناداً إلى قـبح 
التكليف بلا بيانٍ واصل، ولم يفرّقوا بين ما لو لم يصدر من الشـارع بيـان 

كمـي في الفقـه أصلاً، أو صدر ولكن لم يصل إلى المكلّف، والإلحـاق الح
  . )١(والأصُول في غاية الكثرة

هذا، وأنت خبير بما في هذا الإيراد من الضعف والفساد كما لا يخفـى 
  وجهه بالتأمّل فيما ذكرناه.

  وأمّا الثاني: فلما أشار إليه المصنفّ بقوله: 

]٥٥٢...mA�	�O �)7_#�� 
ّ

   .)٢(] G ]Dن

يما نحن فيه بدويّاً حاصلاً وحاصله: أنّه لو سلّم كون الاشتباه فأقول: 
في زمن صدور الخطاب على معنى كون الخطاب مجملاً بالإجمـال الـذاتي، 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   .٣٩٧الدلائل (مخطوط): الورقة  مرشد )١(
  . ٢/٢٨٧فرائد الأُصول:  )٢(
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يتطرّق المنع إلى بطلان اللازم، وهو قبح التكليف به وتـأخير البيـان عـن 
وقت الحاجة؛ فإنّ التكليف به بإطلاقه لا قـبح فيـه، وإنّـما يقـبح إذا أدّى 

لى التكليف بما لا يطاق، وليس ذلـك إلاّ التكليف به على الوجه المذكور إ
فيما لو أراد المعينّ في الواقـع عـلى وجـه الخصوصـيّة ولم يكـن طريـق إلى 

  حتىّ بالاحتياط. -لا شرعاً ولا عقلاً  -الامتثال به 
وأمّا التكليف بالمجمل وتأخير البيان مع تمكّن المكلّف مـن الإطاعـة 

قبحه، بل قد يكون التكليـف بـه  والامتثال ولو بالاحتياط، فلا دليل على
حينئذٍ مستحسناً إذا ساعد عليه مصلحة، ومماّ يصلح مصلحةً في نظر العقل 
  حمل المخاطب على الامتثال بطريق الاحتياط ليتكامل به استحقاقه الثواب.

من المتأخّرين قبح تأخير البيان عن وقت ) ١(ولهذا ف¬Ô بعض المحقّقين
الحاجة إلى البيان لا الحاجة إلى العمل؛ لأنّ  الحاجة بقبح تأخيره عن وقت

مجرّد الحاجة إلى العمل لا يقof بقبح التـأخير إذا كـان هنـاك طريـق إلى 
الامتثال من دون بيان كالاحتياط، والحاجة إلى البيـان إنّـما يتحقّـق إذا لم 
يكن طريق إلى الامتثال، خلافاً لجماعة؛ حيث زعموا أنّ تأخير البيان عن 

  اجة إلى العمل قبيح، وقد عرفت ضعفه.وقت الح
مضافاً إلى ورود النقض عليهم بالمجمـل المـردّد بـين عـدّة أشـياء إذا 
كانت بحيث يتمكّن المكلّف من تحصيل اليقين بالبراءة منه بفعـل الكـلّ، 
كالصلاة مع اشتباه القبلة أو الساتر عند التمكّن من التكـرار، وبمجمـل 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢٢٨الفصول الغروية:  )١(
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اط كـما في الصـلاة عـلى القـول بأنهّـا اسـم المركّبات حيث يمكن الاحتي
للصحيحة منها، وبالمجمل من جهة تعارض النصّين؛ فـإنّ جـواز تـأخير 

  البيان في أمثال ذلك مماّ لا ينكر، ولا يلزم منه التكليف بالمحال أصلاً.
ومماّ ذكرنا يظهر ضعف ما ذكره بعضهم في مقام تأييـد كـلام المحقّـق 

أنّ الاحتياط على هذا الوجه الّـذي «ف من: القمّي وتضعيف كلام المصنّ 
يقول به المصنفّ ت·¶يع؛ وذلـك لأنّ الإطاعـة لا تتحقّـق إلاّ مـع تعيـين 
المأمور به تفصيلاً، والإتيان به على وجه المقصود مميّزاً عمّا عداه كما عليـه 
جماعة، وإلاّ فالإتيان به على نحو الإجمال في ضمن أمرين أو أُمور محتملـة 

ي المكلّف أنّ أيّاً منها هو المأمور بـه لا يسـمّى طاعـةً، بـل يكـون لا يدر
ت·¶يعاً محرّماً؛ فإنّه حين الإتيان بكلّ من المحتملين لا يعلم بأنّه المأمور به، 

 - كما يقول به المصنفّ  -فلا يكون الإتيان بالمحتملين على وجه الاحتياط 
  إطاعةً وامتثالاً.

ا عينّ المكلّف أحـد المحتملـين إمّـا بـالظنّ بل الاحتياط إنّما يتحقّق إذ
الاجتهادي أو بأحدٍ من الأصُول ولو كان براءةً أو تخييراً فيأخذ به ويـأتي 
به قاصداً بأنّه المأمور به، ثمّ يأتي بالآخر استحباباً لمجـرّد إحـراز الواقـع؛ 

، فلعلّ في هذا الفعل حسـنة )١(}تم تخ تح تجلقوله: {
حتيـاط الّـذي يجتمـع معـه قصـد التعيـين يذهب السـيّئة، وهـذا هـو الا

ــه  ــدفع من ــي& وين ــق القمّ ــلام المحقّ ــحّ ك ــذا يص ــلى ه ــرّب، فع   والتق
  إيراد المصنفّ.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   ١١٥سورة هود:  )١(
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وبالجملة، فما ذكره من فرض التمكّن من الاحتياط في المقام على وجهٍ 
  . )١(»يصحّح تأخير البيان عن وقت الحاجة في غير محلّه

المسـتدلّ، وسـيأتي زيـادة  ووجه ضعف هذا الكلام غـير خفـيّ عـلى
  توضيح لذلك إن شاء االله، فتدبّر.


��: �� � ~�{ ¢,��eن٥٥٣[�
ي : ] "B نG �AR'`G� £m_ ...�A�"D)٢(.   

كما هو الطريق المتعارف عند كثير من  -ومحصّل الطريق الأوّل أقول: 
هو: أن يقصد الوجوب والقربة بكلّ واحدٍ منهما لأجـل كونـه  -الفقهاء 

  مأموراً به بالأمر الظاهري ال·¶عي. 
وهذا مبنيٌّ على كون أوامر الاحتيـاط شرعيـّة حتـّى يصـير كـلّ مـن 

  الظاهري ال·¶عي. الأمرين المردّد بينهما مأموراً به بالأمر
ولازم هذه الطريقة أنّه يقصد القربة عند الإتيـان بكـلّ واحـدٍ مـنهما 
حتىّ أنّه لو عمد إلى أحدهما قاصداً به القربة من دون التفات إلى الآخر أو 
مع الإعراض عنه ثمّ التفت أو بدا له فأتى بالآخر، كان مطيعـاً بهـما معـاً 

  ووقع الجميع صحيحاً.
ومحصّل الطريق الثاني هو: أن يقصد الإتيان بجميع المحـتملات مـن 

  ابتداء الأمر وينوي حصول التقرّب بالمأمور به الواقعي الحاصل فيها. 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   .٣٩٦الدلائل (مخطوط): الورقة  مرشد )١(
  ».لكلّ«بدل » بكلّ«وفيه:  ،٢/٢٨٩فرائد الأُصول:  )٢(

ــــــ�� ��ــــــ'  > �~V
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وهذا مبنيٌّ على أن يكون أوامر الاحتياط للإرشاد، عـلى معنـى عـدم 
 كون الاحتياط واجباً شرعيّاً، وإنّما هو طريق من طرق الإطاعة الّتي يحكم

  بها العقل عند امتثال المأمور به.
ولازم هذا الطريق نيّة الجميع عند ال·¶وع وقصد التقرّب بالمأمور به 
الواقعي الحاصل في ضمن الجميع، فلا يصحّ له نيـّة التقـرّب والوجـوب 
بأحدها، فلو أتى بواحدٍ منها غافلاً عن غيره أو مُعرضاً عنه ثمّ التفـت أو 

  مطيعاً، فتدبّر.بدا له لم يكن ممتثلاً و

]٥٥٤...'��B نG PK��B يX
ّ
�� 
R �$
�� �XRو :��
� [)١(.   

بل الوجه المذكور من أفضل مصاديق القُربة وأحكمها؛ لكشفه أقول: 
  عن كمال إطاعة العبد في مقام العبوديّة والإطاعة.

هـو: أنّ قصـد التقـرّب  -على ما ذكره بعض الأساتيذ  -والوجه فيه 
 يتوقّف على إتيان كلّ من المحتملين بعنوان كون كلٍّ بالواجب الواقعي لا

منهما [عبادة متقرّبة]، بل يكفي في ذلك مجرّد إتيان كلّ مـنهما برجـاء أنّـه 
الواجب الواقعي؛ إذ ليس المراد به إلاّ كون المحرّك والداعي نفس الأمـر 
بالواجب الواقعي وهـو موجـود في المقـام؛ ضرورة أنّ الأمـر بالواجـب 

  قعي صار سبباً لإتيانهما برجاء الوصول إلى الواقع. الوا
وأمّا الإتيان بداعي أنّه مأمور به كما هـو مفـاد الوجـه الأوّل عـلى مـا 

: أنّ مرجعـه إلى -مضافاً إلى ما سـيذكره المصـنفّ  -عرفت، فيتجّه عليه 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ٢/٢٨٩فرائد الأُصول:  )١(
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اعتبار الامتثال التفصيلي في العبادات، وقـد حقّقنـا في محلّـه أنّ الامتثـال 
فصيلي ليس شرطاً في صحّة العبادات؛ لعدم كونه من ال·¶وط ال·¶عيّة الت

الّتي ينفع فيها التمسّك بإطلاق أدلّتها في المقام، بل هو شرط عقلي اعتبره 
  العقل والعقلاء في مقام الإطاعة والامتثال.

فحينئذٍ إذا شكّ في كونه شرطاً مطلقـاً أم لا، فلابـدّ مـن الرجـوع إلى 
لمسلّمات عندهم أنّه شرط في حـال الـتمكّن والاختيـار، طريقتهم، ومن ا

وأمّا مع العجز عنه فلا شبهة في صـدق الامتثـال إذا أتـى بشـيئين يقطـع 
  بكون أحدهما مأموراً به.

: أنّ المراد بالقربة ليس إلاّ قصد الامتثال والإطاعة لا قصد والحاصل
  تداول. كما هو الم» أُصليّ قربةً إلى االله«التقرّب، بأن ينوي: 

وحينئذٍ إن كان الأمر بالمأتيّ به معلوماً بالتفصيل فيلزمه التقرّب قهـراً 
ولا حاجة إلى قصده بعد كونه قاصداً للامتثال، وإلاّ فيتوقّف حصوله على 

  مصادفة الواقع.
الاتّفـاق عـلى  -من أولويّة الوجه الثاني وأفضـليّته  -ويؤيّد ما ذكرنا 

  في الشبهات البدويّـة موضـوعيّةً وحكميـّة  حُسن الاحتياط عقلاً وشرعاً 
  كما عرفت.

نعم، يلزم في موارد الاحتياط اللازم قصدُ إتيان جميع المحـتملات في 
أوّل الأمر؛ من جهة أنّ الآتي ببعض المحتملات مـن دون قصـد الإتيـان 
بالباقي في موارد الاحتياط اللازم لا يعدّ ممتثلاً عقلاً ولا عرفاً وإن صادف 
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أو «الواقــع، بــل يعــدّ لاغيــاً ولاعبــاً، كــما أشــار إليــه المصــنفّ بقولــه: 
الإشارة إلى الفرق بـين الاحتيـاط الـلازم ) ٢(، وسيأتي منه)١(»بصاحبه...

وغيره، في لـزوم قصـد الإتيـان بـالجميع مـن أوّل الأمـر في الأوّل، دون 
  ، فافهم.)٣(الثاني

]٥٥٥ �<"O �73�` �� �O,���* 
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والوجه في عدم حصول القربة بإتيان كلّ من الفعلـين هـو: أنّ أقول: 
Èء لا يصـير عبـادةً إلاّ إذا كـان  متعلّق القربة لابدّ أن يكون عبادة، وال·ـ
مشتملاً على الحسن الذاتي، بأن يكون الفعل بنفسه محبوباً للشارع ومتعلّقاً 

ما نحن فيه غير مشتمل على المحبوبيّة لغرضه، ولا ريب أنّ نفس الفعلين في
الذاتيّة ولا يكون في شيء منهما حُسن ذاتي، واتّصافهما بالوجوب إنّما هـو 
من جهة كونهما مقدّمةً لحصول الواجب الواقعي الموجود فـيهما، فيكـون 

  وجوبهما غيريّاً.
سيماّ الموجود منه في ضمن المقدّمة العلميّة الّتـي  -والوجوب الغيري 

لا يصـلح  -عها إلى تحصيل العلم بفراغ الذمّة عن الواجب الواقعي مرج
لجعل متعلّقه عبادة، ولا يوجب موافقته التقرّب؛ لأنّه إرشاديٌ محـض لا 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢/٢٨٩فرائد الأُصول:  )١(
  .٥٩١و ٥٩٠يأتي في تعليقة رقم  )٢(
   .٢٥٦-٢٥٥جواهر العقول (مخطوط):  )٣(
  . ٢/٢٨٩فرائد الأُصول:  )٤(
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تقرّب فيه أصلاً نظير أوامر الإطاعـة، وإن ذهـب جماعـةٌ إلى خـلاف مـا 
ذكرنا؛ حيث جعلوا من جملة ثمرات وجـوب المقدّمـة صـيرورة المقدّمـة 

  ، ومماّ ذكرنا ظهر ضعف هذا الكلام.)١(ةً عباد
أنّ قصد القربة إنّما يصحّ فـيما إذا كـان المـأمور بـه محبوبـاً والحاصل: 

للشارع ومتعلّقاً لغرضه، وإلاّ فلو كان غير محبوب له في حدّ ذاته، بل كان 
مبغوضاً له وتعلّق الأمر به من باب الإلجاء والاضطرار مـن جهـة كونـه 

ا هو مطلوباً له كالمقدّمات المكروهة، فـلا وجـه لقصـد مقدّمةً لحصول م
التقرّب؛ لعدم كون متعلّقه حينئذٍ عبادة، بل فرض كراهيته يوجب البعُـد 

  عن نظر الشارع.
Ò والواجـب الغـيري في أنّ  ومن هنا ظهر الفرق بين الواجـب النف¬ـ

اء المأمور به في الأوّل لابدّ أن يكون راجحاً في نفسه بخلاف الثـاني، سـو
كان وجوبه معلولاً لغيره كوجوب المقدّمة أم لا، وهـو الّـذي يعـبرّ عنـه 
بالواجب التهيّئي كوجوب التعلّم كما عليه صاحب الفصول؛ حيث إنّه& 
قسّم الواجب الغـيري المقـدّمي إلى القسـمين المـذكورين عـلى التفصـيل 

  .)٢(المذكور في الفصول
في مسألة  -رحمهم االله  -ء ومماّ ذكرنا ظهر ضعف ما ذكره أكثرُ الفقها

وجوب الوضوء أو التيمّم لمـسّ كتابـة القـرآن إن وجـب، حيـث قـالوا: 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ٨٧منهم صاحب الفصول في الفصول الغروية:  )١(
 .٨١الفصول الغروية:  )٢(
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  بجواز الإتيان بهما بقصد الوجوب والقربة.
وجه الضعف: أنّ وجوب الوضوء أو الّتيمّم لمسّ كتابة القـرآن ممـّا لم 

م مـسّ ينصّ به الشارع في الكتاب ولا في السنةّ، غاية الأمر أنّه تعالى حـرّ 
، ولـيس )١(}نح نج مي مى{ كتابة القرآن بغير طهـارة بقولـه:

طريق للحكم بوجوب الوضوء أو الّتيمّم عند مسّ كتابـة القـرآن سـوى 
كونهما مقدّمتين للواجب الّذي هو قراءة القرآن، وقد عرفت أنّ الواجب 
الغيري لا يوجب جعل متعلّقه عبـادة، فـلا يصـحّ قصـد التقـرّب ونيـّة 

  الوضوء والتيمّم.الوجوب بذلك 
  أمّا التيمّم فلعدم كونه حسناً في نفسه، ولذلك لا يرتفع به الحدث.

وأمّا الوضوء فلأنّه وإن كان حَسناً في نفسه عندنا وأنّه عبـادة في حـدّ 
ذاته غير بالغ حُسنها حدّ الوجوب، إلاّ أنّ كثيراً من المتقدّمين لا يقولـون 

الندب، ولهذا لا يقولون بجواز الإتيان بحُسنه النف¬Ò أصلاً ولو على وجه 
Ò؟! فإنّـه ممـّا لا  به لأجل الكون على الطهارة، فكيـف بـالوجوب النف¬ـ

  يقولون به، فلا يكون وجوبه عندهم إلاّ غيريّاً، فتأمّل.

]٥٥٦ AّDو :��
� [...]Aj� 
ّ
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¶يع أقول:  وحاصل التوهّم: أنّ الاحتياط فيما نحن فيه مستلزمٌ للت·ـ
الّذي عبارة عن جعل ما ليس عبادةً من قبيـل العبـادة؛ وذلـك لأنّ كـلا 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٧٩الحديد: سورة  )١(
  . ٢/٢٩٠فرائد الأُصول:  )٢(
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المحتملين ليس بمأمور به في الواقع، وإنّما المأمور به هو أحدهما المعـينّ في 
الآخر لكونه غير مأمور به فالإتيان به بعنوان الوجوب الواقع، والمحتمل 

بدعة، وكلّ بدعةٍ ضلالة، فلا يجـوز الاحتيـاط بـالجمع بـين المحتملـين؛ 
لاستلزامه الإتيان بما ليس بمأمور به بعنوان كونه عبادة، وهو حـرام مـن 

  باب الت·¶يع، فيكون الاحتياط المذكور خلاف الاحتياط.
توهّم: أنّ الت·¶يع عبارة عن الإتيـان بـما وحاصل وجه اندفاع هذا ال

  ليس بمأمور به لأجل أنّه مأمور به.
: إنّه عبارة عن إدخال مـا لـيس مـن الـدين في الـدين وبعبارةٍ أُخرى

بقصد أنّه من الدين، وما نحن فيه ليس من هذا البـاب؛ لأنّـه يـأتي بكـلّ 
وأنّـه إنّـما قصـد واحدٍ من المحتملين بقصد أنّه لعلّه المأمور بـه الـواقعي، 

التقرّب والتعبّد بالمأمور به الواقعي الّذي هو عبادة، لا أنّه قصد التقـرّب 
 بما ليس عبادةً حتىّ يلزم الت·¶يع، فتدبّر.


��: *�%`#(!�ط �� AD@? � ��-��د�ت...٥٥٧[� [)١( .  

أنّ وحاصـله: وقد عرفت وجه عدم إمكـان الاحتيـاط فيهـا، أقول: 
¶وطٌ بـالقطع مبنى الاحتياط عـلى  قاعـدة الاشـتغال الّتـي جريانهـا م·ـ

  بالتكليف وعدم معلوميّة المكلّـف بـه المقطـوع بتكليفـه ووجـود القـدر 
  المتــيقّن في البيــان، بــأن لا يكــون الأمــر دائــراً بــين المحــذورين، أعنــي 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ٢/٢٩٠فرائد الأُصول:  )١(
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  الوجوب والحرمة.
ب وأمّا لو لم يكن في البين قدر متيقّن، بأن يكون الأمر دائراً بين الوجو

فلا يمكن الاحتيـاط فيـه بـالجمع؛ لاسـتلزامه  -كما في المقام  -والحرمة 
  الإتيــان بــالحرام الّــذي هــو قصــد التقــرّب بــما لــيس بمقــرّبٍ؛ لكونــه 

  ت·¶يعاً محرّماً. 
وذلك بخلاف غير العبادات من التوصّـليات؛ فإنّـه مـن جهـة عـدم 

حتيـاط فيهـا، اعتبار التعيين والجزم وقصد الوجه والقربة فيها يمكـن الا
  فيــأتي بكــلّ مــن المحتملــين؛ لاحــتمال كونــه الواجــب الــواقعي المــردّد 

  بينهما، فتدبّر.

 ����� Gو�...٥٥٨[
ّ

 Gن
ّ


��: و% 8{� [)١(.   

ورد عليه: بأنّه بعدما ثبـت مـن اعتبـار قصـد التعيـين في أُ وقد أقول: 
الطاعة، وأنّه مع انتفاء ذلك لا إطاعـة ولا امتثـال، فالإتيـان بـالمحتملين 

  مهملاً بقصد التقرّب في الكلّ لغوٌ محض، فكيف يكون أولى؟! 
بل الإتيان بأحدهما اعتماداً على الأصل المجعول مـن الشـارع يكـون 

قرّب والطاعة فيما هو مكلّف به في مرحلة الظـاهر أولى بحصول قصد الت
بحكم أصالة التخيير، وذلـك كـما فـيما لـو اعتمـد في تعيـين المكلّـف بـه 

  .)٢(بالاستصحاب أو بغيره من الأمارات
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ٢/٢٩١فرائد الأُصول:  )١(
  . ٣٩٧الدلائل (مخطوط): الورقة  مرشد )٢(
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: منع اشتراط قصد التعيـين في الإطاعـة والامتثـال؛ لعـدم أوّلاً وفيه 
 العبادات المشتركة الدليل عليه من ال·¶ع، والقدر الثابت هو اشتراطه في

  كالظهر والع�� والعشاء.
على تقدير تسليم اشتراط قصد التعيين مطلقاً يمكن قصده فيما وثانياً: 

نحن فيه لو أُريد به قصد تعيين المأمور به الظاهر المقـدّمي، فعنـد الإتيـان 
بكلّ واحدٍ من المحتملين يقصد هذا العنوان مـن جهـة كـون كـلّ مـنهما 

  ظاهراً من باب المقدّمة.مأموراً به 
ولو أُريد به قصد تعيين المأمور به الواقعي، فيرد عليه: النقض بما صار 
إليه من التخيير؛ إذ ليس القول بذلك إلاّ من باب الأخذ بالحكم الظاهري، 

  ولا يخفى أنّ قصد تعيينه ليس بقصد تعيين الحكم الواقعي لاشتباهه.
: اشتراط الإطاعة أوّلاً حتملين، فنمنع وأمّا قصد التقرّب بالنسبة إلى الم

والامتثال به مطلقاً، بل هو شرط في حال التمكّن والقدرة، ومقتef ذلك 
  سقوط هذا ال·¶ط في حال العجز أو الفرار عن الت·¶يع.

على تقدير كونـه شرطـاً في الطاعـة والامتثـال مطلقـاً، نقـول وثانياً: 
كـما  -تملـين؛ لأنّ وجوبـه بإمكان قصده، ولكن لا بكلّ واحدٍ مـن المح

ليس إلاّ من باب المقدّمة الّتي يكون وجوبهـا غيريّـاً لا يتوقّـف  -عرفت 
الامتثال به على قصد التقرّب، بل بقصد التقرّب بالمأمور به الواقعي المردّد 
بينهما، فيأتي بكلّ واحدٍ من المحتملين مقدّمـةً لحصـول مـا يتقـرّب بـه في 

  الواقعي، فتأمّل. الواقع، أعني المأمور به
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ورد عليه: بأنّ مجرّد عدم إمكان قصـد التقـرّب في كـلّ مـن أُ وأقول: 
المحتملين لا يقof بكفايـة قصـد التقـرّب الإجمـالي وحصـول الإطاعـة 

  والامتثال به، بعدما عرفت من اعتبار قصد التعيين في الإطاعة عقلاً.
يمكن أن يكـون عـدم إمكـان ذلـك موجبـاً للاكتفـاء  ولو سلّم فكما

بالقصد الإجمالي كذلك يمكن أن يكون موجباً لسقوط التكليـف رأسـاً، 
بأن يكون قصد التقرّب شرطـاً في صـدق الإطاعـة مطلقـاً، سـواء كـان 
المكلّف متمكّناً وقادراً عليه أو عاجزاً عنه، ومقتef ذلك انتفاء التكليف 

  قرّب وعدم إمكانه.رأسا عًند انتفاء الت
فالقول بتعيين الأوّل محتاجٌ إلى دليلٍ آخـر وراء عـدم الإمكـان، وإلاّ 

  فمقتef القاعدة تعينّ الثاني؛ ضرورة انتفاء الم·¶وط بانتفاء شرطه. 
وتخيّلُ أنّ قصد التقرّب بالمأمور به الـواقعي تفصـيلاً شرط اختيـاري 

  ، فافهم.)٢(فاسدٌ مخالفٌ لظاهر دليله

]٥٦٠ :��
�  .)٣(B % �A�"D§�} و$
ب �	�#Nٌ¦ ...����� mA و] 

وذلك لما قُرّر في محلّه من أنّ الاستصحاب إنّما يفيد ثبوت الآثار أقول: 
 e الّتي هي من أحكام المستصحب في حـال اليقـين، ولا ريـب أنّ مقتfـ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ٢/٢٩١فرائد الأُصول:  )١(
  . ٣٩٨-٣٩٧الدلائل (مخطوط): الورقة  مرشد )٢(
  ».وشيء«بدل » فشيء«، وفيه: ٢/٢٩٤فرائد الأُصول:  )٣(

ـــ!�ت �D_ـــVد*ـــ[  �nV ن

 P(,ب ���ــــ

$ــــ��

ــــــــ!�  ــــــــّ�  �"ّ( �	� 
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بالواحد المعينّ حال اليقين به هو وجوب الإتيان بذلك الواحد الاشتغال 
لا غيره، ووجوب الإتيان بغيره ليس من أحكامه، فاستصحابه في زمـان 
o وجـوب الإتيـان بـه، ولم يظهـر مـع الاشـتباه كـون  الشكّ أيضاً يقتfـ

  المحتمل الثاني الغير المأتيّ به هو ذلك المعينّ؛ لجواز كونه غيره.
الاستصحاب لا يقتof جريان ما لـيس مـن أحكـام  وقد عرفت أنّ 

المستصحب في زمان اليقين، فالاستصـحاب المـذكور لا يجـدي نفعـاً في 
وجوب ذلك المحتمل الثاني إلاّ بعد الحكم بكونـه الواحـد المعـينّ الّـذي 
تعلّق به الاشتغال، ولابدّ له مـن توسـيط أمـرٍ عـادي، وهـو كـون هـذا 

احد المعينّ، فلابدّ من الإتيان به حتـّى يحصـل المحتمل الثاني هو ذلك الو
العلم بسقوط الواجب الواقعي، فانطباقه على هذا وسقوطه به أمر عادي 
مسببّ عن العلم الإجمالي، والاستصحاب المذكور غير صالحٍ لإثبات هذا 
الأمر العادي إلاّ على القول باعتبار الأصل المثبت، وهو خلاف التحقيق 

  كما في محلّه.

]٥٦١...�ٍ#�D �a<"O ب���#>%� 
ّ


��: *�ن� [)١(.   

يعنــي أنّ استصــحاب عــدم الإتيـان بــالظهر بنفســه مقــتضٍ أقـول: 
لوجوب الإتيان به عند الشكّ؛ وذلك لأنّ الظهر بعينها كانـت واجبـة في 

تيان، فيترتّب ا جرى استصحاب عدم الإأوّل الأمر فإذا شكّ في الاتيان به
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ٢/٢٩٤فرائد الأُصول:  )١(
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هو وجوب الإتيان؛ لأنّ مرجـع استصـحاب عليه الحكم ال·¶عي الّذي 
¶عيّة هـو  الموضوع إلى ترتّب أحكامه ال·¶عيّة عليه، وأظهر أحكامـه ال·ـ

  وجوب الإتيان، وترتّب هذا الحكم عليه غير محتاجٍ إلى توسيط أمرٍ آخر.
وذلك بخـلاف مـا نحـن فيـه ممـّا لم يعلـم المستصـحب بعينـه؛ فـإنّ 

ب عليـه وجـوب الإتيـان بالمحتمـل استصحاب المعينّ في الواقع لا يترتّـ
الثاني إلاّ بتوسيط أمرٍ عادي، وهو كون هذا المحتمل الثـاني أحـد محـتملي 

  ذلك الواجب الواقعي كما عرفت. 
فعلى هذا يبطل مقايسة ما نحن فيه بهـذا المثـال كـما ذكرهـا المصـنفّ 
وجهاً لرفع إيراد الت·¶يع على ظاهر من اعتبر قصد التقرّب والتعبّد في كلّ 

  من المحتملين بالخصوص. 
هذا، وإذا أحطت خُبراً بجميع ما ذكره المصنفّ يظهر لك ضعفُ مـا 

بوجوب الجمع بـين الظهـر بعد تضعيف القول  -أفاده المحقّق القمّي& 
والجمعة لمن اشتبه عليه الأمر، وكذلك الق�� والإتمام في الأربعة فراسخ 
ونحو ذلك مماّ قصد فيه النصّ على تعيين المكلّف به إذا اختلفت فيه الأمُّة 

  لقوله&:  -على قولين 
مع أنّه لا معنى للاحتياط هنا؛ لحرمة كلّ مـنهما عـلى فـرض ثبـوت «

ف المحتاط وإن كان خرج بزعمك عن تبعة تـرك الواجـب الآخر، فالمكلّ 
لأجل إتيانه بمحتملاته، لكن بقي عليه تبعـة ارتكـاب المحـرّم الـواقعي 
جزماً، ولا ريب أنّ ارتكاب ما لم يعلم فيه ارتكاب الحـرام واحتمـل فيـه 
إتيان الواجب أسلم من ارتكـاب مـا علـم فيـه ارتكـاب الحـرام وإتيـان 
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  كلامه+.، انتهی )١(»الواجب
وحاصل جوابه: هو ما صرّح به نفسه+ في الجواب عن إيـرادٍ أورده 
على نفسه بعد ذلك من استلزام ذلك عدم اسـتحباب الجميـع، بـل عـدم 

بأنّ الت·¶يع المحرّم هـو الإتيـان بهـما مجتمعـاً «جوازه، حيث أجاب عنه: 
نهما منفـرداً باعتقاد أنّه أحد أفراد المأمور به، وأنّ التكليف مردّد بين كلّ م

  أو كليهما مجتمعاً.
وأمّا الإتيان بهما من حيث إنّ كلاًّ منهما يحتمل أن يكون نفس المطلوب 
الواقعي الّذي نابه التخيير بينهما في حال الاضطرار فلا دليل على حرمته، 
¶وطة  والأصل جوازه، لكنهّ يحتاج إلى إثبات رجحانـه؛ فـإنّ العبـادة م·ـ

  ، انتهی. )٢(»به

 T_�� �)ّ�Oم...] ٥٦٢[
ّ


��: V bّnن�)٣(.   
اعلم أنّ العلم الإجمالي الّذي هو مناط وجوب الاحتيـاط فـيما أقول: 

نحن فيه قد يكون بين شيئين بينهما قدرٌ مشترك أخـذ عنوانـاً في الخطـاب 
على وجهٍ تعلّق به التكليـف وكـان الاشـتباه في الخصوصـيّتين، كاشـتباه 

� والإتمـام أو الجهـر  الصلاة المكلّـف بهـا بـين الظهـر والجمعـة أو الق�ـ
  والإخفات، واشتباه الكفّارة المأمور بها بين الصوم والعتق.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٣/٩٠القوانين المحكمة:  )١(
  .٣/٩٠القوانين المحكمة:  )٢(
  . ٢/٢٩٤فرائد الأُصول:  )٣(
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وقد يكون بين شيئين بينهما قـدرٌ مشـتركٌ ولكنـّه لم يؤخـذ عنوانـاً في 
’ الخطاب، كما لو علم الوجوب واشتبه الواجب بين الصلاة على النبي

صوم يوم الخمـيس وغسـل يـوم  وقراءة الدعاء عند رؤية الهلال، أو بين
  الجمعة؛ فإنّ الجامع بينهما جنس الفعل ولكنهّ لم يؤخذ عنواناً في الحكم.

والفارق بينهما أنّ الاشتباه في الأوّل كما عرفت بين الخصوصيّتين وفي 
  الثاني بين النوعين. 

وقد يكون بين شيئين ليس بينهما قـدرٌ مشـترك أصـلاً، كـما لـو علـم 
Èء أو صدور خطاب إلزا مي من الشارع واشتبه متعلّقه بين فعل هذا ال·ـ

صـوم يـوم كترك ذلك ال·Èء، كغسل يوم الجمعـة وصـلاة الأضـحى، و
  عرفة وصوم يوم العيد.

ومرجعه إلى اشتباه الخطاب الإلزامـي المعلـوم بالإجمـال بـين قولـه: 
  ».لا تفعل ذاك«أو قوله: » افعل هذا«

 الخصوصيّتين أو النوعين، ولا وطريق الاحتياط في الأوّلين الجمع بين
إشكال فيهما موضوعاً من حيث كونهما معاً مـن جزئيـّات المسـألة، وهـو 
دوران الأمر بعد ثبوت الوجوب بين الواجب وغير الحرام، وحكـماً مـن 

  حيث وجوب الاحتياط بمقتof العلم الإجمالي.
اً وطريق الاحتياط في الأخير هو الالتزام بفعل ما يحتمل كونـه واجبـ

وترك ما يحتمل كونه حراماً، وهذا موضـع إشـكال موضـوعاً؛ لوضـوح 
عدم اندراجه في جزئيـّات المسـألة، وعـدم ظهـور اندراجـه في جزئيـّات 
الأبواب الأخُـر، وإن كـان ربّـما أمكـن إرجاعـه إلى الشـكّ في التكليـف 
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كما في موارد  -الإلزامي، بناءً على جعله أعمّ من الشكّ في جنس التكليف 
والشكّ في نوعه بعد العلم بجنسه، وهو الإلزام المردّد بين  -ل البراءة أص

  كونه إيجاباً أو تحريماً، ولكنهّ لا يخلو عن بُعدٍ.
   -وهـو وجـوب الاحتيـاط  - وهل يلحق بجزئيـّات المسـألة حكـماً 

  أو لا؟ وجهان: 
من وجود العلم الإجمالي المنجّز للتكليف، وقضيّة ذلك اشتغال الذمّة 

o وجـوب الموافقـة والخـروج عـن بالإ لزام المعلوم بالإجمال، وهو يقتfـ
  العهدة، ولا يتمّ العلم به إلاّ بالاحتياط على الوجه المذكور.

ومن جريان أصل البراءة في كلٍّ من الفعلـين بـانفراده، ففـي محتمـل 
الوجوب ينفي وجوبه وفي محتمل الحرمة ينفي حرمته، فيجوز ترك الأوّل 

  ويبقى الإلـزام المعلـوم بالإجمـال بـلا مـورد، فـلا يـؤثّر في  وفعل الثاني،
  منع المخالفة.

وربّما أمكن هنا وجهٌ ثالث، وهو الجمع بـين العلـم الإجمـالي وأصـل 
البراءة المقتof لمراعاة المخالفة القطعيّة وطرح الموافقة القطعيّة، بـالتخيير 

  بين فعل ما احتمل الوجوب أو ترك ما احتمل الحرمة.
كنّ الحاسم لمادّة الإشكال هو اسـتعلام حـال العقـل، فـإن جـوّز ول

العقاب على ترك الاحتياط على الوجـه المـذكور فـلا محـيص مـن التـزام 
  وجوبه؛ دفعاً لل�fر المحتمل، وإلاّ فالمتجّه جواز الأمرين.

ولا يبعد القول بأنّ بناء العقلاء في نحو الصورة المفروضة عـلى عـدم 
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  الفعل والترك حتىّ يعلم نوع الخطاب بالتفصيل.  الالتزام ب·Èءٍ من
ولكن المسألة بعدُ في ورطة الإشكال وإن كان الوجه الأخير لا يخلـو 

  عن قوّةٍ، فليتأمّل.
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  إجمال الخطاب إمّا عرضيّ أو ذاتيّ. أقول: 
والمــراد مــن الأوّل هــو: أن يكــون الخطــاب بالنســبة إلى المخــاطبين 

الوحي مبيّناً ولو لاحتفافـه بقرينـةٍ حاليـّة أو مقاليـّة، الحاضرين في زمان 
ولكن صار مجملاً بالنسبة إلى الغائبين والمعدومين من جهة اختفاء القرينة 
عليهم؛ لظلم الظالمين وعناد المعاندين، كما هـو الحـال في سـائر الأحكـام 

  المختفية عناّ.
مان صدوره مجملاً كما أنّ المراد من الثاني: أن يكون الخطاب من أوّل ز

  حتىّ بالنسبة إلى المشافهين؛ لاختفاء القرينة عنهم أيضاً.
  ومنشأ الإجمال في كلّ من القسمين: 

إمّا أن يكون اختفاء القرينة المعيّنة كما في المشتركات اللفظيـّة، كـما إذا 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ٢/٢٩٥فرائد الأُصول:  )١(
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؛ حيث لم »ثقال من العينإن واقعت أهلك في حال الحيض فكفّر بم«قال: 
هل هو الذهب أو الفضّـة مـع اشـتراك اللفـظ » العين«يعلم أنّ المراد من 

  بينهما لفظاً؟
أو اختفاء القرينة المفهمة كما في المشتركات المعنويّة، كما في قوله تعالى: 

حيث لم يعلم بأنّ المراد بالذكر هل هو صلاة  ؛)١(}نخ نح نج مي{
  ه بين جميع الصلوات معناً؟الظهر أو الجمعة مع اشتراك

واختفاء القرينة في المجمل الذاتي: إمّا أن يكون لظهور مصلحة داعية 
أو لا،  -بمعنی أن يكون المصلحة الداعية إلى اختفاء القرينة ظاهرة  -إليه 

  بمعنى عدم ظهور المصلحة فيه.
 -أعني الإجمال العـرضي  -أمّا القول الأوّل فنقول: إذا عرفت ذلك 

ي فيه الخلاف المتقدّم في المسألة الاُولى قولاً وقائلاً وإيـراداً وجوابـاً فيجر
طابق النعل بالنعل؛ لأنّ المسألة حينئذٍ تصير من قبيل عدم النصّ؛ وذلك 
لأنّ الخطاب المجمل الواصل إلينا معاشر الغائبين والمعدومين مـن جهـة 

ه، فيصير بمنزلة ما عدم اقترانه بقرينةٍ معيّنة أو مفهمة يكون وجوده كعدم
لا نصّ فيـه فيـأتي فيـه مـا تقـدّم مـن الخـلاف حسـبما عرفـت، فالقائـل 
بالاحتياط هناك يلزمه القول به هنا أيضاً، كـما أنّ القائـل بـالبراءة هنـاك 

  يلزمه القول بها هنا أيضاً.
وإن كـان ظـاهر كـلام  -أعنـي الإجمـال الـذاتي  -وأمّا القسم الثاني 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٩سورة الجمعة:  )١(



 ٢١٩   ........................��"�  pّ	��la ����](!�/ �8#�!�ه ��
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) ١(»والظـاهر أنّ الخـلاف هنـا بعينـه....«من قوله:  المصنفّ في ما سيأتي

  يعطي جريان الخلاف السابق فيه أيضاً، ولكنهّ ليس كذلك.
بل يمكن للقائل بالبراءة هناك القول بالاحتياط في هذا القسم؛ اعتماداً 

على ما حكاه ) ٢(على أصالة عدم القرينة، كما وقع عن المحقّق الخوانساري
  . )٣(المصنفّ في المتن

كما يمكـن لـه القـول بـالبراءة؛ عمـلاً بالظـاهر ومـا هـو الغالـب في 
 ، فافهم.)٤(الخطابات من كونها مبيّنة ذاتاً، كما وقع عن المحقّق القمّي&


 �	Q#�ر R"�כ...٥٦٤[R ��)* ر�#Q	و� :��
� [)٥(.   

وهو وجوب الاحتياط بالجمع بين الفعلين للدليل الّذي ذكره أقول: 
الحقّ من دون فرقٍ في ذلـك بـين كـون الإجمـال ذاتيـّاً أو  هناك، وهذا هو

  عرضيّاً ناشئاً من اختفاء البيان.
ولكن قد يفصّل في الإجمال الذاتي بين ظهور مصلحةٍ داعيةٍ إلى خفـاء 

  القرينة، وعدمه.
فعلى الأوّل لابدّ من الاحتياط؛ لتعينّ المكلّف به حينئذٍ في الواقع، فلا 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢/٢٩٥فرائد الأُصول:  )١(
  .٧٧مشارق الشموس:  )٢(
  .٢/٢٩٦فرائد الأُصول:  )٣(
  . ٣/٨٥القوانين المحكمة:  )٤(
  . ٢/٢٩٥فرائد الأُصول:  )٥(
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   مع الاحتياط بالجمع بين الفعلين. يحصل الامتثال به إلاّ 
  وعــلى الثــاني فــالحكم هــو الــبراءة مــن الجمــع والاكتفــاء بأحــدهما 

  تخييراً، فتأمّل.

]٥٦٥...mDّl#* :��
� [)١(.   

لعلّ وجه التأمّـل منـع أولويّـة الاحتيـاط فـيما نحـن فيـه مـن أقول: 
اب لا يجدي في الاحتياط في المسألة السابقة؛ نظراً إلى أنّ مجرّد صدور الخط

  حقّ المكلّف إلاّ إذا كان مبيّناً، وأمّا مع إجماله فوجوده كعدمه. 
وذلك لأنّ الخطابات كانت مختصّة بالمشـافهين وهـي بالنسـبة إلـيهم 
كانت مبيّنة، لا إجمال فيها عندهم، وإنّما طرأ الإجمال إليهـا بالنسـبة إلينـا 

النصّ كحال عدم النصّ، معاشر الغائبين والمعدومين، فيكون حال مجمل 
فلا أولويّة في البين؛ لعدم توجّه خطاب حينئذٍ بالنسبة إلينـا مـن الغـائبين 
والمعدومين، وقاعدة الاشتراك في التكليف إنّما هي فيما إذا كانوا متمكّنين 
من العلم بالمراد كالمشافهين، فحال الاحتياط هنا كحال الاحتيـاط هنـاك 

   الآخر.من دون أولويّة لأحدهما على
بل يمكن للقائل بالبراءة هنا أن يرجع الشكّ بالنسبة إلى الاحتياط هنا 
إلى الشكّ في التكليف، بدعوى: أنّ أحد الفعلـين بعـد تحقّـق الإجمـال في 
اللفظ وعدم جواز طرحهما رأساً مماّ هو متيقّن والزائد على ذلك من لزوم 

  ل، فافهم.الاحتياط بالجمع بينهما تكليف زائد فينتفي بالأص
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ٢/٢٩٥فرائد الأُصول:  )١(
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هذا إشارةٌ إلى ما عرفت في المسألة السابقة من استدلال المحقّق أقول: 
  القمّي& للقول بالبراءة وعدم وجوب الاحتياط هناك.

وحاصل ما استدلّ به لذلك هو: أنّ المانع عن توجّه الخطاب بالواقع 
التكليف بالمجمل المحتمل لأفرادٍ متعـدّدة بـإرادة فـرد معـينّ عنـد لزوم 

الشارع مجهول عند المكلّف، وهو مستلزمٌ لتأخير البيان عن وقت الحاجة 
  ، انتهی.)٢(الّذي اتّفق أهل العدل على استحالته

  وقد عرفت ضعف هذا الدليل بما لا مزيد عليه من منع الملازمة: 
اه في المكلّـف بـه لعـارض اختفـاء الأحكـام : فإنّ طـروّ الاشـتبأوّلاً 

الواقعيّة بواسطة الأسباب الخارجيّة لا ينافي تحقّق البيان في زمان الـوحي 
وصدور الخطاب، وليس على الشارع مزاحمة الأسباب الخارجيّة بمنعهـا 

  عن التأثير في الاختفاء أو إزالة الشبهة الحاصلة منها.
 عامّـاً يتعبـّد بـه المكلّـف عنـد بل الواجب عليه تعالى أن يجعل حكماً 

الاشتباه من الأصُول والقواعد الكلّيّة، وإلاّ فيرجع إلى ما يقتضيه العقـل 
  من البراءة أو الاحتياط.

على تقدير كون الاشتباه بدويّاً حاصلاً في زمن الخطاب يتطرّق وثانياً: 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ٢/٢٩٦فرائد الأُصول:  )١(
   .٣/٨٥القوانين المحكمة:  )٢(
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 إذا كانـت المنع إلى بطلان اللازم؛ فإنّ التكليف بإطلاقه لا قبح فيه، سـيماّ
المصلحة الداعية إليه بعث المكلّف على الامتثال بطريق الاحتياط ليتكامل 

  أجره ويتضاعف قُربه.
والإغراء بالجهل وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا قـبح فـيهما إلاّ في 
مواضع الجهل العذري، وهو مـا لا يـتمكّن المكلّـف معـه مـن الإطاعـة 

  ه تمكّنه من الإطاعة بالاحتياط، فتدبّر.والامتثال، والمفروض فيما نحن في

]٥٦٧...�DTL � mDّl#�� ?@و� :��
� [)١(.   

وحاصــله: أنّ المحقّــق& إنّــما يحكــم بوجــوب الاحتيــاط في أقــول: 
خصوص الإجمال الذاتي دون العرضي، ومحـلّ الكـلام في المقـام إنّـما هـو 

  المصنفّ.الإجمال العرضي دون الذاتي على التفصيل الّذي سيشير إليه 
ولكن قد احتمل بعض الأفاضل في كلام المحقّق احتمالاً آخر غير مـا 
  ذكره المصنفّ+، وهو أن يكون معناه: أنّـه لـو ثبـت التكليـف بالمجمـل 
  في الخــارج بــنصٍّ أو إجمــاع فــلا يبعــد القــول بوجــوب الامتثــال بهــذا 

  .)٢(التكليف المجمل
في كلام المحقّق الخوانساري،  وهذا هو الّذي احتمله المحقّق القمّي&

، بل »فلا يبعد القول بوجوب الاحتياط«أنّه لا وجه حينئذٍ لقوله: «وردّه: 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ٢/٢٩٦فرائد الأُصول:  )١(
 .٢٥٧جواهر العقول (مخطوط):  )٢(
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  ، انتهی.)١(»لابدّ من القول والجزم بالوجوب
  هذا، ولكن لا يخفى ما فيه، فتدبّر. 
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يعني أنّ المختار في كلتا المسألتين هو وجوب الاحتياط بالجمع أقول: 
  بين المحتملين.
إنّه م·¶وط بإحراز عموم الخطاب بالنسبة إلى الحـاضرين وقد يقال: 

والغائبين عن مجلس الخطاب، وكون الحكم المستفاد منـه حكـماً فعليـّاً في 
إليـه، وإلاّ  حقّ كلا الفريقين معـاً، وكـون تـأخير البيـان لمصـلحةٍ داعيـة

  فالحكم هو البراءة.
وهذا هو القول بالتفصيل الّذي أشرنا إليه في ما تقدّم، ويقابله القـول 

  الآخر من وجوب الاحتياط مطلقاً، فتأمّل.
  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   .٣/٨٦القوانين المحكمة:  )١(
  . ٢/٢٩٧فرائد الأُصول:  )٢(
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  وفي هذه المسألة أقوال ثلاثة: أقول: 
الإجماع مستفيضاً القول بالتخيير، وهو المشهور بل عليه نقل أحدها: 

عـلى مـا حكـي عـنهم، بـل نقـل ) ٣(في كلام جماعةٍ، منهم المشايخ الثلاثة
  الإجماع عليه محصّل وعليه أكثر أهل الخلاف أيضاً.

القول بالتساقط والرجـوع إلى الـبراءة الأصـليّة، ولم يعـرف وثانيها: 
) ٤(قائله بالخصوص إلاّ أنّه منسوب إلى بعـض مـن العامّـة، وربّـما حكـي

ثـمّ «موافقته عن العلاّمة في النهاية وليست النسبة في محلّهـا؛ لأنّـه قـال: 
اختلف المجوّزون في حكمه عند وقوعه، فقال الجبّائيان والقاضي أبو بكر 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   .٤٤و ٤١، ٤٠، ٣٩من أبواب صفات القاضي، ح  ٩، ب ١٢٣-٢٧/١٢١وسائل الشيعة:  )١(
  . ٢/٢٩٨فرائد الأُصول:  )٢(
)، والمحقّـق فـي   ١/٥) والاستبصـار ( ١/١٤٨والمراد منهم الشيخ الطوسي& فـي العـدة (   )٣(

   ).٢٧٧)، والعلّامة في تهذيب الوصول (٢٢٥المعارج (
  . ٢٨٣الوسائل: ، وسيلة ٤٨٣ضوابط الأُصول:  )٤(

 ��lـــــــa	� هXـــــــR �

�ــــــــــ
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من الأشاعرة حكمه التخيير، وعند بعض الفقهاء أنهّما يتساقطان ويرجع 
الترجـيح، بـل انتهی، وليس في كلامه ما يدلّ عـلى ) ١(»إلى مقتef العقل

  صرّح في التهذيب بالمصير إلى التخيير.
القول بالتوقّف في مقام الفتوى والاحتياط في مقـام العمـل، وثالثها: 

 .)٢(وهذا القول منسوب إلى الأخباريّين
ومنشأ الخلاف في هذه المسألة هو الخلاف في كيفيّة جعل الأدلّة الظنيّة 

سببيّة والموضوعيّة ة من باب الوالأمارات ال·¶عيّة؛ من حيث كونها معتبر
  ، أو من باب الكشف والطريقيّة من باب الظـنّ الشخصـي -أي التعبّد-

  أو النوعي.
فعلى الجعل الموضوعي يتجّه القول بالتخيير، وعلى الجعـل الطريقـي 
مع إناطة الحجّية بالظنّ الشخصي استناداً إلى دليل الانسداد أو غـيره ممـّا 

يرهـا مـن بـاب الظـنّ الإطمئنـاني يتجّـه القـول أفاد حجّية الأخبـار وغ
بالتساقط، وعلى الجعل الطريقي مع الاكتفاء بالظنّ النوعي يتجّـه القـول 

  بالتوقّف، والوجه في ذلك واضح على ما قرّر في محلّه.
  في وضع الأمـارات لم يتحصّـل  -رحمهم االله  -ولكن مسلك العلماء 

  لنا بعدُ. 
صفّح كلماتهم في مقام الاستدلال عـلى فإن شئت تمييز ذلك فعليك بت

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٥/٢٧٥نهاية الوصول:  )١(
  .٦٨٣ينظر مفاتيح الأُصول:  )٢(
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التخيير في المتعارضين؛ فإن وجـدتهم تمسّـكوا بحجّيـة المتعارضـين بآيـة 
ونحوها مماّ دلّ على حجّيّة خبر الواحد دلّ ذلك عـلى أنهّـم يـرون ) ١(النبأ

حجّية خبر الواحد من بـاب السـببيّة، وأنّـه لـذلك جـرى التخيـير عنـد 
  ين.التعارض كما في تزاحم الحقّ 

وإن وجدتهم تمسّكوا بحجّيتهما بأخبـار التخيـير دلّ ذلـك عـلى أنهّـم 
يرون حجّيته من باب الطريقيّة، وأنّه لذلك سقط بالتعارض عن الحجّيـة 

  فلم يجر هناك دليل حجّيته.
ــن  ــر ع ــع النظ ــع قط ــدة م ــل والقاع ــالنظر إلى الأص ــه ب ــذا كلّ   ه

  الأدلّة الخاصّة. 
صّة فالحكم تابعٌ لما يساعد عليه الـدليل، وأمّا مع ملاحظة الأدلّة الخا

بـين قائـل  -) ٢(على ما حكـاه السـيّد في المفـاتيح -ولذا ترى أنّ أصحابنا 
بالتخيير كما هو المشهور بل المجمع عليه كما عرفت، وبين قائل بـالتوقّف 
كما هو مذهب الأخبـاريّين؛ فـإنّ هـذا الخـلاف إنّـما نشـأ عـن اخـتلاف 

  ئفة منها على التخيير، وطائفة أُخرى على التوقّف.الأخبار؛ حيث دلّ طا
والأقوى هو الأوّل؛ عملاً بأخبار التخيير الدالّة عليه بعباراتٍ مختلفة، 

، )٣(كـما في بعضـها» بأيهّما أخذت من باب التسـليم وسـعك×: «كقوله
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   ٦سورة الحجرات:  )١(
  .٦٨٣مفاتيح الأُصول:  )٢(
  .٦من أبواب صفات القاضي، ح  ٩، ب ٢٧/١٠٨وسائل الشيعة:  )٣(
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كـما في بعضـها » وبأيهّما أخذت من باب التسليم كان صـواباً ×: «وقوله
، و: )٢(كـما في ثالـث»فموسّع عليك بأيهّما أخـذت×: «وقوله، )١(الآخر

، )٣(كما في رابع’»بأيهّما شئتَ موسّع ذلك من باب التسليم لرسول االله«
  .)٤(كما في خامس»فإذن تخيرّ أحدهما فتأخذ به وتدع الآخر×: «وقوله

ينجـبر بالشـهرة  -سـنداً أو دلالـةً  -ولو كان فيها ضعف أو قصور 
  لأصحاب وفهمهم. العظيمة وعمل ا

عـلى ) ٥(مع اشتمالها على ما هو الصحيح، وهو صحيح عليّ بن مهزيار
  .)٦(ما وصفه به في المفاتيح

وبذلك مع الانجبار المذكور تترجّح هذه الأخبار على أخبار التوقّـف 
ما علمتم أنّه قولنا ×: «القاضية بوجوبه بعباراتٍ مختلفة متقاربة، كقوله

وإن اشـتبه الأمـر ×: «، وقولـه)٧(»وا فـردّوه إلينـافألزموه، وما لم تعلمـ
يرجئـه ×: «، وقولـه)٨(»عليكم فقفوا عنده وردّوه إلينا حتىّ ن·¶ح لكم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ٣٩من أبواب صفات القاضي، ح  ٩، ب ٢٧/١٢١وسائل الشيعة:  )١(
 .٤٠من أبواب صفات القاضي، ح  ٩، ب ٢٧/١٢١وسائل الشيعة:  )٢(
 .٢١من أبواب صفات القاضي، ح  ٩، ب ٢٧/١١٤وسائل الشيعة:  )٣(
  . ٢من أبواب صفات القاضي، ح  ٩، ب ١٧/٣٠٣مستدرك الوسائل:  )٤(
 .٤٤من أبواب صفات القاضي، ح  ٩، ب ٢٧/١٢٢وسائل الشيعة:  )٥(
  .٦٨٤مفاتيح الأُصول:  )٦(
  . ٣٦من أبواب صفات القاضي، ح  ٩، ب ٢٧/١١٩وسائل الشيعة:  )٧(
  .٣٧من أبواب صفات القاضي، ح  ٩، ب ٢٧/١٢٠وسائل الشيعة:  )٨(
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إذا كـان ×: «، وقولـه)١(»حتىّ يلقى من يخبره، فهو في سعةٍ حتـّی يلقـاه
ذلك فارجئه حتىّ تلقى إمامك؛ فإنّ الوقـوف عنـد الشـبهات خـير مـن 

  .)٢(»الإقتحام في الهلكات
كموثّقـة  -وهذه الأخبـار أيضـاً وإن اشـتملت عـلى مـا هـو موثّـق 

غير أنّه لا يكافئ الصـحيح، فيقـدّم الصـحيح؛ لصـحّته، مـع  -) ٣(سماعة
  اعتضاده بالشهرة وعمل الطائفة.

هذا، مع تطرّق المنع إلى أصل منافـاة هـذه الأخبـار لأخبـار التخيـير 
  حسبما سنبيّنه إن شاء االله، فانتظر.

]٥٧٠�
�*�� ¦T� �A�"D N`#(!�ط...] D وض )'م,<	� 
ّ


��: 4ن)٤(.   

بمعنى أنّ المفروض في أخبار التوقّف الأمر بالأخـذ بـما وافـق أقول: 
الاحتيــاط مــن المتعارضــين، ولــيس كــلّ مــن المتعارضــين هنــا موافقــاً 
للاحتياط؛ إذ كلّ منهما يدلّ عـلى الوجـوب، بـل الموافـق للاحتيـاط هـو 

  وهو غير مفادها.الجمع بينهما 
  واستظهار مطلوبيّة الاحتياط عند تصادم الأدلّـة مـن تلـك الأخبـار 

  كما ترى. 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٥من أبواب صفات القاضي، ح  ٩، ب ٢٧/١٠٨وسائل الشيعة:  )١(
  .١من أبواب صفات القاضي، ح  ٩، ب ٢٧/١٠٧وسائل الشيعة:  )٢(
  .٥من أبواب صفات القاضي، ح  ٩، ب ٢٧/١٠٨وسائل الشيعة:  )٣(
  . ٢/٢٩٨فرائد الأُصول:  )٤(
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بل هو مخالف ل��يح بعضها المتضـمّن للأمـر بـالتخيير بعـد فـرض 
  السائل كونهما معاً موافقين للاحتياط أو مخالفين له كما لا يخفى، فتدبّر.

]٥٧١UG 
ّ

ـــّ'م Gن �z ـــ� D � {ـــ' ),*ـــ �ـــ?  ـــ�: �@ �
�ـــ�ر �%`#(ـــ!�ط % ]  �

z...١(��وم(.   

مضافاً إلى عدم منافاة هذه الأخبار لأخبار التخيير؛ من حيـث أقول: 
عدم دلالتها صراحةً ولا ظهوراً على التوقّف بالمعنى المبحوث عنـه وهـو 
الوقوف عن العمل رأساً والرجوع إلی الأصل أو الاحتياط، بـل غايتهـا 

والوصـول إلى ×  لقـاء الإمـامالدلالة على إرجـاء العمـل وتـأخيره إلى
  ح�fته والسؤال عن حقيقة الحال، فتختصّ بالمتمكّنين من ذلك.

وأمّا أخبار التخيير فهي إمّا ظاهرة في صورة عدم التمكّن، أو عامّة لها 
  أيضاً، فتخصّص بها جميعاً.

حصل الجمع بين أخبار التوقّف وأخبـار التخيـير وارتفـع  وبما ذكرنا
وحاصله: أنّ أخبار التوقّف ناظرة إلى حال التمكّن من لقاء التنافي بينهما، 

وهو حال الحضور؛ وذلك لاشتمال بعضها عـلى التقييـد بغايـةٍ × الإمام
، فيصير ذلك قرينة على تقييد مطلقات تلـك الأخبـار ×هي لقاء الإمام

بذلك القيد، فتبقى أخبار التخيير ناظرة إلى صورة عدم التمكّن من لقـاء 
  ، مثـل زماننـا هـذا ومـا أشـبهه مـن ×الوصول إلى ح�fتهو× الإمام

 أزمنة الغيبة.
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ٢/٢٩٨فرائد الأُصول:  )١(
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ولو سلّم عدم إمكان الجمع بين الطائفتين بالوجه الّذي ذكرناه نقول: 
إنّه لابدّ حينئذٍ من الترجيح، ولا ريـب أنّ أخبـار التخيـير لـو كـان فيهـا 

ينجـبر بالشـهرة العظيمـة، ونفـي  -سـنداً أو دلالـةً -ضعف أو قصـور 
  الخلاف والإجماع المنقولين في كلمات العلماء.

عنـد المجتهـد  -أي الدليلين الظنيّين  -تعادل الأمارتين «ففي المعالم: 
يقتfــo تخيــيره في العمــل بأحــدهما لا نعــرف في ذلــك مــن الأصــحاب 

دعـوى الإجمـاع عـلى ) ٢(، انتهی. وعـن الشـيخ في الاستبصـار)١(»مخالفاً 
  فنرجّح بهذه الأمُور على أخبار التوقّف. التخيير عند تعارض الخبرين،

إنّ أخبـار التخيـير وإن كانـت مشـتملة عـلى المرجّحـات فإن قلـت: 
المذكورة إلاّ أنهّا موهونة بمخالفة مضمونها الأصل القطعي المجمع عليه 
وهو بطلان التصويب؛ لما تقدّم من أنّ التخيير بين المتعارضين مبنـيُّ عـلى 

مارات المؤدّي إلى التصويب الّـذي لا نقـول بـه، الجعل الموضوعي في الأ
بخلاف أخبار التوقّف فإنهّـا غـير مسـتتبعة لهـذا المحـذور، فتكـون هـي 

  مشتملة على مرجّح مضموني فيجب ترجيحها على أخبار التخيير.
إنّ التخيير المستفاد من الأخبار ليس من التخيير العقـلي المبنـي قلتُ: 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ٢٥٠معالم الدين:  )١(
إذا ورد الخبران المتعارضان وليس بين الطائفة إجماع علـی  «، حيث قال: ٥: ١الاستبصار  )٢(

صحة الخبرين ولا علی إبطال الخبر الآخر فكأنّه إجماع علی صحة الخبـرين، وإذا كـان   
  ». الإجماع علی صحتهما كان العمل بهما جائزاً سائغاً
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يـير في امتثـال الحكـم الـواقعي التـابع على الجعل الموضـوعي وهـو التخ
للمصلحة الواقعيّة الكامنة في الواقعة كما في الواجبين المتزاحمين، بـل هـو 
تخيير عملي وحكم ظاهري جعله الشارع للمتحيرّ في مقام التعارض مـع 

  فقد المرجّحات.
قد استند في ذلك إلى عدم ) ١(ثمّ إنّ بعض القائلين بالاحتياط في المقام

أخبار التخيير لنحو المقام بملاحظة قرائن في تلك الأخبـار قاضـية  تناول
إنّما حكم بالتخيير في موردها من باب ال�fورة والإلجـاء، × بأنّ الإمام

مع عدم إمكان الاحتياط بعد فقدان سائر المرجّحـات المـذكورة في تلـك 
ة الأخبار من الأعدليّة والأفقهيـّة والأورعيـّة وموافقـة الكتـاب ومخالفـ

العامّة ونحو ذلك، والمفـروض في المقـام إمكـان الاحتيـاط بـالجمع بـين 
الفعلين ولا مانع منه فيجب المصير إليـه تحصـيلاً لمـا هـو المكلّـف بـه في 

إلاّ  -وإن انجبرت بالشهرة  -الواقع، مضافاً إلى أنّ تلك الأخبار لا تفيد 
  الظنّ، والمسألة أُصوليّة.

  فيه ما لا يخفى.هذا محصّل كلام ذلك البعض، و
والعجب من هذا الـبعض، حيـث إنّـه نسـب القـول بالاحتيـاط إلى 

إنّ أخبار الاحتياط «المعظم؛ حيث إنّه بعد ما اختار القول بالاحتياط قال: 
وإن كانت ضعاف إلاّ أنهّا منجبرة بذهاب المعظـم إليـه، حتـّى أنّ بعـض 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فـي خـزائن الأحكـام، ينظـر: خـزائن      هو شريف العلمـاء كمـا حكـاه تلميـذه الدربنـدي       )١(
  . ٢٣٧، وسيلة الوسائل: ٢/٢٥٠الأحكام: 
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  .)١(»القائلين بالبراءة في الارتباطيينّ قال به هنا
ــاري  ــق الخوانس ــمات المحقّ ــواهر كل ــه ظ ــا تخيلّ ــأ م ــي أنّ منش وظنّ

  .والقمّي
وهو: أنّه بعدما ثبـت كـون حجّيـة الأمـارات  ثمّ إنّ في المقام إشكال

 -ما هو الحقّ حسبما قرّر في محلّـهك -ال·¶عيّة من باب الكشف والطريقيّة 
fهذه الطريقة فكيف نلتزم بالتخيير؟! مع أنّ مقت e-  سابقاً كما عرفت- 

هو القول بالتساقط لا التخيير، بل القول بـالتخيير إنّـما يـتمّ عـلى القـول 
  بالسببيّة والموضوعيّة في الأمارات.

: أنّه على القول بالكشـف والطريقيـّة يكـون المنـاط في وال5ّ6 في ذلك
حجّية الخبر الواحد هو صفة الكشف، فإذا عارضـه غـيره ممـّا هـو أيضـاً 

زال عنهما جميعاً صـفة الكشـف، فيسـقطان عـن  معتبر من باب الكشف
  الاعتبار والحجّية؛ لزوال ما هو المناط فيهما وهو الكشف. 

وذلك بخلافه على القول بالسببيّة والموضوعيّة؛ فإنّ المنـاط في حجّيـة 
الخبر حينئذٍ ليس هو صفة الكشف، بل المناط فيه هو المصلحة الحادثة من 

بقيامهـا  -كخبر الواحد  -مارة الغير العلميّة قيام الأمارة؛ وذلك لأنّ الأ
في الواقعة قد أوجبت حدوث مصلحة فيها مؤثّرة في حدوث حكم عـلى 
طبقها في قبال مصلحة الواقع، بحيث قد قطع الشارع النظر عن مصلحة 
الواقع واكتفى بالمصلحة الحادثة من تلك الأمـارة، فأوجـب العمـل بهـا 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ٢٣٧، وسيلة الوسائل: ٢/٢٥٠ينظر: خزائن الأحكام:  )١(



8�9�٣(� )67 *,�5' �34
ل/ ج  ......................................................  ٢٣٤ 

  مراعاةً لتحصيل هذه المصلحة.
فعلى هذا التقدير يكون المتعارضـان مـن قبيـل الـواجبين المتـزاحمين، 
كانقاذ الغريق وإطفاء الحريق في موضع مزاحمة أحدهما للآخـر بحيـث لم 

 -يتمكّن من الجمع بينهما في الامتثال، فكما أنّ العقل لا يجوّز تركهما معـاً 
كلّـف بـأداء لمجرّد عدم إمكان فعلهما معاììً بل يحكم بـالتخيير ويلـزم الم

فكـذلك في المتعارضـين؛ فـإنّ  -لإمكانه وبقـاء القـدرة عليـه  -أحدهما 
الدليلين في حال عدم المعارض يجـب العمـل بكـلّ مـنهما بـانفراده، وإذا 
حصل التعارض بينهما يحكم العقـل بـالتخيير بيـنهما وعـدم جـواز تـرك 

  العمل بهما بمجرّد عدم إمكان الجمع بينهما في العمل.
؛ لــبطلان الجعــل الموضــوعي في ذا التقــدير فاســد عنــدناهــ ولكــن

  الأمارات؛ من جهة استلزامه التصويب الباطل. 
بل الصحيح هو الجعل الطريقي مع إناطة الحجّية بالظنّ الشخصـي، 
على معنى جعل الشارع الأمارة طريقـاً؛ لكونهـا غالـب المطابقـة للواقـع 

  مـن الحكـم بالتسـاقط، فـما وكاشفاً عنه، فعلى هذا لابـدّ في المتعارضـين 
  معنى التخيير؟!

بنـاءً عـلى الجعـل  -ويمكن دفع هذا الإشكال: بأنّ مقتef القاعـدة 
وإن كان هو التساقط، إلاّ أنّ الحكم بالتخيير إنّما هو من جهـة  -الطريقي 

أخبار التخيير، فهو حكم تعبّدي ثبت بالنصّ عـلى خـلاف القاعـدة فـلا 
  منافاة حينئذٍ.
: إذا وجدت الأخبار حاكمة على التخيير فنستكشف بذلك فإن قلت
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  عن كون اعتبار الأمارات من باب السببيّة والموضوعيّة.
بالتخيير بين المتعارضين من بـاب التعبـّد، × لعلّ حكم المعصومقلتُ: 

ولا ملازمة بين الحكم بالتخيير من باب التعبدّ وبين القول بكون الأمـارات 
ة، فيصحّ أن يكون الخبر مثلاً معتبراً من باب الطريقيـّة معتبرة من باب السببيّ 

  ومع ذلك يحكم الشارع بالتخيير بين المتعارضين من باب التعبدّ.
ثـمّ إنّ حكـم «وقد أشار المصنفّ إلى ما ذكرنا في محلّـه، حيـث قـال: 

الشارع في تلك الأخبار بالتخيير في تكافؤ الخبرين لا يدلّ على كون حجّية 
ن باب السببيّة، ولا يتوهّم أنّه لولا ذلك لأوجب التوقّف؛ لقوّة الأخبار م

احتمال أن يكون التخيير حكماً ظاهرياً عمليّاً في مورد التوقّـف، لا حكـماً 
  .)١(»واقعيّاً ناشئاً من تزاحم الواجبين

ثمّ أشار& إلى ترجيح كون حجّية الأخبار من باب الطريقيّة، فقـال: 
لى الترجيحات وتعليلاتها أصدق شـاهدٍ عـلى مـا بل الأخبار المشتملة ع«

استظهرناه من كون حجّية الأخبار من باب الطريقيّة، بل هو أمرٌ واضح، 
ومراد من جعلها من باب الأسباب عدم إناطتهـا بـالظنّ الشخصـي كـما 

  ، انتهی.)٣(»في تقرير دليل الانسداد) ٢(يظهر من صاحب المعالم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٤/٤٠فرائد الأُصول:  )١(
  .١٩٢معالم الدين:  )٢(
 .٤/٤٠فرائد الأُصول:  )٣(
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كاشتباه الفائتة من الفريضة بين الثنائيـّة والثلاثيـّة والرباعيـّة، أقول: 
وكالصلاة إلى القبلة المشتبهة بين الجوانب الأربع لمن اشتبه عليه القبلة، إلى 

  غير ذلك من الأمثلة.
وقد يتخيّل: أنّ هذين المثالين ونظائرهما من قبيـل دوران الأمـر بـين 

رام، لا من قبيل دورانه بين الواجب وغير الحرام كما هو محلّ الواجب والح
  الكلام؛ لأنّه كما أنّ الصـلاة إلى القبلـة واجبـة فكـذلك الصـلاة إلى غـير 

  . )٢(القبلة محرّمة
ولكنهّ تخيّلٌ فاسدٌ؛ إذ المراد من الحرام في مقابلة الواجب هنا مـا كـان 

¶يع الصـلاة إلى حرمته شرعيّة، وهي فيما ذكر ت·¶يعيّة، على م عنى أنّ ت·ـ
غير القبلة حرام، وينافي ذلك بالإتيان بها على أنهّا مأمور به مع العلم بعدم 
كونه مأموراً به، أو مع عدم العلم بكونه مأموراً بـه، والإتيـان بهـا إلى مـا 
يحتمل كونه قبلةً عند الاشتباه لرجاء كونهـا مـأموراً بهـا احتيـاط ولـيس 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ٢/٢٩٩فرائد الأُصول:  )١(
  . ٦/١٥٧، تعليقة علی معالم الأُصول: ٣/٤٢٦ينظر: مطارح الأنظار:  )٢(
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  وضوع الت·¶يع، فلا يكون محرّماً.بت·¶يع، بل هو رافع لم
وكيف كان، ففي وجوب الاحتياط بالجمع بين المحتملات المسـتلزم 
o للاجتــزاء بواحـدةٍ، خــلافٌ    للتكـرار هاهنــا، أو التخيـير بينهــا المقتfـ

  على قولين. 
والأقوى هو الأوّل، والدليل عليه مـا عرفـت في الشـبهة المحصـورة 

  وسيأتي بيانه في عبارة المصنفّ، وهو قوله: 

]٥٧٣...
ً
T�D 

ً
�-�� ����ب ��O>�5#!� و�

ّ
7-z ?D [)١(.   

وحاصله: ورود الأمـر بالصـلاة إلى القبلـة الواقعيـّة وبقضـاء أقول: 
العقاب على مخالفة هذا الأمر الفائتة الواقعيّة ونحو ذلك، ومقتضاه ترتّب 

بالترك، وإذا اشتبهت لجهلٍ أو نسيانٍ أو نحو ذلك احتمل العقاب في ترك 
  كلّ من محتملاتها، فيجب دفعه عقلاً بإتيان جميع المحتملات.

مع أنّ اليقين بالبراءة بعد اليقين بالاشتغال لا يحصـل إلاّ بالاحتيـاط 
واجباً بوجوب تحصـيل اليقـين بالجمع بين المحتملات، فيكون الاحتياط 

بالبراءة، فتكون المسألة حينئذٍ من موارد قاعدة الاشتغال وقاعدتي المقدّمة 
العلميّة ووجوب دفع ال�fر المحتمل الّذي يحكم بـه العقـل، ولا يجـري 
فيها البراءة؛ لما قرّر في محلّه من أنّ كلّ مورد يجري فيه قاعدة الاشتغال لا 

  مجرى للبراءة فيه.
مضافاً إلى أنّ التمسّك بها في نفي أحدهما معيّناً تـرجيح بـلا مـرجّح، 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ٢/٢٩٩فرائد الأُصول:  )١(

ـــــــ
ب  ـــــــ
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وفي نفي كلا الأمرين مستلزم للمخالفة القطعيّة، والتخيير في إجرائها بين 
الأمرين اللذين تردّد المكلّف به بينهما خارج عن مؤدّى أدلّة البراءة، فتعينّ 

  الواقعي. الاحتياط بالإتيان بهما معاً لتحصيل المأمور به
بل يمكن أن يدّعی أولويّة الاحتيـاط هنـا مـن الاحتيـاط في الشـبهة 
الحكميّة الّتي منشأ الشبهة فيها فقدان النصّ على تعيين المكلّف به؛ وذلك 
لأنّ القائل بالبرءاة هناك لا يصحّ له أن يقـول بهـا هنـا؛ نظـراً إلى وجـود 

قد صـدر مـن الشـارع العلم التفصيلي بالتكليف فيها؛ ضرورة أنّ الحكم 
  بجميع خصوصيّاته بحيث لم يبق شكّ فيها في شيء.

مثلاً: قد أمرنا بالصلاة إلى القبلة، لكن قد وقع الإشكال في مصـداقه 
الخارجي الّذي ليس بيانه من وظيفة الشارع، فلا مجرى للبراءة فيه؛ لعدم 

بيـان جريان دليلها وهو قبح التكليف بلا بيان فيه؛ لما عرفـت مـن تحقّـق 
أصل الحكم من الشارع، فأصل الخطاب معلوم الصدور ولـيس وظيفـة 

  الشارع بيان الأزيد منه حتىّ يجري فيه دليل البراءة.
وذلك بخلاف الشبهة الحكميّة؛ فإنّ صدور الحكم بالنسبة إلى متعلّق 
o الـبراءة منـه،  التكليف غير معلوم، فيصحّ لـه أن يقـال: الأصـل يقتfـ

قـول ياط هنا أولى مـن الحكـم بـه هنـاك، لتعقّـل الفيكون الحكم بالاحت
  ولى.بالبراءة في الثانية دون الأُ 

: أنّه لا مناص عن الحكم بالاحتيـاط في مـا نحـن فتبينّ مماّ ذكرنا كلّه
�ر المحتمـل؛  فيه؛ لما ذكره من قاعدة الاشتغال وقاعدة وجوب دفع الfـ
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فـيحكم العقـل ضرورة تحقّق احـتمال العقـاب في كـلّ مـن المحـتملات 
 بوجوب دفعه بفعل جميعها بعنوان الاحتياط.

]٥٧٤...�ّ��� mw�<�� }�~ � ���U '�
��: و� [)١(.   

  حيث إنّه+ منع أوّلاً صغرى الدليل المذكور، وثانياً منع كبراه.أقول: 
لصــلاة إلى القبلــة : فلت�ــ�يحه بعــدم توجّــه الخطــاب إلى اأمّــا الأوّل

الواقعيّة وتوجّه الأمر بالقضاء إلى الفائتة الواقعيّة، بل إنّما يتوجّه إلى القبلة 
كما في  -المعلومة أو الفائتة المعلومة بالتفصيل، وإذا انتفى العلم التفصيلي 

كفى في امتثاله صلاة واحدة على وجه التخيـير بـين الجهـات، أو  -المقام 
  .)٢(ة والرباعيّةالثنائيّة والثلاثيّ 

: أنّ مبنى المنع إن كان على أخذ العلم التفصيلي في ولكنهّ مدفوعهذا، 
مسمّى القبلة والفائتة وغيرهما مماّ هو من أفراد موضوع المسألة، بأن يقال: 
  إنّ القبلة مثلاً موضوع لغةً لما هو المعلوم تفصيلاً، وهكذا الفائتة وغيرها. 

على  -تقدّم في الشبهة المحصورة من أنّ الألفاظ ففيه: منعٌ واضح؛ لما 
موضوعة للمعـاني الواقعيـّة  -ما صار إليه المحقّقون وجمهور الأصُوليينّ 

النفس الأمريّة لا ب·¶ط العلـم بهـا تفصـيلاً أو إجمـالاً ولا بعـدمها، وأنّ 
العلم بالمعنى الواقعي عبارة عن انكشاف الواقع عند العالم، ووجه اعتباره 

  إنّما هو وجه الطريقيّة فلا يدخل في وضعه قطعاً. معه
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ٢/٢٩٩فرائد الأُصول:  )١(
  . ٦/١٥٨، تعليقة علی معالم الأُصول: ٣/٨٦ينظر: القوانين المحكمة:  )٢(
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وإن كان على توهّم ان��افها في حيّز الخطاب إلى المعلومات بالتفصيل 
  وإن كانت بحسب الوضع اللغوي للمعاني النفس الأمرية. 

ففيه: أيضاً ما تقدّم ثمّة من انتفاء موجب عدم الان��اف بالنسبة إلى 
إمّا  -على ما قرّر في محلّه  -فإنّ الموجب لذلك الموضوع المعلوم بالإجمال؛ 

ندرة وجود الفرد، أو ندرة إطلاق اللفظ عليه، وليس في المعلوم بالإجمال 
  إلاّ العلم الإجمالي، وهو عارض.

ولــئن ســلّمنا نــدرة العلــم الإجمــالي في التحقّــق بالقيــاس إلى العلــم 
لمعروض لا وجوداً التفصيلي فهي ندرة في العارض، ولا تستلزم ندرة في ا

�اف القبلـة مـثلاً إلى  ولا إطلاقاً كما هو واضح، فلا يلـزم بهـا عـدم ان�ـ
  المعلوم بالإجمال.

والحاصل: لا فرق في متفاهم العرف في عموم مـؤدّى الخطـاب بـين 
المعلومات بالتفصيل والمعلومات بالإجمال؛ فتخصيص الخطـاب بـالأوّل 

  مماّ لا وجه له.
اشـتراط الاسـتقبال مـثلاً حـال الاشـتباه،  وإن كان على دعوى عدم

  ومرجعه إلى كون الاستقبال ونحوه شرطاً علميّاً. 
لا صـلاة ×: «ففيه: أنّه خلاف الأصل في باب ال·¶وط، وإلاّ فقوله

الطهــور والوقــت ، لا تعــاد الصــلاة إلاّ مــن خمســة«، و)١(»إلاّ إلى القبلــة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٩من أبواب القبلة، ح  ٢، ب ٤/٣٠٠وسائل الشيعة:  )١(
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ومـا أشـبه ذلـك ظـاهرٌ في ) ٢(»صلّ إلى القبلة×: «، وقوله)١(...»والقبلة
  كونه شرطاً واقعيّاً، والأصل عدم تقييده بالعلم.

ولا ينافيه الحكم بصحّة صلاة من اجتهد فيها وأخطأ فصـلىّ إلـی مـا 
بين الم·¶ق أو المغرب والقبلة ثمّ انكشف خطأه في الاجتهاد؛ لأنّـه بدليـّة 

مـا بـين القبلـة  جعلها الشارع بين الصلاة إلى القبلة الواقعيّة والصلاة إلى
والم·¶ق أو المغرب، والثاني بدل اضطراري عن الأوّل مختصّ بدليّته بمن 

  اجتهد فيها فأخطأ فصلىّ إلى ما بينهما ولا يتعدّاها إلى غيرها.
ولذا لا تصحّ صلاة الجاهل بها إذا صلىّ إلى ما بينهما من دون اجتهادٍ، 

ا مـن صـلىّ بعـد وصلاة من اجتهد فيهـا فأخطـأ فصـلىّ مسـتدبراً، وكـذ
  الاجتهاد إلى الم·¶ق أو المغرب إذا انكشف خطأه في الوقت لا مطلقاً.

: فلأنّه قال: إنّ توجّه الأمر إلى الصلاة إلى القبلـة الواقعيـّة وأمّا الثاني
وإلى قضاء الفائتة الواقعيّة المعلومتين بالإجمال وإن كان مسلّماً، ولكن غاية 

الفة القطعيّة لا وجوب الموافقة القطعيّة، فلا ما يقتضيه إنّما هو حرمة المخ
  .)٣(يجوز ترك الجميع، لا أنّه يجب الإتيان بالجميع

  ويدفعه: أنّك إمّا أن تقول بحجّية العلم الإجمالي أو لا. 
  فعلى الثاني كما لا يجب الموافقة فلا يحرم المخالفة أيضاً.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ٨من أبواب الوضوء، ح  ٣، ب ١/٣٧١وسائل الشيعة:  )١(
  .٣من أبواب مكان المصلي، ح  ١٣، ب ٥/١٣٨وسائل الشيعة:  )٢(
  .٦/١٥٨، تعليقة علی معالم الدين: ٣/٨٦ينظر: القوانين المحكمة:  )٣(
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، ولا يتـأتّى إلاّ وعلى الأوّل لا مناص من التزام وجوب الموافقة أيضاً 
بإتيان الجميع، فالإتيان بالجميع إنّما لا يجب بالخطـاب الأصـلي لا أنّـه لا 

  يجب مطلقاً.
e تنجّـز التكليـف بـالعلم الإجمـالي وإن كـان  إلاّ أن يقال: إنّ مقتfـ
وجوب مراعـاة الموافقـة القطعيـّة إلاّ أنّ الشـارع اكتفـى عنهـا بالموافقـة 

  بأحد المحتملات.الاحتماليّة الّتي تحصل 
أو يقال: إنّ الشـارع جعـل الصـلاة إلى القبلـة الاحتماليـّة بـدلاً عـن 
الصلاة إلى القبلة الواقعيّة، والإتيان بما احتمل كونه الفائتة بدلاً عن قضاء 

  الفائتة الواقعيّة، وقضيّة ذلك هو الاكتفاء بإحدى المحتملات أيضاً.
مخالفٌ للأصل والقاعدة، فلابدّ  لكن يزيّفه: أنّ كلاًّ من الأمرين حكمٌ 
  عليه من دليل عقليٍ أو نقليٍ، وهو مفقود.

بالنظر إلى قاعدتي المقدّمة العلمّية ودفـع  -على ما عرفت  -بل العقل 
ال�fر المحتمل قاضٍ بخلافه؛ فإنّ ما قرّرنـاه مـن الـدليل عـلى وجـوب 

الاشـتغال الاحتياط بالجمع بين المحتملات دليلٌ عقلي مرجعه إلى قاعدة 
أو قاعدة المقدّمة العلميّة أو قاعدة وجوب دفع ال�fر المحتمل؛ وذلك لما 
عرفت من أنّ في ترك كلّ من المحتملات احتمالاً لل�fر الأخُروي وهـو 

  العقاب، فيجب دفعه بحكم العقل.
تقـدير رجوعـه إلى قاعـدة  عـلى -اللّهمّ إلاّ أن يدفع الدليل المـذكور 

 بالاشتغال إنّما يقتof يقين البراءة في مقدار ما تيقّن بأنّ اليقين -الاشتغال
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  اشتغال الذمّة به، وليس إلاّ صلاة واحدة والأصل براءة الذمّة عن الزائد.
ولكن يزيّفه: أنّ ما ذكره إنّما يتجّه فيما دار الأمر من الشكّ في المكلّف 

د على الأقلّ به بين الأقلّ والأكثر؛ حيث إنّه يصحّ فيه نفي التكليف بالزائ
بالأصل؛ لأنّ القدر اليقيني هو الأقلّ والزائد مشـكوكٌ يُنفـي بالأصـل، 

  والمفروض أنّ محلّ الكلام من دوران الأمر بين المتباينين.
والمراد به ما كان المكلّف به أمراً معيّناً في الواقع مردّداً في نظر المكلّف 

م المـذكور؛ لأنّ يقـين بين أمرين أو أُمـور متباينـة، ولا يجـري فيـه الكـلا
الاشتغال بذلك المعينّ الواقعي يستدعي يقين البراءة عنه، ولا يحصل إلاّ 
بأداء جميع الأمُور المردّد فيها، فالّذي يوجب الجمع بين المحـتملات فـإنّما 
يوجبه بخطابٍ تبعي لا أصلي، حتىّ يقال: إنّ القدر الثابت هـو اشـتغال 

  براءة الذمّة عن الباقي، فتدبّر. الذمّة بأحد المحتملات والأصل

]٥٧٥...�DTL ,R�� � 
ً
�'!"#aD :��
� [)١(.   

وذلك لأنّه& قد أورد على القائلين بوجوب الاحتياط بالثلاث أقول: 
  في مَن اشتبهت عليه الفائتة بوجهين: 

أنّ الفائدة في الإتيان بالكلّ إن كان تحصيل اليقين بالواجـب أحدهما: 
صل بذلك؛ لفوات قصد التعيين في الامتثال، وهو مـن الواقعي فهو لا يح

المسائل الاجتهاديّة ومعه لا يحصل اليقين بإتيان الواجب الواقعي، ومجرّد 
المطابقة في عدد الركعـات غـير مفيـدٍ مـع انتفـاء قصـد التعيـين والجهـر 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ٢/٢٩٩فرائد الأُصول:  )١(
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  ، إلى آخر كلامه.)١(والإخفات
الواجب محرّم ت·¶يعي أنّه لا وجه للاحتياط هنا؛ لأنّ ما عدا وثانيهما: 

  فـــالتخلّص بالاحتيـــاط عـــن تـــرك الواجـــب يـــؤدّي إلى الوقـــوع في
  ، انتهی.)٢(المحرّم 

ونتيجة كلامه هو عدم وجوب الزائد على واحدة من المحتملات، كما 
أنّ مبناه هو ما أشار إليه المصنفّ مـن قـبح التكليـف بالمجمـل، وتـأخير 

الشكّ في المكلّف به بزعمـه؛ البيان عن وقت الحاجة الجامع لجميع صور 
فإنّه على تقدير تماميّته يجري في جميع تلك الصور كما صرّح به نفسه، حيث 

  .)٣(»وكلّ ما يدّعي كونه من هذا القبيل فيمكن منعه«قال: 


ع...٥٧٦[w
 �%8#�!�ه � �	
ّ


��: وlO ��U {[Gن� [)٤(.   

وحاصــله: أنّ الاســتناد إلى هــذه القاعــدة إنّــما يحســن لنفــي أقــول: 
التكليف عن المجمل المفهومي أو المرادي؛ حيث لم يـتمكّن مـن امتثالـه، 

ممـّا لا إجمـال في  -وهو الصلاة إلى القبلـة  -والمفروض أنّ المكلّف به هنا 
  مفهومـه، كــما لا إجمــال في المــراد بــه، بــل الإجمــال إنّــما هــو في مصــداق 

  هذا المفهوم.
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٣/٨٧القوانين المحكمة:  )١(
   .٣/٩٠القوانين المحكمة:  )٢(
  .٣/٨٥القوانين المحكمة:  )٣(
  . ٢/٢٩٩فرائد الأُصول:  )٤(

ردّ LـــــــــــــــــــــــــــــTم 

ــــــــّ�  ــــــــ� ���
ّ

��	� 
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وقد نشأ هذا الإجمال عن أمرٍ خارجي لا ربط له بالشارع، وهو الجهل 
أو النسيان أو نحو ذلك، فلا يطالب رفعه منه ليلزم من عدمه على تقـدير 
تعلّق التكليف به التكليف بالمجمـل وتـأخير البيـان عـن وقـت الحاجـة 

  قام.القبيحين على الحكيم، فالقاعدة المذكورة أجنبيّة عن الم
مضافاً إلى أنّ هذه القاعدة إنّما تجري بالنسبة إلى مـن كـان حـاضراً في 
مجلس الخطاب وهم المشافهون، وأمّا بالنسبة إلى أمثالنا فمن لم يدرك زمان 
الخطاب أصلاً فلا يعقل لتأخير البيان وعدم تـأخيره معنـىً، وكلامنـا في 

ق الثمرة بالنسبة إلينـا تحقيق موارد أصل البراءة والاحتياط إنّما هو لتحقي
  ممنّ لم يدرك الخطاب من الغائبين والمعدومين. 

وإلى أنّ لازم هذه القاعدة هو أن لا يتحقّق للاحتيـاط مـوردٌ أصـلاً؛ 
لأنّ الاحتياط لا يتصوّر إلاّ مع عدم البيان التفصـيلي، وقـد تحقّـق قطعـاً 
 والوقوع أخصّ مـن الإمكـان، فيـدلّ ذلـك عـلى بطـلان مـا ذكـره مـن

  الاستحالة، فتدبّر.


��: وr~ �D 'eّ«e,]�ه �D ورد...٥٧٧[� [)١(.   

وهي رواية الحسين بن سـعيد المرويّـة عـن المحاسـن عـن أبي أقول: 
أنّه سئل عن رجلٍ ن¬Ò صلاة من الصلوات الخمس لا يدري × عبدالله

ة وركعتـين، فـإن كانـت الظهـر يصليّ ثلاثـة وأربعـ×: «أيهّا هي؟ قال
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ٢/٣٠٠فرائد الأُصول:  )١(

uـــــــa9� ـــــــ�Bرو� 

ــــ'   e«z ')-ــــ ــــ? < O 

 Dـــــــــــــــ� ~rــــــــــــــــ,
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، )١(»والع�� والعشاء كان قد صلىّ، وإن كانت المغرب والغداة فقد صلىّ 
فيكون مفاد الرواية حصول براءة الذمّة عن الصلاة الفائتة على كلّ تقدير، 
فتكون الرواية حينئذٍ مؤيّدة لمـا ذكرنـاه مـن القـول بوجـوب الاحتيـاط 

  الاشتغال اليقيني.تحصيلاً للبراءة اليقينيّة عن 
دلالة الروايـة عـلى الاحتيـاط التـامّ ) ٢(ولعلّ التعبير بالتأييد هو لعدم

الّذي يقول به القائل بالاحتياط؛ فإنّه لا يتحقّق إلاّ بإتيان صلوات خمـس 
أو أربع مراعاةً للجهر والإخفات، وأمّا الإتيان بالثلاث مع تردّد الأربـع 

يـه الإخفـات فـلا يتحقّـق بـه موضـوع بين ما يجب فيه الجهر وما يجب ف
  الاحتياط.

 -غير الاحتياط الحقيقي التامّ  -بل يمكن أن يكون ذلك حكماً تعبّدياً 
ثابتاً في موردٍ خاصّ، ولهذا جعل المحقّق& الرواية مؤيّد للقول بـالبراءة، 
بتقريب: أنّه لو كان الاحتياط واجباً يوجب الحكم بقضاء صلوات خمس 

  . )٣(فيه الجهر والإخفات أو أربع مراعياً 
فيمكن أن يستفاد منها حينئذٍ قاعدة كلّيّة في الشبهة الموضـوعيّة، بـأن 
يـدّعي أنهّـا تـدلّ عـلى اقتنـاع الشـارع في الشـبهة الموضـوعيّة بالامتثــال 

  الاحتمالي ويجعل دليلاً على البراءة. 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   .٢، من أبواب قضاء الصلوات، ح ١١، ب ٨/٢٧٦، وسائل الشيعة: ٦٨، ح ٢/٣٢٥المحاسن:  )١(
  ».عدم«في الأصل:  )٢(
  .٣/٨٦ينظر القوانين المحكمة:  )٣(
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 وإن كان لا يخلو عن نظرٍ؛ لإمكان اختصاص ذلك بذلك المورد تعبّداً 
  فلا يستفاد منها قاعدة كلّيّة، ولذا جعل مؤيّدة للبراءة لا دليلاً.

ومنه يظهر الوجه في جعل المصنفّ ذلك أيضاً مؤيّداً للقول بالاحتياط 
  على ما زعمه لا دليلاً عليه، فتأمّل.


ر...٥٧٨[��	� �'ّ-z �Xو� :��
� [)١(.   

التعدّي إمّا العلّة المنصوصة في الروايـة المـذكورة، وإمّـا ووجه أقول: 
دعوى الأولويّة وإرادة المثال في الرواية، أو للقاعدة المشتركة بين الحـاضر 

  والمسافر المقرّرة في محلّها، أو غير ذلك.
على  -ولولا استظهار سقوط مراعاة الجهر والإخفات وقصد التعيين 

e القاعـدة الإتيـان  -لمـذكورة القول باعتباره من الروايـة ا لكـان مقتfـ
بخمس صلوات في كلا المقامين؛ لما عرفت من عدم تحقّق الاحتياط التـامّ 

  إلاّ بذلك.
ولكن قد يقال: بأنّه كما يمكـن أن يكـون تعـدّي المشـهور مـن جهـة 
استفادة عموم مراعاة ذلك في كلّ مقامٍ، كذلك يمكن أن يكون من جهـة 

الشـارع بالامتثـال الاحـتمالي في كـلّ مقـامٍ اشـتبه استفادتهم منها قناعـة 
  ، فتدبّر.)٢(الواجب، فلا شهادة في ذلك على ما رامه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ٢/٣٠٠فرائد الأُصول:  )١(
  . ٣٩٨الدائل (مخطوط): الورقة  مرشد )٢(

و$� z-ـّ'ي �	�ـ�
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¶ط عنـد الجهـل مـن القـول أقول:  وجه أولويّة القول بسـقوط ال·ـ
بكفاية الفعل مع احتمال ال·¶ط هو: أنّ القول بالثاني يتوقّف على إثبـات 

عد العلـم بـالتكليف، أو عـلى إثبـات البدليـّة، كفاية الامتثال الاحتمالي ب
وكلاهما أصعب من القول بسقوط ال·¶ط عند الجهل عـلى معنـى كونـه 

  شرطاً علميّاً.
  وجه الأصـعبيّة: هـو احتيـاج القـول بهـما إلى الـدليل، وهـو مفقـود 

  في المقام.

]٥٨٠ :��
�
ط ���,ط...] �aO ل
��� ]D �
ّ

��#B �XR٢(و(.   

وذلك بأن يقـال: إنّ المـأمور بـه في صـورة اشـتباه القبلـة هـو أقول: 
الصلاة فقط لا الصلاة إلى القبلـة فيكفـي صـلاة واحـدة، وهكـذا يقـال 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ٢/٣٠١فرائد الأُصول:  )١(
  . ٢/٣٠٢فرائد الأُصول:  )٢(
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بالنسبة إلى سائر ال·¶وط عند الجهل بها، فإذا دار الأمر بين سـقوط هـذه 
ل شرط قصد الوجه نحكـم بسـقوط هـذه ال·¶وط عند الجهل وبين إهما

  ال·¶وط عند الجهل وأولويتّه عن إهمال قصد الوجه.
ووجه الأولويّة: هو كـون قصـد الوجـه وأمثالـه مقـدّماً عـلى سـائر 
ال·¶وط؛ لكونه من ال·¶وط المطلقة لمدخليّته في وجود النيّة، بل هو نفس 

 نيّة جسـدٌ بـلا روح، النيّة الّتي هو روح العبادة وبها قوامها، والعبادة بلا
¶ط المجهـول دون  فيكون أولى بالمراعاة، فيكون المتعينّ للسقوط هـو ال·ـ

  شرط قصد الوجه، فافهم.

 D>,وض ��_Tم...٥٨١[
ّ


��: �DّG �4وّل: *�ن� [)١(.   

  مضافاً إلى أنّ الان��اف لابدّ له من منشأ، ومنشأه: أقول: 
إمّا أن يكون وضع الألفاظ الواقعة في تلك الأدلّة إلى المعاني المعلومـة 

  تفصيلاً. 
أو ان��افها في مقام التكليف إلى صورة العلـم التفصـيلي، بمعنـى أنّ 

  الألفاظ الواقعة في حيّز الخطاب من��فة عرفاً إلى المعلوم بالتفصيل. 
  ولا سبيل إلى شيء منهما: 

سابقاً من إطباق المحقّقين من الأصُوليينّ عـلى  فلما عرفتأمّا الأوّل: 
ــ¶ط العلــم بهــا  ــة لا ب· ــنفس الأمريّ   أنّ الألفــاظ موضــوعة للمعــاني ال

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ٢/٣٠٢فرائد الأُصول:  )١(
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  ولا بعدمه.
فلما عرفت أيضاً من منع ان��اف الألفاظ الواقعة في حيّز أمّا الثاني: و

الخطاب إلى المعلومات بالتفصيل؛ لعدم الفرق في متفاهم العرف في عموم 
  ى الخطاب بين المعلومات بالتفصيل أو غيرها، على التفصيل المتقدّم.مؤدّ 

وإن كان منشأ الان��اف هو ما ذكره المحقّق القمّي من قبح التكليف 
بالمجمل وتأخير البيان عن وقت الحاجة فقد عرفت جوابـه أيضـاً بـما لا 

  مزيد عليه، فتأمّل.

]٥٨٢ :��
� �D دلّ...] 
ّ

   .)١(و�DّG �����: *�ن

  ويرد على الوجه الثاني وجوهٌ أُخر غير ما ذكره المصنفّ.أقول: 
منع اعتبار قصد الوجه والعلم به في صحّة العبـادات رأسـاً؛ أحدها: 

  لعدم دلالة دليل على اعتباره كما حقّقناه في محلّه.
مماّ يمكن إحـرازه  أنّ مقارنة المأمور به الواقعي لقصد الوجهوثانيها: 

على نحو ما يحرز به مقارنته لقصد القربة بـلا فـرقٍ بيـنهما؛ فـالعجز عـن 
  إحرازه مع مراعاة ال·¶ط المجهول ممنوعٌ.

وطريق إحرازهما هو أن ينوي حين الأخذ بـالجمع بـين المحـتملات 
الإتيان بها للتوصّل إلى أداء المأمور به بداعي الإطاعـة والقربـة لوجوبـه، 

افٍ في صحّة العبادة ولا حاجة إلى إحراز الوجـه وقصـده في كـلّ وهذا ك
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ٢/٣٠٢فرائد الأُصول:  )١(
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  إتيانٍ، كما لا حاجة إلى إحراز قصد القربة في كلّ إتيانٍ.
منع سلامة الوجه في صورة جهالة ال·¶ط عن جهالةٍ لاشتباه وثالثها: 

محلّه، فهما معاً مجهولان، فليس ال·¶ط المجهول أولى بالإهمال عـن شرط 
  قصد الوجه.

مّا ما ذكره المصنفّ من الوجه، فقد يرد عليه: بأنّ أدلّة اعتبار النيـّة وأ
مطلقة، كيف؟! وهو روح العبادة وبهـا قوامهـا، فكيـف يقـال: بسـقوط 

  قصد الوجه، الوجه الّذي هو جزء من النيّة؟!
  ولازم ذلك هو أنّ المتعينّ للسقوط هو ال·¶ط المجهول دون النيّة. 

أو الوجـه بأحـد الوجـوه المتقدّمـة لاتجّـه  نعم، لو صحّت نية القربـة
¶ط المجهـول، وإلاّ ففـي الحكـم بسـقوط النيـّة  الحكم بعدم سقوط ال·ـ

  إشكال إن لم نقل بخلافه، هذا.
مراعاةً ل·¶ط  -فالأولى أن يجاب عن القائل بسقوط ال·¶ط المجهول 

ة بما ذكرناه من عدم الدليل على اعتبار قصد الوجه في العباد -قصد الوجه 
  أو غير ذلك مماّ عرفت آنفاً، فتأمّل.


ط...٥٨٣[�a7� 
ّ

u-#	� 
�* }�~ ?( d�-�� ]D �DّG :��
� [)١(.   

أي مع العجز عن إتيان القول الجامع لل·¶ائط جازماً بوجهـه أقول: 
  يتعينّ سقوط قصد الوجه دون ال·¶ط المجهول.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ٢/٣٠٢فرائد الأُصول:  )١(
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جهول من ولعلّ الوجه في تعينّ سقوط الوجه حينئذٍ هو: أنّ ال·¶ط الم
قيود العمل وقصد الوجه كقصد القربة من شروط الامتثال لا مـن قيـود 

  المأمور به، فيكون الثاني أولى بالإهمال في مقام الدوران.
وال¬ّ» في تعيّنـه «ولعلّه إلى ما ذكرنا يرجع ما ذكره المصنفّ من قوله: 

  ، انتهی.)١(»للسقوط هو: أنّه إنّما لوحظ اعتباره بحال التمكّن
: بأنّ مقتef ما ذكـر مـن الوجـه أنّ تقـديم ولكن قد اُورد على ذلك

¶وط عـلى قصـد  -مراعاة ال·¶وط المجهولة  من القبلة وأمثالها مـن ال·ـ
  إنّما هو من جهة تقدّمها عليه طبعاً.  -الوجه وأمثاله مماّ يعتبر في النية 

 وهو كما ترى؛ لأنّ قصد الوجه المعتـبر في العبـادات عنـد المتكلّمـين
  كالإخطار وأمثاله: 

  إمّا شرط للنيّة المعتبرة في العبادات.
أو أنّ لها مدخليّة في أصل وجودها بحيث لا يتحقّق النيـّة في الخـارج 

  إلاّ بعد تحقّق تلك الأمُور.
¶وط مـن  فعلى الأوّل يكون قصد الوجه وأمثاله في عرض سـائر ال·ـ

العبرة في التقدّم الطبعـي القبلة ونحوها، ولا وجه لتقدّمه عليها طبعاً؛ إذ 
ليس على ما هو المصطلح عند الحكـماء والمتكلّمـين مـن تقـدّم شيء عـلى 
الآخــر في الوجــود الخــارجي أو الــذهني أو الــواقعي، بــل المــراد بــه في 
المجعولات ال·¶عيّة تقدّم أحد الشـيئين عـلى الآخـر بحسـب ملاحظـة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ٢/٣٠٢فرائد الأُصول:  )١(
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  عليه طبعاً.  الشارع، فكلّ ما كان ملحوظاً قبل الآخر فهو مقدّم
ولا ريب أنّ الملحوظ في الصلاة هو الستر الطاهر معاً في عرض سائر 
ال·¶وط دفعةً واحدة، لا أنّ الملحوظ أوّلاً هو الستر ثـمّ طهارتـه، حتـّى 

  يقال: إنّ الستر مقدّم عليها طبعاً، وكذا ما هو في مرتبته. 
اشرب : «وإن شئت فلاحظ المركّبات الخارجيّة، كما إذا قـال الطبيـب

، فـإنّ »الدواء الفلاني مع السكر والماء الحارّ إن أمكن، وإلاّ فمطلـق المـاء
الملحوظ أوّلاً ملاحظة الماء مع وصف الحرارة في عـرض اعتبـار السـكر 

  دفعةً واحدة، لا ملاحظة الماء أوّلاً ثمّ صفة الحرارة.
غاية الأمر انحلال الأمر بعـد التحليـل إلى شرط وهـو المـاء، وشرط 
¶وط إذا كـان  شرطٍ وهو الحرارة، ومـن البـينّ أنّ الحكـم في تـزاحم ال·ـ

  بعضها في عرض الآخر هو التخيير عقلاً.
يكون قصد الوجه وأمثاله مقدّماً على سائر ال·¶وط؛ لأنّه  وعلى الثاني

حينئذٍ يصير من ال·¶وط المطلقة؛ لمدخليّته في وجود النيّة، بل هو حينئـذٍ 
  نفس النيّة.

¶وط ومن المع لوم أنّ ال·¶وط المطلقة عند التزاحم مقدّمـةٌ عـلى ال·ـ
  الاختياريّة.

¶وط حينئـذٍ    . )١(وبالجملة، فلا وجـه لتقـديم القبلـة عـلى سـائر ال·ـ
 هذا، فتأمّل.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ٢٥٨جواهر العقول (مخطوط):  )١(
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وذلك لأنّ قصد الوجه وأمثاله إنّـما هـو مـن شروط الإطاعـة أقول: 
¶وط مـن الاسـتقبال والطهـارة والسـتر  والامتثال، بخـلاف سـائر ال·ـ

  وغيرها؛ فإنهّا من شروط المأمور به.
ــك:  ــيح ذل ــادة وتوض ــحّة العب ــود المعتــبرة في ص ــ¶وط والقي   أنّ ال·

  على قسمين: 
ما يكون من قيود نفس المأمور به مع قطع النظر عن الوصف أحدهما: 

¶وط المتعارفـة العنواني وترتّب الحكم عليها كما ه و الغالب، وذلك كال·ـ
  مثل الطهارة والقبلة والستر ونحوها.

: ما يكون من قيود الإطاعة، بمعنى ما اعتبر في صحّة العبادة والآخر
ــم؛  ــوع الحك ــاره في موض ــل اعتب ــا، ولا يعق ــب به ــق الطل ــاظ تعلّ   بلح

  لإناطتها بالطلب. 
ا عـلى تقـدير وذلك كالقربة وقصد الوجه والنيّة وما أشبه ذلك؛ فإنهّـ

اعتبارها طارئة على الطلب وقيود للإطاعة؛ ضرورة عدم كون الصلاة مع 
  الغضّ عن تعلّق الطلب بها مقرّبة.

وكذا الوجوب ونيّة التعبّد والامتثال؛ فإنّ تلك الخصوصيّات تعرض 
عليها بسبب الأمر بها وتعلّق الطلب بها، فتكون من قيود الإطاعة، ولمّـا 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ٢/٣٠٢فرائد الأُصول:  )١(
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خّرة عن ذات المأمور به فتكون القيود المعتبرة فيها أيضـاً كان الإطاعة متأ
¶وط  متأخّرة عنها، ولازم ذلك مراعاة المأمور به أوّلاً وعدم سـقوط ال·ـ
المعتبرة فيه في حال الجهل بها، ومقتef ذلك سقوط قصد الوجه في حال 

  العجز وعدم التمكّن عنه بسبب الاشتباه.
جـه وأمثالـه مـأخوذاً في ذات من عـدم كـون قصـد الو -ومماّ ذكرنا 

المأمور به، وعدم كونه في مرتبة سائر ال·¶ائط المأخوذة في نفس المأمور به، 
يظهر اندفاع الـدور الـوارد في  -وكونها متأخّرة عن مرتبة تلك ال·¶ائط 

  اشتراط قصد التقرّب في العبادات. 
نى وتقرير الدور: أنّ قصد التقرّب موقوف على ثبوت الأمر؛ لأنّ مع

التقرّب هو امتثال الأمر، والأمر موقوف على ثبوت متعلّقه المقيّد بقصـد 
  القربة، المتوقّف عليه توقّف المقيّد على القيد والم·¶وط على ال·¶ط.

وحاصل الدفع: أنّ الدور إنّما يلزم إذا اعتبرنا قصد القربـة في متعلّـق 
ه، ولـيس الأمـر الأمر وهو نفس المأمور به، بأن يكون من قيود المأمور بـ

كذلك؛ لما عرفت من أنّ العبادة وإن كانت مقيّدة بقصد الوجـه والقربـة 
¶ائط مثـل السـتر والطهـارة  لكن اعتبارها فيها ليس في مرتبـة سـائر ال·ـ

  والقبلة وغيرها.
أنّ المأمور به ليس هو الفعل المقيّد بقصد القربة حتىّ يلزم والحاصل:  

  الدور، فتدبّر.
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غرضه من هذا الكلام بيان كيفيّة النيّة وقصد الوجه والقربة في أقول: 
كلٍّ من الصلوات المأتيّ بها بعنوان الاحتياط، بناءً على القول المختـار مـن 

  وجوب الاحتياط بالجمع بين المحتملات في الشبهة الموضوعيّة.
وتحقيق هذا المطلب وإن كان قـد سـبق في مسـألة دوران الأمـر بـين 

حيـث إنّـه+ ذكـر  -الظهر والجمعة والق�� والإتمام في الشبهة الحكميّة 
إلاّ أنّ المسألة لمّا  -) ٢(هناك طريقين لإحراز النيّة في الصلوات المحتاط بها

  م فيها مع الإشارة إلى الثمرة بين الطريقين.كانت من المهمّات فأعاد الكلا
أنّك قد عرفـت في تلـك المسـألة أنّ قصـد وتوضيح الكلام في ذلك: 

ــوّر  ــاط يتص ــوان الاحتي ــا بعن ــأتيّ به ــلوات الم ــه في الص ــة والوج   القرب
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ٢/٣٠٣فرائد الأُصول:  )١(
  . ٥٥٦تقدم في تعليقة رقم  )٢(
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  على وجهين: 
الطريقة المتعارفة بين كثيرٍ من الفقهاء، وهو أن يقصد  يما هأحدهما: 

كلّ واحدٍ من المحتملات، وهذا مبنيٌّ على كون أوامـر القربة والوجوب ب
الاحتياط شرعيّة حتىّ يصير كلّ من المحتملات المـردّد بينهـا مـأموراً بـه 

  بالأمر الظاهري ال·¶عي.
ولازم هــذه الطريقــة قصــد القربــة عنــد الإتيــان بكــلّ واحــدٍ مــن 

ن التفاتٍ المحتملات حتىّ أنّه لو عمد إلى أحدهما قاصداً به القربة من دو
إلى الآخر، أو مع الإعراض عنه، ثمّ التفت أو بدا لـه فـأتى بـالآخر كـان 

  مطيعاً بهما وممتثلاً لهما ووقع الجميع صحيحاً.
ما هو مختار المصنفّ وجماعةٍ من المتأخّرين، وهـو أن يقصـد وثانيهما: 

الإتيان بجميع المحتملات لإحراز الإتيان بالمأمور بـه الـواقعي الحاصـل 
ا امتثالاً للأمر به، بأن يكـون داعيـه إلى الإتيـان بـالمحتملات إحـراز فيه

  الإتيان بالمأمور به، وإلى إتيانه امتثال الأمر به الّذي يعبرّ عنه بالقربة.
وهذه الطريقة مبنيّةٌ على كون أوامر الاحتياط للإرشاد، وعـدم كـون 

يحكم به العقل، الاحتياط واجباً شرعيّاً، وإنّما هو طريق من طرق الإطاعة 
  وقد حكم هنا بامتثال المأمور به الواقعي بالإتيان بالمحتملات.

نيـّة الجميـع عنـد  -كما سيشير إليه المصنفّ+  -ولازم هذه الطريقة 
الإتيان بكلّ من المحتملات والعزم على الإتيان بالجميع، وقصد التقـرّب 

لّ واحـدٍ مـن بالمأمور به الواقعي الحاصل في ضمن الجميع، فلو أتـى بكـ
المحتملات غافلاً عن غيره أو مُعرضاً عنه ثمّ التفت أو بدا له لم يكن ممتثلاً 



7
�ت �	#-ّ'د� � ��laD �8#�!�ه ������#���7(!� �����/ ��� � �!)ّ"�� �)ّ<)r  ...........   ٢٥٩ 

 

  وإن صادف المأمور به؛ لأنّه أتى بالمأمور به من دون العزم على الإتيان به.
: أنّ منشأ الوجهين هو اختلاف مفاد أخبار الاحتياط؛ ومماّ ذكرنا ظهر

·¶عي لا الإرشاد، فـالحقّ هـو الطريـق فإن كان مفادها الحتم والإلزام ال
المشهور، وإن كـان مفادهـا الإرشـاد وحكـم العقـل بوجـوب الإطاعـة 

  وامتثال المأمور به الواقعي، فالحقّ هو الطريق الثاني.
: أنّ الثمرة بين الوجهين هو: أنّ المكلّف لو لم يكـن كما ظهر مماّ ذكرنا

مّ بدا لـه بعـد الإتيـان بأحـد عازماً على الإتيان بالجميع من أوّل الأمر، ث
المحتملات أن يأتي بالآخر، فعلى المشهور لا ضير فيه؛ لحصول الواجبين، 
وعلى الثاني فلا؛ لما ذكرنا من عدم تحقّق العـزم عـلى الإتيـان بالمـأمور بـه 

  الواقعي، فتدبّر.

]٥٨٦...
ً
�Dز�( �AR'`G m-* u` ن
@B نG 'ّO% :��
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وذلك لأنّه لو لم يعزم عند الإتيان بكـلٍّ مـن المحـتملات عـلى أقول: 
الإتيان بالآخر ما تحقّق عنه العزم على الإتيـان بالمـأمور بـه الـواقعي وإن 

  صادف المأتيّ به للمأمور به الواقعي، ويتفرّع على ذلك أُمور: 
أنّه لو أتى بجميع المحتملات ولكنهّ لم يعـزم في شيءٍ منهـا عـلى منها: 

  تيان بالآخر لم يصحّ شيءٌ منها.الإ
أنّه لو أتى بواحدٍ منها مع العزم على الإتيان بما بعده، ثمّ بدا له ومنها: 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ٢/٣٠٣فرائد الأُصول:  )١(
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  أن لا يأتي به، ثمّ انكشف مصادفة ذلك الواحد المأتيّ به للواقع أجزأه.
أنّه لو أتى به مع العزم المذكور ثمّ انكشف المصادفة أجزأه، ولم ومنها: 

  يان بالباقي.يجب حينئذٍ الإت
أنّه لو أتى بواحدٍ لا مع العزم على الإتيان بالباقي لم يكن مجزياً ومنها: 

وإن صادف الواقع؛ لأنّه أتى به من دون مقارنة الإتيان بـه للعـزم عليـه؛ 
لوضوح أنّ القصد إلى فعل ما يحتمل عدم كونه هـو المـأمور بـه لا يحقّـق 

المعتبرة في العبادة يعتبر فيهـا مقارنـة العزم على الإتيان بالمأمور به، والنيّة 
العمل للعزم عليه، ومعناه الجزم بإيقـاع الفعـل بـالعنوان الّـذي أُخـذ في 
الأمر، ومرجع انتفاء العزم بهذا المعنى انتفاء داعي القربة وامتثال الأمـر؛ 
ضرورة امتناع تحقّق قصد امتثال الأمر في ما يشكّ كونـه مـأموراً بـه مـع 

  القطع بالأمر.
يندفع ما اُورد على كـلام المصـنفّ مـن: أنّ مـا ذكـره مـن  ومماّ ذكرنا

وجوب العزم على الجميع حتـّى يتحقّـق العـزم عـلى امتثـال المـأمور بـه 
  الواقعي منقوضٌ: 

بموارد لا يfّ� فيها الـتردّد في إتمـام العمـل مـن أوّل الأمـر في أوّلاً: 
  حصول المأمور به وتحقّق الامتثال: 

منها: ما لو اهتمّ في الصلاة بانياً على قطعها لو حصل له عذر شرعـي 
  يظنّ بحصوله؛ فإنّه لو اتّفق انتفاء العـذر وأتـمّ الصـلاة صـحّت صـلاته 

  بلا إشكال.
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ومنها: لو صلىّ في مكانٍ يظنّ بعدم تمكّنه مـن بقائـه عـلى الاسـتقرار 
ة الّتـي يـأتي فيهـا والاستقبال لأجل مزاحم ومانع، كما في المشاهد الم·ّ¶ف

¶ائط، ) ١(بالصلاة عند الباب مثلاً في أوقات الزيارة واتّفق بقاؤه عـلى ال·ـ
  فإنّه تصحّ صلاته.

لأفطـر، أو ) ٢(ومنها: أنّه لو نوى الصوم المندوب بانياً على أنّه لو أفطر
  ظانّاً بأنّه يفطر، فإنّه لو لم يفطر وأتمّ الصوم صحّ صومه. 

  د.إلى غير ذلك من الموار
يتجّه عليه أنّه: إن أُريد بعدم حصول الامتثال مع عـدم العـزم وثانياً: 

المذكور عدم حصول امتثال أصلاً بحيث يكون حاله كحال العاصي عـن 
أمر المولى، فهو مجازفة صرفة؛ فإنّه مـع فـرض قصـد الامتثـال بالواجـب 

بهـا، الواقعي المتحقّق في ضمن أحد المحتملين يتحقّق قصد القربة جازماً 
فلو أتى بأحد المحتملين غير عازمٍ بإتيان الآخر فاتّفق مصادفته للواقع، أو 
بدا له عارضة وأتى بالمحتمل الآخر فيتحقّـق الامتثـال قطعـاً؛ فإنّـه أتـى 

  بالمأمور به قاصداً للقربة.
فمجرّد عدم العزم المذكور لا يوجب سقوط المأتيّ به على وجه القربة 
عن الاعتبار، بل العقل والوجدان والعرف والعقلاء يحكمـون بـأنّ هـذا 
الرجل مطيعٌ لمولاه في مقام العمل وإن كان عاصياً من حيث التجـرّي في 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ». الصلاة«في الأصل:  )١(
  بمعنى دعي إلى طعام أو شراب. » فطِّر«كذا في الأصل، والأولى  )٢(
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  تركه قصد الإتيان بالمحتمل الآخر.
ل الكامل وعدم تحقّق كـمال القربـة وإن أُريد منه عدم حصول الامتثا

والإطاعة فهو مسلّم، إلاّ أنّه مطلوب بإقامته الدليل على وجوب تحصـيل 
  مرتبة الكمال في مقام الإطاعة، وأنّى له بإثباته؟!

�ورة وجـوب تحصـيل القربـة في  بل القدر المسلّم من الإجمـاع والfـ
ن قصـد الجملة، لا وجوب تحصيل الكـمال، فـدعوى: عـدم تحقّقـه بـدو

  .)١(المحتمل الآخر، مجازفة واضحة
وجه اندفاع هذا الإشكال غنيٌّ عن البيان، كما أنّ قياس ما  هذا، [و] 

نحن فيه بالموارد المذكورة في الإشكال قياسٌ مع الفارق كما لا يخفى وجهه 
  على المتأمّل، فتدبّر.

�#��ر...٥٨٧[%� '�� ?D 
ّ


��: *�ن� [)٢(.   

د إلى فعل ما يحتمل عدم كونه هو المـأمور بـه لا يعني أنّ القصأقول: 
يحقّق العزم على الإتيان بالمأمور [به]، ولا يصـدق في حقّـه قصـد امتثـال 

  المأمور به. 
وقد ذكرنا أنّ النيّة المعتبرة في العبادة يعتبر فيها مقارنة العمـل للعـزم 

الأمر، فـإذا عليه، بمعنى كونه جازماً بإيقاع الفعل بالعنوان الّذي اُخذ في 
انتفى العزم المذكور انتفى داعـي القربـة وامتثـال الأمـر؛ ضرورة امتنـاع 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ٢٥٩، جواهر العقول (مخطوط): ٣٩٨الدلائل (مخطوط): الورقة  مرشدينظر:  )١(
  . ٢/٣٠٣فرائد الأُصول:  )٢(
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  قصد امتثال الأمر فيما يشكّ كونه مأموراً به. 
فحينئذٍ لو أتى بواحدٍ من المحتملات لا مع العزم على الإتيان بالباقي 
لم يكن صحيحاً وإن صادف الواقع؛ لأنّه أتى به من دون مقارنـة الإتيـان 

  به للعزم عليه.
يندفع ما قد يقال: من أنّه لو أتى بواحدٍ بداعي امتثال الأمر  وبما ذكرنا

على تقدير كونه مأموراً به وجب القطع بصحّته إذا انكشف المصادفة وإن 
لم يقارنه العـزم عـلى الإتيـان بالبـاقي، كـما في العبـادة المـأتيّ بهـا بعنـوان 

لأمر به إيجاباً أو ندباً؛ حيث إنّه يـؤتى الاحتياط والإتيان بما يحتمل ورود ا
به بداعي امتثال الأمر على تقدير ثبوته في الواقـع، ولا إشـكال لأحـدٍ في 

  صحّته إذا انكشف ثبوت الأمر في الواقع.
: أنّ تقدير كون الفعل المأتيّ به مأموراً به مـع احـتمال وتوضيح الدفع

نه مأموراً به، فلا يتحقّق به كون المأمور به غيره من المحتملات لا يحقّق كو
  الجزم المعتبر في نيّة العبادة مع الاحتمال المذكور.

وقياس ذلك على موارد الاحتياط وموارد احـتمال الأمـر قيـاسٌ مـع 
الفارق؛ إذ ليس للمأمور به بالأمر الاحـتمالي التقـديرين بـأن يـتردّد بـين 

ينـافي الجـزم بالفعـل شيئين، فالتقدير ثمّة في الأمر لا في الفعل، وهـو لا 
  بالعنوان الّذي أُخذ في الأمر على تقدير ثبوته. 

وذلك بخلاف ما نحن فيه؛ لأنّ التقدير والترديد فيه إنّما هو في الفعل 
لا في الأمر؛ لمكان القطع بثبوته، وهو ينـافي الجـزم، فينـافي داعـي القربـة 
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  والامتثال حسبما عرفت.
نعم، هو قاصد لامتثاله على تقدير : «وإلى ما ذكرنا أشار المصنفّ بقوله

  ، انتهی، فتدبّر.)١(»وهذا غير كافٍ  -إلى قوله:  -مصادفة 

]٥٨٨b-[ :��
� [ ،...
ً


ن ��¡N )��د�r mA#`� 
�)٢(.   

هذا إشارة إلى الجواب عمّا يرد عـلى المصـنفّ+ مـن الـنقض أقول: 
  بالشبهات البدويّة.
[من] النقض: أنّـك كيـف تقـول بعـدم تحقّـق قصـد  وحاصل المراد

القربة في صورة عدم العزم على إتيـان جميـع المحـتملات، وعـدم جـواز 
الاكتفاء بأحد المحتملات مع عدم العزم على الإتيان بالبـاقي في حصـول 
الامتثال؟! مع أنّه ثبت جواز الاحتياط في غسل الجنابة المحتملة الّذي هو 

المتوقّفة على قصد القربة؛ حيث إنهّم حكموا فيه بكفاية أيضاً من العبادات 
قصد الامتثال والقربة على تقدير الأمر به في الواقع، وبمثله يقال فيما نحن 

، فيحكم بجواز الاحتياط فيه بالإتيان بإحدى المحتملات بقصد فيه أيضاً 
  الامتثال على تقدير تحقّق الأمر به.

إليـه في الحاشـية السـابقة مـن أنّ : هو ما أشرنا عنه وحاصل الجواب
كما في غسل الجنابـة وغيرهـا مـن  -التقدير في المأمور به بالأمر الاحتمالي 

إنّما هو في الأمـر لا في الفعـل، فـيمكن فيـه الجـزم  -موارد احتمال الأمر 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢/٣٠٣فرائد الأُصول:  )١(
  . ٢/٣٠٣فرائد الأُصول:  )٢(
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بالفعل بالعنوان الّذي أُخذ في الأمر على تقدير ثبوته، فيقصد فيه الامتثال 
  الأمر به. على تقدير تحقّق

ولا مانع عن قصد الامتثال إلاّ التقدير في الفعل المأمور به، بأن يتردّد 
بين شيئين كما فيما نحن فيه؛ حيث إنّ التقدير فيـه إنّـما هـو في الفعـل مـن 
حيث تردّده بين شيئين بعد القطع بثبوت الأمر فيـه، فينـافي ذلـك تحقّـق 

أنّ تقدير كون الفعل المأتيّ به  داعي القربة وقصد الامتثال؛ لما ذكرنا [من]
مأموراً به في ما قطع أصل الأمر مع احتمال كون المأمور به غيره لا يحقّـق 
  كونــه مــأموراً بــه، فــلا يتحقّــق بــه الجــزم المعتــبر في نيّــة العبــادة كــما لا 

  يخفى، فتدبّر. 
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  

������ �!) ��#��/  mّ L 
ب $    % � ?D Pّ  Pّ(,8	�TA#ت )�7 و

@{sÛbrÛa@éîjänÛa}@ @

 mّL ب
  ] % � ?D Pّ  Pّ(,8	�TA#ت )�7 [و$

ـــ�: ٥٨٩[  �
� [V ,Rـــ� S�� 
ّ

ـــG % oPن ـــ#TAت )�7 ـــ? �	� D mّـــ L ب
ـــ  و$
ّ

ن

... oP(,8)١(.   

ــول:  ــذه أق ــث في ه ــدّم البح ــد تق ــبهة ق ــات الش ــألة في تنبيه المس
، وتوضيح الكلام فيها: أنّ وجوب الاحتيـاط بـالجمع بـين )٢(المحصورة

المحتملات هل هو حكم شرعيٌّ يترتّب العقاب عـلى مخالفتـه ولـو بـترك 
البعض وإن لم يصادف الواقع، أو حكم عقليٌّ فلا يعاقب إلاّ عـلى مخالفـة 

صادف الواقـع، فإنّـه يعاقـب  الواقع كما في صورة ترك الجميع أو ترك ما
  فيهما باعتبار ترك الواجب الواقعي المردّد بينهما لا غير؟ 

  وجهان بل قولان، أجودهما بل أقواهما الثاني. 
وذلك لما عرفت أنّ الحاكم بالاحتياط في المقام ليس إلاّ العقل، وهو: 

ميّة، إمّا غيريّ إن كان مناط حكم العقل في حكمه بالاحتياط قاعدة المقدّ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ٢/٣٠٥فرائد الأُصول:  )١(
  . ٤١٠تقدم في الجزء الثاني، في التنبيه الثاني من التنبيهات الشبهة المحصورة، تعليقة رقم  )٢(
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ــ�ر  fــاط احــتمال ال ــاط حكمــه بالاحتي أو إرشــاديّ صرف إن كــان من
  الأخُروي وهو العقاب.

وعلى كلا التقديرين فمقتضاه ترتّب عقاب واحد على مخالفة الواقـع  
المتحقّقة بترك الجميع أو ترك ما صادف الواقـع، لا عـلى تـرك غـيره مـن 

  محتملاته. 
اقي ولكن صـادف المـأتيّ بـه ولازم ذلك أنّه لو أتى بالبعض وترك الب

  للواقع فلا عقاب عليه أصلاً؛ لعدم مخالفته للواقع.
: أنّ الحكم بالثواب والعقاب في المقـام دائـرٌ مـدار موافقـة والحاصل

الواقع ومخالفته، من غير فرقٍ في ذلك بـين أن يكـون وجـوب الاحتيـاط 
  غيريّاً أو إرشاديّاً.

أعنـي  -لّه من أنّ الواجبـات الغيريّـة أمّا على الأوّل: فلما قرّرنا في مح 
مماّ لا يترتّب عـلى فعلهـا الثـواب كـما لا  -المقدّمات على القول بوجوبها 

يترتّب على تركها العقاب، بل الثواب والعقاب فيهما إنّما هو على فعل ذي 
  المقدّمة وتركه، كما أنّ وجوبها إنّما يتبع وجوب ذيها.

وأمّا على الثاني: فلما عرفت مراراً من أنّ الثـواب والعقـاب في جميـع  
موارد الإرشاد دائر مدار المرشد إليه من حيـث الموافقـة والمخالفـة، فـلا 
يترتّب على نفس الأوامر الإرشاديّة ثواب ولا عقاب، سواء كان الآمر هو 

  العقل أو ال·¶ع، فافهم.
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هذا إشارة إلى الجواب عمّا استدلّ به للقول بكـون الاحتيـاط أقول: 
  واجباً شرعيّاً. 

  والّذي يمكن أن يستدلّ به لذلك أُمور: فنقول: 
أخـوك دينـك ×: «الأخبار الدالّة على الاحتياط، مثل قولـهالأوّل: 

ونحو ذلك من الأخبار الدالّة على وجـوب الاحتيـاط ) ٢(»فاحتط لدينك
في الشبهات على تقدير الاستناد لوجوب الاحتياط فيما نحن فيه إلى ذلك 

كـلاًّ  -الأمر، فعلى هذا التقدير يكون ترتّب العقاب على ترك المحتملات 
  من جهة كونه مخالفة لهذا الأمر. -أو بعضاً 
لاً: أنّ أخبار الاحتياط أكثرها ضعيفة الأسانيد؛ حيث لم يوجد أوّ  وفيه

  منها في الكتب المعتبرة من الكتب الأربعة وغيرها عينٌ ولا أثر. 
وبعضها وارد في الشبهات الحكميةّ خاصّة، وذلك مثل الخـبر الـوارد في 

ــم الإمــام ــيداً، حيــث حك ــاب رجــلان ص ــه × جــزاء الصــيد إذا أص في
هو الشبهة الحكميـّة خاصّـة  - كما ترى  - مورد هذا الخبر  ؛ فإنّ )٣(بالاحتياط

  فلا يمكن التمسّك به في الشبهات الموضوعيةّ كما فيما نحن فيه، فتأمّل.
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ٢/٣٠٥فرائد الأُصول:  )١(
مـن أبـواب    ١٢، ب ٢٧/١٦٧، وسـائل الشـيعة:   ٩، ح ٣٣، المجلـس  ٢٨٣الأمالي، للمفيد:  )٢(

   .٤٦صفات القاضي، ح 
  .٥٤٨تقدم ذكره وتخريجه في تعليقة رقم  )٣(
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وثانياً: لو سلّمنا صحّة الاستناد لوجوب الاحتياط فيما نحن فيه بهذه 
الأخبار، نقول: إنّ الأمر بالاحتياط في هذه الأخبار أيضاً إرشاديٌ سـواء 

على مـا عرفـت  -كان من العقل أو ال·¶ع، ومن حكم الأمر الإرشادي 
عدم تأثيره في أزيد مماّ يترتّب على الفعل والترك مـع قطـع النظـر  -مراراً 

عنه من ثوابٍ أو عقاب، فالترك ما لم يصـادف مخالفـة الواقـع لا عقـاب 
  عليه، وإن كان مخالفة للأمر بالاحتياط.

: أنّه لا ريب في اشتغال الذمّة بالصلاة إلى الاستصحاب، وبيانهالثاني: 
القبلة، فإذا اشتبهت بين الجهات الأربع وأتينا بالصلاة إلى ثلاث جهـات 
وبقيت جهةٌ واحدة، وشككنا في بقاء اشتغال الذمّـة بالصـلاة إلى القبلـة 
جرى استصحاب الاشتغال وبقاء الأمر بالصلاة، فوجب حينئذٍ الإتيـان 

لى تلك الجهة أيضاً، فاتّصف الاحتياط حينئذٍ بالوجوب بالصلاة متوجّهاً إ
  ال·¶عي المستفاد من أخبار لا تنقض اليقين بالشكّ.

 -مماّ شكّ فيه في الامتثال بـالأمر  -أوّلاً: أنّ الشكّ في هذا المقام  وفيه
علّة تامّة لوجوب الإتيان، فيجري هنا قاعدة الاشتغال، ولا حاجـة معـه 

كلّ موردٍ كان الشكّ فيه علّة تامّة للحكم بالإتيان  إلى الاستصحاب؛ لأنّ 
فالتمسّك بالاستصـحاب لغـوٌ؛ لافتقـاره إلى ملاحظـة الحالـة السـابقة، 
والمفروض ثبوت الحكم بمجرّد الشكّ من دون ملاحظة الحالة السـابقة، 

  فيثبت الحكم قبل الاستصحاب، فلا يكون له مدخلٌ في ثبوت الحكم.
مضافاً إلى أنّ وجوب الإتيان بالمحتملات إنّما هو بمقتef الاشتغال؛ 
لأنّه يقتof الجزم بفراغ الذمّة المتوقّف على الإتيان بجميـع المحـتملات، 
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ولا شكّ في البين حتىّ يثبت وجوب المحتمل الآخر بالاستصحاب، وإن 
ه؛ فـإنّ حصل الشكّ بأنّ المأتيّ به أوّلاً هو عين الواجب الـواقعي أو غـير

الشكّ في ذلك إنّما كان من أوّل الأمر وكان ناشئاً مـن نفـس الـتردّد بـين 
  المحتملات ولم يحدث من فعل المحتمل الأوّل.

وثانياً: أنّ الاحتياط بالإتيان بما بقي مـن المحـتملات عنـد الشـكّ في 
تحقّق الامتثال حكمٌ عقليّ، وقد قرّر في محلّه أنّ الاستصحاب مماّ لا مجرى 

  له في الأحكام العقليّة.
وثالثاً: يمكن دعوى كون النهي المـذكور في أخبـار لا تـنقض أيضـاً 

  إرشاديّاً لا حقيقيّاً مفيداً للتحريم ال·¶عي الّذي يعاقب على مخالفته.
ورابعاً: على تقدير التسليم يتطرّق المنع إلى صحّة استصـحاب شـغل 

ت؛ لأنّ الاستصحاب إنّـما الذمّة ووفائه بإثبات وجوب الإتيان بالمحتملا
¶عيّة  يؤثّر في ثبوت آثار المستصحب وأحكامه الّتي هي مـن لوازمـه ال·ـ
الدائمة اللزوم له، لا في ثبوت ما هو من مقارناته الاتّفاقيـة الّتـي يترتّـب 
عليها أحياناً، ووجوب الإتيان بما زاد على المأمور بـه الـواقعي لـيس مـن 

ة، بل من مقارناته الاتّفاقية الّتي يتحقّق معه الآثار اللازمة لاشتغال الذمّ 
  في صورة الاشتباه خاصّة، كما أشار إليه المصنفّ في العبارة.

حكم العقل بقبح التجرّي ولو بترك ما يحتمل الوجوب، فإذا الثالث: 
كــان قبيحــاً كــان تركــه واجبــاً بحكــم الملازمــة، ولا يتحقّــق ذلــك إلاّ 

العقاب على الترك وإن لم يصادف تـرك بالاحتياط، ومقتef ذلك ترتّب 
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  الواجب الواقعي.
: إنّا قد حقّقنا في محلّه أنّ التجـرّي وإن كـان قبيحـاً إلاّ أنّـه مـا لم وفيه

يصادف مخالفة الواقع لا يؤثّر في حدوث حكم شرعي في الفعل أو الترك 
  المتجرّی به بحيث يترتّب على مخالفة العقاب. 

بالنسبة إلى الفاعل؛ لكشفه عن صـفة قبيحـة وذلك لأنّ قبحه إنّما هو 
فيه، وهو خُبث الباطن وسوء ال¬»يرة، لا أنّه يوجب قُبحـاً في الفعـل أو 
الترك المتجرّی به بحيث يكشف عن وجود صفة قبيحة فيه، فلا يـؤثّر في 

  حدوث حكمٍ فيه ولا عقاب عليه.
مـن وإن شئت قلت: إنّ القبح وذمّ العقـلاء وإن كـان متوجّهـاً عـلى 

صادف عمله للواقع أو من لم يصادف عمله للواقع من جهة التجـرّي في 
الفعل أو الترك، إلاّ أنّ متعلّق القبح والذمّ إنّـما هـو العـزم، وقـد ورد أنّ 
العزم على المعصية مماّ لا يترتّب عليه العقاب كما دلّ عليه بعـض الأخبـار 

  .)١(»إنّ نيةّ السوء لا تكتب×: «مثل قوله
عن ابن إدريس وصاحب المدارك من ) ٢( ما ذكرنا ما حكيويشهد على

أنّ العزم على القبيح قبيحٌ بغير خلافٍ، لكنهّ ليس مماّ يترتّب عليه العقاب 
ولا يتوجّه به التكليف باتّفاقٍ من الجميع، وإنّـما المكلّـف بـه هـو الفعـل 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ومـن هـم   «، وفيهـا:  ٦من أبواب مقـدمات العبـادات، ح    ٦، ب ١/٥١ينظر وسائل الشيعة:  )١(
  ». بسيئة لم تكتب عليه

  .١٤٩/الورقة ٦بشری الوصول (مخطوط):  )٢(
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مَن عزم  الخارجي، ومجرّد الذمّ لا يترتّب عليه العقاب، كما هو المشاهد في
  ، انتهی، فتأمّل.)١(على قتل مولاه

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، أوثق الوسـائل:  ١/٥٦١، مطارح الأنظار: ٣/٣١٤، مدارك الأحكام: ١/٢٧٣ينظر: السرائر:  )١(
  .٣٥٧، بدائع الأفكار: ١/٩٦
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أراد+ أن يبينّ أنّ أطراف الشبهة الوجوبيّة الموضوعيّة أيضاً قد أقول: 
يكون غير محصورة كما في الشبهة التحريميّة الموضوعيّة، وأنّ حال الشبهة 
الغير المحصورة فيما نحن فيه ليس كحـال الغـير المحصـورة مـن الشـبهة 

يّة في عدم وجوب الاجتناب عن أطرافها وجواز ارتكاب جميعها التحريم
اب كـمن أوّلها إلى آخرها؛ حيث قد عرفت قيام الإجماع علـی جـواز ارت

أطراف الشبهة وعدم وجوب الاجتناب عنها في تلك المسـألة، وأمّـا فـيما 
نحن فيه فلم يثبت ذلك، بل حكمـوا فيـه بوجـوب الامتثـال بالواجـب 

  ان فردٍ واحد من محتملاته.الواقعي ولو بإتي
ولا فرق في ذلك بـين أن يكـون الترديـد في الواجـب المـردّد باعتبـار 
شرطه كالصلاة إلى القبلة المردّدة بين الجهات الأربع ونحوها، أو باعتبـار 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . لم يعلّق علی التنبيه الرابع  )١(
  . ٢/٣٠٨فرائد الأُصول:  )٢(
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  نفس الواجب بأن يكون نفس الواجب مردّداً بين أُمور غير محصورة.
ه المصـنفّ مـن أنّ غايـة الأمـر أمّا الأوّل: فالوجه فيه هو ما أشار إلي

  سقوط ال·¶ط فلا وجه لترك الم·¶وط.
   وأمّا الثاني: فالوجه فيه هو ما ذكره أيضاً.

أنّه لو لم يباشر شيئاً من محتملات الواجب الواقعي المردّد وتوضيحه: 
  بينها لزم المخالفة القطعيّة فعلاً فيما نحن فيه. 

وذلك بخلاف الشبهة التحريميّة؛ فإنّه بالإقدام إلى مباشرة محـتملات 
الحرام الواقعي لا يحصل المخالفة القطعيّة فعلا ً، بل يحصل العلم الإجمالي 
بعد مدّةٍ مديدة بأنّه قد وقع منه ارتكاب محرّم واقعي في ضـمن شيءٍ مـن 

  المحتملات المأتيّ بها في ضمن تلك المدّة. 
رتكاب البعض في أوّل الأمر ليس بمخالفةٍ قطعيّة، وكذا وذلك لأنّ ا

ارتكاب البعض الآخر؛ لاحتمال كون المأتيّ به أوّلاً هـو المحـرّم الـواقعي 
وقــد خــرج عــن محــلّ الابــتلاء، وهكــذا يقــال بالنســبة إلى البــاقي مــن 

  المحتملات، فلا يحصل مخالفةٌ قطعيّة إلاّ بعد ارتكاب الجميع. 
لو علم بنجاسة قطعةٍ من أراضي بلدة كبـيرة فبـاشر ومثال ذلك: أنّه 

كلّ قطعةٍ اتّفق له مباشرتهـا إلى سـنة مـثلاً، فلـم يحـترز عـن شيءٍ منهـا، 
فيحصل له العلم الإجمالي بعد سنة بأنّه باشر النجس في ضـمن شيءٍ مـن 
القطعات المذكورة، وهذا مماّ لا دليل على حرمة الإقـدام عليـه، بخـلاف 

  يّة اللازمة فيما نحن فيه؛ فإنّ حرمتها مماّ يستقلّ به العقل.المخالفة القطع




ر���D �� J$�

 TA#�D {[�Lت ��� /�D��� �!)��#��.........................   ٢٧٧ 

 

وبالجملة، إنّ فعل المحتملات في الشبهة التحريميّة كان أمراً تـدريجيّاً 
فلا يحصل العلم بالمخالفة القطعيّة إلاّ بعد الإتيان بالكلّ، بخلاف الشبهة 

ن دفعيـّاً الوجوبيّة؛ فإنّ تـرك محـتملات الواجـب الـواقعي فيهـا لمّـا كـا
  فبمجرّد العزم على ترك الكلّ يحصل المخالفة القطعيّة كما لا يخفى، فتدبّر.


ز �%٥٩٢[� mRو :��
��#��ر )67 و�`ٍ'...] )١(.   

يعنـي بعـدما ثبـت حرمـة المخالفـة القطعيـّة للعلـم الإجمـالي أقول: 
بالوجوب في الشبهة الوجوبيّة، فهل يلزم الموافقة القطعيّة بالإتيان بجميع 
المحتملات أم يكون العُ¬» عذراً يرتفع به الاحتياط الكليّ بالإتيان بجميع 
» عـذراً يرتفـع بـه  المحتملات الغـير المحصـورة؟ فبعـد صـيرورة العُ¬ـ

Ô مـن ا لاحتياط الكليّ، فهل يلزم حينئذٍ الاحتياط الجزئي بإتيـان مـا تي¬ـ
المحتملات أم يجوز الاقتصار على واحدٍ مخيرّاً فيه؛ لاندفاع محذور المخالفة 

  القطعيّة به؟ 
أمّا كون العُ¬» عذراً يرتفع به الاحتياط الكليّ فهو مماّ لا إشكال فيـه، 

وافقة القطعيّة بالاحتياط الكليّ فيه؛ بل لا خلاف حينئذٍ في عدم وجوب الم
لورود أدلّة نفي العُ¬» والحـرج عـلى حكـم العقـل بوجـوب الاحتيـاط 

  حسبما حقّقناه في محلّه.
وأمّا لزوم الإتيان بالباقي من المحتملات أو جواز الاقتصـار بواحـدٍ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ٢/٣٠٨فرائد الأُصول:  )١(
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  منها، ففيه تفصيلٌ. 
  وقبل ال·¶وع في المطلب لابدّ من تحرير محلّ الكلام.

  إنّه مع تعذّر الاحتياط الكليّ يتصوّر الحال على وجهين: نقول: ف
e الاحتيـاط بعـد تعـذّر الاحتيـاط الكـليّ  أحدهما: أن يكـون مقتfـ
موجوداً في الباقي، بأن يبقى العلم الإجمالي بكون المكلّف بـه الـواقعي في 

  جملة المحتملات الباقية الّتي هي ما عدا المتعذّر.
م أوّلاً عند انسداد باب العلم التفصيلي بالأحكام مثال ذلك: أنّ اللاز

هو الاحتياط في جميع السلاسل الثلاثة، أعنـي المظنونـات والمشـكوكات 
والموهومات، ولمّا كان الاحتياط الكليّ في جميع تلك السلاسل مسـتلزماً 
للعُ¬ــ» فيجــب الاحتيــاط الجزئــي بالعمــل بالمظنونــات والاحتيــاط في 

علـم الإجمـالي بوجـود التكـاليف الواقعيـّة في جملـة المشكوكات؛ لبقاء ال
المشكوكات، وهذا الوجه مماّ لا إشكال في وجوب الاحتياط فيه؛ لوجـود 

  المقتof فيه وإن تعذّر الاحتياط الكليّ.
وثانيهما: أن لا يكون المقتof للاحتيـاط باقيـاً بعـد تعـذّر الاحتيـاط 

الصلاة إلى إحدى الجهـات الكليّ في ضمن باقي المحتملات، كما لو تعذّر 
  فلم يبق علمٌ إجمالي بكون القبلة في سائر الجهات الأخُر.

وهذا الوجه هو محلّ الكلام في المقام، فحينئذٍ نقول: إنّ صور المسـألة 
  أربع؛ لأنّه: 

كما لو  -إمّا أن يكون سقوط وجوب الإتيان ببعض المحتملات عقليّاً 
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فحكـم العقـل  -انعٍ خـارجي تعذّر أحد المحتملات لضـيق وقـتٍ أو مـ
  بسقوط وجوبه.

وإمّا أن يكون سقوط وجـوب الـبعض شرعيـّاً، بمعنـى أنّ الشـارع 
  أسقط وجوبه.

  وعلى التقديرين: إمّا أن يكون المتعذّر فيه واحداً معيّناً.
أو يكون واحداً لا بعينه من المحـتملات عـلى وجـهٍ رجـع مفـاده إلى 

  صور أربع.التخيير في ترك أحد المحتملات، فال
وهي ما لو تعذّر واحدٌ معينّ لتعذّرٍ عقلي، كـما لـو ولى: الأُ أمّا الصورة 

أمر المولى عبده بإطعام زيد فاشتبه زيد بـين أربعـة لم يـتمكّن مـن إطعـام 
واحدٍ معينّ منهم لعذرٍ عقلي، ومثل مـا لـو تعـذّر مـن الصـلاة إلى جهـةٍ 

  خاصّة من الجهات الأربع.
هو الـبراءة، وعـدم  -بحسب بادي النظر  - والحكم في هذه الصورة

وجوب الباقي من المحتملات؛ لارتفاع العلـم الاجمـالي المتعلّـق بـالواقع 
بالنسبة إلى الباقي بسبب سقوط مقدار الواجب الواقعي، فيدور الواجب 
الواقعي بين المقدور وغير المقدور، فلا يـدري أنّ الواجـب الـواقعي هـو 

تيان بـه أو غـيره، فـلا يجـب الإتيـان بالمقـدور، الباقي المقدور فيجب الإ
فيؤول الشكّ حينئذٍ على أنّ المقدور هل هو واجب أم لا؟ فيكون من قبيل 

  الشكّ في أصل التكليف.
وقد عرفت أنّ الشكّ إذا كان في التكليف فـالمرجع فيـه هـو الـبراءة، 
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 ومقتef ذلك عدم وجوب الاحتياط الجزئي بإتيان باقي المحتملات، كما
أنّ مقتef ذلـك عـدم وجـوب الإتيـان بالواحـد أيضـاً، بمعنـى جـواز 

  المخالفة القطعيّة.
ولو طرأ المانع مـن «وإلى ما ذكرنا أشار المصنفّ في ذيل المسألة بقوله: 

إشـكالٌ، مـن عـدم  -كما هو المشهور  -بعضٍ معينّ منها، ففي الوجوب 
  ، انتهی.)١(»العلم بوجوب الباقي
وهي ما لو كان المتعذّر واحداً غير معـينّ بتعـذّرٍ ية: وأمّا الصورة الثان

عقلي، كما لو كان المكلّف قادراً على الإتيان بالصلاة إلى جهات ثلاث من 
الجهات الأربع من جهة ضيق الوقت عنها أو غيره من الأعذار العقليـّة، 
فما يتراءى أيضاً في بادي النظر هو عـدم الوجـوب؛ لعـين مـا ذكرنـاه في 

الاُولى من رجوع الشـكّ بالنسـبة إلى البـاقي إلى التكليـف؛ إذ لا  الصورة
يعلم أنّ الساقط لعذرٍ بعد الاختيار هل هو الواجـب الـواقعي أو غـيره؟ 

  فارتفع العلم الإجمالي بالنسبة إلى الباقي.
ولكن دقيقُ النظر قاضٍ هنا بالاحتياط؛ لوجود المقتof له مـن جهـة 

  رع بقدر الإمكان.علمنا بمطلوبيّة الصلاة للشا
مـن  -رضي االله عنهم  -ويشهد على ذلك ما أفتى به كثيرٌ من الفقهاء 

حكمهم بوجوب الصلاة إلى جهات ثلاث عند تعذّر الأربع، وإلى جهتين 
عند تعذّر الجهتين الأخُريين وهكذا، ولم يفرّقوا في ذلك بين تحقّـق العلـم 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢/٣٠٩فرائد الأُصول:  )١(
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قّقه بعـده؛ حيـث حكمـوا الإجمالي قبل تعذّر شيء من أطرافه هنا وبين تح
فيها بالاحتياط مطلقاً، بخلاف الشبهة المحصورة من الشبهة التحريميـّة؛ 
حيث إنهّم فصّلوا هناك بين تحقّق العلم الإجمالي قبل تعذّر شيء من أطرافه 

  أو بعده حسبما عرفت في محلّه.
فليس الوجه في ذلك إلاّ أنهّم فهموا من الشـارع أنّـه لا يـرضى تـرك 

  بقدر الإمكان، خصوصاً الصلاة. الواجب
مضافاً إلى حكم العقل والعقلاء بوجوب الإتيـان بالواجـب والحـال 
هذه، وعليه استقرّ بناؤهم فيما يشابه مـا نحـن فيـه مـن مـوارد الإطاعـة 

  العرفيّة، فافهم.
وهو ما لو كان سقوط بعض الأطـراف وأمّا الصورة الثالثة والرابعة: 

أسقطت عنك هذا أو أحد «الشارع، بأن يقول: عن الوجوب مستنداً إلى 
، »هذه، ولا أُريـد منـك الاحتيـاط الكـليّ بالإتيـان بجميـع المحـتملات

والحكم في هاتين الصورتين هو وجوب الإتيان بالبـاقي؛ فـإنّ تخصـيص 
البعض بالإسقاط دون الجميع يدلّ بالالتزام العرفي على مطلوبيـّة البـاقي 

  ا مماّ لم نقف له على مثال في ال·¶عيّات.ولو من باب جعل البدل، وهذ
وربّما استدلّ على وجوب الإتيان بالباقي مطلقاً على حسب ما سـاعد 

مـا لا «، و)١(»الميسور لا يسـقط بالمعسـور«عليه الوقت أو المكنة بعموم: 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ».لا يترك الميسور بالمعسور«وفيه: ، ٢٠٥، ح ٤/٤٨عوالي اللآلي:  )١(
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  .)٢(»إذا أمرتكم ب·Èء فأتوا منه ما استطعتم«، و)١(»يدرك كلّه لا يترك كلّه
بالقياس إلى الأخيرة، ودونه بالقياس إلى الثانيـة؛  وفيه نظر، خصوصاً 

  لظهورها في غير ما نحن فيه، فافهم.
أيضاً بالاستصحاب، وبيانه: أنّه إذا فرض أنّ رجـلاً قـد  وقد يُستدلّ 

علم في أوّل الوقت بجهة القبلة تفصيلاً ثمّ أخّر وانتقل إلى مكانٍ آخـر لا 
ه قد تنجّز في حقّه الخطاب بالإتيان يعرف فيه جهة القبلة، فلا إشكال في أنّ 

بالصلاة الواقعيّة، وهي الصلاة الموجّـه بهـا إلى القبلـة الواقعيـّة المعلومـة 
تفصيلاً، ثمّ إذا شكّ في ارتفاع التكليف وانقلابه إلى البراءة وكفاية صلاة 
واحدة إلى أيّ جهةٍ شاء من الجهات يستصحب بقاء التكليـف بـالواقع، 

  في تحصيله بالإتيان بجميع المحتملات. فيلزمه الاحتياط
غاية ما في الباب أنّ الشارع قد أسقط عنـه الاحتيـاط الكـليّ فيلزمـه 
الإتيان بما دونه مـن أعـلى مراتـب الاحتيـاط الجزئـي، فـإذا ثبـت لـزوم 
الاحتياط الجزئي مع تعذّر الاحتياط الكليّ في صورة سبق العلم التفصيلي 

  م سبقه بعدم القول بالفصل. بالمأمور به ثبت في صورة عد
وذلك لما قرّر في محلّه من أنّ الأصل الّذي يـراد إجـراؤه في شيءٍ مـن 
طرفي الإجماع المركّب وعدم القول بالفصل إن كـان أقـوى مـن الأصـل 
الّذي يراد إجراؤه في الطرف الآخر فـالحكم للأقـوى، ويكـون الطـرف 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢٠٧، ح ٤/٤٨عوالي اللآلي:  )١(
 .٢٠٦، ح ٤/٤٨عوالي اللآلي:  )٢(
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نّ استصـحاب بقـاء الآخر تابعـاً لـه بعـدم القـول بالفصـل، ولا ريـب أ
ــل الــبراءة،  ــن أص ــوى م ــه أق ــأمور ب ــان بالم ــدم الإتي ــف وع   التكلي

  .)١(فيكون مقدّماً 
: أنّ الاستصــحاب المـذكور ممــّا لا مجــرى لـه في المقــام؛ لتبــدّل وفيـه

الموضوع؛ ضرورة أنّ من وجب عليـه الصـلاة الواقعيـّة لـيس إلاّ العـالم 
ثاني الحال بالمتحيرّ وهو موضوع بالقبلة تفصيلاً وقد تبدّل هذا العنوان في 

آخر، ومع اختلاف الموضوع كيف يجري الاستصحاب؟! وبعـد سـقوط 
  الاستصحاب لا يتمّ المطلوب بعدم القول بالفصل.

نعم، يمكن التمسّك بقاعدة الاشتغال في الفـرض المـذكور وجعلهـا 
 ضميمة للإجماع المركّب بأن يقال: إنّ الأمر بالصـلاة قـد تنجّـز قطعـاً في

حال علمه بجهة القبلة فثبت الاشتغال بها، فبمجـرّد الشـكّ في حصـول 
الامتثال يجري قاعدة الاشتغال؛ لأنّ مجـرّد الشـكّ علّـة تامّـة في الحكـم 

  بالاشتغال بعد ثبوت التكليف.
على وجوب الاحتياط الجزئي ولزوم الإتيان بباقي  والأولى في الدليل

  المحتملات هو ما ذكرنا أوّلاً.
أنّه بعدما علم بثبـوت التكليـف بالصـلاة بقولـه تعـالى: وتوضيحه: 

 بخ بح، وعلم باشتراطها بالاستقبال بقوله تعالى: {)٢(}خج حم{
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٥٣/الورقة ٦بشری الوصول (مخطوط):  )١(
 .٤٣سورة البقرة:  )٢(
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يحكم العقل بأنّ الشارع لا يصحّ لـه ، )١(}تح تج به بم
أن يرفع الطريق رأساً، فلو ت�ّ�ف فيه فلابدّ أن يكون ت�ّ�فه فيـه راجعـاً 

العلم لـيس «يقٍ آخر، فلا يصحّ له أن يقول: إلى إبدال هذا الطريق إلى طر
، وإنّما يصـحّ لـه أن يقـيم العلـم الإجمـالي مقـام العلـم »طريقاً إلى الواقع

التفصيلي، أو يقيم الظنّ مقام العلم، فلو صرّح بعدم إرادته العمل بالعلم 
  كان معناه إقامة غير العلم مقام العلم، لا رفعه من أصله. 

الأدلّة يحصل العلم ببقاء التكليف بالواقع  فمن ملاحظة مجموع تلك
وتحصيله، إلاّ أنّ رفع الاحتياط الكليّ بالصلاة إلى جميع الجهات المحتملـة 
يقتof عدم لزوم الإتيان بجميع المحتملات، فلابدّ حينئذٍ إمّا من الالتزام 
بارتفاع اشتراط الصلاة باستقبال القبلة، أو إقامة طريق مقام طريق، ولمّا 

ن بقاء الاشتراط ثابتاً بدليله تعينّ أن يكـون مـراده إقامـة طريـقٍ مقـام كا
  طريق آخر.

وعلى هذا فيكون رفع الاحتياط الكـليّ عبـارة عـن إقامـة الاحتيـاط 
الجزئي مقامه؛ وذلك لما عرفت من عدم جواز رفع الشارع للطريق رأساً، 

  بّر.فحيثما رفعه ظاهراً كان عبارة عن إقامة غيره مقامه، فليتد

]٥٩٣...�
�4� 
R �XRو :��
� [)٢(.   

أي القول بوجوب الإتيان بما تي¬Ô من باقي المحـتملات بعـد أقول: 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٤٤سورة البقرة:  )١(
  . ٢/٣٠٩فرائد الأُصول:  )٢(
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  تعذّر الاحتيـاط الكـليّ وسـقوط واحـدٍ غـير معـينّ عقـلاً هـو الأقـوى 
  عند المصنفّ.

بل ولعلّه محلّ وفاق؛ نظراً إلى ظاهر كـلام الفقهـاء في مسـألة اشـتباه 
الصلاة إلى الجهات الأربع إذا لم يتّسع الوقت الاتيان بتمام القبلة لمن فرضه 

الجهات الأربع؛ حيث حكموا فيها بوجوب الإتيان بـما يحتملـه الوقـت، 
  ولو لم يتّسع إلاّ من جهةٍ واحدة تخيرّ في الإتيان بها إلى أيّ جهةٍ شاء.

عن المحقّق في المعتـبر تعمـيم الحكـم بالنسـبة إلى سـائر ) ١(وقد حكي
وكذا لو منعت ضرورة من عدوٍّ أو سَبعٍُ أو «عذار العقليّة، حيث قال: الأ

، بل ويظهر من غـيره الموافقـة لـه في هـذا التعمـيم عـلى وجـهٍ )٢(»مرضٍ 
  ظاهرهم كونه محلّ وفاق عندهم.

أعنـي  -لكن قد عرفت أنّ مقتef الأصـل الأوّلي في هـذه الصـورة 
هـو الـبراءة عـن وجـوب  -صورة تعذّر الاحتياط الكليّ بالعذر العقـلي 

البـاقي؛ مــن جهــة رجـوع الشــكّ بالنســبة إليـه إلى الشــكّ في التكليــف 
  بالتقريب الّذي عرفته.

فعلى هذا لابدّ أن يكون الحكم بالاحتياط الجزئي بالإتيان بالباقي بعد 
سقوط أحد المحتملات لعذرٍ عقلي مستنداً إلى قاعدةٍ أو أصـل آخـر واردٍ 

  على الأصل المذكور. 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٦/١٦٦تعليقة علی معالم الأُصول:  )١(
  .٢/٧١المعتبر:  )٢(
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في ذلك استصحاب الأمر؛ فإنّه بسقوط البعض يشكّ  ولعلّ مستندهم
  في سقوط الأمر والأصل بقاؤه.

مختصّ بما لو كان العذر  -على تقدير تماميّته  -: أنّ الاستصحاب وفيه
والسقوط طارئاً على التكليف بعد تنجّزه واقتضائه وجـوب المحـتملات 

ن بدو الأمر وحين الابتلاء بالواقعة مقدّمةً، وأمّا لو كان ابتدائيّاً حاصلاً م
المشتبهة المردّدة بين المعـذور والمقـدور فـلا استصـحاب؛ لانتفـاء الحالـة 

  السابقة المتيقّنة.
مضافاً إلى أنّ هذا الاستصحاب من أصله فاسدٌ فيما لو كان لـه حالـة 
 سابقة؛ إذ لو أُريد بالأمر المستصحب الأمر المقدّمي بالنسبة إلى الباقي فهو

فرع على الأمر الأصلي المتعلّق بالواجب الواقعي بقاءً وارتفاعاً، فما لم يحرز 
بقاؤه لم يعقل بقاء الأمر المقدّمي، ومـع إحـرازه لم يحـتج في إبقـاء الأمـر 

  المقدّمي إلى الاستصحاب.
ولــو أُريــد بــه الأمــر الأصــلي المتعلّــق بالواجــب الــواقعي لم يصــحّ 

محـرزاً؛  -وهو الواجب الواقعي  -موضوعه استصحابه؛ لعدم كون بقاء 
  لتردّد الساقط بالعذر بين كونه الواجب الواقعي أو غيره من محتملاته.

ولا يمكن إبقاء الموضوع هنا بالاستصحاب؛ لبطلان الأصل المثبت؛ 
o كـون  لأنّ أصالة عدم كـون السـاقط هـو الواجـب الـواقعي لا يقتfـ

ه، إلاّ أن يؤول استصـحاب الأمـر الواجب الواقعي هو الباقي أو في جملت
بأصالة عدم سقوط الواجب الواقعي عن الذمّـة، وهـذا كـافٍ في التـزام 
وجوب الإتيان بالباقي من دون الحاجة إلى الحكم بكون الواجب الواقعي 
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  هو الباقي أو في جملته. 
ــون ــل أن يك ــان  ويحتم مســتندهم في الحكــم المــذكور هــو: أنّ الإتي

ما وجب إنّما يجب لوجوب الموافقة القطعيـّة،  بمحتملات الواجب حيث
  وهو يتضمّن أمرين: 

  الأمر الأصلي بالواجب الواقعي.
  والأمر المقدّمي بكل واحدٍ من محتملاته.

فإذا سقط اعتبـار الموافقـة القطعيـّة والاحتيـاط الكـليّ بطـروّ العـذر 
المقتof لسقوط بعض المحتملات، فالأمر يدور بـين كـون السـاقط هـو 

مر المقدّمي بذلك البعض فقط أو الأمـر الأصـلي بالواجـب الـواقعي الأ
الموجب سقوطه لسقوط الأمر المقـدّمي عـن جميـع المحـتملات، والأوّل 

  أهون في بناء العقلاء.
مضافاً إلى أنّ الأمر فيما كان اشتباهه لاشتباه شرطٍ من شروطه كالقبلة 

¶ط أو سـق وط التكليـف والثوب الطاهر يدور بـين سـقوط اعتبـار ال·ـ
بالم·¶وط، والأوّل أهون في بناء العقلاء أيضاً فيبقى الم·¶وط واجبـاً بـلا 

  اشتراطه بالاستقبال والثوب الطاهر.
أيضاً: بأنّ بقاء الأمر الأصلي في الواجب الواقعي  ويشكل هذا الطريق

على تقدير كونه البعض المعينّ الّذي طرأ عليه العـذر غـير معقـولٍ؛ لأنّـه 
  وطه.ينافي سق

وكذلك تجويز ترك أحد المحتملات على تقدير تعذّره لا على التعيـين 
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غير معقول؛ لرجوعه بالنسبة إلى الواجب الواقعي إلى التخيـير بـين فعـل 
  الواجب وتركه.

لا يلائـم إيجـابهم في مسـألة  -لكونه أهون  -والتزام سقوط ال·¶ط 
اشتباه القبلة للإتيان بما يحتمله الوقت؛ لأنّ مقتضاه الاقتصار على واحدةٍ 
لا وجوب الاتيان بأزيد، ولا إيجابهم الإعادة مطلقاً أو في الوقت مطلقاً أو 

ا لـو انكشـف بعـد في الجملة على الخلاف والأقوال المقرّرة في محلّـه في مـ
  الفراغ وقوعها إلى غير القبلة. 

وبالجملة، دليل وجوب الإتيان بالمحتملات إذا كان قاعدة الاشتغال 
المتضمّنة لإعمال قاعدة المقدّمية لا يجري إلاّ مع اليقين بالتكليف والشـكّ 
في المكلّف به، واليقين بالتكليف مع احتمال كون البعض الساقط بالعـذر 

ــو  ــلي ه ــوب العق ــo لوج fــه لا مقت ــفٍ، ومع ــواقعي منت ــب ال   الواج
  الإتيان بالباقي.

�ر المحتمـل،  نعم، يمكن إثبـات ذلـك بـالنظر إلى قاعـدة دفـع الfـ
بتقريب: أنّ العقل بالنظر إلى احتمال كون الواقع في جملة الباقي أو احتمال 
أنّ الشارع جعل غير الواقع بدلاً عن الواقع على تقدير مصـادفة الـبعض 

اقط للواجب الواقعي يجوّز العقاب على ترك الباقي؛ لتضـمّنه مخالفـة الس
  الواقع أو بدله، فيجب دفعه بحكم العقل بالإتيان بالباقي.

: بأنّ الأصل رافـع لاحـتمال العقـاب مـا لم يعلـم ولكن يشكل ذلك
  وجود الواقع في جملة الباقي ولم يقم دليلٌ على البدل، كما فيما نحن فيه. 

لذلك بـما تمسّـك بـه المصـنفّ مـن بنـاء العقـلاء في  يتمسّك فالأولى أن
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أوامرهم العرفيةّ على الالتزام بالباقي بعد تعذّر بعض المحتملات، ويكشـف 
ذلك عن طريقة الشارع في ال·¶عياّت أيضاً، فإن تمّ ذلـك فهـو وإلاّ وجـب 
التمسّك بالإجماع حيث مـا كـان قـائماً عـلى وجـوب الإتيـان بالبـاقي، وإلاّ 

  هو البراءة، فافهم وتأمّل.  - كما عرفت  - مقتef الأصل الأوّلي ف


$ــ
ب ٥٩٤[�� Pــ�، *>ــ�"D ٍ
ّ

uــ-D �ٍــ-O ?ــ�][ )ــA�� G,ــ¢ 

�ــ�: و�ــ� [  


ر-��	� 
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: أنّ قيام الشهرة على وجوب الإتيان بالباقي عنـد طـروّ أوّلاً وفيه أقول: 
المعينّ ممنوعٌ بعـد عـدم كـون المسـألة  المانع عن الاحتياط بالنسبة إلى البعض

  معنونة في كلمات الأصحاب، أو المعنون بعض فروعه في كلام بعضهم.
: لو سلّم قيام الشهرة على ذلك فإطلاق القول به غير وجيهٍ، بل وثانياً 

لابدّ لهم من التفصيل بين مـا لـو كـان طـروّ المـانع عـن المعـينّ وفـرض 
الي أو قبلـه، فـيحكم بوجـوب الاحتيـاط الاضطرار إليه بعد العلم الإجم

بالإتيان بالباقي في الأوّل وبـالبراءة في الثـاني، كـما صرّح بهـذا التفصـيل 
  من تنبيهات الشبهة المحصورة.) ٢(المصنفّ في الأمر الخامس

ما في استشكال المصنفّ؛ فإنّه لا ينطبـق عـلى مذهبـه مـن  ومنه يظهر
التفصيل المذكور؛ حيث إنّه يسلّم وجوب الاحتياط فيما كان طـروّ المـانع 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ٢/٣٠٩فرائد الأُصول:  )١(
  .٢/٢٤٥فرائد الأُصول:  )٢(
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  بعد العلم الإجمالي.
اللّهمّ إلاّ أن يحمل كلامهم على صورة طروّ المانع بعد العلم الإجمالي، 

  وب الاحتياط.وعليه لا إشكال فيما نسب إلى المشهور من القول بوج
ولكن الإيراد في إشكال المصنفّ باقٍ على حاله على كـلا التقـديرين؛ 
لاعترافه بالاحتياط على تقدير سبق العلم الاجمالي، وبالبراءة عـلى تقـدير 

  سبق المانع، فالإشكال في غير محلّه على كلّ حالٍ، فتأمّل. 
   هناك.وفي صحّة هذا التفصيل كلامٌ قد حقّقناه سابقاً فليرجع إلى
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الوجه الأوّل هـو اشـتراط الاحتيـاط وجـواز العمـل بـالعلم أقول: 
  الإجمالي بعدم التمكّن من العلم التفصيلي بالواجب الواقعي.

والوجه الثاني هـو جـواز الاكتفـاء بـه ولـو مـع الـتمكّن مـن العلـم 
   التفصيلي بالواقع.

الّـذي هـو مـذهب  -والّذي يمكن أن يكون مسـتنداً للوجـه الأوّل 
  أُمور:  -الأكثر 

عدم تحقّق عنوان الإطاعة إلاّ بالعلم التفصيلي بكون المأتيّ بـه الأوّل: 
واجباً واقعيّاً، فلا يكون الإتيان به على وجه الإجمال وبعنـوان الاحتيـاط 

رار كثيراً؛ فإنّه لا يعدّ فاعله محقّقاً لموضوع الإطاعة، خصوصاً إذا كان التك
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ٢/٣١٠فرائد الأُصول:  )١(

 � '!"#aDـ� �4وّل$
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  مطيعاً، بل يقال: إنّه عابث ولاعب بأمر المولى. 
  في مجلس الإفادة.) ١(وهذا الوجه هو المحكي عن صاحب الفصول

: أنّا نمنع عدم تحقّق عنوان الإطاعة إلاّ بالعلم التفصيلي؛ ضرورة وفيه
يحكـم بحصـول أنّ المرجع فيه هو العقل والعقلاء، ولا ريـب أنّ العقـل 

  الإطاعة إذا قصد الإتيان بشيئين يقطع بكون أحدهما المأمور به.
مضافاً إلى النقض بصـورة عـدم الـتمكّن مـن العلـم التفصـيلي عـلى 

  مذهب من يكتفي بالاحتياط عند عدم التمكّن، فتأمّل.
ومماّ ذكرنا يظهر الجواب عمّا استدلّ به بعضهم من أنّا لو لم ندّع القطع 

المعتبر بعدم حصول الإطاعة بالعمـل بالاحتيـاط فـلا أقـلّ مـن أو الظنّ 
الشكّ في حصولها بذلك، وهو كافٍ لجريان قاعدة الاشتغال حينئذٍ حتىّ 
على القول بالبراءة في مسألة الشكّ في ال·¶طيّة والجزئيّة؛ إذ الشكّ هنا في 

  .)٢(طريق الامتثال ولا مجرى للبراءة فيه عند الفريقين
ب عنه: أنّ الحـاكم في الإطاعـة وكيفيـّة الامتثـال هـو وحاصل الجوا

العقل ليس إلاّ، وإنّا نرى أنّ العقل يحكم بتحقّـق الإطاعـة عنـد الإتيـان 
  بشيئين يعلم كون المطلوب أحدهما.

نعم، لو كان الاحتياط بالتكرار الكثير المفرط فلا يبعد دعـوى كونـه 
الأعمّ منه أو في خصوص مـا لم  حينئذٍ لعباً بأمر الشارع، إلاّ أنّ الكلام في

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢٣٩الدلائل (مخطوط): الورقة  مرشد، ٣٠/الورقة ٥ينظر: بشری الوصول (مخطوط):  )١(
  . ٢٣٩الدلائل (مخطوط): الورقة  مرشدينظر  )٢(
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  يبلغ في الكثرة إلى هذا الحدّ.
الإجماع المدّعى في كلام السيّد الرضي والرسيّ، وتقرير السـيّد الثاني: 

efالمرت حيث قرّرهما على دعواه، والقضيّة مشهورة منقولـة في بـاب ،
  صلاة المسافر.

أتـمّ في مسـألة صـحّة صـلاة مـن  -على ما نقله في الـذكرى  -وهي 
صلاته في السفر مع كون وظيفته الق��، أنّه سأل السيّد الـرضي& أخـاه 

الإجماع واقع على أنّ من صلىّ صلاة لا يعلم أحكامها «المرتef+، فقال: 
فهي غير مجزئة، والجهل بأعـداد الركعـات جهـل بأحكامهـا فـلا تكـون 

هـل مجزئة، فأجاب السيّد المرتef بجواز تغيرّ الحكم ال·¶عي بسـبب الج
  ، انتهی.)١(»وإن كان الجاهل غير معذور

¶عيّة تختلـف بـاختلاف  وحاصل جواب السيّد&: أنّ الأحكـام ال·ـ
� وجـوب  الأشخاص والأحوال، فيجوز أن يكون حكم الجاهـل بالق�ـ
الإتمام وإن كان مق�äاً في ترك التعلّم والتفقّه المـأمور بهـما كتابـاً وسـنةًّ، 

  للدليل الدالّ على هذه في ذلك. فيكون صلاة الجاهل بالق�� صحيحة
في المسـائل ) ٢(وبهذا المضمون ما نقل عن الـرسيّ في محكـي المختلـف

الرسيّة، حيث قال له السائل: ما الوجه فيما يفتي به الطائفـة مـن سـقوط 
فرض القضاء عمّن صلىّ من المق�äين صلاة المتمّم بعد خـروج الوقـت 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٤/٣٢٥ذكری الشيعة:  )١(
  .٣/١١٤الشيعة: مختلف  )٢(
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نا بأنّ الجهل بأعداد الركعـات لا إذا كان جاهلاً بالحكم في ذلك، مع علم
يصحّ معه العلم بتفاصيل أحكامها ووجوهها، والإجماع على أنّ من صلىّ 
صلاةً لا يعلم أحكامها فهي غير مجزئة، وما لا يجزي مـن الصـلاة يجـب 

  قضاؤه، فكيف يجوز الفتوى بسقوطه؟
بأنّ الجهل وإن لم يعذر صاحبه بل هو مـذموم، جـاز أن «فأجاب&: 

  ، انتهی.)١(»معه الحكم ال·¶عي يتغيرّ 
فتحقّق من ذلك كلّه ثبوت الإجماع على بطـلان صـلاة مـن لا يعلـم 
أحكامها ومنها العلم بالوجه، فلا يصـحّ شيء مـن العبـادات إلاّ بـالعلم 

  بالوجه تفصيلاً.
: منع الإجماع المحصّل في المقام، خصوصاً مع مخالفة جماعة منهم وفيه

  . )٤(، والسيّد الطباطبائي)٣(الغطاء، وكشف )٢(صاحب المدارك
  مع أنّ المسألة عقليّة متعلّقة بكيفيّة الإطاعة.

كما أنّ الإجماع المنقول غير نافعٍ في المقام؛ لعدم حصول الوثوق بـه في 
نظائر المقام بعد ظهور الخـلاف وحكـم العقـل والعقـلاء عـلى حصـول 

  الإطاعة به.
يـث يحتمـل أن يكـون المـراد مضافاً إلى منع شمول معقده للمقام؛ ح

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ٢/٣٨٣المسائل الرسية (ضمن رسائل الشريف المرتضى):  )١(
 .٢/٣٥٨مدارك الأحكام:  )٢(
  .١/٢٣١كشف الغطاء:  )٣(
  .١١الدرة النجفية:  )٤(
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بالأحكام التعبّديات منها، كما يحتمل أن يكـون المـراد بالجاهـل الجاهـل 
  المركّـب القـاصر أو الأعــمّ منـه ومـن المق�ــä المخـالف عملـه للواقــع، 
  وأين هذا من الجاهل البسيط الباني على الاحتياط لإحراز الواقـع كـما في 

  ما نحن فيه؟!
ذلك فلا أقلّ من الشكّ، فيقت�� في معقـده  ولو سلّم عدم الظهور في

  على غير الباني؛ لأنّه القدر المتيقّن، فتأمّل.
الإجماع العملي المعبرّ عنه بالسيرة، وتقريره: أنّ سيرة العلـماء الثالث: 

وطريقتهم قد جرت على عدم الاقتصار على الاحتياط مـع الـتمكّن مـن 
، بل لا يبعد دعواها بالنسبة إلى العلم التفصيلي أو الظنّ الخاصّ أو المطلق

  الاحتياط في الأجزاء وال·¶ائط أيضاً.
مشتبهة الوجه، فمن  -على تقدير تسليم ثبوتها  -: أنّ هذه السيرة وفيه

المحتمل أن يكون نظرهم إلى عدم حصول الامتثال بالاحتياط؛ نظـراً إلى 
وقـد تقـدّم  -الإتيان بـه اعتبار العلم بكون المأتيّ به مقرّباً مأموراً به حين 

 -ضعفه ìì، أو على زعم اعتبار نيّة الوجه والقربة التفصيليّة مـثلاً تعبـّداً 
وقريباً ستعرف فساده ìì، وعلى كلا التقديرين فلا تكون السيرة المذكورة 

  مجدية في المقام.
مضافاً إلى أنهّا لو سلّمت فغايتها الدلالة على صحّة العمل بالاجتهـاد 

التقليد، وأمّا بطلان العمل بالاحتياط فلا كما لا يخفى، ولو ادّعيت على أو 
  الامتناع مع التمكّن مماّ ذكر فهي غير ثابتة.
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مـا دلّ عـلى وجـوب قصـد الوجـه أو معرفتـه؛ فـإنّ العمـل الرابع: 
  بالاحتياط مع وجود الطريق المعتبر إلى الوجه إلغاء لهما.

ن مـن جهـة عـدم تحقّـق عنـوان : أنّ اعتبار قصد الوجـه إن كـاوفيه
الإطاعة إلاّ به فقد عرفت بطلانه، وإن كـان مـن جهـة قيـام دليـلٍ آخـر 
تعبّدي عليه فالمفروض عدمه؛ لعدم ثبوت دليل على اعتبار قصد الوجـه 

  في العبادات.
عـلى تقـدير تسـليم  -مضافاً إلى أنّ ما دلّ على اعتبـار قصـد الوجـه 

لا يمنع من الاحتياط؛ إذ كما  -عليه  وجوده ودلالته والإغماض عمّا يرد
يتمكّن من قصد التقرّب بامتثال الخطاب المردّد، كذلك يتمكّن من جعل 
الداعي على الامتثال امتثال الخطاب الوجوبي، بمعنى أنّه يقصد وجـوب 

  أحد الفعلين. 
وأمّا وجوب العلم بالوجه، فإن كان مبنيّاً على وجوب قصد الوجه في 

يقـال: إنّـه وجـب العلـم بالوجـه مقدّمـةً لقصـد الوجـه العبادات، بأن 
الواجب، فقد عرفت عدم وجوب قصد الوجه، فبانتفـاء وجوبـه ينتفـي 

  وجوب العلم به.
  وإن كان مبنيّاً على عدم تحقّق عنوان الإطاعة إلاّ بـه فقـد عرفـت مـا 

  فيه أيضاً.
أن وإن كان من باب التعبّد لقيام الإجماع على وجوب معرفة الوجه، ب

يقال: إنّ العلم بالوجه ومعرفته واجب آخر قد اعتبر في العبادة على حـدّ 
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سائر الواجبات وإن قلنا بتحقّق الإطاعة بدون قصد الوجه أيضاً، ففيـه: 
أنّه لو كان عليه دليل ليس إلاّ الإجماع المحكي عن السيّد الـرضي& عـلى 

بالوجه حسبما بطلان صلاة من لا يعلم أحكامها الّتي منها وجوب العلم 
  نقلناه سابقاً، وقد عرفت ما في دعوى هذا الإجماع بما لا مزيد عليه.

بعد القطع بكون داعي الأمر هـو  -الأصل؛ لأنّه إذا شكّ الخامس: 
في أنّ الـداعي هـو  -التعبّد بالمأمور به لا حصوله [علی] أيّ وجهٍ اتّفـق 

بّد بخصوصـه متميـّزاً التعبّد بإيجاده ولو في ضمن أمرين أو أزيد، أو التع
  عن غيره، فالأصل عدم سقوط الغرض الداعي إلاّ بالثاني.

وهذا ليس تقييداً في دليل تلك العبادة حتىّ يرفع بإطلاقه، بمعنى: أنّ 
ليست من قيود المأمور بـه حتـّى تـدفع  -على تقدير ثبوتها  -الخصوصيّة 

لعبادات على القول بإطلاقه فيما كان له إطلاق، كما يتصوّر ذلك في ألفاظ ا
  بوضعها للأعمّ.

بل هي من خصوصيّات الإطاعة ومن عوارض الطلب قد اعتبرت في 
سقوط الغرض، فلا يمكن أخذها في المأمور به وإلاّ يلزم الدور كما أشرنا 

  إليه سابقاً.
: أنّه إن أُريد من الغرض المشـكوك نفـس الإطاعـة، بمعنـى: أن وفيه

ار، ففيه: ما عرفت من صـدق الإطاعـة يشكّ في حصول الإطاعة بالتكر
على ذلك عرفاً وحصول الاطاعة به عنـد العقـلاء، فبعـدما ثبـت إيكـال 
كيفيّة الإطاعة إلى بناء العقلاء وعدّهم مثل ذلـك إطاعـةً لم يبـق شـكٌّ في 
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  ذلك حتىّ يتمسّك بأصالة العدم.
على أنّه على تقدير الشكّ في ذلك لا معنى لنفيه بالأصل؛ فـإنّ نفـس 
الشكّ في حصول الإطاعة كافٍ في الحكم بالعدم، نظير ما ذكره المصـنفّ 

  من عدم جريان استصحاب الاشتغال في ما يجري فيه قاعدته.
وإن أُريد منه أمر زائد على نفس الإطاعة، بمعنى: أنّه بعد الاعـتراف 
بحصول الإطاعة عنـد العقـلاء وصـدق الامتثـال عـلى ذلـك يشـكّ في 

أُخرى في ذلك زائدةً على أصل الإطاعة، فإن أُريد بـه مدخليّة خصوصيّةٍ 
  مدخليّة تلك الخصوصيّة في تحقّق الإطاعة عند العقلاء، ففيه: منعٌ ظاهر.

وإن أُريد به مدخليّتها في ذلك شرعاً، بمعنى: أنّ الشارع قد اعتـبر في 
موضوع الإطاعة قيداً زائداً مضافاً إلى ما هو الموضوع فيها عند العقـلاء، 
ّ�ف الشـارع فيهـا،  ففيه: أنّ الإطاعة موضوعاً وحكماً أمر غير قابل لت�ـ
فكيف يحتمل ت�ّ�ف الشارع فيها حتىّ يشكّ في تحقّق موضـوعها، ولـو 
سلّم احتماله فهو مماّ يمكن نفيه بالأصل على مذهب المستدلّ مـن القـول 

  بالبراءة في مسألة الشكّ في ال·¶طيّة والجزئيّة.
  تقييداً في دليل تلـك العبـادة حتـّى يرفـع بإطلاقـه أنّه ليس ودعوى: 

  أو بالأصل.
: أوّلاً: بمنع ذلك وأنّه تقييد له؛ حيث إنّ مرجعـه إلى اعتبـار مدفوعةٌ 

العلم التفصيلي بأجزاء المأمور به وشرائطه، بمعنى: أنّ مطلـوب الشـارع 
  هو الصلاة المعلومة الأجزاء وال·¶ائط تفصيلاً ومتميّزة عن غيرها.
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انياً: بأنّه وإن لم يكن قيداً للمأمور به، إلاّ أنّـه لا مـانع مـن جريـان وث
الأصل في نفيه؛ فإنّ المناط في جريان البراءة هو قبح التكليف بلا بيان، وفي 
أيّ مقامٍ يحتاج التكليف فيه إلى بيان ولم يصدر من الشارع بيان فيه يستقلّ 

قام بإتيان المأمور به على كيفيّةٍ العقل بقبحه، ولا شكّ في أنّ التكليف في الم
خاصّة زائدة على ما يحكم العقلاء بحصول الإطاعـة بـه يحتـاج إلى بيـان 
الشارع، والمفروض عدم وصول بيان مـن الشـارع في ذلـك، فـالتكليف 
بالزائد على ما هو الإطاعة عند العقلاء تكليفٌ بلا بيان يحكم العقل بقبحه، 

  لأصالة عدم حصول الغرض. فيكون مجریً للبراءة، لا مجریً 
نعم، لو شكّ في تحقّق الإطاعة العقلائيّة يتجّه الحكم بعدم التحقّق، لا 

  للأصل المذكور، بل لأنّ مجرّد الشكّ في تحقّقها كافٍ في الحكم بالعدم.
: أنّ مقتef القاعدة جواز الاقتصـار في الامتثـال فظهر مماّ ذكرنا كلّه

ور به وإن تمكّن من تحصيل العلم التفصيلي بـه، بالعلم الإجمالي بإتيان المأم
فيصحّ لمن تمكّن من تحصيل العلم بجهـة القبلـة أن يـترك تحصـيل العلـم 

  التفصيلي إلى العمل بالاحتياط والامتثال الإجمالي.
حيـث إنهّـم لا  -ولكن لمّا كان طريقة الفقهاء على خلاف ما ذكرنـا 

لعلـم التفصـيلي، بـل ادّعـى يكتفون بالعلم الإجمالي عنـد الـتمكّن مـن ا
الإجماع على عدم صحّة العمل إذا أتى بـه عـلى وجـه ) ١(صاحب الحدائق

الإجمال مع التمكّن من العلم التفصيلي، وحكي مثلُ ذلك عـن صـاحب 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٣/٣٣، مطارح الأنظار: ٢/٤٠٩، فرائد الأُصول: ٥/٤٠٦ينظر: الحدائق الناضرة:  )١(
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في مجلس البحث، حيث ادّعى الإجماع على فساد المأتيّ به على ) ١(الجواهر&
 -التمكّن من العلم التفصـيلي وجه الإجمال، وصرّح بقبح الإتيان به عند 

  فيكون الاحتياط في ترك هذا الاحتياط خروجاً عن مخالفة الفقهاء.
  بل الإنصاف عدم جواز مخالفتهم؛ لوجهين: 

أنّ كلامهم إنّما هو في الأمُور التعبّدية، والموارد الّتـي يجـوّز أحدهما: 
ولـيس في الأوامـر  العقلاء فيها الامتثال الإجمالي إنّما هو الأوامر العرفيّة،

العرفيّة ما يتعبّد بها، وإنّما يتعلّق غرضهم بحصول المأمور به دون التعبّد به 
¶عيّة التعبّديـة والأوامـر  والانقياد له، فتحقّـق الفـرق بـين الأوامـر ال·ـ

  العرفيّة، فلا يجري حكم أحدهما في الآخر.
لم الإجمـالي أنهّم متّفقون على تقديم العلم التفصيلي على العوثانيهما: 

كما قيل، وكان حكمهم على خلاف طريقة العقلاء بل على خلاف حكـم 
  العقل، فيكون ذلك كاشفاً عن رأي المعصوم.

مضــافاً إلى أنّ غايــة مــا هنــاك أن يقــع الشــكّ في حصــول الامتثــال 
بالاحتياط؛ نظراً إلى ما حكموا به مـن عـدم الجـواز، فيـدور الأمـر بـين 

م الإطاعـة، فيحصـل الشـكّ في كفايـة التخيـير التعيين والتخيير في مقـا
فيحكم بالاحتياط بالأخذ بطرف التعيين وهو الامتثال التفصيلي فيما نحن 

  فيه، فتدبّر.
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٤٩/الورقة ٦حكي في بشری الوصول (مخطوط):  )١(



...?
ّ

@A#�� م'( °�A$h� ل�!�#D%� � ط­�B mR /دس�a�� �!)��#��  .................   ٣٠١ 

 


��: وe#>ّ,ع )67 ~�{...٥٩٦[� [)١(.   

التفريع بأنّ وجـوب الامتثـال التفصـيلي في هذا ) ٢(وقد يناقشأقول: 
بالنسبة إلى طهارة الثوب إنّما هو من جهة اعتبار قصد الوجـه في العبـادة، 
والمفروض عدم إمكان قصـده بعـد فـرض عـدم القـدرة عـلى الامتثـال 

  التفصيلي بالنسبة إلى القبلة.
لى إنّ تقديم الامتثال التفصيلي على الإجمالي بالنسـبة إوبعبارةٍ أُخرى: 

طهارة الثوب إنّما يصحّ فيما يمكن من قصد الوجه تفصيلاً، وأمّـا فـيما لا 
فلا يفرض بقاء تردّد الواجب بـين  -كما في مفروض المثال  -يتمكّن منه 

الجهات الأربع، فالحكم برعاية الامتثال التفصيلي من بعض الجهات بعد 
 هـو مجـرّد فرض عدم القدرة عـلى رعايتـه بالنسـبة إلى جهـةٍ أُخـرى إنّـما

بوجـوب  -كما قيل  -استحسان لم يقم دليلٌ على وجوبه، بل لم يقل أحدٌ 
  رعايته في شيءٍ من ال·¶ائط الواجبة والمستحبّة.

ولعلّ نظره في الحكم برعاية الامتثال التفصيلي في الطهارة إلى ما ذكره 
جماعة من وجوب تقليل المانع في الصلاة من جهة النجاسة إذا قـدر عـلى 

ليلها وإن لم يكن قادراً على رفعها بالكلّيـّة، والجهـل أيضـاً مـانعٌ يجـب تق
  تقليله مهما أمكن.

ولكن ذلك موقوفٌ على إثباته في مسألة النجاسة الّتي من الكمّيـات، 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ٢/٣١٠فرائد الأُصول:  )١(
  . ٥/٣٨٤ينظر بحر الفوائد:  )٢(

 bــ ــ6 ��-7 ــ'ر )7 � 
ــ �

 �-O ?D P7)�<#��

���jت و )�ـd )"ـ� 
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ثمّ الدليل على إلحاق التقليل الكيفي بها في لزوم المراعاة؛ لأنّ الجهل مـن 
  الكيفيّات. 

دليل على لزوم التقليـل في الكمّيـات، كـما لا وكلاهما ممنوعان؛ إذ لا 
دليل على إلحاق الكيفيّات بها وإن قلنا بثبوته في الكمّيـات، بـل الإلحـاق 

  حينئذٍ مجرّد استحسان لم يقم عليه برهان.
وما ذكروه في الرسائل العمليّة إنّما هو من باب الاحتياط الّذي عليـه 

  عن الدليل. بناء أغلب الفتاوى، وإلاّ فالمسألة خالية
  وعلى هذا فتفريع المسألة على مقالة المشهور لعلّه في غير محلّه. 

نعم، لو استند في ذلك إلى بناء العقلاء أو إلى نقـل الإجمـاع المعتضـدة 
بالشهرة المحقّقة أو غيرهما من الوجوه المتقدّمة في مسألة حجّية القطع كان 

  للتفريع وجه، فتأمّل.
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  هنا مقامات ثلاثة: أقول: 
¶وع في محـتملات اللاحـق الفـراغ أحدها:  أنّه هل يعتـبر في جـواز ال·ـ

اليقيني عن الأوّل بإتيان جميع محتملاته أو لا، بل يكفي الترتّب بين كلّ واحدٍ 
من محتملات اللاحق ومثله من محتملات الأوّل؟ بأن يوقع المكلّـف بعـض 

السـابق مـع اتحّـاد البعضـين في محتملات اللاحق عقيب بعـض محـتملات 
السنخ، كما إذا صلىّ الع�� ق��اً عقيب الظهر الق��ي، ثمّ صلىّ الع�� تماماً 
عقيب الظهر تماماً، وكذا الإتيان بالع�� إلى جهةٍ بعد الإتيان بالظهر إلى تلك 

  الجهة، وهكذا إلى آخر الجهات.
عض محتملات أن يأتي ببعض محتملات اللاحق بعد الإتيان ببوثانيها: 

�اً ثـمّ  السابق، لكن مع اختلاف البعضين سنخاً، كما إذا صلىّ الظهـر ق�ـ
صلىّ الع�� تماماً، وكما إذا أتى بالع�� إلى غير الجهـة الّتـي صـلىّ الظهـر 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ٢/٣١٢فرائد الأُصول:  )١(
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  إليها، وهكذا.
  أنّه هل يجوز الإتيان بجميع محـتملات اللاحـق قبـل الفـراغ وثالثها: 

�اً وتمامـاً بعـد الإتيـان  � ق�ـ   عن محتملات السابق، كـما لـو أتـى بالع�ـ
  بالظهر ق��اً. 

والكلام في كلٍّ من المقامات المذكورة قد يكون في الوقت المشترك وقد 
  يكون في الوقت المختصّ.

ختلف فيه الفقهاء على قولين، فالمشهور هـو عـدم فاأمّا المقام الأوّل: 
صحّة الدخول في اللاحق إلاّ بعد الفراغ عـن جميـع محـتملات السـابق، 

، وحاشــية الروضــة )٢(، وصــاحب المــدارك)١(والمحكــي عــن ابــن فهــد
هـو كفايـة ) ٤(، ومحتمل كلام العلاّمـة في المنتهـى)٣(للمحقّق الخوانساري

  الإتيان ببعض محتملات السابق. 
وقد يقال: إنّ الأقوى في بادي النظر هو الأوّل؛ لنفس أدلّـة الترتيـب 
بينهما؛ فإنّ معناه أنّه لا يسوغ ال·¶وع في اللاحق إلاّ بعد الفراغ عن إحراز 

  السابق المأمور به الواقعي، وهو بمجرّد الإتيان بأحد محتملاته غير محرزٍ.
مضافاً إلى أنّه ما لم يقطع بفراغ الذمّة عن السابق لا يمكن الجـزم ولا 
ــ¶وعيّة  ــم بم· ــدم العل ــق؛ لع ــ¶وع في اللاح ــد ال· ــة عن ــراز القرب   إح

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٦٣الموجز الحاوي (ضمن الرسائل العشر لابن الفهد):  )١(
 .٢/٣٥٩مدارك الأحكام:  )٢(
  . ١٨٠التعليقات علی شرح اللمعة الدمشقية:  )٣(
 .١/١٦٥، تحرير الأحكام: ١/٢٨٢نهاية الإحكام:  ، وينظر:٣/٢٩٩منتهی المطلب  )٤(

ـــــــــــــ�م �4وّل:  �	� �

ــ­�ط  ــ �8 
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  .)١(هذا ال·¶وع
  وفي كلا الوجهين نظر.

� أمّا الأوّل:  فلأنّ الترتيب المسـتفاد مـن أدلّتـه هـو أن يتعقّـب الع�ـ
عي المأمور به، والترتيب بهذا المعنى حاصلٌ الواقعي المأمور به للظهر الواق

� لمثلـه مـن  لا محالة على تقدير تعقيـب كـلّ واحـدٍ مـن محـتملات الق�ـ
محتملات الظهر؛ لأنّه لو كان المحتمل الأوّل المأتيّ به من محتملات الظهر 
هو الظهر الواقعي المأمور به فقد تعقّبه الع�� الواقعي، وهكـذا يقـال في 

  من محتملاتهما. الثاني والثالث
وحينئذٍ فالع�� المأتيّ بها ق��اً عقيب الإتيان بالظهر ق��اً إن كانـت 
هي الق�� الواقعيّة المأمور بها فقد وقعت مترتّبة على الظهر الواقعي، وإلاّ 
فلا يقدح تقدّمها على الظهر الـواقعي، ولا ينـافي الترتيـب المعتـبر بيـنهما 

اقعيينّ، لا بين واجبٍ واقعـي ومـا لـيس شرعاً؛ لأنّه معتبر بين واجبين و
  بواجبٍ في الواقع.

ولو أُريد من إحراز السابق المأمور به في عبـارة الـدليل العلـم بفـراغ 
الذمّة عن الظهر الواقعي فهو وإن كان لا يحصل بمجرّد الإتيـان بـبعض 
محتملاته إلاّ أنّه ليس مـن الترتيـب المعتـبر بيـنهما في شيءٍ، ولم يـدلّ عـلى 

  تباره دليلٌ آخر.اع
على ما تقـدّم  -: فلأنّ الجزم والقربة المعتبرين فيما نحن فيه وأمّا الثاني

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٦/١٦٤تعليقة علی معالم الأُصول:  )١(
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هو أن يكون المكلّف عند ال·¶وع في الإتيان بـالمحتملات جازمـاً  -بيانه 
للإتيان بالمأمور به الواقعي المشتبه بينها بداعي امتثال الأمر، وهذا متحقّق 

� عقيـب مثلـه مـن محـتملات فيما لو أتى بكلّ واحدٍ من  محتملات الع�ـ
 � الظهر؛ لأنّه في الإتيان بمجموع محتملات الع�� جازم بالإتيان بالع�ـ

  الواقعي، وداعيه إلى هذا الإتيان ليس إلاّ امتثال الأمر به.
ــام:  ــق المق ــألة وتحقي ــذه المس ــم ه ــدي  -أنّ حك ــره وال ــا ذك ــلى م ع

وب الإتيـان بجميـع لابدّ وأن يستكشف عـن دليـل وجـ -) ١(العلاّمة+
محتملات الواجب عند الاشتباه بغيره، وهو أحد الأمرين من قاعدة دفع 

  ال�fر المحتمل وقاعدة الاشتغال.
وضابطه: أنّ الإتيان بمحتملات الع�� عـلى الوجـه الثـاني لـو كـان 
موجباً لاحتمال ال�fر زائداً على ال�fر المحتمل على تقدير عدم الإتيـان 

و موجباً للشكّ في البراءة زائداً على الشـكّ فيهـا عـلى ببعض محتملاتها، أ
تقدير عدم الإتيان بجميع محتملاتها فالمتجّه هو القول الأوّل، بنفس دليل 
وجوب الإتيان بجميع المحـتملات، وإلاّ اتجّـه القـول الثـاني؛ للأصـل، 
وعدم الدليل على وجوب ال·¶وع في محتملات الع�� بعـد الفـراغ عـن 

  الظهر.  جميع محتملات
�ر الزائـد ولا الشـكّ  والأظهر هو الثاني؛ إذ لا موجب لاحتمال الfـ
الزائد في البراءة إلاّ احتمال الإخلال في الترتيب المعتبر بينهما، والمفـروض 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ٦/١٦٥تعليقة علی معالم الأُصول:  )١(
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أنّ الإتيان بمحتملات الع�� على الوجـه المـذكور لا  -على ما عرفت  -
النظر حينئذٍ هو القـول  ينافي الترتيب الواقعي بل يحقّقه، فالأقوى في ثاني

  الثاني.
وسيأتي من المصنفّ بيانٌ آخر لوجه أقوائيّة هذا القول، وما ذكرنا من 
البيان أولى وأحسن مماّ ذكره المصنفّ؛ لاشتماله على توضيح مراد المصنفّ 

   مع زيادةٍ حسبما عرفت، فتدبّر.

ـ� Rـm �ــD J,�)ـ�� ~�ـ{ Dـ? $�ـ� ]>ــ� ٥٩٨[
ّ
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على القول  -توضيح ذلك: أنّ وجوب مراعاة العلم التفصيلي أقول: 
  : وتقديمه على العلم الإجمالي -به 

إمّا أن يكون من جهة مراعاة نفس الواجب، بأن يكون مقدّمةً علميّة 
لحصول الواجب الواقعي، بحيث كان تركه موجبـاً للـتردّد في الواجـب 

  ومستلزماً للتكرار وكثرة الاحتمال فيه.
وإمّا أن يكون من جهة خصوصيّةٍ أُخرى مشكوكة في العبـادة، وهـو 

محـتملات الظهـر قبـل جميـع محـتملات احتمال أن يكون الإتيان بجميـع 
الع�� مدخليّة في تحقّق الامتثال والطاعة مـن غـير مدخليـّة كـون تركـه 

  موجباً لزيادة التردّد في الواجب.
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ٢/٣١٣فرائد الأُصول:  )١(

 ��lـــــ a	� � ن%
ـــــ �

D#>ّ,)ــــــــ�ن )7ــــــــ6 

و$ـــــــ
ب D,�)ــــــــ�� 

 Pّ7)ـــــ �<#�� bـــــ 7-��

Dــــــــــ[ �Dh_ـــــــــــ�ن

 

 u�$
O(ــــــــ!�ن ��ــــــــ


$ـــــــ
ب D,�)ـــــــ���

  Pّ7)ـــــ�<#�� b7ـــــ-��

Dــــــــــ[ �Dh_ـــــــــــ�ن

 



8�9�٣(� )67 *,�5' �34
ل/ ج  ......................................................  ٣٠٨ 

فيجوز الإتيان ببعض محتملات اللاحق قبل الفراغ عن  أمّا على الأوّل
محــتملات الســابق؛ ضرورة عــدم تفــاوت الحــال في الــتردّد الحاصــل في 

ب الواقعي بين أن يأتي بمحتملات الواجبين على الوجه المذكور، أو الواج
يأتي بمحتملات اللاحق بعد الفراغ عن جميع محتملات السابق؛ فإنّ كيفيّة 
الإتيان بمحتملات الواجبين على الـوجهين لا يوجـب زيـادة الاحـتمال 

  والتردّد في الواجب الواقعي. 
يب الظهر المقصـورة مـثلاً لا وذلك لأنّ الإتيان بالع�� المقصورة عق

 � يوجب تردّداً زائداً عـلى الـتردّد الحاصـل في الواجـب مـن جهـة الق�ـ
والإتمام؛ فإنّ الع�� المقصورة إن كانت واجبة في الواقـع كانـت واجـدة 
ل·¶طها وهو الترتّب على الظهر، وإن لم يكن واجبة وكانت مخالفة للواقع 

الـواقعي لغـواً؛ ضرورة اعتبـار كان تحصيل الترتّـب بينهـا وبـين الظهـر 
  الترتّب بين الواجبين بحسب الواقع فقط.

  أنّ المعتبر من الترتيب: : والحاصل
إمّا وقوع الع�� الواقعيّة بعد الظهـر الواقعيـّة، كـما لـو أتـى بجميـع 

  محتملات الظهر ثمّ أتى بمحتملات الع��.
  فيما نحن فيه.أو وقوع الظاهريّة المحتملة بعد الظاهريّة المحتملة كما 

  أو وقوع الظاهريّة بعد الواقعيةّ، وهو وإن كـان غـير حاصـل فـيما نحـن 
حيث إنّ لازمه الإتيان بجميع محتملات الظهر ثمّ تعقيبه بمحـتملات  - فيه 

  إلاّ أنّ ذلك غير ثابت من الدليل، بل الثابت خلافه كما عرفت. - الع�� 
� فلا إشكال في عدم جواز الإت وأمّا على الثاني يان بمحـتملات الع�ـ
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إلاّ بعد الفراغ عن تمام محتملات الظهر على حسب ما سيأتي بيانه في عبارة 
  .)١(المصنفّ+

]٥٩٩...}aّA#�� ز�
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أنّ الترتّب المعتبر بين الواجبين إنّما هو بين يعني وفيما ذكرنا من أقول: 
الواجبين واقعاً يظهر عدم جواز التمسّك بأصالة بقاء الاشتغال بالواجب 
الــواقعي وعــدم الإتيــان بــالظهر لإثبــات عــدم م·ــ¶وعيّة الــدخول في 
محتملات الع�� إلاّ بعد الفراغ عن جميع محتملات الظهـر حتـّى يحصـل 

  اليقين بإتيان الظهر.
عدم جريان الأصلين المذكورين هو: أنّ المترتّـب عـلى  اصل وجهوح

هذين الأصلين هو عدم جواز الإتيان بالع�� الواقعي، وهذا أمر مسلّم، 
� الـواقعي، والّـذي  إلاّ أنّ هذا المحتمل المأتيّ بـه غـير معلـوم أنّـه الع�ـ

حّة مـا يصحّح الإتيان به إنّما هو مجرّد احتمال تعلّق الأمر به على تقدير ص
أتى به من محتمل الواجب السابق مع العلم بأصل الأمر بالع��، كما هـو 
المصحّح حقيقةً لإتيـان محتمـل الظهـر، ولـولا كفايتـه لمـا صـحّ الإتيـان 

  بمحتمل الظهر أيضاً.
واستصحاب الاشتغال وعدم الإتيان بالظهر عـلى تقـدير جريانـه لا 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ٦٠٣يأتي في تعليقة رقم  )١(
  . ٢/٣١٣فرائد الأُصول:  )٢(

)ـ'م $ـ
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ث؛ لأنّ منعه إنّـما هـو يمنع من الإتيان بمحتمل الع�� في مفروض البح
من حيث عدم حصول الترتيب بين الواجبين، والمفروض حصوله قطعـاً 

  على تقدير الأمر.
يندفع ما ربّما يستشكل في المقام من أنّه لو سلّم عدم المـانع ومماّ ذكرنا 

من الدخول في المحتملات الع�� من جهة أنّ المانع هو كونه ع��اً واقعيّاً 
o للصـحّة وهـو لا احتماليّاً، ول كن لابدّ في العبادات مـن وجـود المقتfـ

  .)١(مفقود، فالدخول في محتملات الع�� حينئذٍ ت·¶يعٌ محرّم
: هو أنّ المصحّح لإتيان محتملات الع�� هـو وحاصل وجه الاندفاع

احتمال كونه مأموراً به في الواقع، ولا مانع حينئذٍ من إتيانها احتياطاً برجاء 
كما أنّه المصحّح لإتيان الظهر في أوّل الأمر مع عدم إحراز كونه مأموراً به، 

  المقتof فيه أيضاً. 
وجريان أصالة بقاء الاشتغال وعدم الإتيان بـالظهر ولـو بعـد إتيـان 

مع أنّه صحيح ولا وجه له  -لعدم العلم بأنّه هو الظهر الواقعي  -محتمله 
  إلاّ ما ذكرنا من احتمال كونه مأموراً به.

ل أثر الأصلين عدم جـواز الـدخول في المحتمـل الآخـر ويمكن جع
للظهر، بأن يقال: إنّ مقتef بقاء الاشتغال وعدم الإتيان به عـدم جـواز 
الدخول في محتمل الظهر في الجهة الأخُرى، مع أنّه محكـوم بالصـحّة ولا 

 وجه له إلاّ كفاية الاحتمال، فتأمّل.
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ٢٦١ينظر جواهر العقول (مخطوط):  )١(
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يعنـي وإن لم يكـن الحكـم بوجـوب مراعـاة العلـم التفصـيلي أقول: 
وتقديمه على العلم الإجمالي من جهة مراعاة نفس الواجب، بل من جهـة 
خصوصيّةٍ أُخرى مشكوكةٍ في العبـادة وكانـت ممـّا لـه مـدخل في تحقّـق 
الإطاعة وحصول الامتثال من غير مدخليـّة كـون تركـه موجبـاً لزيـادة 

حينئذٍ إذا احتمل أنّ مراعاة العلم التفصيلي في الظهر التردّد في الواجب، ف
بمراعاة جميع محتملاته قبل جميع محتملات الع�� مماّ له مدخليّة في تحقّـق 

  الإطاعة والامتثال يجب مراعاته والحكم بتقديمه على العلم الإجمالي. 
ولمّا كان تحصيل العلم التفصيلي بكون الع�� مرتّباً على الظهر بإتيان 

يع محتملات الظهر قبل الإتيان بالع�� ممكنـاً للمكلّـف فيجـب عليـه جم
تحصيل ذلك العلم، ولا يجوز له ال·¶وع في الع�� قبل الفـراغ عـن تمـام 

  محتملات الظهر.
: بأنّ هذا مجرّد احتمال لا منشأ لـه؛ للقطـع بعـدم ولكن قد يورد عليه

في ذلـك كـما ورود نصّ من الشارع في هذا الباب، فمع عدم ورود نـصٍّ 
يحتمل ذلك بالنسبة إلى الوجه الأوّل فكذلك يحتمـل بالنسـبة إلى الوجـه 
الثاني؛ ضرورة عدم استحالة أن يكون مطلوب الشارع هو الإتيان بع�ٍ� 

  بعد ظهر في كلّ جهةٍ.
أنّ المنشأ هو الاتّفاق على كفاية الاحتياط على الوجه الأوّل، ودعوى: 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ٢/٣١٤فرائد الأُصول:  )١(
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  والخلاف على الوجه الثاني.
القطع بأنّ المدرك للقول الأوّل ليس ما عدا قاعـدة وجـوب فعها: يد

المقدّمة العلميّة الّتي قد عرفـت عـدم تفـاوت الحـال بالنسـبة إليهـا بـين 
الوجهين؛ فإنّـه عـلى كـلٍّ مـنهما بعـد الإتيـان بجميـع المحـتملات يعلـم 
  بحصول الامتثال والإتيان بالواجب الواقعي على الترتيب المقرّر، فتأمّل.

]٦٠١...pّ#Q	� {�
�� � ��* ,�S��O ,D4� �
ّ

�³ �~V �DّG :��
� [)١(.   

لمّا فرغ عن البحث في حكم المسألة بالنسبة إلى الوقت المشترك أقول: 
  شرع في البحث فيها بالنسبة إلى الوقت المختصّ. 

وذلك كما إذا اشتبهت القبلة في أوّل الظهر فهل يجوز حينئـذٍ أن يـأتي 
  بــالظهر إلى جهــةٍ ويعقّبهــا بالع�ــ� إلى تلــك الجهــة وهكــذا إلى أن يــأتي 
بتمام المحـتملات، أم يلـزم اسـتيفاء جميـع محـتملات الظهـر ثـمّ الأخـذ 

  بمحتملات الع��؟
¶وع في  محـتملات فالّذي يتراءي في بادي النظر هو عـدم جـواز ال·ـ

الع�� إلاّ بعد الفراغ عن جميع محتملات الظهر؛ نظراً إلى أنّ أوّل الوقـت 
مختصّ بالظهر، ويختلف أوّل الوقت بحسب اختلاف المكلّفين من حيـث 
»عة والـبطء في  استجماع ال·¶ائط كلاًّ أو بعضاً وعدمه، ومن حيـث ال¬ـ

فين بحسب اختلاف الإتيان بالمأمور به، فيختلف الوقت بالنسبة إلى المكلّ 
  أحوالهم، فللمسافر مقدار ركعتين وللحاضر مقدار أربع ركعات.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ٢/٣١٤فرائد الأُصول:  )١(

ــــــــ� �D4ــــــــ, 
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وعلى هذا فمـن اشـتبه عليـه القبلـة في أربـع جهـات يكـون الوقـت 
المختصّ بالظهر في حقّه مقدار من أوّل الوقت يسع ستّ ع·¶ ركعـات، 
فلو مef من الوقت مقدار اثنى ع·¶ ركعةً ف·¶ع في الع�� ناسياً بطلت 

ته؛ لعدم العلم بأصل الأمر بالنسبة إلى الع�� بمجرّد الإتيان ببعض صلا
  محتملات الظهر.

بل الأصل عدم الأمر به، فكيف يقدّم على الإتيان بما يتوقّف صحّته على 
قصد القربة، المتوقّف على العلم بالأمر تفصيلاً أو إجمالاً؟! وإن هو إلاّ مثـل 

  ل دخول الوقت، وهو كما ترى.بمجرّد احتما) ١(الإقدام علی الصلاة
: إنّ الاحتيــاط والإتيــان بــالمحتملات في مفــروض وبعبــارةٍ أُخــرى

البحث وأمثاله إنّما هو من جهة المقدّمة العلميّة لامتثال الخطـاب المعلـوم 
بالإجمال المنجّز على المكلّف، ولا ريب أنّ الإتيان ببعض محتملات السابق 
في الوقت المختصّ به لا يحصـل معـه العلـم بتوجّـه الخطـاب بالواجـب 

ف يجوز له الإتيان ببعض محتملاته من باب المقدّمة العلميـّة اللاحق، فكي
  لامتثال خطابه الغير المعلوم؟! 

عـدم الفـرق بـين الوقـت المشـترك والوقـت ولكنّ التحقيـق: هذا، 
المختصّ في الحكم بجواز ال·¶وع ببعض محتملات اللاحـق قبـل الفـراغ 

  عن جميع محتملات السابق. 
وذلك لأنّ الوقت المختصّ إنّما يلاحظ بالنسـبة إلى الصـلاة الواقعيـّة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ». بالصلاة«في الأصل:  )١(
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المختلفة بحسب اختلاف أحوال المكلّفين، وهي أربع ركعات بالنسبة إلى 
  الحاضر وركعتان بالنسبة إلى المسافر.

وأمّا المحتملات فليسـت مـن التكـاليف الواقعيـّة وليسـت ممـّا أمـر 
ع مقدّمـةً للصـلاة الواقعيـّة، بـل هـي الشارع بها ولا ممـّا جعلهـا الشـار

مقدّمات علميّة اعتبرها العقل في مقام الإطاعة مقدّمةً لتحصـيل المـأمور 
به الواقعي، والّتي يختلف بسببها الوقت المختصّ من المقـدّمات إنّـما هـي 

  المقدّمات الوجوديّة المعتبرة في الإتيان بالمأمور به.
ما يختلف بسـببها الوقـت المخـتصّ؛ وأمّا المقدّمات العلميّة فليست في

وذلك لأنّ الأدلّـة عـلى تعيـين الوقـت للصـلوات نـاظرة إلى المـأمور بـه 
الواقعي ومن��فة إليه دون الاحتمالات الّتي يحكم العقل بإتيانها من باب 

  المقدّمة لإحراز الواقع.
ر ومماّ يشهد على ذلك أنّه لو أتى المكلّف المشتبه عليه القبلة بصـلاة الظهـ

� أيضـاً  إلى جهةٍ معينّة ف·¶ع في محتملات الع�� فأتمهّا، أو أتى بصلاة الع�ـ
إلى تلك الجهة فانكشف أنّ ما أتى به من صلاة الظهر مطابقٌ للواقع فصحّ ما 
أتى به من الظهر والع�� جميعاً، مع أنّ مقتef القاعدة بطلان صلاة الع��؛ 

  أحداً يلتزم ببطلانها. لوقوعها في الوقت المختصّ بالظهر، ولا أظنّ 
وبالجملة، لو كان الوقـت المخـتصّ بـالظهر أزيـد مـن مقـدار أربـع 
�؛ لوقوعهـا في  ركعات كان اللازم في هذا الفـرض بطـلان صـلاة الع�ـ
الوقت المختصّ بالظهر، مع أنهّا محكومة بالصحّة اتّفاقـاً، فهـذا مؤيّـدٌ لمـا 

ة إلى الصلاة الواقعيّة، دون ذكرنا من أنّ الوقت المختصّ إنّما يلاحظ بالنسب
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  ما وجب من باب كونه مقدّمات علميّة، فافهم.

]٦ 
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ّ
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ّ
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وحاصله: أنّ الأثر ال·¶عي المترتّب عـلى أصـالة عـدم الأمـر أقول: 
� بالع�� وعدم دخول وقتها إنّما هو عدم جواز الدخول في محتمل الع �ـ

� إلى غـير الجهـة الّتـي  على تقدير عدم الأمر بها واقعاً، كما إذا صلىّ الع�ـ
صلىّ الظهر إليها؛ إذ لا أمر له حينئذٍ؛ لأنّ القبلة إن كانت هي الجهة الّتـي 
صلىّ الع�� إليها لم يكن الع�� مأموراً بـه؛ لأنّ الذمّـة مشـغولة بـالظهر 

غـير هـذه الجهـة لم تكـن  والمفروض عدم إتيانه بهذه الجهـة، وإن كانـت
  الصلاة بها مأموراً بها.

فليس من آثار  -على تقدير الأمر به  -وأمّا الدخول في محتمل الع�� 
 � عدم أصالة عدم الأمر بالع�� وعدم دخول الوقت، كما إذا صلىّ الع�ـ
إلى جهةٍ صلىّ إليها الظهر؛ فإن كانت تلك الجهة قبلة فهـو مـأمورٌ بإتيـان 

أنّه صلىّ الظهر أيضاً إليها، وإن كانت غيرها فاحتمال كونه  الع�� إليها مع
  مأموراً به مصحّح للدخول في محتمل الع��.

� والحاصل:  أنّ أثر الأصل المذكور هو عدم جواز الـدخول في الع�ـ
الواقعي لا المحتمل، والاحتمال مصحّح لإتيانه، وهذا نظير ما ذكره+ في 

ت عـدم جـواز الـدخول في محـتملات أصالة بقاء الاشتغال بالظهر لإثبا
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ٢/٣١٤فرائد الأُصول:  )١(
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الع�� قبل الفراغ عن جميع محتملات الظهر، مـن أنّ المترتّـب عـلى هـذا 
 .)١(الأصل هو عدم جواز الإتيان بالع�� الواقعي لا الاحتمالي

  .ةتمام الكلام في المقام الأوّل من المقامات الثلاثهذا 
وهو الإتيان ببعض محتملات اللاحق عقيب بعـض وأمّا المقام الثاني: 

� تمامـاً  محتملات السابق مع اختلاف البعضين سنخاً، كما إذا صـلىّ الع�ـ
بعدما صلىّ الظهر ق��اً، أو صلىّ الع�� إلى غير الجهة الّتـي صـلىّ الظهـر 

 إشكال في عدم الجواز حتىّ بالنسبة إلى الوقت المشترك؛ للعلـم إليها، فلا
  بعدم تعلّق الأمر بالمأتيّ به لا من جهة الشكّ أو جريان الأصل. 

ولكن ظاهر كلام المصنفّ، بل صريحه أنّ المنع فيه مسـتندٌ إلى أصـالة 
عدم الأمر؛ حيث قال في مقام المنع عن جريـان الأصـل في المقـام الأوّل: 

ــ¶وعيّة ويم« ــo م· fــما تقت ــر إنّ ــدم الأم ــالة ع ــال: إنّ أص ــن أن يق ك
إلی آخره؛ فإنّ ما نحن فيه أيضاً مماّ علم عـدم الأمـر بـه، ) ٢(»الدخول...

ومقتef كلامه جريان الأصل المـذكور فيـه، مـع أنّ ذلـك لـيس مـورداً 
للأصل، بل المنع فيه مستند إلى العلم بعدم الأمر، لا إلى الشـكّ في تعلّـق 

  ر حتىّ يتمسّك فيه بالأصل. الأم
اللهمّ إلاّ أن يحمل كلامه على التنزّل والمماشاة، لا أنّـه مـورد للأصـل 

 ومجرى له.
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٦٠٢تقدم في تعليقة رقم  )١(
  .٢/٣١٤فرائد الأُصول:  )٢(
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وهو جواز إيقاع جميع محـتملات اللاحـق عقيـب وأمّا المقام الثالث: 
السابق، كما إذا صلىّ الع�� ق��اً وتمامـاً عقيـب الظهـر بعض محتملات 

الق��ي مثلاً، فلا إشـكال فيـه أيضـاً في عـدم الجـواز حتـّى في الوقـت 
 -وهـو الترتيـب  -المشترك؛ من جهة الشكّ في حصول ال·¶ط الواجب 

مع الإتيان على هذا الوجه، فيستقلّ العقل في الحكم بعدم الجواز من هذه 
الأمر محتملاً، وكذا حصول الترتيب؛ إذ احتمال الأمر إنّما الجهة، وإن كان 

يجدي فيما تحقّق شرط الواجب مع مراعاته كما في المقام الأوّل، لا في مـا لم 
  يعلم مع مراعاته بتحقّق ال·¶ط.

: أنّه لا مجرى للأصل في هذا المقام؛ حيث إنّ المنع فيه ومماّ ذكرنا يظهر
  مستندٌ إلى نفس الشكّ. 

ولذا لا يجوز الإتيان «يتوجّه المناقشة إلى ما ذكره سابقاً من قوله: ومنه 
، اللهمّ إلاّ أن يحمل على المماشاة والتنـزّل كـما )١(»بجميع محتملات الع��
  في المقام السابق، فتأمّل.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   .٢/٣١٣فرائد الأُصول:  )١(
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لمّا فرغ المصنفّ عن البحث في القسم الأوّل من قسـمي الشـبهة أقول: 
  أعنــي دوران الأمــر بــين  - الحكميّــة الوجوبيّــة مــن الشــكّ في المكلّــف بــه 

شرع في القسم الثاني وهـو دوران الأمـر بـين الأقـلّ والأكثـر في  - المتباينين 
  العنوان المذكور. 

ارتباطيّان أنّ الأقلّ والأكثر على قسمين: إمّا ) ٢(قد ذكرنا سابقاً فنقول: 
   أو استقلاليّان.

هو: ما كان المكلّف الأصلي  -كما عرفت سابقاً  -والمراد بالارتباطيينّ 
نف¬Ò مردّداً بين تعلّقه بالأقلّ أو بمجمـوع الأكثـر، بحيـث والوجوب ال

  كان صحّة الأقلّ منوطاً بضـمّ الأكثـر لـو كـان هـو الواجـب في الواقـع 
  ونفس الأمر.

كما أنّ المراد بالاستقلاليينّ نقيض ذلك، بمعنى أن لا يكون صحّة الأقلّ 
  واقع. فيه منوطاً بضمّ الأكثر ولو فرض كون الأكثر هو الواجب في ال

ومحلّ الكلام في المقام هو الأقلّ والأكثر الارتباطيينّ؛ فإنّه مـن صـور 
الشكّ في المكلّف به وإن كان القائل بالبراءة قائلاً برجوع الشـكّ بالنسـبة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ٢/٣١٥فرائد الأُصول:  )١(
  . ٢٥تقدم في الجزء الأول، تعليقة رقم  )٢(
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  إلى الزائد إلى الشكّ في التكليف كما ستعرف.
وأمّا الأقلّ والأكثر الاستقلالياّن فهـو خـارجٌ عـن محـلّ البحـث؛ فـإنّ 

ليس معتبراً في صحّة الأقلّ، وليسـت  - على تقدير وجوبه  - وب الأكثر وج
صحّته منوطة بضمّ الأكثر إليه؛ فإنّ الأمر المتعلّق بالأقلّ نف¬Ò استقلالي على 
كلّ تقدير، والشكّ بالنسبة إليه ينحلّ إلى علم تفصـيلي، وبالنسـبة إلى الأكثـر 

ما معلوم مـن حيـث اقتضـاء شكّ في التكليف الابتدائي، والحكم في كلّ منه
الأوّل لوجوب تحصيل البراءة بالنسبة إلى الأقلّ، واقتضاء الثاني للرجـوع إلى 

  أصل البراءة بالنسبة إلى الزائد.
كما أنّ الشـكّ في الأقـل والأكثـر الارتبـاطيينّ في الشـبهة التحريميـّة 
خارجٌ عن عنوان الشـكّ في المكلّـف بـه، داخـلٌ في الشـكّ في التكليـف 

النسبة إلى الأقلّ، بعكس الأقلّ والأكثر الاستقلاليينّ في الشبهة الوجوبيّة ب
كما تقدّم، فمن علم بحرمة المعجون الفلاني وشكّ في أنّه هل هو المركّـب 
من ع·¶ة أجزاء خاصّة أو تسعة بإسقاط واحدٍ معينّ من تلك الأجـزاء، 

الأقـلّ وهـو  فالمركّب من الع·¶ة مقطوع الحرمة وإنّـما الشـكّ في حرمـة
  المركّب من تسعة أجزاء، وذلك شكّ ابتدائيٌ وحكمه البراءة.

وجه إهمال المصنفّ+ ذكر الأقلّ والأكثر الاسـتقلاليينّ  ومماّ ذكرنا ظهر
في المقام وعدم تعرّضه لحكمه هنا، بل أشـار إلى حكمـه فـيما سـيأتي في ذيـل 
مباحث الشبهة الموضوعيةّ من الشكّ في المكلّف به من اشتباه الواجب بغـير 

  الحرام، فتدبّر.
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والجزء الخارجي عبارةٌ عمّا له وجـود في الخـارج قـد أُخـذ في أقول: 
ــكّ في  ــلاة إذا ش ــملة في الص ــل البس ــتعاذة قب ــطراً كالاس ــه ش ــأمور ب   الم

  كونها جزءاً لها.
كما أنّ الجزء الذهني عبارةٌ عمّا كان له وجود في الذهن دون الخـارج  

  كال·¶وط والقيود المعتبرة في المأمور به. 
·¶وط والقيود أجزاء ذهنيّة هو: أنّ الجزء عبارة عمّا [و] وجه كون ال

الشكّ في الامتثال، الّذي ) ٢(كان داخلاً في ال·Èء، ولا ريب أنّ...........
  هو مجرى الاشتغال بلا إشكال.

والثاني كالإيمان بالنسبة إلى الرقبة المؤمنة المأمور بعتقها؛ فإنّه وإن كان  
في المأمور وليس له وجود خارجي، كما أنّـه  شرطاً إلاّ أنّ التقييد به داخلٌ 

  ليس له منشأ انتزاع في الخارج من أفعال المكلّف، وذلك واضح.
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ٢/٣١٥فرائد الأُصول:  )١(
  .سقطت ورقة من هنا في نسخة الأصل )٢(
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يعني ومن قبيل القسم الأخير الّذي هو عبـارة عمّـا لـيس لـه أقول: 
  والتخيير عقلاً أو شرعاً.منشأ انتزاع في الخارج دوران الأمر بين التعيين 

فالأوّل: كما إذا شكّ أنّ المأمور به هل هو الفرد الخـاصّ مـن الرقبـة  
مثلاً وهو المؤمنة، أو الطبيعة الشاملة لذلك الفرد وغيره الّتـي مـن شـأنها 

  حكم العقل بالتخيير بين أفرادها؟ 
والثاني: كما إذا شكّ في أنّ المـأمور بـه مـن جانـب الشـارع هـل هـو 

وص المؤمنة، أو أنّ الشارع خيرّنا بين عتـق المؤمنـة والكـافرة؟ بـأن خص
اعتق إمّا رقبة مؤمنة «أو قال: » اعتق رقبة مؤمنة«يشكّ في أنّ الشارع قال: 

  ».أو رقبة كافرة

  ] �]s	��la �ُ%و�
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وقبل ال·¶وع في المطلب لابدّ من تأسيس الأصـل في المسـألة، أقول: 
وبيان أنّ مقتef الأصل الأوّلي عند فقدان الـدليل عـلى تعيـين شيء مـن 

  الطرفين، هل هو البراءة أو الاحتياط؟
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ٢/٣١٥فرائد الأُصول:  )١(
  . ٢/٣١٦فرائد الأُصول:  )٢(
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في ذلك يتوقّف على بيان أنّ النزاع في المسألة هـل هـو  وتحقيق الكلام
بمعنى أن يكون نزاعهم في أنّ العلم الإجمالي بالأمر  -راجع إلى الصغرى 

أو أنّ نـزاعهم راجـع إلى  -بالصلاة هـل يوجـب اشـتغال الذمّـة أم لا؟ 
  الكبرى، بمعنى أنّ اليقين باشتغال الذمّة هل يقتof اليقين بالبراءة أم لا؟ 

  يقول:  -على التحرير الأوّل  - القائل بالبراءةف
إمّا بانحلال العلم الإجمالي فيها إلى علـم تفصـيلي بالنسـبة إلى الأقـلّ 

  وشكّ صرف بالنسبة إلى الأكثر.
أو بعدم العبرة بالعلم الإجمالي رأساً وعدم كونه منجّزاً للتكليف؛ لأنّا  

دلّـة مـن الحكـم الظـاهري، لسنا مكلّفين بالواقع، بل بما يظهر لنا من الأ
فحينئذٍ لا يلزم الاحتياط لإدراك الواقـع، وأخبـار الاحتيـاط والتوقّـف 

  ضعيفة السند فلا يجوز التمسّك بها. 
أو لأنّ المقصود من الأمر بالمركّب تحصيل الأمـن مـن العقـاب دون 

  حصول العنوان، فتأمّل.
نّما يقول به بالنظر إ -على التحرير المذكور  - كما أنّ القائل بالاشتغال

  إلى منع الانحلال وكون الشكّ فيه شكّاً في المكلّف به. 
  أو إلى اعتبــار العلــم الإجمــالي وكونــه منجّــزاً للتكليــف مطلقــاً 

  كالعلم التفصيلي. 
أو إلى أنّ المطلوب في مثل ذلك تحقّق العنوان في الخارج، المعلوم عدم 
حصوله عند الشكّ إلاّ بإتيان جميع ما يحتمل مدخليّته فيه شطراً أو شرطاً، 
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  فحينئذٍ يرتفع الحكم العقلي بالبراءة.
وكذلك يرتفع الأخبار الّتي مؤدّاها مطابقٌ لحكم العقل بالبراءة، مثل  

  لا يكلّف إلاّ بعد العلم.ما دلّ على أن 
كـلّ شيءٍ مطلـق ×: «وأمّا غيره فيما لم يكن مغيّا بالعلم مثـل قولـه 

  . )١(»حتّى يرد فيه نهي
Ò، فـلا يتـأتّى فـيما  فيندفع: إمّا بدعوى ان��افها إلى الوجـوب النف¬ـ
  يكون وجوبه غيريّاً من الأجزاء، وحيـث لم يجـز فيـه الـبراءة فلابـدّ مـن 

  القول بالاحتياط.
أو بدعوى: أنّ مقتضاها نفي العقـاب، ولا عقـاب عـلى الواجبـات  

الغيريّة، والمفروض أنّ ال·¶ط والجزء من قبيل الواجبات الغيريّة الّتي لا 
عقاب عليها كما عرفت في محلّه، ومع عدم دلالة الدليل على البراءة فلابدّ 

  من الاحتياط.
  هذا كلّه على التحرير الأوّل.  

وهو كون النزاع كبرويّاً، بمعنى أنّه بعد الفراغ  حرير الثانيوأمّا على الت
عن وجود العلم الإجمالي وكونه منجّزاً للواقع وقع النزاع في إمكان إحراز 

  المأمور به الواقعي بالأصل: 
ــلّ   ــارع بالأق ــاء الش ــبراءة اكتف ــار ال ــe أخب fــدعوى: أنّ مقت ــا ب   إمّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ١٩، ب ٦/٢٨٩، وسائل الشيعة: ٩٣٧، ب وصف الصلاة، ح ١/٣١٧من لا يحضره الفقيه:  )١(
  .٣من أبواب القنوت، ح 
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  عن الواقع. بدلاً 
طريق الامتثال بالواقع بالعلم بالفراغ، بل أو بدعوى: عدم انحصار  

كما يحصل الفـراغ بـذلك، كـذلك يحصـل بـالظنّ الاجتهـادي، ويمكـن 
  حصول الظنّ الاجتهادي بالأصل وعدم إمكانه.

إنّـما يقـول: إنّ  -على التحريـر المـذكور  -وبالجملة، فالقائل بالبراءة 
الظنّ الاجتهادي مقـام الاشتغال اليقيني لا يقتof البراءة اليقينيّة؛ لقيام 

  .)١(العلم في مقام الامتثال كما عليه المحقّق الخوانساري
أو يقول: إنّ مقتef الاشتغال اليقيني وإن كان هو البراءة اليقينيّة عن  

المكلّف به الواقعي إلاّ أنّ أخبار البراءة تجعل ما جـرى فيـه حكمهـا هـو 
بدلاً عـن الواقـع، والقائـل  المكلّف به في الواقع، بمعنى أنهّا تجعل الأقلّ 

بالاحتياط إنّما يقول: إنّ الاشتغال اليقيني يقتof البراءة اليقينيّة، وأخبار 
ــالي  ــم الإجم ــل العل ــي حص ــورة الّت ــذه الص ــير ه ــاظرة إلى غ ــبراءة ن   ال

  فيها بالتكليف.
: أنّ مقتef الأصـل عـلى تقـدير كـون النـزاع في فظهر مماّ ذكرنا كلّه

هو البناء عـلى الـبراءة بالتقريـب المـذكور؛ لعـدم ثبـوت المسألة صغرويّاً 
  التكليف بالواقع حينئذٍ.

هـو البنـاء عـلى  -على تقدير كبرويّة النزاع  -كما أنّ مقتef الأصل  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ٧٦مشارق الشموس:  )١(
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الاشتغال؛ إذ لا مناص عن القول به بعد ثبـوت التكليـف وعـدم تحقّـق 
، مـع الخروج عن عهدته، بضميمة أصالة عدم جعل الشارع بدلاً للواقع

ورود أدلّة الاحتياط على أدلّة البراءة، مضافاً إلى ما عرفـت مـن أنّ مفـاد 
  أدلّة البراءة هو نفي العقاب، ولا عقاب في الواجبات الغيريّة.

: بابتناء الأصل في المسألة على تقديم قاعدة قبح التكليف بلا وقد يقال
الثانيـة  بيان على قاعدة وجوب دفع ال�fر المحتمل، أو العكـس بتقـديم

  على الاُولى، فعلى الأوّل البراءة، وعلى الثاني الاشتغال.
: بأنّا وإن قلنا بتقديم قاعدة قبح التكليـف بـلا بيـان في ولكنهّ مدفوع

الشكّ في التكليف إلاّ أنّه لمّا كان المقام مماّ علم فيه التكليف وكان الشكّ 
المسألة إلى الشكّ في  القاعدة، وإرجاع كفي المكلّف به فلا مجرى حينئذٍ لتل

  التكليف بالتقريب الآتي ستعرف ما فيه، فتدبّر.

]٦٠٧...�"R ب �%`#(!�ط

��: و�' �U#�7 � و$� [)١(.   

  وقد اختلفوا في المسألة على أقوالٍ ثلاثة: أقول: 
إلى جماعـةٍ مـن المتـأخّرين  القول بالاحتياط، وهو المنسـوبأحدها:  

، بل قيل: إنّه أوّل من فتح بـاب الاحتيـاط في )٢(منهم المحقّق السبزواري
ــألة ــالمحقّق )٣(المس ــأخّرين ك ــأخّري المت ــن مت ــع م ــك جم ــه في ذل ، وتبع

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ٢/٣١٦فرائد الأُصول:  )١(
 .٢٧٣ذخيرة المعاد:  )٢(
  . ٢/٣١٧فرائد الأُصول:  )٣(

 � �
ــــــــ <7#U� 'ــــــــ �

ــــ!�ط  ــــ
ب �%`#( و$
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ــاني ــاض)١(البهبه ــل الري ــده)٢(، وفاض ــة)٣(، وول ــاحبي الهداي ) ٤(، وص

  .)٦(، والمحقّق ال·¶يف)٥(والفصول
حب الهداية نسبة هذا القول إلى الأكثر، حيـث قـال&: بل ادّعى صا

ذلـك إلى ) ٨(، بـل قـد نسـب)٧(»إنّ بعضهم عزى ذلك إلى ظاهر الأكثـر«
  وغيرهم. ) ١١(، بل إلى الشهيدين)١٠(والسيّد) ٩(جماعة من القدماء كالشيخ

الاحتياط «ويشهد على ذلك ما عن المحقّق في المعارج، حيث قال&: 
إلى لزومه، وفصّل آخرون بأنّه إن كان التكليـف  غير لازم، وذهب جماعة

  ثابتاً وشكّ في ارتفاعـه بالأقـلّ فالاحتيـاط لازم وإن لم يثبـت التكليـف 
  .)١٢(»بعد فالبراءة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٤٨١و ٤٤١ينظر الفوائد الحائرية:  )١(
   .٣/٣١٦رياض المسائل:  )٢(
  . ٥٢٨مفاتيح الأُصول:  )٣(
  .٣/٥٦٣هداية المسترشدين:  )٤(
  .٣٥٧و ٤٩الفصول الغروية:  )٥(
  . ٣٢٦، ينظر ضوابط الأُصول: وهو شريف العلماء& )٦(
  . ٣/٥٦٣ينظر هداية المسترشدين:  )٧(
 .٣٩٩الدلائل (مخطوط): الورقة  مرشد، ٢/٣١٦فرائد الأُصول:  )٨(
 .١٣٨، مسألة ١/١٨٢ينظر الخلاف:  )٩(
 .١٧٥و١٤٦ينظر الانتصار:  )١٠(
 .١/٦٢٤، الروضة البهية: ٣/٣٨٦ينظر: ذكری الشيعة:  )١١(
  .٢٩٨الأُصول: معارج  )١٢(
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القول بالبراءة، وهو الموصـوف بالشـهرة عـلى مـا اسـتظهره وثانيها: 
المصنفّ، بل ادّعى المحقّق القمّي& في مبحث الصـحيح والأعـمّ اتّفـاق 

صحاب على عدم الفرق في إجراء البراءة بين العبـادات والمعـاملات، الأ
وأمّا استدلالهم بالأصل في ماهيّة العبـادات فهـو فـوق حـدّ «حيث قال: 

  الإحصاء. وكيـف كـان، فـالمتّبع هـو الـدليل، ولا ينبغـي التـوحّش مـع 
الإنفراد إذا وافقنا الدليل؛ كيـف؟! وجـلّ الأصـحاب إن لم نقـل كلّهـم 

  ن على عدم الفرق، فمـن يعمـل بالأصـل لا يفـرّق بـين العبـادات متّفقو
  ، انتهی.)١(»وغيرها

القول بالتفصيل بين الشكّ في الجزء والشكّ في ال·¶ط، ففي وثالثها: 
  .)٢(الأوّل يحكم بالبراءة وفي الثاني يحكم بالاشتغال

هو القول الثاني كما اختاره المصنفّ وجماعةٌ ممنّ تأخّر عنه منهم  والحقّ 
  ، وسيأتي الدليل على ذلك في كلام المصنفّ، فانتظر.)٣(والدي العلاّمة+


ر �Dّ�-�� uO و����3ّ...٦٠٨[��	� �
ّ
[G ,R�Sو�� :��
� [)٤(.   

  بل قد عرفت من المحقّق القمّي& استظهار نفي الخلاف فيه. أقول: 
: أنّ هذه الشهرة معارضة للشهرة المنقولـة عـن ولكن لا يخفى عليك

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١١٨: ١القوانين المحكمة:  )١(
، بشـری الوصـول (مخطـوط):    ٢٤٠، وسـيلة الوسـائل:   ٣/٥٨٨ينظر: هداية المسترشـدين:   )٢(

  . ١٥٧/الورقة ٦
 .٦/١٧٧تعليقة علی معالم الأُصول:  )٣(
  . ٢/٣١٧فرائد الأُصول:  )٤(

 N�,ــــــــ$V ر
 �	�ـــــــ�

 �N�y3ــــــــ��� ��ــــــــG 
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بعضهم على الاحتياط، فلابدّ من ترجيح إحدى الشهرتين على الأخُـرى 
بملاحظـة التشـويش والاضـطراب في كلـمات ) ١(وإن استصعبه بعضهم

 الفروع تـارةً بـالبراءة، وأُخـرى بالاشـتغال الأوائل؛ حيث يتمسّكون في
  حتىّ وقع ذلك من مصنفٍّ واحد في كتابٍ واحد.

ليس  -مع أنّه مخالفٌ للظاهر  -وحملُ التمسّك بالاشتغال على التأييد 
  بأولى من حمل التمسّك بالبراءة على ذلك.

نشأ : بأرجحيّة الشهرة الثانية على الاُولى؛ نظراً إلى أنّ مولكن قد يقال
اختلاف الناقلين للشهرة إنّما هو اختلاف فتاويهم في الفروع: تارةً بالبراءة 

  وأُخرى بالاشتغال. 
ومــن البــينّ قــوّة احــتمال أن يكــون الــبراءة في الفتــاوى مســتندة إلى 
العمومات وإطلاقات العبادات وغيرها، كما وقع عـن صـاحب المـدارك 

، بـل لم يوجـد )٢(لمرّة في البـولالتمسّك بإطلاقات أدلّة الغسل للاكتفاء با
  من صرّح بأنّ البراءة من جهة كونها من مقتضيات القاعدة والقانون.

وذلك بخلاف الفتاوى على الاحتياط؛ فإنّـه لا وجـه لـه إلاّ دعـوى 
وجود نصوصٍ خاصّة في جميع الموارد، أو الاسـتناد إلى القاعـدة، والأوّل 

بأنّه من جهة كونه مطابقاً لقاعدة غير ظاهرٍ من المفتين، بل صرّح بعضُهم 
  الاشتغال فتعينّ الثاني.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٤٠٠الدلائل (مخطوط): الورقة  مرشد )١(
   .٢/٣٣٧ مدارك الأحكام: )٢(
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وحينئذٍ فكيف يمكن من ذهابهم إلى الـبراءة في الفـروع مـع احـتمال 
استنادها إلى ما ذكر من الإطلاقات والعمومـات إثبـات ذهـابهم إليـه في 

  المقام وكونه مذهباً لهم؟!
لتمسّـك بل ملاحظة ما ذكروه ثمرةً للصـحيح والأعـمّ مـن جـواز ا

بالإطلاق على الثاني دون الأوّل قاضيةٌ بأنّ المشهور على الاحتياط؛ لأنهّم 
  على الصحّة، وإن كانت هذه الثمرة باطلةً عند هذا القائل كما سيأتي.

أنّ الأكثر وإن كانوا يعملون بما هو مقتef البراءة من نفي : والحاصل
الجزء المشكوك فيه، إلاّ أنّ هناك طريقين في نفي الجزئيّة، أحـدهما: أصـل 
  البراءة، والآخـر: إطـلاق اللفـظ وعمـوم العبـادات المشـكوك جزئهـا، 
ولعلّ من يـدّعي ذهـاب الأكثـر إلى الاحتيـاط عنـد الشـكّ في الأجـزاء 

عم أنّ نفي الجزء عند الشكّ فيه مسـتندٌ إلى الإطـلاق، لا إلى وال·¶ائط ز
  .)١(أصل البراءة

بأرجحيّة الشهرة بالبراءة، بمعنى أنّ المشـهور ) ٢(وقال بعض الأساتيذ
هو القول بـالبراءة وأنّ نفـي الأكثـر للجـزء إنّـما هـو بأصـل الـبراءة، لا 

  الإطلاق اللفظي.
ع أسامي العبادات للصحيحة ويشهد على ذلك أنّ الأكثر قائلون بوض

وليس عندهم إطلاق لفظي حتىّ يتمسّك به عند الشـكّ في الجـزء؛ فـإنّ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢٦٢جواهر العقول (مخطوط):  )١(
وهو السيد الحسين كوهكمري الغروي الشهير بالسيد حسين ترك، ينظر بشـری الوصـول    )٢(

  .١٥٧/الورقة ٦(مخطوط): 
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¶ائط  ألفاظ العبادات عندهم مجملات؛ لوضعها للصحيحة الجامعـة لل·ـ
والأجزاء اللتين ليستا بـأجمعهما معلـومتين للمكلّـف، واللفـظ إذا صـار 

ق فيه على هذا القـول، مجملاً يسقط عن قابليّة الاستدلال؛ حيث لا إطلا
ومع ذلك يبنون على نفي الجزء عند الشكّ فيه، فليس ذلك إلاّ مـن جهـة 

  بنائهم على البراءة عند الشكّ في الأجزاء.
والتمسّك بالإطلاق إنّما يصحّ على مذهب الأعمّي؛ حيث إنّ الألفاظ 

لما عندهم مبيّنات لا إجمال فيها، بزعمهم بأنهّا موضوعة في عرف المت·ّ¶عة 
¶ائط والأجـزاء،  يقبل الزيادة والنقصان وما لا يكون جامعاً لجميـع ال·ـ
بمعنی كونها موضوعة للأركان خاصّة على قولٍ، أو لمعظم الأجـزاء كـما 

  هو المختار للمعظم.
فحينئذٍ إذا تحقّق معظم الأجزاء وشكّ في جزئيّة شيء آخـر لـه يـدفع 

  رة للصلاة وعدمها. بأصالة الإطلاق، كما إذا شكّ في جزئيّة السو
وليس المراد بالشكّ في الجزئيّة الشـكّ في كونهـا جـزءاً للماهيـّة؛ لأنّـه 

  منافٍ لما فرضنا اللفظ مبيّناً بالنسبة إلى الماهيّة.
بل المراد به الشكّ في كونه جزءاً للمطلـوب وعدمـه، فالسـورة عـلى 

بة إلى الماهيـّة، تقدير ثبوت جزئيّته جزءاً بالنسبة إلى المطلوب وقيداً بالنسـ
فيرجع الشكّ حينئذٍ إلى أنّ الصلاة المطلوبة هل هي الماهيّة مع السورة، أو 

  الماهيّة مطلقاً؟ بعد القطع بعدم كونها جزءاً للماهيّة.
ومن جملة القائلين بالصحيحة ونفي الجـزء عنـد الشـكّ فيـه بأصـل 



8�9�٣(� )67 *,�5' �34
ل/ ج  ......................................................  ٣٣٤ 

ق، والعلاّمـة، المحقّـ -) ١(-سـلّمه االله  -على ما حكاه الأسـتاذ  -البراءة 
  والمحقّق الثاني، والشهيدين، وصاحب المدارك. 

وإن كان ربّما يوهم كلام صاحب المدارك خـلاف مـا ذكرنـا؛ حيـث 
حكم في مسألة اشتراط العربيّة في تكبيرة الإحرام الّذي هو من العبادات 

 -كـما تـرى  -، فإنّ مقتضاه )٢(باشتراطها استناداً إلى الوقوف مع المنقول
الاحتياط فيما هو مورد البراءة؛ لكون الشكّ فيه راجعاً إلى الشكّ وجوب 

  في الاشتراط وهو مورد البراءة.
ولكنهّ مندفع: بأنّه مبنيٌ على الاحتياط في ال·¶ائط، ولا ملازمـة بـين 
ال·¶ائط والأجزاء الّتي هي محلّ الكلام في المقام، والشهرة الّتـي نـدّعيها 

¶ائط إنّما هو في الأجـزاء دون ال ¶ائط، والتفصـيل بـين الأجـزاء وال·ـ ·ـ
  بالقول بالبراءة في الاُولى والاحتياط في الثانية ممكنٌ والقائل به موجودٌ.

مضافاً إلى أنّه يمكن التفصيل بين قسمي ال·¶ائط المذكورين سـابقاً، 
أعني ما كان له منشأ انتزاع مفارقاً للم·¶وط في الوجود الخارجي وما هو 

لوجــود، فيقــال بــالبراءة في الأوّل دون الثــاني، ومســألة متحّــد معــه في ا
اشتراط العربيّة في التكبيرة من قبيـل الثـاني، فـيمكن أن يكـون صـاحب 

  المدارك ممنّ يرى وجوب الاحتياط في مثله دون غيره، فافهم.
  أنّ المشهور هو القول بالبراءة. فتلخّص من جميع ما ذكرنا: 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٥٧/الورقة ٦بشری الوصول (مخطوط):  )١(
  .٣/٣٢٠مدارك الأحكام:  )٢(
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من قوله:  -لمعارج على ما نقلناه سابقاً نعم، كلام المحقّق المحكي عن ا
العمل بالاحتياط غير لازم، وصار آخرون إلى وجوبه، وقال آخرون مع «

اشتغال الذمّة يكون العمل بالاحتياط واجباً ومع عدمـه لا يجـب، مثـال 
ذلك: ما إذا ولغ الكلب في إناء فقد اختلفوا في أنّه هل يطهّر بغسلةٍ واحدة 

في ما عدا الولوغ هل يطهّر بغسلةٍ أم لابدّ مـن ثـلاث أم لابدّ من سبع؟ و
ربّما ينافي دعوى شهرة القـول بـالبراءة؛ مـن جهـة  -، انتهی )١(»غسلات

  نسبة كلاًّ من القول بالاحتياط والقول بالتفصيل إلى جماعةٍ.
أنّ مراده مـن الجماعـة  -) ٢(على ما ذكره بعض مشايخنا -لكن الظاهر 

ما هـم قـدماء الأخبـاريينّ الّـذين كـانوا يتمسّـكون القائلين بالاحتياط إنّ 
بأخبار الآحاد حتىّ في أُصول الدين، فـلا عـبرة بخلافهـم؛ لأنّـا نـدّعي 

  الشهرة بين المجتهدين.
  وأمّا القول بالتفصيل فيمكن دفع المنافاة من جهته: 

أوّلاً: بأنّ الأخذ بالأكثر في مسألة الولوغ وكذا غيره مـن النجاسـات 
يكون مستنداً إلى الأصل الموضوعي الموجود في المسألة؛ وذلـك  يمكن أن

لأنّ النجاسة إذا تحقّق العلم بها سابقاً جرى هناك استصحاب بقائهـا إلى 
أن يعلم الرافـع، فالأخـذ بالزائـد الموافـق للاحتيـاط مـع قيـام الأصـل 

  الموضوعي لا يستلزم الأخذ به حتىّ في صورة انتفاء هذا الأصل. 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢٩٨معارج الأُصول:  )١(
  .١٥٨/الورقة ٦ بشری الوصول (مخطوط): )٢(
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أنّ الأمر بالغسل في مسألة النجاسة إنّما هو لحكمٍ وضعي وهو  وثانياً:
عنوان الطهارة، وأصل البراءة لا يتأتّى منه إحراز ذلك العنوان، فالمـأمور 
بالصلاة طاهراً مع ملاقاته للمتنجّس المذكور وغسله بما لا يساوي العدد 

لى هذا الأصل الزائد المحتمل اعتباره إذا تمسّك بالبراءة فغاية ما يترتّب ع
هو عدم العقاب على ترك الغسل، وأمّـا أنّـه يحصـل لـه عنـوان الطهـارة 

  الم·¶وط به إباحة الدخول في الصلاة فلا.
¶ائط  وثالثاً: أنّه يمكن أن يكون مبنيّاً على التفصيل بين الأجزاء وال·ـ
بالقول بالاشتغال في الثانية والبراءة في الاُولى، ولا ريب أنّ الطهـارة مـن 

  يل ال·¶ائط، فتأمّل.قب

ــــ� ٦٠٩[
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Èء المشـكوك أقول:  ومرجع هـذا الـدليل إلى أنّ الجهـل بجزئيـّة ال·ـ
جزئيّته مع العجز عن العلم بها بعد استفراغ الوسع وبذل الجهد في طلب 
الدليل عذرٌ عقليٌ رافعٌ للعقاب على المخالفة على تقدير جزئيّتها في الواقع؛ 
لقبحه في حكم العقل، والغرض مـن التمسّـك بأصـل الـبراءة لـيس إلاّ 

  يل الأمن عن العقاب، لا إحراز عنوان المأمور به. تحص
وبهذا يندفع ما قد يتوهّم من: أنّ أصل البراءة لا يثبت كون المأمور به 

هي ما تركّـب مـن الأقـلّ؛ وذلـك لأنّ الغـرض مـن  -كالصلاة مثلاً  -
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ٢/٣١٨فرائد الأُصول:  )١(
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  .)١(التمسّك به هو رفع العقاب، لا إحراز العنوان
الملتفت إليه العاجز عن العلـم بـه وبالجملة، الجاهل بجزء المكلّف به 

يجري عند العقل مجرى الجاهل الغافل الغير الملتفت إليه أصلاً، وهما عنده 
يجريان مجرى الجاهل الغير الملتفت والجاهل الملتفت العـاجز عـن العلـم 
بأصل التكليف في قبح العقاب على المخالفة، ولا يتفاوت الحال في ذلـك 

دلالة على الجزئيّة أصلاً وبين مـا لـو نصـبها ثـمّ بين ما لو لم ينصب الآمر 
  اختفت على المكلّف، فتدبّر.


ب �%`#(!�ط % G PK��Bن B>ّ,ق...٦١٠[$
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ّ
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هذا إشارة إلى ردّ ما قد يقال أو قيل: من أنّ العقـل إنّـما يقـبحّ أقول: 
ا نصـبها واختفـت العقاب فيما لم ينصب دلالة على الحكم أصلاً، لا في مـ

  على المكلّف.
: أنّه إذا قيل بكون العلم الإجمالي بالتكليف علّة تامّة في وحاصل الردّ 

نظر العقل في حكمه بوجـوب الاحتيـاط وإن تـردّد متعلّقـه بـين الأقـلّ 
والأكثر لم يكن معنىً للفـرق بـين المقـامين، ومـن هنـا التزمنـا بوجـوب 

في صورة العلم بعدم نصب الدلالة عن  الاحتياط في المتباينين مطلقاً حتىّ
  الشارع على بيان المكلّف به على ما عرفت مفصّلاً.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ٥/٣٩٧، وينظر بحر الفوائد: ٣٥٧الفصول الغروية:  )١(
  . ٢/٣١٨فرائد الأُصول:  )٢(
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غاية ما في الباب كون ترك النصب منه قبيحاً لو فرض عدم المصلحة 
فيه، لكنهّ لا يرفع قبح ترك الاحتياط عن المكلّف وحُسن مؤاخذتـه عـلى 

ولا دخـل لأحـدهما  الواقع المتروك؛ وذلك لعـدم الملازمـة بيـنهما أصـلاً 
بالآخر جزماً؛ إذ مورد أحد القبيحين فعل المكلّف من غـير أن يكـون لـه 
دخل بفعل الشارع، ومورد الآخر فعل الشارع من غير أن يكون له دخل 

  بفعل المكلّف.
  أنّ هنــا قاعــدتين لا دخــل لأحــدهما بــالآخر لا ارتبــاط والحاصـل: 

  بينهما أصلاً: 
  الطريق على الشارع.إحداهما: وجوب اللطف ونصب 

الثانية: وجوب الاحتياط وتحصـيل الإطاعـة القطعيـّة العلميـّة عـلى 
المكلّف بعد العلم الإجمالي بإرادة الشارع وإن لم يعلم المراد تفصـيلاً، بـأن 

  تردّد بين أمرين أو أُمور متباينة أو الأقلّ والأكثر كما فيما نحن فيه.
غاية الأمر، أنّ ترك النصب مـن «وإلى ما ذكرنا أشار المصنفّ بقوله: 

  إلی آخره.) ١(، »الآمر قبيح...

 NT�-�� N�!"O )67 و$
ب �%`#(!�ط...٦١١[
ّ
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من التمسّك ببنـاء ) ٣(هذا إشارة إلى ما ذكره صاحب الهداية&أقول: 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢/٣١٨فرائد الأُصول:  )١(
  . ٢/٣١٨فرائد الأُصول:  )٢(
  . ٣/٥٦٧هداية المسترشدين:  )٣(
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  العقلاء لإثبات وجوب الاحتياط في المقام.
قـبح العقـاب في المقـام، بـل العقـل ومحصّله: أنّا نمنع جريان قاعدة 

مستقلٌّ هنا بالحكم بوجوب الاحتياط دفعاً لل�fر المحتمل في تركه الجزء 
  المشكوك فيه. 

والكاشف عن ذلك بناء العقلاء على لزوم مراعاة الاحتياط في مسألة 
الشكّ في جزئيّة شيء للمأمور به في الأوامر العرفيّة والأمُور المتعلّقة بهم، 

ى أنّه إذا أمر الطبيب المريض ب·¶ب الـدواء الفـلاني المركّـب عـن ألا تر
أجزاء، فشكّ المريض في جزئيّة شيءٍ له والقطـع بعـدم ترتّـب ضرر عـلى 
وجوده في ذلك الدواء، فهو لا يزال مراعيـاً للاحتيـاط والإتيـان بـذلك 
الجزء المشكوك فيه أيضاً، بحيث لو تركه مع القدرة عـلى إتيانـه فصـادف 

 الفة كان ملوماً عند نفسه وعند غيره.المخ

]٦١٢...�Bّر�8دV P�* Ji���� ,Dو�G �DّG :{7� :��
� [)١(.   

غرضه+ من هذا الجواب إبداء الفرق بين أوامر الطبيب وبين أقول: 
  الأوامر ال·¶عيّة الّتي هي محلّ البحث في المقام.

: أنّ بناء العقلاء على الالتزام بالاحتياط إنّما يسلّم في أوامـر وحاصله
  الطبيب دون الأوامر الّتي هي محلّ البحث فيما نحن فيه. 

وذلك لأنّ أوامر الطبيب إرشـاديّة صرفـة لا يترتّـب عـلى موافقتهـا 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ٢/٣١٨فرائد الأُصول:  )١(
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ثوابٌ ولا على مخالفتها عقابٌ؛ فإنّ الغرض منها إحـراز خاصّـية تترتّـب 
المأمور به، وهو البرُء من المرض، ففي صورة عدم الإتيان  على ذات الفعل

�ر  بالجزء المشكوك فيه يحتمل عدم ترتّـب الخاصّـية، وهـو احـتمال للfـ
الدنيوي ولو باعتبار البقاء في المرض؛ لأنّ الكون في المرض ضررٌ واحتماله 
عقلائي، ولا شبهة في أنّ بناءهم في نحو ذلك على مراعـاة الاحتيـاط بـما 

  فع هذا ال�fر المحتمل.يد
وهذا بخلاف الأوامر ال·¶عيّة المبحوث عنها في المقام؛ فإنّ المقصـود 
منها هو الإطاعة والموافقة المترتّب عليهما الثواب وعلى مخالفتهما العقاب، 
واحتمال العقاب في صورة احتمال المخالفة احتمال لل�fر الأخُروي، وإذا 

عل الأقلّ ونفي العقاب على تـرك الجـزء استقلّ العقل في الحكم بكفاية ف
فلا يحتمل معه ضررٌ أُخروي ليجب دفعه، فلا  -لقبحه عنده  -المشكوك 

�ر، ولـيس في بنـاء العقـلاء في مثـل هـذا  مجرى حينئذٍ لقاعدة دفـع الfـ
  الفرض ما ينافي ذلك.

وإن شئت لاحظ أمر المولى عبده بمركّب ذي أجزاء؛ حيث إنّ العبـد 
يّة شيءٍ له ليس ملتزماً بمراعـاة الجـزء المشـكوك فيـه إذا إذا شكّ في جزئ

عجز عن العلم بها، وإذا اقت�� عـلى القـدر المعلـوم مـن أجـزاء المركّـب 
وصادف مخالفة الواقع لم يكن مذموماً ولا مستحقّاً للمؤاخذة، ولم يصـحّ 

  للمولى أيضاً مؤاخذته.
ا بنـاء العقـلاء وحيث اتّضح الفرق بين أوامر الطبيب الّتي ادّعى فيه

على الاحتياط فيها وبين الأوامر ال·¶عيّة المبحوث عنها في المقام، لم يكـن 
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الاحتياط هناك مستلزماً للاحتياط هنا، بل يبنی هنا بالبراءة كما يبنی هناك 
بالاحتياط؛ لأنّ موضوع الأوّل هو الإطاعـة ورفـع العقـاب وموضـوع 

ل المـأمور بـه مـن الخـواصّ الثاني تحصيل العنـوان الثابـت في ذات الفعـ
  والفوائد على التفصيل المحرّر.

  هذا كلّه بالنسبة إلى أوامر الأطبّاء.
بـأن  - وأمّا الأوامر الصادرة من الموالي إلى العبيـد: فـإن كانـت مولويّـة 

يكون الغرض منها الإطاعة والموافقة دون تحصـيل مـا هـو الثابـت في ذات 
¶عيةّ  - المأمور به من الخواصّ والفوائد  فنلتزم فيها بما التزمنا في الأوامـر ال·ـ

  من قبح المؤاخذة على ترك الواقع المسببّ عن ترك الجزء المشكوك فيه.
وإن كانت إرشاديّة محضـة فحالهـا حـال أوامـر الطبيـب مـن حيـث 
  وجوب مراعاة الاحتياط فيها كما في أوامر الطبيب حسبما عرفت مفصّلاً.

م المصـنفّ في الجـواب عمّـا ذكـره هذا تمام الكـلام في توضـيح كـلا
  المستدلّ من ثبوت بناء العقلاء على مراعاة الاحتياط في الأوامر العرفيّة.

كلامٌ آخر في الجواب عن الاستدلال ببناء العقلاء،  ولبعض الأساتيذ
وهو: أنّ بناءهم على الاحتياط إن كان من جهـة حكـم عقـولهم بـه فـلا 

لال عقولنا على البراءة؛ لأنّ المرجـع في حجّية له في حقّنا بعد فرض استق
الأمُور الراجعة إلى العقل والوجدان عقل الناظر ووجدانه وإن كان عـلى 
خلاف عقولهم، فلا وجـه لحجّيتـه؛ إذ لا وجـه لحجّيـة بنـاء العقـلاء إلاّ 

  التقرير، وهو غير ثابت إلاّ في موضعين: 
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ــاظ  ــواهر الألف ــرادات، كظ ــراز الم ــام إح ــدهما: في مق ــة أح   وحجّي
  خبر العدل.

ــة الإطاعــة بعــد إحــراز المــراد،  وثــانيهما: في طــرق الامتثــال وكيفيّ
  كالامتثال والوجه التفصيلي بعد العلم باعتبار القربة في الصلاة.

بعد جعل الأحكام وإرادة الامتثـال  -والوجه فيه: أنّ وظيفة الشارع 
امتثـال أوامـره لمّا كان على نصب الطريق لإحراز مراده وبيان كيفيـّة  -

ونواهيه إذا لم يكن في البين بناءٌ من العقلاء، وحيث لم ينصـب شـيئاً مـن 
والمفروض  -ذلك ولم يردع ما ذهب العقلاء هنالك مع كمال قدرته عليه 

فيكشـف  -أنّ مخاطبات ال·¶ع كمخاطبات العرف والعقلاء كمّاً وكيفـاً 
  ذلك عن رضائه ببنائهم.

ر في غير هذين الموضعين، كما لـو كـان ولا يكشف بناؤهم عن التقري
بناؤهم على العصيان والإقدام إلى ال�fر خلافاً لعقولهم؛ فإنّه مـع كفايـة 
  عقولهم في الردع لا يجب عليه البيان حتىّ يكشف ذلك عن إصابة بنائهم.

ومن البينّ أنّ البناء فيما نحن فيه لا ينطبـق عـلى شيءٍ مـنهما؛ إذ لـيس 
رع والحكم بأنّ الجزء المشكوك فيه أيضاً مراد له، الغرض كشف مراد الشا

ولا بعد العلم بمراده في كيفيّة الامتثال حتـّى يكـون بنـاؤهم متّبعـاً، بـل 
الغرض أنّ العلم الإجمالي إذا كان مردّداً بين الأقـلّ والأكثـر فهـل يجـب 

  ؟)١(الاحتياط والإتيان بالجزء المشكوك فيه أم لا
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢٦٢: جواهر العقول (مخطوط) )١(
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  هذا، ولكـن لا يخفـى مـا في هـذا الجـواب مـن الضـعف كـما يظهـر 
  وجهه بالتأمّل.

]٦١٣b-[ :��
� [ ،...�
	� ,DlB '�)١(.   

غرضه+ من هذا الاستدراك تسليم القول بوجوب الاحتياط أقول: 
بإتيان ما شكّ في جزئيّته وحسن المؤاخذة على تركه فيما إذا كـان المركّـب 

لوي المردّد بين الأقلّ والأكثر معنوناً بعنوان يشكّ في المأمور به بالأمر المو
حصوله بفعل الأقلّ، سواء كان ذلك العنوان مذكوراً في مصبّ الخطاب 
كما لو أمر بالتبريد وإسهال الصفراء، أو عُلِم ذلك من الخارج بحيث علم 

  أنّه المأمور به حقيقةً وإن كان المركّب متعلّقاً لمصبّ الخطاب.
إذا كان المركّب المأمور به بالأمر المولوي معلّلاً بغرضٍ وعلّة  وكذا فيما

يشكّ في حصول ذلك الغرض بفعل الأقـلّ، سـواء كـان ذلـك الغـرض 
مذكوراً في الخطاب أو علم ذلك من الخارج؛ فإنّه يجب الاحتياط بفعل ما 

  شكّ في جزئيّته، ولازمه حسن المؤاخذة على تركه. 
كـلا النـوعين هـو بنـاء العقـلاء؛ حيـث  في ومدرك القول بالاحتياط

يحكمون بوجوب تحصيل ذلك العنـوان المـذكور في مصـبّ الخطـاب أو 
المعلوم من الخارج، وكذا يحكمون بوجوب تحصيل ذلك الغرض المذكور 
في الخطاب أو المعلوم من الخارج، ولا يحصل العلم بـذلك إلاّ بفعـل مـا 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ٢/٣١٩فرائد الأُصول:  )١(
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  شكّ في جزئيّته، فتأمّل.
لمدرك فيما ذكر هو قاعدة الاشتغال؛ فإنّ المفـروض ا ويمكن أن يكون

ثبوت التكليف بذلك المركّب المعنون بالعنوان المذكور، ولا يحصل الفراغ 
  عنه إلاّ بإتيان ما شُكّ في جزئيّته له.

جريان قاعـدة الاشـتغال بـدعوى: أنّـه لم يثبـت الاشـتغال إلاّ  ومنعُ 
  بمقدار الأقلّ فيندفع الزائد بالأصل.

غ كما فـيما مدفوعٌ  : بالفرق بين العلم بالشاغل تفصيلاً والشكّ في المفرِّ
نحن فيه، وبين الشكّ في نفس الشاغل كما في الاقتراحيـات، والأوّل مـن 

  أوضح أفراد القاعدة.
: أنّ المورد وإن كان موردَ الاشتغال، إلاّ أنّ غايته تحصيل كما أنّ دعوى

على ما هو عليه، ومن البينّ حصول  الفراغ وبراءة الذمّة، لا تحصيل الواقع
الفراغ بإعمال الأصـل بالنسـبة إلى الأكثـر، أو أنّ قاعـدة الاشـتغال هنـا 

  معارضة بقاعدة البراءة، والثانية متقدّمة على الاُولى.
أوّلاً: بالنقض بالشبهات الموضوعيّة كـما في غسـل المرفـق في  مدفوعةٌ 

و شـكّ فيـه لكـان المرجـع هـو الوضوء؛ فإنّه عبارة عن الخطّ الموهوم، فل
  الاحتياط؛ لوجوب المقدّمة العلميّة اتّفاقاً.

عقلاً ونقلاً كـما عرفـت في  -وثانياً: بالحلّ، بأن يقال: إنّ أدلّة البراءة 
متعرّضةٌ لبيان حكم المشتبه من حيث إنّه مشـتبه، ولا ينـافي ذلـك  -محلّه 

فعـل واجـب أو تـرك طروّ عنوان يوجب الاحتياط، كما إذا كان مقدّمةً ل
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  حرام، بل العقل جازم حينئذٍ بالاحتياط.
: أنّ الحكــم بوجـوب الاحتيــاط في المعنــون ولكــنّ الإنصـافهـذا، 

  بالعنوان على سبيل الإطلاق مشكلٌ. 
بل ينبغي التفصيل بين أن يكون طريق امتثال ذلك العنوان بيد العرف 

التبريـد لـو فـرض والعقلاء من غير أن يت�ّ�ف فيه الشارع كما في مثـال 
معرفة العرف كيفيّة تحصيله، وبين أن يكون طريق امتثاله أمراً توقيفيّاً لابدّ 

  من وصول البيان من الشارع.
  فعلى الأوّل لا نتحاشى من الاحتياط. 

وعلى الثاني لابدّ في كيفيّة الامتثال من الرجوع إلى ال·¶ع والاقتصـار 
  في المقام إلاّ الأقلّ.  على قدرٍ تثبت من ال·¶ع بيانه، وليس هو

  هكذا ينبغي أن يحقّق المقام، فافهم.

]٦١٤ :{7�
��: *�ن � [V...m!)���� �XR ?D ��
ّ
7L �)ّ(,��� ,D4و�� 

ّ
   .)١(ن

من تسليم وجوب الاحتياط في الأمر  - يعني أنّ مقتef ما ذكرت أقول: 
حقيقـةً أو  المولوي المتعلّق بالمركّب الّذي قصد به عنوان يكون هو المكلّف به

¶عيةّ المتعلّقـة  - غرضاً للأمر به  هو وجوب الاحتياط في جميـع الأوامـر ال·ـ
بالمركّبات إذا شكّ في جزئيةّ شيء لها؛ لأنّ الأوامر ال·¶عيةّ مع اشـتمالها عـلى 
جهة المولويّة المقتضية للثواب والعقاب على الموافقة والمخالفـة مشـتملةٌ عـلى 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ٢/٣١٩فرائد الأُصول:  )١(
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 مـا عليـه العدليـّة مـن كونهـا تابعـة للمصـالح جهة الإرشاد أيضاً، بناءً على
ــا  ــه وإن لم يعلــم به ــأمور ب ــة في الفعــل الم ــة الكامن ــنفس الأمريّ ــة ال   الواقعيّ

  وبحقائقها تفصيلاً.
ومن هنا حكموا في مسألة الملازمة بثبوت التلازم بـين حكـم العقـل 

، وال·¶ع، وأنّه كما يكون حكم العقل دليلاً على حكم ال·¶ع وكاشفاً عنه
فكذلك يكون حكم ال·¶ع أيضاً كاشفاً عن حكم العقل، وإن كـان بـين 

  الكشفين فرقٌ من حيث الإجمال والتفصيل. 
كالطهـارة  -فالمصلحة حينئذٍ: إمّـا مـن قبيـل العنـوان للمـأمور بـه 

المطلوبة حقيقة مـن الأمـر بإزالـة الخبـث والحـدث بالوضـوء والغسـل 
به، فلابـدّ حينئـذٍ مـن الالتـزام  أو من قبيل الغرض من الأمر -الرافعين 

بوجوب الاحتياط فيما نحن فيه وأمثاله ممـّا يشـكّ في حصـول المصـلحة 
  بفعل بعض محتملات الواجب.

¶عيّة لهـا جهتـين: جهـة مولويّـة، وجهـة والحاصل:  أنّ الأوامر ال·ـ
إرشاديّة، فمن حيث اشتمالها على جهة المولويّة وإن لم يكن قاعدة وجوب 

صورة الشكّ في الجزء جارية لـدفع احـتمال العقـاب عـلى  دفع ال�fر في
إلاّ أنّه لا يلزم من  -لانتفاء احتماله بواسطة حكم العقل بقبحه  -المخالفة 

ذلك عدم جريانها لدفع احتمال ال�fر الدنيوي المترتّب على ترك المأمور به؛ 
عـلى باعتبار اشتماله على مصلحة في الفعل ومفسدة في الترك، والاقتصار 

الأقلّ مع الشكّ في الجزئيّة يوجب احتمال هذا ال�fر، فيجب دفعه على ما 
  ذكرت من جريان تلك القاعدة حيث احتمل ال�fر الدنيوي، فتدبّر.
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وحاصل الإشكال عـلى هـذا التقريـر: أنّ الجهـة الباعثـة عـلى أقول: 
إيجاب الواجبات هي كونها ألطافـاً في الواجبـات العقليـّة، فـاللطف إمّـا 
مأمور به حقيقةً أو غرض للآمر، وأيّاً ما كان فلابدّ من إحرازه، ولا يكون 

  إلاّ بإتيان كلّ ما شكّ في مدخليّته.
ــم ــولهم:  واعل ــروا لق ــم ذك ــاف «أنهّ ــمعيّة ألط ــات الس   إنّ الواجب

  معــانٍ لا ينطبــق شيء منهــا للعبــارة والإشــكال » في الواجبــات العقليّــة
  المذكور فيها: 

أنهّا ألطاف في المستقلاّت العقليّة من جهة كونها مؤكّدة لحكم أحدها: 
¶ع، العقل، ومرجع ذلـك إلى إنكـار الملازمـة بـين حكمـي العقـل وال ·ـ

ــة لطــف، والعقــاب بــدون    بــدعوى: أنّ الخطــاب في المســتقلاّت العقليّ
  .)٢(اللطف قبيح
أخذاً مـن الفاضـل الفيـّاض في )٣(ما ذكره صاحب الفصولوثانيها: 

، )٥(ولعلّه أيضاً أخذه من بعض عبارات جـامع المقاصـد )٤(»گوهر مراد«
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ». أن الواجبات الشرعية إنّما وجبت لكونها ألطافاً...«، وفيه: ٢/٣١٩فرائد الأُصول:  )١(
، التعليقـة علـی فرائـد الأُصـول، للسـيد عبـد       ٣/٢٣، القوانين المحكمة: ١٧٣ينظر: الوافية:  )٢(

  . ٢/١٨٤الحسين لاري: 
  . ٣٤٥الفصول الغروية:  )٣(
  .٣٥٣گوهر مراد:  )٤(
  .١/٢٠٢جامع المقاصد:  )٥(
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الامتثـال بالواجبـات وحاصله: أنّ امتثال الواجبات ال·¶عيّة مقرّب إلى 
العقليّة؛ إذ من ترك المحرّمات أو فعل الواجبات ال·¶عيّة كان ذلك مقرّباً 
له في ترك المحرّمات وفعل الواجبات العقليّة، كما يستفاد ذلك مـن قولـه 

  .)١(}ضم ضخ ضح ضج صم صختعالى: {
أنّ ثبوتها لطف في ثبوت الواجبات العقليّة، بمعنى أنّ العقل وثالثها: 

ه وإن كان حاكماً بحكم جزمي، إلاّ أنّه لمّا رأى ال·¶ع حاكماً على في مورد
  طبقــه اســتقرّ عليــه الأمــر وزال عنــه التزلــزل، ولا ينــافي ذلــك جزمــه 
فيه؛ لوضوح الفرق بين مراتب العلم من كونه علم اليقـين وحـقّ اليقـين 

  . )٢(وعين اليقين
ة مـا يسـتفاد مـن انطباق هذه المعاني لما نحن فيه: أنّ تماميّ  ووجه عدم

المعنى الأوّل والثالث كونها ألطافاً في المستقلاّت العقليّة، وأيـن هـذا مـن 
كونها كذلك في غيرها، ووجود المصلحة في جميع الواجبات ال·¶عيّة حتىّ 

  يجب الاحتياط في تحصيلها؟ 
كما أنّ غاية ما يستفاد من المعنى الثاني أنّ امتثال هذه الأفعال الخارجيّة 

يتقرّب إلى امتثال الواجبات العقليـّة، وأيـن هـذا مـن  -الصلاة مثلاً ك -
وجود المصلحة في تلك الأفعال؟ بل مقتef هذا الوجه أنّ مجـرّد امتثالهـا 
  ولو كانت خالية عن المصـلحة مقـرّب إلى امتثالهـا، وهـذا مـن خـواصّ 

  إطاعة ال·¶ع.
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٤٥سورة العنكبوت:  )١(
  .١/٥١٨، قلائد الفرائد: ٢٦٤ينظر: جواهر العقول (مخطوط):  )٢(
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تمّ بـه معنـىً آخـر يـ) ١(نعم، قد حُكيَ عـن بعـض أسـاتيذنا العظـام
¶عيّة  الإشكال ويستقيم معه عبـارة المصـنفّ، وهـو: أنّ الواجبـات ال·ـ
ألطافٌ في الأحكام العقليّة الإجماليّة، بملاحظة أنّ كلّ مـوردٍ حكـم فيـه 
ال·¶ع بحكمٍ فللعقل في مورده حكم اجمالي بوجود المصـلحة أو المفسـدة 

والمفاسـد الـنفس  فيه؛ نظراً إلى أنّ الأحكام ال·¶عيّة مبتنية على المصـالح
الأمريّة، ومن هنا اشتهر >أنّ كلّ ما حكم به ال·¶ع حكم به العقل أيضاً< 

  لو كشف عنه الحجاب ورأى بالعيان ما رأى ال·¶ع.
غاية الأمر، أنّ جهات الحسن والقبح في المستقلاّت ملحوظة في نظـر 

  العقل تفصيلاً وفي غيرها إجمالاً فيكون حكمه إجماليّاً. 
فاللطف إمّا هو المأمور به حقيقةً «فالمراد من اللطف في قوله: وحينئذٍ 

ــات؛) ٢(»أو غــرضٌ للآمــر   هــي المصــلحة والمفســدة دون نفــس الواجب
ب، وقـد يكـون  لأنّ اللطف مصدر قد يكون بمعنى الفاعـل وهـو المقـرِّ

  أعنـي المصـالح والمفاسـد الباعثـة  -أي الملطوف إليـه  -بمعنى المفعول 
  على الإيجاب. 

¶عيّة منبعثـة عـن  حاصل معنـى العبـارةو حينئـذٍ: أنّ الأحكـام ال·ـ
المصالح والمفاسد النفس الأمريّة الّتي هي أحكـام إجماليـّة للعقـل وهـي 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، و ينظـر أيضـاً قلائـد    ٢٦٤ميرزا حبيب االله الرشتي، ينظر جواهر العقول (مخطـوط)  الهو  )١(
  .١/٥١٨الفرائد: 

  .٢/٣١٩فرائد الأُصول:  )٢(
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أعنـي المصـلحة  -مقرّبة إليها، أو من أتى بهـا يـدركها جزمـاً، فـاللطف 
إمّا غرض أو عنوان، فيجب تحصيله فيستقيم الإشكال حينئـذٍ،  -الباعثة 

  لزوم الاحتياط والإتيان بالأكثر، فتدبّر.وهو 

: N�y�� ��laD� و�%`#(!�ط...٦١٦[
ً
�G {7وّ% :��
� [)١(.   

وحاصله: أنّ الكلام في مسألة البراءة والاحتياط غـير مخـتصّ أقول: 
بالقائلين بالتحسين والتقبيح العقليينّ، بل النزاع فيهما جـارٍ عـلى مـذهب 
الأشاعرة، فالمسألة سيّالة غـير مبنيـّة عـلى مـذهبنا مـن القـول بالمصـالح 

لنظر عن الواقعيّة في الأوامر ال·¶عيّة، فيعتبر محلّ النزاع بحيث يقطع فيه ا
  المصالح الكامنة حتىّ يصحّ لهم النـزاع أيضـاً، فيبنـى الكـلام في المسـألة 

  على مذهبهم.
مـا لا يخفـى؛ فـإنّ ابتنـاء الكـلام في هـذه المسـألة عـلى مـذهب  وفيه

الأشعري مع الاعتراف بفساد هـذا المـذهب لا يجـامع التمسّـك للقـول 
 بيان عقـلاً، بـل بالبراءة في مفروض البحث بقاعدة قبح العقاب من غير

الالتزام بالاحتياط في المقام أولى من الالتجاء إلى مذهب من لا شعور لهم 
من المنكرين لل�fوريات، فكيف يرضى أحد بالالتجاء إلى مذهب هؤلاء 

  السفهاء فراراً عن القول بالاحتياط؟!
 e على أنّه من البينّ تكلّم الأصحاب في كـلّ مقـامٍ وبـابٍ عـلى مقتfـ

بهم وقواعدهم لا على مقتef أُصول العامّة، سيماّ فيما كانـت أُصول مذه
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ٢/٣١٩فرائد الأُصول:  )١(

 ��lــ aD N�!ــ "¶O� ــ'م (

ـــ!�ط  ـــN�y� و �%`#( ��

 )aD 67ـ��l ���7ـ�
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  واضحة الفساد كقواعد هؤلاء السفهاء. 
مضافاً إلى أنّ الإشكال المذكور إنّما هو بعد الفراغ عن بطلان مـذهب 
الأشاعرة وتحقيق تبعيّة الأحكام للمصالح الواقعيـّة، فـالجواب المـذكور 

   لا يخفى، فتدبّر.أجنبيٌّ عن مفروض كلام المعترض كما

]٦١٧�)ّ�'-�� �-O JRXD وG :��
� [)٢(...)١(.   

فإنّ المكلّف به على هذا المذهب ليس فيه حُسن حتىّ يجب فيـه أقول: 
الاحتياط في تحصيله، بل هو إنّما حدث في الأفعال الخارجيّة بسبب تعلّـق 

الأمر  الأمر عليها، وحينئذٍ يدور وجوده مدار الأمر، وحيث لم يعلم تعلّق
بالأقلّ فلم يعلم بوجود الحُسن إلاّ فيه، فلا يجب حينئذٍ الاحتياط بإتيـان 

  الأكثر.
ما لا يخفى؛ فإنّ القائل بوجود المصلحة في الأمر لا يقول به  وفيه أيضاً 

على سبيل الكلّيّة، بل يقول به على سبيل الجزئيّة، فللقائـل بالاحتيـاط أن 
أمور به ويـتمّ الكـلام في غـيره بالإجمـاع يقول به فيما كانت المصلحة في الم

  المركّب، ولا يصحّ فيه القلب؛ لأنّ ضميمة الأوّل أقوى. 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وهو المنسوب إلی بعض المتقدمين من الأصحاب كـابن الجنيـد والشـيخ الطوسـي كمـا      ) ١(
المتــأخّرين  ي، وإلــی بعــض متــأخّر١/٢٣٠نســبه فخــر المحقّقــين فــي إيضــاح الفوائــد:  

كالمحقّق جمال الدين الخوانساري والسيد صدر الدين شارح الوافية وصاحب الفصـول  
  .٢/٢٩٦، ينظر إيضاح الفرائد:  -قدس سرهم  -

  . ٢/٣٢٠فرائد الأُصول:  )٢(
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  مضافاً إلى أنّ هذا البناء أيضاً مهدوم الأساس كما قرّره في محلّه.
ولو سلّم ذلك كلّه فنقول على هذا المذهب أيضـاً: لا يجـوز الاكتفـاء 

امنة في الأمر على تقدير وجـوب بالأقلّ؛ فإنّه يوجب تفويت مصلحة الك
  الأكثر، فتدبّر.

]٦١٨...
R �)` ?D m-<�� �<[ 
ّ

: Gن ً�!)[�nو :��
� [)١(.   

وحاصله: أنّه على تقدير القول بوجود المصلحة في نفس الفعل أقول: 
المحقّقين، مـنهم الشـيخ+ فـيما كما هو الحقّ ومختار كثير من  -المأمور به 

¶عيّة إنّـما هـي للإرشـاد إلى مـا في «حكي عنه من قوله:  إنّ الأوامـر ال·ـ
المطلوبات ال·¶عيّة من المصالح الواقعيّة وما فيها من التعلّـق بمعرفـة االله 

  نقول:  -) ٢(»وإفادتها قوّة المعرفة المذكورة
اً إليها إنّما هو في الإتيان إنّ المصلحة وكون الفعل المأمور به لطفاً ومقرّب

به على وجه الامتثال التفصيلي مع معرفة وجه الفعـل، والمفـروض عـدم 
إمكانهما في حقّ الجاهل فيما نحن فيه؛ لـتردّد الواجـب عنـده بـين الأقـلّ 
والأكثر وعدم علمه بكون الأكثر المأتيّ به هـو الواجـب الـواقعي، أو أنّ 

  نه.الواجب هو الأقلّ المتحقّق في ضم
فإذا تعذّر الامتثال التفصيلي ومعرفة الوجه في حقّ الجاهل فلم يعلـم 
بحصول اللطف بالفعل المأتيّ به منه، فلم يبق عليه إلاّ التخلّص عن تبعـة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ٢/٣٢٠فرائد الأُصول:  )١(
 .١٦٣حكي في بشری الوصول (مخطوط): الورقة  )٢(

 � 
Aـــ� Rـــ
ّ
[V �7ـــ���
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العقاب المترتّب على مخالفة الأمر المتوجّه إليه، والعقل يأمنه عن العقـاب 
  . بإتيان الأقلّ من جهة قبح العقاب من غير بيان عقلاً 

كـما أنّ تركـه متـيقّن  -أنّ الأقلّ لمّا كان متيقّن الوجوب والحاصل: 
فوجب التخلّص عن تبعته بإتيان الأقلّ، فلم يبق حينئذٍ وجـهٌ  -العقاب 

  للقول بالاحتياط وارتفع الإشكال عن البين.
هذا، ولا يخفى عليك: أنّ هذا الجواب من المصنفّ أيضـاً غـير خـالٍ 

  عن المناقشة: 
فبأنّ ما ذكره+ إنّما يتمّ في التعبّديات الّتي يعتبر فيهـا قصـد أوّلاً:  أمّا

الإطاعة والامتثال ومعرفة الوجه، وأمّا في غيرها من التوصّليات فلا يتمّ 
ما ذكر؛ لعدم اعتبار قصد الإطاعة ونيّة الوجه فيها حتىّ يتعذّر احتمالهما في 

  اط بإتيان الأكثر.حقّ الجاهل، فيمكن فيها تحصيل الغرض بالاحتي
: إثبات البراءة فيها بالإجماع المركّب بينها وبـين التعبـّديات، ودعوى

بإثبات الاشتغال في العبادات بالإجمـاع المركّـب، وحينئـذٍ يقـع  معكوسةٌ 
التعارض بين قاعـدة الاشـتغال في التوصّـليات والـبراءة فيهـا بضـميمة 

المركّب بالأصُول فلازمـة  الإجماع المركّب، فإن بنينا بجواز خرق الإجماع
الإفتاء بعكس المشهور، أي البراءة في التعبـّديات والاشـتغال في غيرهـا، 

  وإلاّ فلازمه التوقّف في الإفتاء والاحتياط في مقام العمل.
ولكن قد حكي عن بعض الأساتيذ القول بعدم وجود الأقلّ والأكثر 

  الارتباطي في غير العبادات من الواجبات: 
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  المعاملات فلعدم وجوبها.أمّا في 
¶وط  وأمّا في مثل منزوحات البئر فلأنهّا بالنسبة إلى غـير مـا هـو م·ـ

غير واجبة، بل هي مقدّمـة لمبـاح  -ك·¶به وسائر استعمالاته  -بالطهارة 
  نظير غسل الجنابة لدخول المسجد.

وبالنسبة إلى ما هو م·¶وط بها واجبة توصّلية ليس الغرض منهـا إلاّ 
¶وط بالطهـارة، أعنـي العبـادات، وقـد الوصول إلى  مصلحة ما هو م·ـ

  عرفت حال المصلحة فيها.
، )١(وأمّا في مثل العدّة والكفّارات فكونهما من الارتباطي محلّ إشكال 

  فتأمّل.
فبأنّ بناء المسألة على القول باعتبار قصد الوجه في العبادات وأمّا ثانياً: 

  نفسه.) ٢(صنفّخلاف التحقيق عند المحقّقين منهم الم
بل لم يبعد دعوى الاتّفاق على عدم اعتباره في زماننا هذا ومـا قاربـه، 

وغيره من وجوب تمييز الأجزاء الواجبة عن المستحبّة ) ٣(وما عن العلاّمة
  مبنيٌّ على هذا الأصل الضعيف.

هذا، مـع إمكـان أن يقـال: بعـدم اشـتمال الصـلاة مـثلاً عـلى جـزء 
مستحبّ، بل جميع أجزائها واجبة حتىّ القنوت ونحـوه كـما صرّح بـه في 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢٦٥ جواهر العقول (مخطوط): )١(
  .١/٧٤، فرائد الأُصول: ٢/٤١، كتاب الطهارة: ١/٢٦٩ينظر: كتاب الصلاة:  )٢(
  .١/٢٥١، إرشاد الأذهان: ١/٢٣٣، تحرير الأحكام: ٣/٨٧تذكرة الفقهاء:  )٣(
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، فتوصيف بعض أجزائها بالاستحباب إنّما هو للتنبيه على أنهّـا )١(الجواهر
ليست من أجزاء الماهيّة، بل هي من أجزاء الأفراد والأشخاص، بمعنـى 

يجوز للمكلّف ترك الفرد المشتمل عليها واختيـار الفـرد الآخـر غـير أنّه 
  المشتمل عليها، إلاّ أنّ الفرد المشتمل عليها من أفضل الأفراد.

إنّ ما ذكره المصنفّ من القول باعتبار قصد الوجه هنا لعلّه فإن قلت: 
  .من باب الإلزام على الخصم، فلا ينافي ذلك لما هو مختاره في أصل المسألة

إنّ ما ذكر إنّما يتمّ فيما لو كان الخصم ممنّ يقـول باعتبـار قصـد قلت: 
الوجه، وليس الأمر كذلك؛ إذ كثيراً من القائلين بوجوب الاحتياط فـيما 

  نحن فيه ممنّ لا يلتزم باعتبار قصد الوجه.
¶وط وأمّا ثالثاً:  فبأنّ القـول باعتبـار قصـد الوجـه في العبـادات م·ـ

لامتثال التفصيلي، وإلاّ فمع تعـذّرهما وعـدم الـتمكّن بالتمكّن منه ومن ا
منهما يدور الأمر بين الامتثال العلمي الإجمالي والامتثـال الاحـتمالي، ولا 

  ريب أنّ الأولى هو الأوّل حسبما حقّقناه في محلّه، فافهم. 
عن الإشكال أن يقال: إنّ المراد من المصالح الّتـي  فالأولى في الجواب

على ما هو الحـقّ وعليـه قاطبـة العدليـّة؛  -لأحكام ال·¶عيّة تبنى عليها ا
نظراً إلى استحالة الترجيح بلا مرجّح والإيجاب بلا موجب، وامتناع كون 

ليس هو كونها واجبـاً أوّليـاً  -الإرادة مرجّحة وغير ذلك مماّ قرّر في محلّه 
عليهـا أمـراً ومأموراً بها في الحقيقة، بحيث يكون الأمر المتعلّق بما اشتمل 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢٤٣و٩/١٤٩جواهر الكلام:  )١(
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غيريّاً مقدّمياً، حتىّ يصير جميع صور دوران الأمر بين الأقلّ والأكثر مـن 
قبيل الشبهة المصداقيّة، فيقال بعدم وجـود القـدر المتـيقّن؛ مـن جهـة أنّ 
احتمال حصول المصلحة المطلوبة بفعل الأقـلّ كـاحتمال حصـولها بفعـل 

  كما هو محصّل الإشكال.الأكثر فيدخل في المتباينين فيجب فيه الاحتياط 
¶يع الأحكـام  بل المراد بها هو كونها ملحوظة في نظـر الشـارع في ت·ـ
ال·¶عيّة وعلّة لجعلها وإيجابهـا عـلى المكلّفـين مـن غـير أن يجـب علـيهم 
تحصيلها بالاحتياط بإتيان ما شكّ في مدخليّته في حصول تلك المصلحة، 

الواجـب عليـه، والقـدر  والواجب على المكلّف إنّما هـو الإتيـان بالفعـل
المتيقّن منه فيما نحن فيه إنّما هو الأقلّ، وأمّا ما زاد عنه فلم [يعلم بتعلّـق] 

  إتيانه.) ١(الوجوب عليه [فينتفي حينئذٍ وجوب]
أعني المصلحة الباعثة على إيجابـه  -وأمّا وجوب تحصيل منشأ الحكم 

  قلاً ولا شرعاً. فلا دليل عليه لا ع -أو شيء آخر من الغايات والفوائد 
وذلك لأنّ العقل إنّما يحكم بوجوب إطاعـة الشـارع في حكمـه عـلى 
وجهٍ يرفع عنه العقاب، وأمّا وجوب تحصيل منشأ الحكم وعلّته فلا يحكم 

  به قطعاً.
وبالجملة، فاللازم على المكلّف تحصيل البراءة عن الواجب وتخلـيص 

ا لـزوم تحصـيل المصـلحة النفس عن تبعة العقاب المترتّب على تركه، وأمّ 
  الّتي هي الغرض من جعل الحكم وت·¶يعه فلا.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  أضفنا ما في المعقوفين لاستقامة العبارة. )١(
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إنّ «فساد ما تمسّـك بـه للقـول بالاحتيـاط بقـولهم:  ومماّ ذكرنا يظهر
  ». الواجبات السمعيّة ألطاف في الواجبات العقليّة

وذلك فإنّ مـرادهم مـن كـون الواجبـات ألطافـاً هـو: أنّ الواجـب 
لا لذاته، على معنى أنّ الواجب من حيـث  ال·¶عي بوصفه العنواني لطفاً 

تعلّق الإيجاب ال·¶عي عليه لطف، فيكون اللطف صفة للإيجـاب الّـذي 
  هو فعل الشارع، لا للواجب الّذي هو فعل المكلّف.

أنّ الإيجاب في جميع الواجبات ال·¶عيّة الّذي عبـارة وتوضيح ذلك: 
لول صـيغة الأمـر عن طلب الفعل المقرون بمبغوضيّة الترك الّذي هو مد

مسبوق بوجوبها العقلي وهو كونها بحيث يستحقّ تاركها الذمّ كـما عليـه 
مذهب العدليّة، وأشار إليه الشيخ في العدّة في مسألة إثبات النسخ بقوله: 

» o ال·Èء لا يجب بإيجاب موجـب، وإنّـما يجـب بصـفةٍ هـو عليهـا تقتfـ
له صفة الوجوب لا  وجوب ذلك ال·Èء، وإنّما يدلّ إيجاب الحكم على أنّ 

بأن يصير واجباً بإيجابه؛ لأنّ إيجاب ما ليس له صفة الوجوب يجري مجرى 
  ، انتهی.)١(»إيجاب الظلم والقبيح

وحيث إنّ الغرض من الإيجـاب المسـبوق بـالوجوب العقـلي دلالـة 
المكلّف على الوجوب العقلي الّذي لا يستقلّ بإدراكه العقـل كـما في أكثـر 

ة، فاللطف صفة فيه لا في الفعـل الواجـب، ولـذا صـار الواجبات العقليّ 
أصحابنا الإماميّة وأكثر المعتزلة من العامّة في مسألة وجه العبـادة بعـدما 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢/٥٠٨العدة:  )١(
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على أنّه بحسب المفهوم عبارة عـن  -الأشاعرة والمعتزلة  -اتّفق الفريقان 
السبب الباعث عـلى إيجـاب الواجـب ونـدب المنـدوب إلى أنّـه بحسـب 

ة عن اللطف الواجب على االله تعـالى في الواجبـات العقليـّة المصداق عبار
الّتي لا يستقلّ بإدراك وجوبها العقل والمندوب في غيرها، عـلى معنـى أنّ 
الإيجاب بنفسه لطف؛ لأنّه يقرّب العبـد إلى موافقـة الوجـوب العقـلي في 

  الواجبات العقليّة ويبعّده عن مخالفته.
اب الّذي هو من فعل الشارع لا وبالجملة، فاللطف مصلحة في الإيج

في الواجب الّذي هو فعل المكلّف، فلم يتعلّـق بـالمكلّف [بـه] لطـف، لا 
بعنوان كونه مأموراً به، ولا بعنوان كونه غرضاً مـن الآمـر فيجـب عليـه 
إحرازه، فلا مقتef في اللطف لوجوب الإتيان بكلّ ما شكّ في مدخليّتـه 

  .)١(والدي العلاّمة+في المأمور به أصلاً، هكذا قرّره 
  وقد يجاب عن الإشكال بوجوهٍ أُخر: 

¶عيّة تابعـة للمصـالح «أنّه ليس معنی قولهم: منها:  أنّ الأحكام ال·ـ
وجود تلك المصالح والمفاسد في الأفعـال قبـل » والمفاسد النفس الأمريّة

  تعلّق الأمر عليها.
في الأفعـال بل المراد به أنّ الشارع لمّـا كـان عالمـاً بالعواقـب فـرأى 

الخارجيّة المسمّاة بالصلاة مثلاً قابليّة أنّ من أتى بها تحصل منها المصـلحة 
فأمر بها، ومن البينّ  -أعني الانتهاء عن الفحشاء والمنكر مثلاً  -الفلانيّة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٦/١٨١معالم الأُصول: تعليقة علی  )١(
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أنّ فعليّة تلك المصالح واتّصافها بصفة اللطف يتوقّف على اجتماع شرائط 
الأمر إلى المكلّـف وعلمـه بـه، بـل وعـلى  التكليف الّتي من جملتها توجّه

  امتثال المكلّف به. 
فالأمر محقّق لموضوع المصلحة الفعليّة وإن كان مسـبّباً عـن المصـلحة 
الشأنيّة، فاللطف والغرض الّذي يجب على المكلّف تحصيله عقـلاً ويجـب 

ه على االله الأمر بمقرّبه هي المصالح الفعليّة الّتي يتوقّف تحقّقها عـلى توجّـ
  الأمر إلى المكلّف وعلمه به.

وحينئذٍ لا يخفى أنّ التكليف الفعلي في ما دار الأمر بين الأقلّ والأكثر 
  لم يثبت إلاّ بالأقلّ.

والحاصل: أنّ تحصيل الغرض وإن كان لازماً عقلاً إلاّ أنّه في الأحكام 
ائط من ال·¶عيّة هي المنافع الفعليّة الّتي تتوقّف تحقّقها على استجماع ال·¶

  العقل والبلوغ والقدرة والعلم حتىّ في التوصّليات.
غاية الأمر، أنّ تحقّقها بدون الإطاعة مسقط للغرض لا أنّه محصّل له، 
ولا ريب في انتفاء العلم بالنسبة إلى ما زاد على الأقلّ، فليس فيـه غـرض 
ومصلحة حتىّ يلزم إتيانه والعلم بحصولها؛ لعدم توجّـه الأمـر بالنسـبة 

  .)١(إليه؛ لانتفاء شرطه وهو العلم
  هذا، ولا يخفى مـا في هـذا الجـواب كـما يظهـر وجهـه ممـّا ذكرنـا في 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ٢٦٦جواهر العقول (مخطوط):  )١(
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  الوجه المتقدّم.
ما أشرنا إليه سابقاً من أنّ أسباب تحصيل الغـرض إذا كانـت ومنها: 

  توقيفيّة فلا يجب الإتيان إلاّ بمقدارٍ وصل فيه البيان من الشارع.
ل الخارجيّة المسمّاة بالصلاة مثلاً الّتي من أسباب ومن البينّ أنّ الأفعا

تحصيل تلك المصالح أُمورٌ توقيفيّة يقت�� فيها على البيان الثابت، ولـيس 
ثبوته بالنسبة إلى ما زاد على الأقلّ معلوماً، فـلا يجـب حينئـذٍ إلاّ الإتيـان 

  .)١(بالأقلّ وعدم وجوب الاحتياط بإتيان الأكثر
  فى. وفيه أيضاً ما لا يخ

  إلى غير ذلك من الوجوه، فليتدبّر.
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مـن احـتمال وجـود اللطـف في  -وفيه: أنّ مقتef ما ذكره+ أقول: 
الفعل باعتبار امتثاله التفصيلي مع معرفة وجه الفعل كاحتمال وجـوده في 
الفعل مجرّداً عن ذلك، المفروض تعذّر الأوّل في ما نحن فيه من جهة عدم 

إنّـما هـو سـقوط  -العلم بكون الأكثر المـأتيّ بـه هـو الواجـب أو الأقـلّ 
  يف بالمرّة والإلزام بالبراءة الكلّيّة. التكل

وذلك لما عرفت في الشبهة المحصورة من أنّ بعض محتملات المعلـوم 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ٢٦٦جواهر العقول (مخطوط):  )١(
  ».فلم يبق عليه...«، وفيه: ٢/٣٢١فرائد الأُصول:  )٢(



 
ً
 �Uر$(�

ً
�Nd$ כ
@�	� Ndj� ن�L �~V �A)* /4وّل� ba���  .............................   ٣٦١ 

 

بالإجمال إذا كان متعذّراً سقط التنجّز عنه بـالمرّة، فبعـد سـقوط التكلّـف 
بالمرّة بسبب تعذّر بعض محتملات المعلوم بالإجمال لا يبقى أمرٌ حتىّ يجب 

  الفتــه، فــلازم ذلــك هــو القــول بعــدم وجــوب الــتخلّص عــن تبعــة مخ
  الأقلّ أيضاً.

: إنّ مقتef ما ذكر وإن كان سقوط التكليف بـالمرّة اللّهم إلاّ أن يقال
قـائم عـلى وجـوب الأقـلّ في ) ١(والالتزام بالبراءة الكلّيّة إلاّ أنّ الإجمـاع

ن الجملة مردّداً بين وجوبه النف¬Ò والغيري، فيكـون الأقـلّ حينئـذٍ متـيقّ 
الوجوب كما أنّ تركه متيقّن العقاب، فوجب التخلّص عن تبعـة مخالفتـه 

  بإتيان الأقلّ حذراً عن لزوم المخالفة القطعيّة.
: بأنّه إن أُريد به قيام الإجماع على وجوب الإتيان بالواقع ولكنهّ مدفوع

  مع قصد التعيين فهو غير ممكن على الفرض، فلا يجوز للشارع الأمر به.
يد به قيامه على ذلك ولو على وجه الإجمال فيثبت المطلوب، بل وإن أُر

  هو امتثال تفصيلي لذلك الأمر الجديد الّذي هو مفاد الإجماع.
وإن أُريد أنّه قد قام الإجماع على عدم جواز تركهما معاً، فهو وإن كان 
مقتضاه التخيير إلاّ أنّ قيام الإجمـاع بهـذا البيـان غـير معلـوم إن لم يكـن 

ــالأمر الم   علــوم خلافــه، ولــو ســلّم فهــو تكليــف جديــد لا دخــل لــه ب
  الأوّل، فتأمّل.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  [منه]وذلك لقيام الإجماع على أن من ترك المركّب رأساً يستحق العقاب. ) ١(
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والوجه في كون الجهل هنا مانعاً عن توجّه التكليف إلى المكلّف أقول: 
مانعاً هناك مع فرض وجود العلم الإجمالي بالتكليف في كـلا وعدم كونه 

المقامين وكونه منجّزاً للواقع المستلزم لوجوب الاحتياط في كليهما هو: أنّ 
الجهل بالتكليف مانعٌ عقـلي عـن توجّـه التكليـف الـواقعي إلى المكلّـف 

ريانه؛ ومحقّق لموضوع أصل البراءة، إلاّ أنّ العلم الاجمالي هناك مانعٌ عن ج
مـن أنّ إجـراءه في كـلا طـرفي العلـم الإجمـالي ) ٢(وذلك لما عرفت سابقاً 

يستلزم المخالفة القطعيّة، وفي أحدهما المعينّ يستلزم الترجيح بلا مرجّح، 
  وفي أحدهما مخيرّاً لمعينّ خـارجٌ عـن مـؤدّى أدلّـة الـبراءة؛ لعـدم وفائهـا 

  لإفادة التخيير.
العلـم الإجمـالي فيـه ينحـلّ إلى علـم وذلك بخلاف ما نحن فيه؛ فإنّ 

وإن لم يعلـم كونـه واجبـاً  -تفصيلي بالنسبة إلى الأقلّ وكونه قدراً متيقّناً 
فلا يجري فيه الأصل، والشكّ ال��ف بالنسبة إلى الأكثر  -نفسيّاً أو غيريّاً 

  فيجري فيه الأصل بلا معارض.
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وحاصله: أنّ المخالفة القطعيّة في المتباينين إنّما نشأ مـن جريـان أقول: 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ٢/٣٢١فرائد الأُصول:  )١(
  . ٥٤٧تقدم في تعليقة رقم  )٢(
  . ٢/٣٢٢فرائد الأُصول:  )٣(
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الأصل في كلا طرفي العلم الإجمالي بواسطة تساوي نسبة المعلوم بالإجمال 
قـدر المتـيقن فـيهما، ولـذا حكمنـا فيـه بطـرح إلى الطرفين، وعدم وجود 

  الأصلين والرجوع إلى أصالة الاشتغال حذراً عن لزوم المخالفة القطعيّة.
وذلك بخلاف ما نحن فيه من مسألة دوران الأمر بين الأقلّ والأكثر؛ 

ينحلّ العلم الإجمالي  -وهو الأقلّ  -فإنّه من جهة وجود القدر المتيقّن فيه 
لى علم تفصيلي بالنسبة إلى الأقلّ والشكّ البدوي بالنسبة إلى الموجود فيه إ

الأكثر، والأصل الجاري في الأكثر سليمٌ عن المعارض؛ لعـدم جريانـه في 
  الأقلّ؛ لتحقّق العلم التفصيلي بالوجوب بالنسـبة إليـه وترتّـب العقـاب 

  على تركه.
جارياً في أنّ الأصل الجاري في المتباينين إمّا أن يكون وتوضيح ذلك: 

  أحدهما، أو في كليهما. 
وعلى الأوّل: إمّا أن يجعل مورد الأصل أحدهما المعينّ، أو أحدهما على 

  التخيير، ولا سبيل إلى شيء منهما: 
  أمّا الأوّل: فلاستلزامه الترجيح بلا مرجّح.

وأمّا الثاني: فلعدم كونه من محتملات المقام؛ لعـدم دوران الأمـر بـين 
  ير.التعيين والتخي

مفهوم منتزع عن المشتبهين غير قابـل » أحدهما«مضافاً إلى أنّ مفهوم 
لتعلّق الحكم عليه، فتعينّ الوجه الثاني، وهو إجراء أصالة الـبراءة في كـلا 

  المشتبهين، وعليه يلزم المخالفة القطعيّة.
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فلابدّ حينئذٍ من الالتزام بأصل آخر، وهو أصالة الاشـتغال المسـتلزم 
حقّق موضوعه وهو العلـم الإجمـالي بـالتكليف مـع اشـتباه للاحتياط؛ لت

المكلّف به، وتساوي نسبة المعلوم بالإجمـال إلى الطـرفين بواسـطة انتفـاء 
  القدر المشترك فيهما.

 -وهذا بخلاف ما نحن فيه؛ فإنّه لو حكم بالبراءة بالنسبة إلى الأكثـر 
ان العلـم كـ؛ لملم يعارضـه الـبراءة بالنسـبة إلى الأقـلّ  -كـما هـو المـدّعى 

م بالبراءة بالنسبة كما أنّ الحكه، كالتفصيلي بوجوبه وترتّب العقاب علی تر
إلى الأكثر غير مستلزمٍ للترجيح بلا مرجّح؛ لوجود الفرق بيـنهما حسـبما 

  عرفت، فافهم.

Xي...٦٢٢[
ّ
�� �$
7� 
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وحاصل وجه عدم جريان الدليل الثاني لعدم صلاحيّة الجهـل أقول: 
ä في  للمانعيّة في المتباينين فيما نحن فيه هو: أنّ عدم معذورية الجاهل المق�ـ
المتباينين إنّما هو من جهة العلم الإجمالي بوجود واجبات ومحرّمات كثـيرة 

صيلي والشكّ في ال·¶يعة، وعدم انحلال العلم الإجمالي فيها إلى العلم التف
ال��ف؛ لتساوي نسبة المعلوم بالإجمال فيها إلى الطرفين مـن جهـة عـدم 
 ä وجود القدرالمتيقّن فيهما، فإنّه لو قلنا حينئـذٍ بمعذوريّـة الجاهـل المق�ـ
فيهما للزم القول بمعذوريّته بالنسبة إلى الواقع، مع أنّه خلاف المشهور أو 

ذهب إلى كون عقاب الغافـل مـن  الإجماع، بناءً على عدم قدح مخالفة من
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ٢/٣٢٢فرائد الأُصول:  )١(
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  المق�ä على ترك التعلّم لا على ترك الواقع. 
المفروض  -وهذا بخلاف ما نحن فيه؛ فإنّ العلم الإجمالي الموجود فيه 

يقّن رفين ووجـود القـدر المتـعدم تساوي نسبة المعلوم بالإجمـال إلى الطـ
ينحلّ إلى علم تفصيلي وشكّ صرف، فالحكم بمعذوريّـة الجاهـل  -فيهما

فيه بالنسبة إلى الأكثر غير مستلزم للحكم بمعذوريّته بالنسـبة إلى الواقـع 
  حتىّ يلزم خلاف المشهور أو الاجماع.

وبالجملة، إنّ العلم الإجمالي الثابت في المتباينين يغاير العلـم الإجمـالي 
حن فيه؛ فإنّ العلم الإجمالي هنا مـن قبيـل العلـم في الجملـة، الثابت فيما ن

وفرق بينّ بين العلم الإجمالي والعلم في الجملة؛ حيـث إنّ الأوّل مـؤثّر في 
  وجوب الاحتياط، بخلاف الثاني؛ لما عرفت من قضيّة الانحلال، فتدبّر.

]٦٢٣ % qـr4� ب
 ��#3lO }aّAـ��� )ـ'م و$ـ
ّ


��: �@ّ? �h]��ف Gن� [

...]<"B)١(.   

  حاصله: أنّ التمسّك بأصالة عدم وجوب الأكثر: أقول: و
  إمّا أن يريد به ترتّب عدم استحقاق العقاب على تركه. 

 .Ò¬أو يريد به نفي الآثار المترتّبة على خصوص الوجوب النف  
أو يريد به نفي الآثار المترتّبـة عـلى مطلـق الوجـوب القـدر المشـترك 

  الجامع بين النف¬Ò والغيري. 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ٢/٣٢٤فرائد الأُصول:  )١(

 � ����"	� }aّA#��
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  يتجّه عليه:  فعلى الأوّل
أنّ استصحاب عدم وجوب الأكثر هنا مماّ لا حاجـة إليـه؛ لأنّ أوّلاً: 

مجرّد الشكّ في التكليف علّة تامّة لعدم التكليف وعدم استحقاق العقاب، 
  ده كافٍ في ذلك ولا حاجة معه إلى الاستصحاب.فهو بمجرّ 

أنّ عدم استحقاق العقاب ليس من أحكام المستصحب وآثاره وثانياً: 
  حتىّ يتمسّك له بأصالة عدمه.

إنّ عـدم اسـتحقاق العقـاب لـيس مـن آثـار عـدم : وبعبارةٍ أُخـرى
الوجوب الواقعي النف¬Ò الأمري، بل هو من آثار ما ينطبق على الشكّ في 

جوب، وهو عدم المعصية الّتي لا يتحقّق إلاّ بتنجّـز الخطـاب بـالواقع الو
  المفروض عدم تحقّقه مع الشكّ.

وبالجملة، إنّ استحقاق العقاب وعدمه من آثار المعصـية وعـدمها لا 
  من آثار الوجوب الواقعي وعدمه.

وبعبارةٍ ثالثة: عدم استحقاق العقاب ليس من آثـار عـدم الوجـوب 
يينّ، بل عدم العلم والشكّ فيهما كافٍ في عدم العقاب من والحرمة الواقع

  غير أن يحتاج إلى الاستصحاب.
ودعوى: ترتّب الرخصة والإذن وهما من الآثار ال·¶عيّة لنفيهما، ولا 

  يكفي في ترتّبهما مجرّد الشكّ ما لم يستصحب.
  مدفوعةٌ: بأنهّا ليست من الآثار ال·¶عيّة، بـل مـن اللـوازم الاتّفاقيـّة 
  بعد ملاحظة عدم خلـوّ الوقـائع عـن شيء مـن الأحكـام الخمسـة، فـلا 
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 يثبت بالأصل.
أنّ نفي العقاب الّذي هو مؤدّى أصـل الـبراءة مـن الأحكـام وثالثاً: 

العقليّة، ولا وجـه لترتّبـه عـلى استصـحاب عـدم الوجـوب الّـذي مـن 
الأصُول ال·¶عيّة؛ وذلك لأنّ أخبار الاستصـحاب لا تعطـي إلاّ ترتّـب 

  الأحكام ال·¶عيّة الثابتة للمتيقّن على المشكوك.
أعني ما إذا قصد من استصحاب عدم وجوب الأكثـر  -وعلى الثاني 

 Ò فيتوجّـه عليـه: أنّ  -نفي الآثار المترتّبة على خصوص الوجـوب النف¬ـ
Ò معارضـة بأصـالة عـدم  أصالة عدم وجوب الأكثـر بـالوجوب النف¬ـ

العلـم بثبـوت هـذا النحـو مـن وجوب الأقلّ بالوجوب النف¬Ò؛ لعـدم 
الوجوب له أيضاً، وإلاّ لم يعقل دوران الواجب النف¬Ò بينه وبين الأكثر، 
فيكون هذا من بـاب إجـراء الأصـل في أحـد طـرفي الحـادث المعـارض 

  بجريانه في الطرف الآخر.
والحاصل: أنّ أصالة عدم وجوب الأكثر إذا كـان المقصـود بهـا نفـي 

وجوب النف¬Ò أيضاً مماّ لا ينفع في المقـام ولا يترتّـب الآثار المترتّبة على ال
عليها فائدة؛ لمعارضة هذا الأصل في جانب الأكثر لأصالة عدم الوجوب 

  النف¬Ò في جانب الأقلّ. 
فائـدة هـذا الأصـل في نفـي الآثـار المترتّبـة عـلى مطلـق  فانح��ت

 الوجوب الشامل للنف¬Ò والغيري، فيكون الأصـل المـذكور حينئـذٍ مـن
  قبيل استصحاب الكليّ، وهذا مماّ لا محذور فيه إلاّ أنّه نادر جدّاً.
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ثمّ إنّ في هذا الوجه وفي الوجه السابق عليه مناقشاتٌ ذكرهـا بعـض 
ــاصرين ــن المع ــين م ــارة ) ١(المحقّق ــد شرح عب ــا عن ــارة إليه ــيأتي الإش س

  المصنفّ+، فانتظر.

]٦٢٤�O b7-�� م'( �)* P<@B mO :��
� [A...�)٢(.   

وذلك لما عرفت آنفاً من أنّ عدم استحقاق العقـاب مـن آثـار أقول: 
عدم المعصية، الّتي لا تتحقّق إلاّ بتنجّز الخطاب بالواقع المنتفي مع الشكّ 
فيه، فبمجرّد عدم العلم بالوجوب والحرمـة الـواقعيينّ تنتفـي المعصـية، 

  تصحاب.وبانتفائها ينتفي استحقاق العقاب، فلا يحتاج حينئذٍ إلى الاس
: بأنّ كفاية عدم العلم في ذلك إنّما هو [من جهـة ولكن قد يناقش فيه

اقترانه بأصالة العدم، فعدم استحقاق العقاب مستندٌ إليـه]، وإلاّ فـنفس 
  الشكّ مماّ لا يصلح [لترتّب شيء عليه.

ان إثبات مطلب من المطالب كأنّه من المعلوم عدم إم: كوتوضيح ذل
إنّـه فنقـول: ما تقرّر في علم الميزان، وعلی هذا كوبرهان  النظريّة إلاّ ببيّنةٍ 

لّما أُخذ العلم فيه جزء الموضوع] فإنّ انتفاء العلم والشكّ فيه كـافٍ [في ك
نهّ] أيضاً ليس من جهـة كفايـة نفـس كم المترتّب عليه، ولكالح كنفي ذل

   .)٣(الشكّ، بل لانتفاء الموضوع
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٤٠١الدلائل (مخطوط): الورقة  مرشد )١(
  . ٢/٣٢٤فرائد الأُصول:  )٢(
الـدلائل (مخطـوط):    مرشـد ما في المعقوفات ساقطة من نسخة الأصل، وقد أضفناها من  )٣(

  . ٤٠١الورقة 
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وأمّا الأحكام والآثار المترتّبة على الواقع فالحكم بثبوته وعدمه يحتـاج 
  إلى برهان. 

كالحكم بالبراءة حتـّى يعلـم  -وحينئذٍ فكلّ حكمٍ يكون مغيّا بالعلم 
بالتكليف، والحكم بالطهارة والحلّيّة حتىّ يعلم بخلافهـا حسـبما ورد في 

 -عند العقل وغير ذلك النصوص، والحكم بالاشتغال حتىّ يعلم بالفراغ 
× فالظاهر أنّ مستنده أصالة عدم الرافع على وجهٍ لو سئل عنه المعصوم

  لعلّله بها.
كما يشهد له تمثيل كثير من الأصُوليينّ بالنصوص الـواردة في المـوارد 

ــذمّي ــارة الثــوب بال ــة، كخــبر إع ــات حجّيــة ) ١(الجزئيّ وغــيره لإثب
لموسوم بالطهارة هو الكون الاستصحاب؛ حيث فهموا أنّ مستند حكم ا

  السابق مع عدم العلم بالرافع.
ولا أقلّ من الشكّ في أنّ المسـتند في  -ولو سلّم عدم الظهور في ذلك 

هذه الأحكام هو الأصل المزبـور، أو أنّ الشـكّ بنفسـه كـافٍ في الحكـم 
فلا يكون التمسّك بأصالة العدم حينئذٍ لغواً؛ حيث لم يثبت بعدُ  -بالعدم 

الحكم مستنداً إلى نفس الشكّ، بمعنى كـون نفـس الشـكّ كافيـاً في كون 
الحكم بذلك حتىّ يكون التمسّك بالأصل المزبور في غير محلّـه؛ فمجـرّد 
احتمال كون الحكم المزبور مسـتنداً إلى الأصـل المقـارن للشـكّ مصـحّح 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٧٤، ب ٣/٥٢١، وسائل الشيعة: ٢٧، ب ما يجوز فيه الصلاة، ح ٢/٣٦١تهذيب الأحكام:  )١(
  . ١من أبواب النجاسات، ح 
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  للتمسّك بالأصل.
بثبـوت كـلّ  بل موجبٌ لتعينّ ذلك؛ لما قرّر في محلّه من توقّف الحكم

أمرٍ نظري على إقامة البرهان، ومعلومٌ أنّ نفس الشكّ غير قابـلٍ لإثبـات 
شيء ولا لنفيه، والمفروض في المقام هو الغضّ عن أصالة البراءة أو عـدم 

  جريانها في التكاليف التبعيّة.
o بعـدم جريـان أصـالة  ولو سلّم فكفاية عدم العلم في ذلك لا يقfـ

عقليّــة أو  - كـلّ مطالـبٍ ذلــك الكـلام في العـدم؛ كيـف؟! وإلاّ جـرى
أُقيمت عليها أدلّة متعدّدة؛ فإنّه على ذلك يمكن أن يقال: إنّ قيام  -شرعيّة

 - كما ترى  -الدليل الأوّل كافٍ في إثباتها فلا حاجة إلى سائر الأدلّة، وهو 
  خلاف ما استقرّت عليه طريقة العلماء في جميع الفنون.

ــ,]�٦٢٥[ 8G 'ــ �ــ�: و �
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وحاصل ما أورد على أصالة عدم حجّية الظنّ هو: أنّ الغرض أقول: 
¶يعيّة للظـنّ المشـكوك كمن الأصل المذ ور إن كان [إثبـات الحرمـة الت·ـ

الشكّ في الحجّية؛ لكونها من آثار ) ٣(الاعتبار فهو غلطٌ ظاهر؛ لثبوتها عند]
 الحجّية وعدم العلم بها لا مـن آثـار عـدم الحجيـّة، فـلا يحتـاج الشكّ في

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ١٢٨-١/١٢٧فرائد الأُصول:  )١(
  . ٢/٣٢٤فرائد الأُصول:  )٢(
  .٥/٤٢٥الفوائد: ما في المعقوفين ساقط من نسخة الأصل، وقد أضفناها من بحر  )٣(



 � ba��� 
ً
 �Uر$(�

ً
�Nd$ כ
@�	� Ndj� ن�L �~V �A)* /٣٧١   .............................  4وّل 

 

إحرازها إلى الأصل، فبمجرّد الشكّ في الحجّية يتحقّـق موضـوع الحرمـة 
  ومعه لا مجرى للأصل. 

ــطٌ؛  ــة فهــو أيضــاً غل ــات الحرمــة الذاتيّ ــه إثب   وإن كــان الغــرض من
  كـما في  لعدم ثبـوت الحرمـة الذاتيـّة لـه حتـّى مـع العلـم بعـدم الحجّيـة

  القياس ونظائره.
بأن يكون اتّباع غير الحجّة  -نعم لو قلنا: بأنّ النزاع في الحرمة الذاتيّة 

فلابدّ حينئذٍ من إحراز الموضوع فيترتّب عليـه  -في ذاته مبغوضاً للشارع 
الحرمة، وهذا الموضوع لا يحرز إلاّ بأصالة عـدم الحجّيـة، فـلا يكفـي في 

  العلم كما لا يخفى. إحرازه مجرّد الشكّ وعدم
أو قلنا: بأنّ النزاع في الحرمة الت·¶يعيّة إلاّ أنهّا مترتّبة على عدم الجعل 
الواقعي لا على مجرّد عدم العلـم، فإنّـه حينئـذٍ يتجّـه التمسّـك بالأصـل 

  المذكور، ولعلّه مراد من تمسّك بهذا الأصل هناك.
له في كلتا المسـألتين؛  : أنّ الأصل المذكور مماّ لا مجرىومماّ ذكرنا يظهر

فإنّه إذا كان الحكم مترتّباً على نفس الشكّ بأن كان موضـوع الحكـم هـو 
الشكّ كانت العلّة التامّة في ثبوته هو نفس الشكّ، ومعه لا يعقل جريـان 
الاستصحاب فيه كما يتوهّم من عبارة المصنفّ؛ حيث إنّ ظاهر كلامه فيما 

ظنّ هو جريـان الاستصـحاب فـيهما نحن فيه وفي مسألة حرمة العمل بال
  وكونهما مجرى له إلاّ أنّه غير محتاج إليه.

وتوضيح وجه عدم جريان الاستصحاب في المقام هو: أنّه بعدما كان 
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اليقين السابق والشـكّ اللاحـق مشـتركين في الحكـم، عـلى معنـى كـون 
المشكوك أيضاً موضوعاً للحكم الثابت للمعلوم لا يبقى شـكّ في حكـم 

 كوك حتىّ يستصحب.المش
مفقـودٌ فـيما إذا  -وهو الشكّ  -وبالجملة، أحد أركان الاستصحاب 

  كان حكم المشكوك كالمعلوم واقعيّاً. 
وذلك فإنّه إذا قلنا بأنّ الظنّ المشكوك الحجّية حـرامٌ كـالظنّ المعلـوم 
عدم حجّيته، لا يبقى حينئذٍ شكٌّ في حرمته عنـد الشـكّ في حجّيتـه بعـد 

�ر فرض كون الم شكوك والمعلـوم محكومـاً بـالحكم الـواقعي كـما في الfـ
ــد،  ــا واح ــكوك منه ــوم والمش ــم المعل ــإنّ حك ــبراءة؛ ف ــتغال وال والاش
والاستصحاب إنّما يجري فيما إذا لم يكن المشكوك محكوماً بالحكم الواقعي 
الثابت للمعلوم، بل كان محكوماً بالحكم الظاهري الّذي لا يثبـت لـه إلاّ 

إذا شكّ في طهارة الماء أو إطلاقه بعد كونه طاهراً أو مطلقاً،  بالأصل، كما
فإنّ الطهارة والإطلاق من آثار الطاهر والمطلق الواقعي، ولا يثبت ذلـك 

  للمشكوك إلاّ بالاستصحاب كما لا يخفى.
  ومماّ ذكرنا يظهر وجه عدم جريان الاستصحاب فيما نحن فيه، فافهم.

]٦٢٦�� �XــR 3ــ��� )ــ'مl* :ــ��
�
$ــ
ب � �r4ــD q-�رwــ� 3lOــ��� ] 

...mّ�4� � �D'()١(.   

 وقد يناقش فيه: أقول: 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ٢/٣٢٤فرائد الأُصول:  )١(
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بأنّ أصالة عدم الوجوب النف¬Ò في الأقلّ تعارض بأصالة عدم أوّلاً: 
الوجوب الغيري له؛ لأنّ كلاًّ من الوجوب النف¬Ò والغيري حادثٌ يعلم 

لخصوصيّتين في بثبوت أحدهما للأقلّ، فإذا تعارض الأصلان بالنسبة إلى ا
  الأقلّ يبقى الأصل بالنسبة إلى الأكثر سليماً عن المعارض.

وهكذا الكلام فيما لو أُريد إجراء الأصل بالنسبة إلى الوجوب الغيري 
للجزء المشكوك؛ فإنّه سليمٌ عن معارضـة الأصـل بالنسـبة إلى الوجـوب 

  الغيري للأقلّ؛ لمعارضته بأصالة عدم الوجوب النف¬Ò له.
ل: أنّ العلم الإجمالي بثبوت الوجوب للأقلّ بالوجوب المردّد والحاص

بين النف¬Ò والغيري يمنع من إجراء الأصل بالنسبة إليه في نفي كـلّ مـن 
 Ò الوجوبين، فيبقى كلّ من أصالتي عدم وجوب الأكثر بالوجوب النف¬ـ

  .)١(وعدم وجوب الجزء المشكوك بالوجوب الغيري سليماً عن المعارض
: بأنّ الوجوب الغيري للأقلّ وعدمه تابعٌ للوجوب ذلكوأُجيب عن 

Ò للأكثـر في معنـى نفـي  النف¬Ò للأكثـر وعدمـه، فنفـي وجـوب النف¬ـ
الوجوب الغيري للأقلّ، فالمعارضة إنّما هـي بـين أصـل عـدم الوجـوب 

  النف¬Ò بالنسبة إلى الأكثر والأقلّ ليست إلاّ.
قـام هـو الواجـب وإن شئت قلت: إنّ الحـادث الأصـلي المـردّد في الم

ال·¶عي المردّد بين الأقلّ والأكثر، وإن اسـتلزم واسـتتبع تـردّده احـتمال 
الوجوب الغيري بالنسبة إلى الأقـلّ، فـالاحتمال المـذكور تـابعٌ ومعلـول 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ٥/٤٢٦ينظر بحر الفوائد:  )١(



8�9�٣(� )67 *,�5' �34
ل/ ج  ......................................................  ٣٧٤ 

للتردّد المذكور، فلا يجري الأصـل بالنسـبة إليـه حتـّى يعـارض الأصـل 
  .)١(الجاري في الشكّ المتبوع، فافهم

Ò في الأكثـر وثانياً:  أنّ المعارضـة بـين أصـالة عـدم الوجـوب النف¬ـ
وأصالة عدم وجوبه في الأقلّ إنّما يسلّم فـيما إذا كـان الأثـر المترتّـب عـلى 
الوجوب النف¬Ò أثراً له مطلقاً، سواء وجد في الأقـلّ أو الأكثـر، أو كـان 

 Ò¬قدير أثرٌ مغايرٌ لأثره على ت -على تقدير كونه هو الأقلّ  -للوجوب النف
إذا كان الشـكّ في  -كونه هو الأكثر؛ إذ يمكن حينئذٍ أن يقال على الأوّل 

: بأنّ أصـالة عـدم كونـه هـو -كون الواجب النف¬Ò هو الأقلّ أو الأكثر 
  الأكثر معارضة بأصالة عدم كونه هو الأقلّ.

كما يمكن أن يقال على الثاني: إنّ أصالة عدم كونه هو الأكثر لنفي أثره 
لا يثبت كونه هو الأقـلّ  -على تقدير كونه هو الأقلّ  -يغاير لأثره الّذي 

  ليترتّب عليه أثره؛ لأنهّا معارضة بأصالة عدم كونه هو الأقلّ.
وأمّا إذا كان الأثر أثراً له على تقدير كونـه هـو الأقـلّ دون الأكثـر أو 

د العكس، فلا ريب في أنّ الأصل في ذوي الأثر سليمٌ عن الأصل في الفاق
  له؛ إذ لا مجرى له بعد فقده. 

فعلى هذا يجب تقييد إطلاق كلام المصنفّ إلى الأوّلين حتـّى يسـتقيم 
  المعارضة.

كما يجب تقييد إطلاق كلامه بما إذا كان الأثر أثراً لنفس الوجـوب لا 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ٥/٤٢٧بحر الفوائد:  )١(
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والحلف؛ لأنّ الأصل في الأقلّ سليمٌ عـن المعـارض لامتثاله كما في النذر 
ب واجبـاً نفسـيّاً [لا يـبرء ذمّتـه كـدائماً؛ إذ لو نذر إعطاء درهـم لمـن ارت

ونـه كة في الصـلاة؛ لأنّ الأصـل عـدم كوكالسورة المش كبإعطائه من تر
ولا يعارضه الأصـل في الأكثـر؛ لأنّ الآتي بـه آتٍ ) ١(الأقلّ واجباً نفسياً]

  ، فافهم.)٢(النف¬Ò جزماً وإن لم يعلم أنّه هو أو الأقلّ بالوجوب 

]٦٢٧...mّ�4�O ن�!)zh� '-O ل�K#8%� ب���#>� m�D :��
� [)٣(.   

وممنّ تمسّك بهذا الأصل في المقـام صـاحب الهدايـة&، حيـث أقول: 
إنّه لا شكّ في اشتغال ذمّة المكلّف بتلك العبادة المعيّنـة، وحصـول «قال: 

الأقلّ غير معلوم؛ لاحتمال الاشتغال بـالأكثر، فيستصـحب البراءة بفعل 
  ، انتهی موضع الحاجة.)٤(»الشغل إلى أن يتبينّ الفراغ

ومبنى كلامه+ على أنّ التكليف المعلوم مردّد بـين أمـرين: أحـدهما: 
أقلّ أجزاءً، والآخر: أكثر أجزاءً، وكما يحتمل الاشـتغال بـالأوّل كـذلك 

فإذا أتى بالأقلّ الّـذي هـو أحـد المحتملـين لا يحتمل الاشتغال بالأكثر، 
يحصل الجزم بالفراغ، ومقتef الاستصـحاب بقـاء الشـغل إلى أن يتبـينّ 
  الفراغ، وقد اتّفق في المقام أنّه يتبينّ الفراغ بإتيان الأكثـر؛ للقطـع بانتفـاء 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ما بين المعقوفين ساقط من قلمه الشريف، أضفناه من جواهر العقول.  )١(
  . ٢٦٨جواهر العقول (مخطوط):  )٢(
  . ٢/٣٢٥فرائد الأُصول:  )٣(
  .٣/٥٦٥هداية المسترشدين:  )٤(
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  ما عداهما.
ومرجع هذا الاستصحاب إلى استصحاب الأمر المجمـل، ومقتضـاه 

  بالإتيان بالأكثر.الاحتياط 
أنّ الاستصحاب المذكور ناشٍ من الشكّ في المقتof؛ نظـراً ودعوى: 

إلى عدم ثبوت الأمر بالجزء فينافي مذهبه& من عدم اعتبار الاستصحاب 
.ofفي الشكّ في المقت  

بمنع كون المقام من قبيل الشكّ في المقتof، بل هو من قبيل مدفوعةٌ: 
  التكليــف والشــكّ في المُــبرء الّــذي  الشــكّ في الرافــع؛ وذلــك لثبــوت

  هو الرافع.
Èء الموجـود  غاية الأمر، أنّ الشكّ فيه يعود إلى الشكّ في رافعيـّة ال·ـ
وهو الإتيان بالأقلّ لا إلى وجود ال·Èء المعلوم رافعيّته، والاستصحاب في 
رافعيـّة ال·ــÈء الموجــود وإن كــان غـير معتــبر عنــد بعضــهم كالفاضــل 

  حذا حذوه، إلاّ أنّه معتبرٌ عند المستدلّ وجماعة.ومن ) ١(السبزواري
استصحاب بقاء التكليف بأصالة عدم جزئيّة المشـكوك  ولا يعارض

  فيه؛ لما سيأتي من فساد التمسّك بها في محلّه. 
مع أنّه من الاستصحابات العدميّة واستصحاب بقـاء التكليـف مـن 

ــدّمٌ  ــودي مق ــحاب الوج ــة، والاستص ــحابات الوجوديّ ــلى  الاستص ع
  الاستصحاب العدمي كما قرّر في محلّه. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١١٦-١١٥ذخيرة المعاد:  )١(



 
ً
 �Uر$(�

ً
�Nd$ כ
@�	� Ndj� ن�L �~V �A)* /4وّل� ba���  .............................   ٣٧٧ 

 

  هذا محصّل مراد المستدلّ.
أنّ الاستصحاب لابدّ  -مضافاً إلى ما سيذكره المصنفّ  -ولكن فيه: 

له من اليقين السابق والشكّ اللاحق، وأحد الأمرين منتفٍ في المقام؛ لأنّه 
كّ إن أراد من الاستصـحاب المـذكور استصـحاب الأمـر بالأقـلّ فالشـ

  اللاحق منتفٍ؛ لفرض حصول الإتيان به.
وإن أراد به استصحاب الأمر بالأكثر فاليقين السـابق منتـفٍ؛ لعـدم 

  يقين سابق بالنسبة إلى الأكثر.
وإن أُريد به استصحاب الاشتغال المعرّى عن الخصوصـيّتين، أعنـي 

 مع ابتنائه على القول باستصـحاب -قيدي كونه بالأقلّ أو بالأكثر، ففيه: 
أنّـه ينـدفع بارتفـاع  -القدر المشترك وفيـه كـلام حسـبما سـيأتي في محلّـه 

ــق  ــدم تعلّ ــو أصــالة ع ــه، وه ــر علي ــبب ورود أصــلٍ آخ   موضــوعه بس
  الأمر بالأكثر.

  كونه معارضاً بأصالة عدم تعلّق الأمر بالأقلّ.وتوهّم: 
 بأنّ تعلّقه بالأقلّ متيقّن فلا يمكن نفيه بالأصل، والشكّ إنّـمايندفع: 

هو في تعلّقه بالزائد؛ وذلك لما عرفت من أنّ دوران المكلّف به بين الأقـلّ 
والأكثر ينحلّ إلى علمٍ تفصيلي بالتكليف بالأقلّ وشـكٍّ صرف في تعلّقـه 

  بالزائد، والأصل بالنسبة إليه سليمٌ عن المعارض.
وال¬ّ» في ذلك ما حقّقناه في بحث مقدّمة الواجب عند منـع مقدّميـّة 

اجب له، من أنّ وجود الكلّ لا يغاير بالذات وجودات أجزائـه، جزء الو
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بل وجوده عين مجموع وجودات أجزائه، وحينئذٍ فـإذا أمـر بالكـلّ كـان 
المقصود منه إيجاده، الّذي هو عبارة عن إيجاد أجزائـه، وهـذا الأمـر إنّـما 
 تعلّق في الحقيقة بإيجادات الأجزاء، وإذا شكّ في جزئيّة شيء آخر له كـان

مرجعه إلى الشكّ في كون إيجاد هذا ال·Èء أيضاً من جملة الإيجادات الّتـي 
مجموعها عين إيجاد الكلّ، وهو يوجب الشكّ في تعلّـق الأمـر المفـروض 
بإيجاد ذلك ال·Èء وعدمه والأصل ينفيه، فانح�� الأمر المفروض في مـا 

 تعلّق بالأقلّ، أعني إيجادات الأجزاء المعلومة، فتأمّل.

]٦٢٨[ ...�[�e,$ ]"D �V 
ً
�*��D :��
�)١(.   

وجه منع جريان استصحاب الاشتغال فيما نحـن فيـه هـو مـا أقول: 
أشرنا إليه مراراً من أنّ مجرّد الشكّ في حصول الفراغ عن المأمور بـه علّـةٌ 
ــةٍ إلى  ــن دون حاج ــراغ م ــه الف ــل ب ــما يحص ــان ب ــوب الإتي ــةٌ لوج تامّ

  الاستصحاب.
 وجه منع جريان استصحاب الاشـتغال وقد صرّح بذلك المصنفّ في

أنّ «لإثبات وجوب الإتيان بالمحتمل الثاني في المتباينين؛ حيث ذكر هناك: 
العقل إذا حكم بوجوب الإتيان بالجميع فحكمه هـذا بـاقٍ بعـد الإتيـان 

، بمعنى أنّ مجرّد الشكّ في الإتيان بالمأمور بـه الـواقعي )٢(»بأحدهما أيضاً 
ــا ــة تامّــة للاحتي ــن غــير أن يحتــاج علّ ــل الثــاني م   ط بإتيــان المحتم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ٢/٣٢٥فرائد الأُصول:  )١(
  .٢/٢٩٣فرائد الأُصول:  )٢(
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  إلى الاستصحاب.
مضافاً إلى أنّ مقتef استصحاب الاشتغال وجوب البنـاء عـلى بقـاء 
الاشتغال حتـّى يحصـل اليقـين بارتفاعـه، أمّـا وجـوب تحصـيل اليقـين 
بارتفاعه بإتيان الأكثر فلا يدلّ عليه الاستصحاب، وإنّما يدلّ عليه العقل 

  جوب القطع بتفريغ الذمّة عند اشتغالها. المستقلّ بو
  بل يرد على الاستصحاب المـذكور أنّ لـزوم الإتيـان بـالأكثر حكـمٌ 
عقلي غير مترتّب عـلى استصـحاب الاشـتغال الّـذي هـو مـن الأصُـول 

  ال·¶عيّة اتّفاقاً.
والحاصـل: أنّ الاستصــحاب المــذكور بالنسـبة إلى وجــوب الإتيــان 

  ثبت الّذي لا يقول به أحد.بالأكثر من قبيل الأصل الم
وذلك لأنّ الأصل المثبت الّذي اختلف العلماء في اعتباره وعدمه إنّـما 
هو الأصل الّذي يترتّب عليه الأثر ال·¶عي ولو بوسائط عقليّة أو عاديّة، 

 -كما فيما نحن فيه  -وأمّا ما لا يترتّب عليه ذلك الأثر ولو بألف وسائط 
كثر ليس أثراً شرعيّاً لاستصـحاب الشـغل، حيث إنّ وجوب الإتيان بالأ

بل هو حكم عقلي صرف؛ إذ الحاكم به هو العقل المستقلّ بوجوب تفريغ 
  الذمّة به، فلم يقل به أحد.

بأنّ بقاء وجوب الأمر المردّد بين «وإلى ما ذكرنا أشار المصنفّ بقوله: 
  إلی آخره. ) ١(»الأقلّ والأكثر بالاستصحاب لا يجدي بعد فرض...

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢/٣٢٥فرائد الأُصول:  )١(
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يعني: أنّ استصحاب بقاء وجوب الأمر المردّد بين الأقلّ والأكثر غير 
مجدٍ في إثبات الاحتياط بإتيان الأكثر؛ لأنّ الاستصحاب المذكور بالنسـبة 

  إلى الاحتياط من قبيل الأصل المثبت.
كما أنّ وجود ذلك الأمر المردّد المعلـوم بـالاحتمال مـع كونـه متـيقّن 

لم يكن مجُدياً في الاحتياط، فكيف إذا طرأ الشكّ  الوجود قبل إتيان الأقلّ 
في وجوده بسبب الإتيان بالأقلّ ثمّ الحكم ببقائه بالاستصحاب؟! بل هو 

  أولى بعدم الإجداء؛ لصيرورته حينئذٍ من الأصُول المثبتة.
وحاصله: أنّ الاستصحاب المذكور لا ينتج كون الأكثر مأموراً به إلاّ  

  ثبتة.على القول بالأصُول الم
إنّ أصالة البراءة الجارية لنفي اعتبار الأكثر أيضـاً لا تنـتج فإن قلت: 

  كون الأقلّ مأموراً به إلاّ على القول بالأصُول المثبتة.
إنّ المقتof لكون الأقلّ مأموراً به إنّما هو الأدلّة المثبتة للأجزاء قلت: 

وهو فيه عدميٌ، ولا المعلومة، والأصل إنّما يتمسّك به لنفي اعتبار الزائد، 
كلام لأحدٍ في أنّ الأصل يثبته، فيثبت بمجموع الأدلّة المذكورة مع انضمام 
الأصل أنّ المأمور به هو الأقلّ لا غير، وهذا ينحلّ إلى أمرٍ وجودي يثبتـه 
الأدلّة وأمر عدمي يثبته الأصل، فيحصل الفراغ عـن الاشـتغال بسـبب 

  ماً مقام الفراغ الواقعي.الإتيان بالأقلّ فراغاً شرعيّاً قائ
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عـلى تقـدير جريانـه في  -وحاصله: أنّ الاستصحاب المذكور أقول: 
لا يقتof إلاّ لزوم الخـروج عـن عهـدة التكليـف: إمّـا بـاليقين  -المقام 

تنـا الأمـن بالإتيان بالمأمور به، أو حصول الأمن من العقاب، وإنّا قـد أثب
عن العقاب على ترك الأكثر في الزمان السابق بحكم أدلّة الـبراءة، ومعـه 

  ينتفي احتماله في الزمان اللاحق، فيتعينّ الاشتغال بالأقلّ.
: سقوط ما يسـتفاد مـن كـلام المسـتدلّ مـن تقـديم ومماّ ذكرنا يظهر

عــلى الاحتيــاط عــلى الــبراءة؛ فإنّــه إذا فرضــنا تقــديم الــبراءة في المقــام 
الاستصحاب الّذي هو أقوى من الاحتياط، فتقديمها على الاحتياط أولى 

  بذلك ولا أقلّ من التساوي، فتكون مقدّمةً على الاحتياط أيضاً.
وإن شئت قلت: إنّ الشكّ في بقاء الشغل وعدمه مسببٌّ عن الشـكّ 
في وجوب الأكثر، وقد نفيناه بأصالة العدم أو البراءة؛ لأنّ السـببي منهـا 

مٌ على الاستصحاب وإن كان هو مع قطع النظر عن السـببيّة حـاكمٌ كحا
عليها حسبما حقّق في محلّه، فأصـالة الـبراءة أو أصـالة العـدم الجاريـة في 

لبقاء الشكّ في  -السابق وإن لم تكن رافعة لموضوع الاستصحاب حقيقةً 
  إلاّ أنهّا رافعة له بحكم الشارع. -ماهيّة المأمور به بالوجدان 

قــد صرّح المصــنفّ+ في بــاب الاستصــحاب بحجّيــة فــإن قلــت: 
الاستصحاب الكليّ المردّد بـين فـردين: أحـدهما معلـوم البقـاء والآخـر 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ٢/٣٢٦فرائد الأُصول:  )١(
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كما في ما نحن فيه، مـع أنّ جميـع الاستصـحابات الكليـّة ) ١(معلوم الفناء
معارضة بالأصُول السببيّة، كما إذا علم بحدوث البول أو المنـي ولم يعلـم 

السابقة، فالشكّ في بقاء الحدث بعد الوضوء مسببّ عن الشـكّ في الحالة 
حدوث المني والأصل فيه حاكمٌ على استصحاب الحـدث، مـع أنّـه+ لم 

  يقل به هناك.
وبالجملة، لو كان البناء على إعمال قاعدة الحكومة لوجـب سـدّ بـاب 

  الاستصحابات الكلّيّة بالمرّة.
ليس مانعاً مـن استصـحاب  إنّ إجراء الأصل في السبب هناكقلت: 

الكليّ إذا كان الغرض من استصحابه إثبات أحكام الكليّ لا الفرد الباقي، 
ولذا قال هنـاك بإثبـات أثـر الجـامع دون الخصوصـيّات، وحكـم ببقـاء 

  الحدث وجواز ما يحرم على الجنب من الدخول في المساجد ونحوه.
م خصـوص نعم، لو كان الغرض من استصحاب الكليّ إثبات أحكا 

الفرد الباقي يكون الأصل في السبب مانعاً عنه كما فيما نحن فيه؛ حيث إنّ 
ــزم  ــى نلت ــاصّ حتّ ــم خ ــه حك ــيس ل ــردين ل ــين الف ــامع ب ــغل الج   الش

  بثبوته بالاستصحاب.
ــة  ــام الجناب ــير أحك ــر، نظ ــوب الأكث ــات وج ــه إثب ــرض من ــل الغ ب

الأصـل في باستصحاب بقاء الحـدث في المثـال المتقـدّم، وحينئـذٍ يكـون 
  السبب مانعاً عنه، فحصل التوفيق حينئذٍ بين كلاميه&، فافهم.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ٣/١٩١فرائد الأُصول:  )١(
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والمراد من الـدليل المتقـدّم في المتبـاينين هـو مـا دلّ عـلى عـدم أقول: 
الإجمـالي بوجـود معذوريّة الجاهل بنفس التكليف المستقلّ، وهـو العلـم 

  واجباتٍ ومحرّمات كثيرة في ال·¶يعة.
: ثبوت الاشتغال اليقيني بالتكليف -كما ترى  -وحاصل هذا الدليل 

  المقتof لوجوب تحصيل اليقين بالبراءة.
وحاصل ما أجاب عنه المصنفّ+ هو: أنّ العلم الإجمـالي بـالتكليف 

وهو كما يحصل بالإتيـان واليقين بالاشتغال لا يقتof إلاّ اليقين بالبراءة، 
بالأكثر كذلك يحصل بما يفيد الأمن عن العقاب على تـرك الأكثـر، وقـد 
عرفت أنّ أدلّة البراءة تفيد الأمن عن عقاب ترك الأكثر؛ نظراً إلى انحلال 
�ف الّـذي هـو  العلم الإجمالي بالنسبة إلى الأكثر إلى الشـكّ البـدوي ال�ـ

  ي إنّما هو بالأقلّ خاصّةً.مجرى للبراءة، وأنّ الاشتغال اليقين
، إنّ غاية مـا يقتضـيه الشـغل لـزوم تحصـيل الفـراغ، وأمّـا وبالجملة

فـلا يحكـم بـه العقـل، فـاللازم بحكمـه  -كما هو حقّه  -تحصيل الواقع 
  تحصيل الفراغ ولو بإعمال قاعدةٍ من القواعد ال·¶عيّة.

بلـزوم : أنّ الاشـتغال إذا ثبـت فالعقـل وإن كـان حـاكماً وال5ّ6 فيـه
لأنّ العلم طريـقٌ  -الامتثال منجّزاً من غير أن يعارضه شيءٌ من القواعد 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ٢/٣٢٦فرائد الأُصول:  )١(
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إلاّ أنّ حكمه بلزوم  -والحكم بخلافه مع بقاء مطلوبيّة الواقع تناقضٌ بينٌّ 
الامتثال القطعي معلّقٌ بعدم صدور حكم من الشارع على خلافه، فـإن لم 

  يعارضه شيءٌ يتنجّز ذلك الحكم.
كون بعض محتملات الواجب الشاغل مورداً لأصلٍ من بأن ي -وإلاّ 

فهو المتّبع؛ لحصول المعلّق عليـه وبـه يحصـل الفـراغ  -الأصُول ال·¶عيّة 
اليقينـي جزمـاً؛ لكشــف ذلـك عـن توســعة الشـارع في دائـرة الامتثــال 
والاقتناع بالامتثال الاحتمالي، فلا يجب حينئذٍ إلاّ الأقلّ ويجري البراءة في 

  و الّذي يقتضيه الجمع بين مفاد الشغل والأصل، فتدبّر.الأكثر، وه

 k#�D ��­8%כ...٦٣١[
ّ
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وحاصل الاستدلال بقاعـدة المشـاركة هـو: أنّ الحـاضرين في أقول: 
كـانوا مكلّفـين بالصـلاة ’ مجلس الخطـاب والمـدركين لصـحبة النبـيّ 

طعاً، وقاعدة المشاركة المستفادة من الأدلّة الواقعيّة وغيرها من العبادات ق
حكمـي عـلى ’: «الخاصّة من الإجماع وال�fورة والأخبار مثـل قولـه

مسـتمرّاً إلى ’ شرع محمّـد×: «، وقوله)٢(»الواحد حكمي على الجماعة
وأمثال ذلك من الأخبار الواردة في هذا الباب تقتof كون ) ٣(»يوم القيامة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ٢/٣٢٦فرائد الأُصول:  )١(
  . ١٩٧، ح ١/٤٥٦عوالي اللآلي:  )٢(
حـلال  ×: «عليها بعين العبارة، ولكن يوجد بمضمونها روايـات كثيـرة، كقولـه    لم نعثر )٣(

: ١، ينظـر الكـافي:   »محمد حلال أبداً إلی يوم القيامة، وحرامه حرام أبداً إلی يوم القيامـة 
  .١٩، ب البدع والرأي والمقاييس، ح ٥٨
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أيضاً مكلّفين بما كلّـف بـه الحـاضرون، ولا يحصـل الغائبين والمعدومين 
  اليقين بالواقع الّذي كانوا مكلّفين به إلاّ بالاحتياط.

: أنّ قاعدة المشـاركة في التكليـف إنّـما تجـري في ومحصّل الجواب عنه
صورة اتحّاد الصنف من حيث الذكوريّة والأنُوثيـّة والعالميـّة والجاهليـّة، 

مجلـس الخطـاب كـانوا متمكّنـين مـن العلـم  ولا ريب أنّ الموجودين في
والوصول إلى الحكم الواقعي، ولم يعلم كون تكليفهم مع الجهل بالمكلّف 
به ودورانه بين الأقلّ والأكثر هو الاحتياط؛ لعدم قيـام دليـل عليـه مـن 

  العقل والنقل.
ومجرّدُ احتمال كون تكليفهم مع جهلهم الاحتياط مماّ لا ينفعُ في المقام، 

  لابدّ من إثبات كون تكليفهم ذلك، وأنّى للمستدلّ من إثبات ذلك؟! بل 
بخلاف غيرهم من المعدومين والغائبين عن مجلـس الخطـاب؛ فـانهّم 
كانوا غير متمكّنين من تحصيل العلم والوصول إلى الحكم الـواقعي، فـلا 

  مجرى حينئذٍ لقاعدة المشاركة في المقام؛ لاختلاف الصنف.
قاعـدة المشـاركة إنّـما هـي في التكليـف لا في انتفـاء وبعبارةٍ أُخرى: 

  التكليف بأصل البراءة.
وإن شئت قلت: إنّ قاعدة المشاركة إنّما تعتـبر لاسـتنادها إلى أدلّتهـا، 

  وهي الإجماع وال�fورة والأخبار، وشيءٌ منها لا يجري فيما نحن فيه: 
الأجـزاء  أمّا الإجماع فلوضوح الخلاف في مقامنا هذا، وهو الشكّ في

  من حيث وجوب الاحتياط أو البناء على البراءة، وكذلك ال�fورة.
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حكمـي عـلى الواحـد حكمـي عـلى ’: «وأمّا الأخبـار مثـل قولـه
ونحو ذلك، » مستمرّاً إلى يوم القيامة’ شرع محمّد×: «، وقوله»الجماعة

ن فلأنهّا لا تفيد إلاّ المشاركة في الحكم الواقعي، وهي لا تستلزم انتفاء كو
  الحكم الظاهري في حقّ الجاهل بالجزئيّة هو البراءة.

: بـأنّ -في منع جواز التمسّك بقاعدة الاشتراك في المقام  - وقد يقال
المسألة عقليّة لا سبيل للشـكّ فيهـا حتـّى يتمسّـك فيهـا بتلـك القاعـدة 
وغيرها؛ لأنّه بعد ثبوت التكليف في الجملة إمّا أن يقال باستقلال العقـل 

كم بوجوب الاحتياط، أو باستقلاله في الحكم بـالبراءة، فـلا شـكّ في الح
  .)١(حينئذٍ في الحكم الظاهري حتىّ يتمسّك بالقاعدة المذكورة

: أنّ حكم العقل بالبراءة على سبيل القطع لا ينافي ورود دليل من وفيه
  ال·¶ع على وجوب الاحتياط؛ فإنّه واردٌ على حكم العقل بالبراءة.

بالاحتياط لا ينافي ورود دليل من ال·¶ع عـلى الـبراءة،  كما أنّ حكمه
كما هو حاصل مدّعانا على تقدير القول باقتضاء الشغل اليقيني الاحتياط 

  في المقام. 
فالجواب المذكور مماّ لا ينفع في منع الاستدلال، والجواب هو ما ذكره 

  المصنفّ حسبما أوضحناه، فتدبّر.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ٥/٤٣٦ينظر بحر الفوائد:  )١(
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وحاصله: أنّه يكفي في إحراز النيـّة وقصـد القربـة المعتـبرة في أقول: 
العبادات الإتيان بما علم من الشارع الإلزام به بقصد التخلّص من النـار 
حتىّ في صورة العلم بأجزائها تفصيلاً؛ فـإنّ القصـد المـذكور أيضـاً مـن 
 إحدى الغايات المقصودة في العبادات الكافية في صحّتها، كما نـصّ عليـه

  إنّ للعبادة غايات ثمانية: «الشهيد& في القواعد، حيث قال&: 
  أحدها: الرياء المخلّ بالإخلاص.

  وثانيها: قصد الثواب والتخلّص عن العقاب.
  وثالثها: فعلها شكراً لنعم االله.
  ورابعها: فعلها حياءً الله تعالى.
  وخامسها: فعلها حبّاً له تعالى.

  .وسادسها: فعلها تعظيماً له تعالى
  وسابعها: فعلها موافقة لإرادة االله تعالى وطاعةً لأمره تعالى.

  وثامنها: فعلها لكونه تعالى أهلاً للعبادة.
وأعلى درجات العبادة هو الإتيان بها بقصد الأخيرة كما ورد عن أمير 

عبدتك لا خوفاً من عذابك ولا طمعاً لجنتّك، بل «من قوله: × المؤمنين
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ٢/٣٢٧فرائد الأُصول:  )١(

ـــ
د�  ـــ�ت �	�� B�K��

��-�ــ�د�ت ��_�*(ــ� � 
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  .)٢(»)١(»وجدتك أهلاً للعبادة
ولكن قد نسبَ الشهيدُ فساد العبادة في صورة القصد إلى غاية الثواب 
والعقاب إلى الأصحاب، ولكنهّ بمعزلٍ عن التحقيق على ما قرّر في محلّـه، 

  بما لا مزيد عليه.) ٣(وقد تكلّم فيه المصنفّ في الفقه
في كفاية القصد المذكور في نيّة القربة بما محصّله:  يمكن أن يناقشنعم، 

Èءٍ فـيما لا يتـأتّى إلاّ بعـد  أنّ قصد التخلّص من العقاب عند الإتيـان ب·ـ
إحراز الأمر النف¬Ò في المأتيّ به، فإن كان محرزاً في الأقلّ فكما يتأتّى قصـد 

لم التخلّص فكذلك يتأتّى قصد القربة وقصد الامتثال الموجـب لهـا، وإن 
يكن محرزاً فكما لا يتأتّى قصد القربة فكذلك لا يتـأتّى قصـد الـتخلّص، 

  فالإشكال باقٍ على حاله. 
عن أصـل الإشـكال بحيـث ينـدفع عنـه الإيـراد  فالأولى في الجواب

المذكور: الالتزامُ بوجود الأمر النف¬Ò في الأقلّ؛ فإنّه حينئذٍ لا حاجـة إلى 
  التكلّف بما ذكره المصنفّ.

كما أشرنا إليه سابقاً وحقّقناه في بحث مقدّمـة الواجـب  -ه وتوضيح
: أنّ وجـود الكـلّ لا يغـاير بالـذات -عند منع مقدّمية جزء الواجب له 

  وجودات أجزائه، بل وجوده عين مجموع وجودات أجزائه. 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ١٠/١٥٧شرح نهج البلاغة، لابن أبي الحديد:  )١(
  ، الفائدة الثانية.٧٧-١/٧٦القواعد والفوائد:  )٢(
  .٤٨ - ٢/٤٤كتاب الطهارة، للشيخ الأنصاري:  )٣(
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وحينئذٍ فإذا أمر بالكلّ كان المقصود منه إيجـاده الّـذي هـو إيجـادات 
ما تعلّق في الحقيقة بإيجادات الأجزاء الّتي مجموعهـا أجزائه، وهذا الأمر إنّ 

عين إيجاد الكلّ، فيكون ذلك الأمر المتعلّـق بتلـك الإيجـادات الّتـي مـن 
أمراً نفسـيّاً، فـإذا قلنـا  -أعني إيجادات الأجزاء المعلومة  -جملتها الأقلّ 

بوجوب الأقلّ ونفي الأكثر بالأصل فيقصد بإتيـان الأقـلّ امتثـال ذلـك 
  مر النف¬Ò والتقرّب. الأ

وبما ذكرنا يندفع ما قد يقال: من أنّ الأمر بالنسبة إلى الأقلّ مردّد بين 
Ò فهـو غـير  النف¬Ò والغيري، فإن قصدت القربـة بامتثـال الأمـر النف¬ـ
معلوم، وإن قصدت بامتثال الأمر الغيري فهو غير كافٍ في النيّة المعتـبرة 

  .)١(لغيري غير مقرّبفي العبادة؛ لأنّ الإتيان بالواجب ا
وجه الاندفاع: أنّه لا مقدّميـة للأقـلّ عـلى تقـدير كـون المكلّـف بـه 

  الواقعي هو الأكثر، فلم يتحقّق بالنسبة إليه أمر غيريّ مقدّمي.
بل ليس فيه إلاّ أمر نف¬Ò سواء كان بحسـب الواقـع متعلّقـاً بالزائـد 

بالزائـد بالأصـل  أيضاً أو لا، فيمكن قصد امتثاله، وهو بعد نفـي تعلّقـه
  مقرّبٌ لا محالة. 

ولا حاجة مع ذلك في دفع الإشكال إلى ما ذكره المصنفّ من الالتزام 
  بكفاية قصد التخلّص من العقاب في إحراز النية المعتبرة في العبادة، فافهم.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ٦/١٨٣ينظر تعليقة علی معالم الأُصول:  )١(
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وحاصله: أنّه لو قلنا بأنّ مجرّد وجـود العلـم الإجمـالي يوجـب أقول: 
كـما هـو مفـاد بنـاء  -الاحتياط وإن كان أحد طرفيه معلومـاً بالتفصـيل 
فحينئذٍ ففي جريـان  -العقلاء الّذين تمسّك به القائل بالاحتياط في المقام 

  أدلّة البراءة تأمّل.
عـض المحقّقـين مـن على ما حكاه عنـه+ ب -والوجه في تأمّله حينئذٍ 

هو: أنّ الوجـه في المصـير إلى الاحتيـاط في  -في مجلس البحث ) ٢(تلامذته
المتباينين: إن كان تعارض الأصلين في طرفي المعلوم بالإجمال وتسـاقطهما 

كما هو أحد الوجهين في موارد الحكم بوجـوب  -والرجوع إلى الاحتياط 
المقـام؛ لمـا عرفـت مـن عـدم فلا تأمّل في الحكم بـالبراءة في  -الاحتياط 

  جريـان الأصـل في الأقــلّ بعـد العلـم بوجوبــه حتـّى يعارضـه الأصــل 
  في الأكثر.

وإن كان الوجه فيه حصول الغاية الرافعة لموضوع البراءة بعد العلـم 
نظـراً إلى تعمـيم البيـان المـأخوذ في موضـوع  -الإجمالي بالتكليف المنجّز 

لبيان لما يشمل العلم الإجمالي، كما هـو حكم العقل بالبراءة في مورد عدم ا
الوجه والمختار في موارد وجوب الاحتياط، سواء كانـت مـن الشـبهات 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ٢/٣٢٧فرائد الأُصول:  )١(
  .٥/٩٢بحر الفوائد:  )٢(
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ما في المتباينين كما عرفت كالموضوعيّة كما في الشبهة المحصورة، أو الحكميّة 
فيمكن القول بالاحتياط فـيما نحـن فيـه؛ نظـراً إلى  -تفصيل القول فيهما 

ــالي ــم الإجم ــود العل ــوب وج ــاب ووج ــز الخط ــؤثّراً في تنجّ ــه م    وكون
  الأخذ بمقتضاه.

هذا، ولكنكّ خبير بأنّ مجرّد وجود العلم الإجمالي لا يؤثّر في وجـوب 
الاحتياط مادام لم تكن نسبة المعلوم بالإجمال متساوية بالنسـبة إلى طرفيـه 

  وعدم كون أحدهما قدراً متيقّناً كما في المتباينين. 
بناء العقلاء على لـزوم الاحتيـاط في مقـام الشـكّ في وأمّا ما ذكر من 

جزئيّة شيء للمأمور به في الأوامر العرفيّة كما في مثال أمر الطبيب المريض 
ب·¶ب الدواء المركّب عن أجزاء فشكّ المـريض في جزئيـّة شيء عـلى مـا 

ما فيـه ) ١(أشار إليه سابقاً من التزامهم بمراعاة الاحتياط فيه، فقد عرفت
نع استقرار بناء العقلاء على الالتزام بالاحتياط فيما هو من قبيل محلّ من م

  البحث، أعني الأوامر ال·¶عيّة الّتي يقصد بها الإطاعة والموافقة.
وما ذكر من مثال أمر الطبيب فقد ذكرنا أنّه ليس من هذا القبيل، بـل 

ت رشاديّ صرف لا يقصد به إلاّ إحراز خاصّـية تترتّـب عـلى ذاإهو أمر 
  الفعل المأمور به وهو البرء من المرض على التفصيل المتقدّم.

مع أنّه لو كان إجراء أدلّة البراءة في المقام محلّ تأمّلٍ لوجب أن يكـون 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ٦١٥تقدم في تعليقة رقم  )١(
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كذلك في الأقلّ والأكثر الاستقلاليينّ أيضـاً؛ لأنّ الأكثـر فيـه أيضـاً مـن 
ل فيه، ولـيس محتملات المعلوم بالإجمال، مع أنّه لا يتأمّل في جريان الأص

بين المقامين فرق إلاّ توهّم كون الأقلّ متداخلاً في الأكثـر فـيما نحـن فيـه 
  بخلافه في الاستقلاليينّ.

وأنت تعلم بأنّ مجرّد التـداخل لا يـؤثّر في شيءٍ إلاّ بعـد كونـه قـدراً 
متيقّناً، والمفروض كون الأقلّ هنا أيضاً كذلك، فما وجه التأمّـل في المقـام 

  دون هناك؟!
والحاصل: أنّه لا وجه للتأمّل في جريان حكم العقل بالبراءة فيما نحن 
فيه، ومجرّد العلم الإجمالي كيفما كان ولو كان أحد طرفيه معلوم الوجوب 
تفصيلاً كما في المقـام لا يـؤثّر في وجـوب الاحتيـاط، ولا يوجـب تنجّـز 

  الخطاب بالنسبة إلى الطرف الآخر وهو الأكثر.
ه لو كان مجـرّد العلـم الإجمـالي منجّـزاً للخطـاب مطلقـاً مضافاً إلى أنّ 

وغايةً لموضوع حكم العقل بالبراءة لما كان فرق بين أدلّة البراءة من العقل 
والنقل فيما ذكر، بل لابدّ حينئذٍ من القول بأنّ المتيقّن مـن مـدلول أخبـار 

أنّـه لا  البراءة هو الرجوع إليها فيما لم يكن هناك خطاب معلوم أصلاً، مع
يقول به ولا يتأمّل في إجراء الأدلّة النقليـّة فـيما نحـن فيـه حسـبما سـيأتي 

  مفصّلاً، فليتأمّل.
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وممنّ عوّل على تلك الأخبار في هذه المسألة مع كون مذهبه فيها أقول: 
وجوب الاحتياط بمقتef حكم العقل هو صاحب الفصـول&، حيـث 

إنّ أصل البراءة وإن كان باعتبار عموم أدلّته ناهضاً بنفي الوجوب «قال: 
¶ائط  الغيري عند الشكّ كالنف¬Ò، فيصـحّ نفـي وجـوب الأجـزاء وال·ـ

المستفاد من أدلّته إنّما هـو مجـرّد نفـي الحكـم لا إثبـات  المشكوكة، إلاّ أنّ 
لوازمه العادية ككون الماهيّة المجعولة معرّاة عن اعتبار ذلك الجزء أو ذلك 
¶طيّة ليتعـينّ بـه الماهيـّة  ال·¶ط، فلا يصلح دليلاً على نفي الجزئيـّة وال·ـ

  المخترعة كما هو الثمرة في الاستدلال بالأصل. 
  ة ثبـوت الاشـتغال بهـا وجـوب الإتيـان بهـا تحصـيلاً بل حينئذٍ قضيّ 

  لليقين بالبراءة. 
والفرق بين هذا الوجوب والوجوب الّذي نفيناه أوّلاً هو الفرق بـين 

  انتهی.) ٢(»وجوب مقدّمة الواجب ووجوب مقدّمة العلم به
أنّ مـا ذكـره المصـنفّ في شـأن تلـك الأخبـار مـن ولا يخفى عليك: 

سندها والتعويل عليها في المقام منافٍ لما تقدّم منه  وضوح دلالتها واعتبار
، بـل )٣(في الشبهة التكليفيّة من المناقشـة فيهـا والتأمّـل في دلالـة أكثرهـا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ٢/٣٢٨فرائد الأُصول:  )١(
  .٣٥٧الفصول الغروية:  )٢(
  ومابعدها. ٢/٢٧ينظر فرائد الأُصول:  )٣(
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؛ فبين الجزم بوضوح الدلالة هنا ومنـع )١(جميعها عدا مرسلة الصدوق&
  الدلالة هناك تدافعٌ ظاهر.

  اك مـن بـاب مجـرّد الإيـراد اللهمّ إلاّ أن يقال: بأنّه إنّما ناقش فيها هنـ
  لا بيــان الاعتقــاد كــما هــو دأب المحقّقــين مــن أربــاب الفنــون، ولكنّــه 

  خلاف الظاهر. 
كما أنّ التوجيه بأنّ ما عليه هنا عدول منه عمّا سبق خـلاف الظـاهر، 

  فالتدافع على حاله، فتدبّر.

]٦٣٥...qr4� ب
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والفرق بين التقريبين واضحٌ: فإنّ التقريب السابق مبنـيٌّ عـلى أقول: 
إجراء دليل البراءة لنفي الوجوب عن نفس الجزء المشكوك، بخلافه عـلى 
هذا التقريب؛ فإنّه مبنيٌّ على إجراء الـبراءة لنفـي وجـوب الكـلّ، أعنـي 

  المركّب من المشكوك وغيره من الأجزاء المعلومة.
لسـابق إلى التقريـب المـذكور؛ لأنّ وجـوب الجـزء وإنّما عـدل عـن ا

المشكوك الّذي هو مجرى للبراءة لمّا كان وجوباً تبعيّاً غيريّاً فكان لقائلٍ أن 
يمنع من دلالة الرواية على نفي الوجوب التبعـي، بـدعوى: ظهورهـا في 

  نفي الوجوب النف¬Ò، فلذا أتى بالتقريب الثاني. 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ١٩، ب ٦/٢٨٩، وسائل الشيعة: ٩٣٧، ب وصف الصلاة، ح ١/٣١٧من لا يحضره الفقيه:  )١(
  .٣من أبواب القنوت، ح 

  . ٢/٣٢٨فرائد الأُصول:  )٢(
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ياً وإن كان تنزّلاً من جهةٍ أُخرى؛ فـإنّ ومن هذه الجهة كان الثاني ترقّ 
مرجع التقريب الثاني إلى الاعتراف بعدم دلالة الرواية على نفي الوجوب 
التبعي، مع أنّه كان التقريب السابق مبنيّاً على عموم مفـاد الروايـة لنفـي 

  الوجوب النف¬Ò والتبعي معاً.
لسـابق؛ نظـراً إلى : أولويّة هذا التقريب على التقريب اومماّ ذكرنا ظهر

سـلامته عــن الإشــكال المــذكور، وهــو دعــوى ظهــور الروايــة في نفــي 
  الوجوب النف¬Ò الموجود في الأكثر دون الوجوب الغيري الثابت للجزء.

¶عي [و]بعبارةٍ أُخرى:  الرواية دالّـة عـلى الترخـيص في الحكـم ال·ـ
حكـم المتعلّق بالموضوعات من حيث الاستقلال دون مـا كـان متعلّقـاً لل

  ال·¶عي بالتبع.
بالنسبة إلى الأوّل، أعني ما كان متعلّقاً ) ١(بل قيل: إنّ المتيقّن إجراؤها

للحكم على سبيل الاستقلال، وهو الأكثر؛ وذلك لأنّ وجوب الثاني وهو 
الجزء المشكوك تابعٌ لوجوب الأكثر ومسببّ عنه وليسا في مرتبةٍ واحدة، 

الأكثـر مـن حيـث كونـه مـأخوذاً في فالجزء ذاتـاً وإن كـان مقـدّماً عـلى 
  موضوعه إلاّ أنّه متأخّر عنه حكماً.

نعم، لو شكّ في وجوبه مـن جهـة الشـكّ في ورود خطـاب تفصـيلي 
بالنسبة إليه خاصّةً ولو كان غيريّاً، لا من جهة الشكّ في الخطـاب بالكـلّ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ما أثبتناه؛ لاقتضـاء السـياق. ينظـر     -كما في المصدر -، والصحيح »إجزاؤها«صل: في الأ )١(
  .٥/٤٤٠بحر الفوائد: 
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  المشتهر عليه جاز الرجوع إلى البراءة بالنسبة إليه، فتأمّل.


رRـــ� � ��
$ـــ
ب ٦٣٦[�� P('ّـــB �"¹ـــ� �D ـــ�-O ـــ�نLـــ�: و �
� [

...º<"��)١(.   

  . )٢(وهو المحقّق ال·¶يف+ على ما حكي عنهأقول: 
Ò  ولعلّ الوجه �اف الوجـوب المنفـي إلى النف¬ـ   في ما ادّعاه: إمّا ان�ـ

  دون الغيري. 
أو من جهة أنّ مفاد الروايات نفي العقاب والواجـب الغـيري ممـّا لا 
  يترتّب على تركه العقاب، ولا ريب أنّ وجـوب الجـزء المشـكوك غـيري 
  ولا عقاب على تركه، بـل العقـاب عـلى تـرك الكـل المركّـب منـه ومـن 

  الأجزاء المعلومة. 
ار لنفي الوجوب مـن فعلى كلا الوجهين لا وجه للتمسّك بهذه الأخب

  الجزء المشكوك.
: أمّا دعوى الان��اف فلا وجه لـه؛ لعـدم ذكـر ومحصّل الجواب عنه

في شيء منهـا، » الأمـر«في شيء من الروايات، ولا لفـظ » الواجب«لفظ 
  حتىّ يقال بان��افهما إلى الوجوب النف¬Ò وظهورهما فيه.

مـا لم «و» ما حجـب االله«بل المذكور فيها لفظ الموصول وصلته، وهو 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ٢/٣٢٩فرائد الأُصول:  )١(
 .١/٥٢٩، قلائد الفرائد: ٤٠٢الدلائل (مخطوط): الورقة  مرشدينظر:  )٢(
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، والموصول فيهما عبارة عن فعل المكلّف أو الحكم الّـذي يتعلّـق »يعلموا
الظـاهر في » الواجب«بفعل المكلّف، وعلى أيّ تقديرٍ فليس فيها من لفظ 

  الظاهر فيه.» الأمر«النف¬Ò، ولا 
العقاب على ترك الواجـب الغـيري لكـي وأمّا ما ذكر من عدم ترتّب 

ينفع التمسّك بالروايات المذكورة لنفي العقاب عن ترك الجزء المشكوك، 
فهو أيضاً مدفوعٌ بما تقرّر في محلّه من أنّ الواجبات الغيريّة أيضاً مماّ يترتّب 
على تركها العقاب، ولو من جهة كون تركهـا مفضـياً إلى تـرك الواجـب 

  إليه المصنفّ في العبارة. النف¬Ò حسبما أشار
وبالجملة، إنّ مفاد هذه الأخبار نفـي المؤاخـذة والعقـاب عـلى تـرك 
الواجب الواقعي اللازم من ترك الجزء المشكوك فيه، لا نفيهما عـن تـرك 
نفس الجزء حتىّ يقال: بأنّ ترك الجزء من حيث هو لا عقاب عليـه ولـو 

عليه إنّـما هـو مـن جهـة  كانت جزئيّته معلومة بالتفصيل، ونسبة العقاب
كون تركه منشأ لترك الواجب النف¬Ò، لا أنّ تركه من حيـث هـو سـبب 

  لاستحقاق العقاب. 
فلا محذور في الاستدلال بهذه الأخبار لنفي العقـاب والمؤاخـذة عـن 

  ترك الجزء المشكوك فيه، فتدبّر.
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��: DV ]D_�ن Gن ��Bل: ٦٣٧[� [V...ب��-�� 
ّ

   .)١(ن

نّا نقول: إنّ المنفي بتلك الأخبار هـو العقـاب عـلى وحاصله: أأقول: 
ترك الجزء المشكوك فيه من حيث هو ومن جهة خصـوص ذاتـه، لا مـن 

 .حيث كونه منشأ لترك الواجب النف¬Ò وهو الأكثر
وذلك لأنّ ترك الجزء عين ترك الكلّ ولا مغايرة بين تركهما؛ نظراً إلى 

أفرادها إلاّ بتمايز الموجودات الّتـي  أنّ الترك من الأعدام الّتي لا تمييز بين
تعرضها تلك الأعدام، فلا تميّز بين المركّب المعدوم وبين الجزء المعدوم في 
  ضمنه، فيصحّ حينئذٍ اسـتناد العقـاب المنفـي إلى نفـس تـرك الجـزء مـن 

  حيث ذاته.
أنّا قد ذكرنـا مـراراً أنّ فـرض الوجـوب الغـيري في وتوضيح ذلك: 

ونهـا أجـزاء كلا معنـی لـه، بـل الأجـزاء مـن حيـث  أجزاء الواجب مماّ
لّ، ولا مغـايرة كـوبملاحظة انضمام بعضـها إلـی بعـض عـين وجـود ال

 Ò بحسب الذات بين وجود الكلّ ووجودات أجزائـه، فـالوجوب النف¬ـ
  المتعلّق بإيجاد الكلّ يتعلّق بتلك الأجزاء أيضاً.

في الوجـوب كما أنّ الشكّ في وجوب جزءٍ مشكوك منها معناه الشكّ 
النف¬Ò المتعلّق بذلك الجزء المشكوك في جزئيّته، فهذا الوجوب هو الّـذي 
نفته الأخبار، ومعنى نفيه نفي العقاب المترتّب على مخالفتـه اللازمـة مـن 

  ترك ذلك المشكوك فيه على تقدير جزئيّته في الواقع.
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ٢/٣٢٩فرائد الأُصول:  )١(
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 أنّه كما أنّ وجود الأجزاء عين وجود الكلّ وأنّ الوجـوبوالحاصل: 
النف¬Ò المتعلّق به متعلّق بالأجزاء أيضاً، فكذلك ترك الأجزاء عـين تـرك 
الكلّ بلا تغايرٍ وتمييز بين تركيهما، فيصحّ حينئذٍ دعـوى ارتفـاع العقـاب 
المترتّب على تـرك المشـكوك في جزئيّتـه مـن حيـث ذاتـه؛ لفـرض تعلّـق 

  الوجوب النف¬Ò عليه باعتبار تعلّقه بالكلّ.
�اف الأخبـار إلى غـير  نعم، ما ذكره ذلك الـبعض مـن دعـوى ان�ـ

المقدّمة إنّما يتمّ في المقدّمات الخارجيّة كالصعود الّذي هو مقدّمـة للكـون 
على السطح المأمور به؛ فإنّ تلك المقدّمة وذيها لمّا كانـا أمـرين وجـوديّين 
تميّز أحدهما عـن الآخـر، ولـيس لخصـوص ذات المقدّمـة بعنـوان ذاتهـا 

 يشملها أدلّة البراءة؛ لعدم ترتّب عقاب على ذاتها مـن وجوبٌ نف¬Ò، فلا
  حيث هو حتىّ ينفيه تلك الأدلّة.

وبالجملة، فكما أنّ وجود هذا النحو من المقدّمة مغاير لوجود ذيهـا في 
الوجود الخارجي فكذلك عدمه مغاير لعدم ذيها وليس عينه، غاية الأمـر 

  الواجـب عـلى البيـان استلزام عدمها لعدم ذيها، وذلك بخـلاف أجـزاء 
  الّذي عرفت. 

ــه:  ــافهم«وقول ــاه ) ١(»ف ــبما بيّن ــب حس ــحّة المطل ــارة إلى ص ــه إش لعلّ
  وأوضحناه.

كما يحتمل أن يكون إشـارة إلى تضـعيف مـا ذكـره، بـأنّ تـرك الجـزء 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٣٢٩: ٢فرائد الأُصول  )١(
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  مستلزم لترك الكلّ لا أنّه عينه. 
  إنّ ترك الكلّ مسببٌّ عن ترك الجزء لا أنّه عينه. : [و]بعبارةٍ أُخرى

ولكنّ الراجح في النظر هو الاحتمال الأوّل من غير أن يكون غرضـه 
  تضعيف كلامه.

ولكن قد يقـال: برجحـان الاحـتمال الثـاني، أعنـي كونـه إشـارة إلى 
التضعيف؛ نظراً إلى أنّ العدم الّذي لا تمايز بين أفراده هو العدم المطلق لا 

دم الملكة؛ ضرورة وضوح التمايز بينها باعتبار التمايز بين ملكاتها والمقام ع
  من قبيل الثاني. 

لّ الّـذي هـو كال كالجزء مستلزمٌ لتر كمضافاً إلى ما عرفت من أنّ تر
  . )١(عينه، فتدبّر


�ــ�: �L]ــ}٦٣٨[�RــXه ��U4ــ�ر )*�Lــ� � �	�7ــAr�` Jــ� 7(ــs ~�ــ{  ] 

...P7�-�� m)�'��)٢(.   

فوجه كفاية أخبار البراءة في إثبـات المطلـب وحكومتهـا عـلى أقول: 
الدليل العقلي الحاكم بوجوب الاحتياط في المقام وعـدم المعارضـة بينهـا 
وبين ذلك الدليل العقلي هو: أنّ موضوع حكم العقل بوجوب الاحتياط 
هو احتمال العقاب الّذي هو ضررٌ أُخروي، فإذا أخبر الشارع بحكم هذه 

نفي العقاب على ترك الأكثر فـلا يبقـى حينئـذٍ موضـوع حكـم الأخبار ب
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ٤٠٢الدلائل (مخطوط): الورقة  مرشد )١(
  . ٢/٣٣٠فرائد الأُصول:  )٢(

 �N�yر ��ـ��UG �D
@`

m)�'ــــــــــ ــــــــــ6 �� 7( 

ــــــّ'م   �#	� Pّــــــ 7�-��


$ـــ
ب �%`#(ـــ!�ط� 

 

 



 
ً
 �Uر$(�

ً
�Nd$ כ
@�	� Ndj� ن�L �~V �A)* /4وّل� ba���  .............................   ٤٠١ 

 

  العقل بالاحتياط؛ لارتفاع احتمال العقاب حينئذٍ.
e مـا  ومماّ ذكرنا يظهر ما في التعبير بالحكومة من المسامحة، بـل مقتfـ

ذكرنا هو كون أخبار البراءة واردة على الدليل العقلي المذكور لا حاكمـة، 
لمعنى الظـاهر عنـده+ الراجـع إلى التخصـيص بل لا يتصوّر الحكومة با

بلسان ال·¶ح والتفسير بالنسبة إلى الأحكام العقليّة، إلاّ أن يكـون مـراده 
ــاب  ــن ب ــة م ــه الحكوم ــأطلق علي ــورود، ف ــو ال ــام ه ــة في المق   بالحكوم

  المسامحة، فافهم.
في حكومة أخبار البراءة على الدليل العقـلي المـذكور؛  ولكن قد يُتأمّل

  أخبار البراءة على قسمين:  وذلك لأنّ 
ما كان مفاده كمفاد حكم العقل بقبح العقـاب بـلا بيـان في أحدهما: 

عدم استفادة الرخصة منهـا، وكـون الغايـة المـذكورة فيهـا قيـام الحجّـة 
القاطعة للعذر، لا بيان المجهول الواقعي كجميع أخبار البراءة عدا قوله: 

  .)١(»كلّ شيء مطلق حتّى يرد فيه نهي«
ما يسـتفاد منـه الرخصـة، والغايـة المـذكورة فيـه هـو بيـان وثانيهما: 

؛ حيث إنّ الظاهر من الظرف »كلّ شيء...«المجهول كما هو حقّه، كقوله: 
) ٢(ورود الأمر والنهي في الواقعة الخاصّة لبيان حكمه، وكرواية الحجـب

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ١٩، ب ٦/٢٨٩، وسائل الشيعة: ٩٣٧، ب وصف الصلاة، ح ١/٣١٧من لا يحضره الفقيه:  )١(
  . ٣من أبواب القنوت، ح 

مــن  ١٢، ب ٢٧/١٦٣، وسـائل الشـيعة:   ٣، ب حجـج االله علـی خلقـه، ح    ١/١٦٤الكـافي:   )٢(
  .٣٣صفات القاضي، ح 
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  على ما اخترناه سابقاً، بل يظهر منه& أيضاً في المقام.
م الأوّل: فلا شبهة في حكومة حكم العقل عليه؛ لأنّه حجّـة أمّا القس

  قاطعة للعذر.
وأمّا القسم الثاني: فالمتراءی في بادي النظر حكومته عليه؛ لأنّ الحكم 

  العقلي ليس بياناً للمجهول الواقعي، بل هو ظاهري للشاكّ.
ا إلاّ أنّ التأمّل الصادق قاضٍ بسلامة أدلّة الاحتياط من المعارض؛ لمـ 

، )١(عرفت أنّ أدلّة البراءة مسوقةٌ لبيان حكم المشتبه من حيث إنّـه مشـتبه
ولا ينافي ذلك طروّ عنوانٍ يوجب الاحتياط عقلاً كما اعترف به المصـنفّ 

  .)٢(في المتباينين، فدليل الاحتياط حينئذٍ حاكم عليها
هذا، وفيه نظر يظهر وجهه مماّ بيّناه ومماّ سيأتي في بيان وجـه حكومـة 

  أخبار البراءة على دليل الاحتياط. 
  والإنصــاف أنّ أمثــال هــذه المناقشــات غــير واردٍة عــلى مــا اختــاره 
المصنفّ في المسألة، بناءً على مـا بنـى عليـه الكـلام فيهـا حسـبما حقّقنـاه 

  وأوضحناه، فافهم.

]٦٣٩[ ...}�~ �@( ?e,3�-	� �ُ-O bRّ
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المتــوهّم هــو صــاحب الفصــول&، صرّح بــذلك في مســألة أقــول: 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٣٥٩تقدم في الجزء الثاني، تعليقة رقم  )١(
  .٢٧٠جواهر العقول (مخطوط):  )٢(
  . ٢/٣٣٠فرائد الأُصول:  )٣(

J`م 3ـــــــــ�TـــــــــL 

ــ�  D
ــ
ل � `@ �<��

ـ� �%`#(ــ!�ط )7ــ6 
ّ
Gد�

 �N�yـــــــــ�ر ��ـــــــــ�UG 

��lـــــــــــــــــــــــ a	� � 

 



 
ً
 �Uر$(�

ً
�Nd$ כ
@�	� Ndj� ن�L �~V �A)* /4وّل� ba���  .............................   ٤٠٣ 

 

القائل ببطلان ما ) ١(الصحيح والأعمّ في مقام الإيراد على المحقّق القمّي&
ذكروه ثمرةً بين القول بالصحيحة والقـول بالأعمّيـة في العبـادات، مـن 
إجراء أصالة البراءة عند الشكّ في جزئيّة شيء للعبادة أو شرطيّته لها عـلى 
القول بالأعميّة وعدم إجرائها على القول بالصحيحة، وجواز الرجوع إلى 

  ث قال&: الأصل المذكور على كلا القولين فيها، حي
مه بجـواز الرجـوع كإنّ الّذي يصلح حجّةً لمقالة هذا المحقّق من ح«

في × إلى الأصل المذكور على القولين أُمور... السابع منها: عمـوم قولـه
، وغير ذلك )٢(»ما حجب االله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم«الموثّق: 

، )٣(»ا لا يعلمونرفع عن أُمّتي تسعة، منها: م«مماّ يفيد مفاده كالصحيح: 
» مـا«؛ فـإنّ لفظـة )٤(»من عمل بما علم كفى ما لم يعلـم×: «ومثل قوله

  للعموم فيتناول حكم الجزء أو ال·¶ط أيضاً.
وهـو أصـل  -لا يقال: لا نسلّم حجب العلم في المقام؛ لقيام الـدليل 

  على وجوب الإتيان بالأجزاء وال·¶ائط المشكوكة. -الاشتغال 
د حجب العلم بالأحكام الواقعيّة، وإلاّ فلا حجب في لأنّا نقول: المرا
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١/١١٧القوانين المحكمة:  )١(
مــن  ١٢، ب ٢٧/١٦٣، وسـائل الشـيعة:   ٣، ب حجـج االله علـی خلقـه، ح    ١/١٦٤الكـافي:   )٢(

  .٣٣صفات القاضي، ح 
من أبـواب   ٥٦، ب ١٥/٣٦٩، وسائل الشيعة: ٢، ح٢/٤١٧، الخصال: ٢٤، ح٣٥٣التوحيد:  )٣(

 .١جهاد النفس، ح 
   .٣٥من أبواب صفات القاضي، ح  ١٢، ب ٢٧/١٦٤، وسائل الشيعة: ١٧، ح ٤١٦التوحيد:  )٤(
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  الحكم الظاهري.
لا يصـدق في  -ولو في الظاهر  -وفيه نظر؛ لأنّ ما كان لنا إليه طريق 

حقّه حجب العلم قطعاً؛ وإلاّ لدلّت هذه الرواية على عدم حجّيـة الأدلّـة 
   -إلى قوله:  -الظاهريّة. 

بالروايات المذكورة باعتبـار دلالتهـا بل التحقيق عندي: أن يتمسّك 
على نفي الحكم الوضعي؛ نظراً إلى حجب العلم وانتفائه بالنسبة إلى جزئيةّ 
الجــزء المشــكوك وشرطيّــة ال·ــ¶ط المشــكوك، فيكــون بمقتfــe الــنصّ 
موضوعاً ومرفوعاً عناّ في الظاهر ونكون مكفئين عنه، فلا تكليف به؛ لأنّ 

شرطيّتـه في الظـاهر لا يجـب الإتيـان بـه في ما ثبت عدم جزئيّته أو عـدم 
الظاهر قطعاً كما لو قام عليه نصّ بالخصوص، وأصل الاشتغال ووجوب 
¶طيّة في الظــاهر، بــل مجــرّد بقــاء  مقدّمـة العلــم لا يثبتــان الجزئيّــة وال·ـ

  الاشتغال وعدم البراءة في الظاهر بدونهما.
لعبادات عبارةٌ عن وبالجملة، فمقتef عموم هذه الروايات أنّ ماهيّة ا

الأجزاء المعلومة ب·¶ائطها المعلومة، فيتبينّ موارد التكليف ويرتفـع عنـه 
  .)١(»الإجمال والإبهام وينتفي الإشكال

ولمّا كان الاستدلال المذكور لا يتمّ إلاّ بعموم الموصول، وهـو لـيس 
بمتّفقٍ عليه بين الأصحاب ليمكن التمسّك به، تفطّن لورود الإشكال من 

  ه الجهـة، ومـن جهـة أنّ المتبـادر مـن الروايـة بقرينـة ظـاهر الوضـع هذ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٥١الفصول الغروية:  )١(
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والدفع هو الحكم التكليفي، فحـاول& في دفـع الإشـكال مـن الجهتـين 
  المذكورتين بقوله: 

أوّلاً: أنّ الوضع والرفع لا اختصاص لهـما بـالحكم التكليفـي؛ فـإنّ «
قسـمين، المراد رفع فعليّة الحكـم ووضـعها، وهـو صـالح للتعمـيم إلى ال

  فيكون التخصيص تحكماً.
وثانياً: أنّ من الأصُول المتداولة المعروفة ما يعبرّون عنه بأصالة العدم، 
وعدم الدليل دليل العدم، فيستعملونه في نفي الحكم التكليفي والوضعي، 
ونحن قد تصفّحنا فلم نجد لهذا الأصل مستنداً يمكن التمسّك بـه غـير 

تعميمها إلى الحكم الوضـعي ولـو بمسـاعدة عموم هذه الأخبار، فيتعينّ 
  أفهامهم، وحينئذٍ فيتناول الجزئيّة وال·¶طيّة المبحوث عنهما.

ولك أن تقول: بأنّ ضعف شمول الروايـة للمقـام منجـبرة بالشـهرة 
العظيمة الّتي كادت تكون إجماعاً على ما حكاه الفاضـل المعـاصر، وربّـما 

  .)١(»تتبعّ في مطاوي كلماتهميظهر أيضاً بالتفحّص في مصنفّاتهم وال

]٦٤٠b-[ :��
�٢(�
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حاصله: تسليم حكومة قاعدة الاحتياط على أدلّة البراءة عـلى أقول: 
  تقدير كون مدرك القاعدة هو أخبار الاحتياط.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٥١الفصول الغروية:  )١(
  . ٢/٣٣١فرائد الأُصول:  )٢(
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مـن والوجه في حكومتها حينئذٍ هو ما أشار إليه في الشبهة التحريميّة 
الشكّ في التكليف في الردّ على من أجاب عن أخبـار الاحتيـاط في تلـك 
الشبهة بمعارضة تلك الأخبـار لأخبـار الـبراءة وترجيحهـا عـلى أخبـار 

  .)١(الاحتياط من جهة أقوائيّتها سنداً ودلالةً واعتضادها بالكتاب والسنةّ
ومحصّل ما ذكره هنـاك: أنّ التعـارض والترجـيح فـرع كـون أخبـار 

حتياط وأخبار البراءة في مرتبةٍ واحدة، بأن يكون المأخوذ في موضـوع الا
كلّ منهما الجهل بالحكم الأعمّ من الظاهري والواقعي أو خصوص الجهل 
  بالحكم الواقعي؛ فإنّـه حينئـذٍ يمكـن فـرض التعـارض بيـنهما، فيحتـاج 

  إلى الترجيح.
يكـون الحكـم فيهـا إلاّ أنّ الأمر ليس كما ذكر؛ لأنّ أكثر أدلّة الـبراءة 

معلّقاً بعدم البيان وأنّه لو تمتّ أدلّة الاحتياط لكانت حاكمة عليها؛ فإنهّـا 
  حينئذٍ بيانٌ فيرتفع معها موضوع أدلّة البراءة.

كلّ شيء مطلق حتّى ×: «وبيان ذلك: أنّ جميع أخبار البراءة عدا قوله
بلا بيان نفي  يكون مفادها كمفاد حكم العقل بقبح العقاب) ٢(»يرد فيه نهي

العقاب والمؤاخذة على ما اشتبه حكمه الواقعي والظاهري، وكون الغاية 
  المذكورة فيها قيام الحجّة القاطعة للعذر لا بيان المجهول الواقعي.

كما أنّ المأخوذ في موضوع أدلّـة الاحتيـاط الجهـل بـالحكم الـواقعي 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ٢/٧٤ينظر فرائد الأُصول:  )١(
 ١٩، ب ٦/٢٨٩، وسائل الشيعة: ٩٣٧، ب وصف الصلاة، ح ١/٣١٧من لا يحضره الفقيه:  )٢(

  .٣من أبواب القنوت، ح 
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الظـاهري في  خاصّة، ولا ريب أنّ أخبار الاحتياط حينئـذٍ بيـان للحكـم
أخبـار الـبراءة حينئـذٍ  الموضوع المشتبه وأنهّا حجّة قاطعة للعذر، فتكـون

ــدليل  ــبة إلى ال ــل بالنس ــل الأص ــن قبي ــاط م ــار الاحتي ــبة إلى أخب بالنس
  الاجتهادي، ويكون أخبار الاحتياط حاكمة على أدلّة البراءة.

غيـّا ونحوه مماّ يكون الحكـم فيـه م» فكلّ شيء مطلق....«وأمّا قوله: 
ببيان المجهول كما هو حقّه فلا نسلّم حكومة أخبار الاحتياط عليهـا، بـل 

  ؛ لأنّ كـلاًّ مـنهما يحكـم )١(معارضة معها كما اعـترف بـه المصـنفّ سـابقاً 
  بتعلّق مضمونه من الرخصة والاحتياط على الموضوع المشتبه مـن حيـث

  إنّه مشتبه.
خصـة في الموضـوع : أنّ مفاد تلك الأخبار ثبوت الرولا يعقل دعوى

المشتبه ما لم يثبت المنع من الشـارع، حتـّى يكـون لازمـه سـقوط أخبـار 
سدّ باب التعارض؛ إذ يمكن حينئذٍ  وإلاّ يلزمالبراءة؛ لثبوت المعلّق عليه، 

أن يقال في كلّ واحدٍ من المتعارضين: إنّه معتبر ما لم يثبت المعارض الآخر 
  وإلاّ فهو ساقط عن درجة الاعتبار. 

ّ�ف في أحـدهما،  فإذا ثبت التعارض بينهما فوجب الجمع بينهما بالت�ـ
لتطـرّق بعـض  -ولمّا كان أخبار البراءة نصّاً بالنسبة إلى أخبار الاحتياط 

ّ�ف في أخبـار  -الاحتمالات فيهـا بخـلاف أخبـار الـبراءة  فيتعـينّ الت�ـ
ا الاحتياط بحملها على الطلب الإرشادي لا ال·¶عي؛ لكون مساق أكثره

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ٢/٧٤ينظر فرائد الأُصول:  )١(



8�9�٣(� )67 *,�5' �34
ل/ ج  ......................................................  ٤٠٨ 

  مساق حكم العقل المبتني على دفع ال�fر المحتمل. -إن لم يكن كلّها  -
وعلى تقدير حملها على الطلب ال·¶عي لابـدّ أن يحمـل عـلى الطلـب 
القدر المشترك بين الوجوب والاستحباب لـئلاّ يلـزم التخصـيص فيهـا؛ 
لوجوب الاحتياط في بعـض الشـبهات المقرونـة بـالعلم الإجمـالي كـما في 

المحصورة، وعدم وجوبه في بعض آخـر باتّفـاق الأخبـاريّين مـع الشبهة 
  إبائها عن التخصيص. 

وهذا هو الأولى؛ لكون الأصل في الأوامر هو الت·¶يع ورفع اليد عنه 
  من غير دليل بعيد عن التحقيق.

مضافاً إلى أنّ حملها على الإرشاد مسـتلزمٌ للمجـازين أحـدهما نفـس 
لقدر المشترك حتىّ يـدخل فيهـا مـا يجـب الإرشاد، والآخر الإرشاد في ا

  الاحتياط فيه وما لا يجب، وكلاهما مجاز أُصولي.
بل لا يبعد دعوى حكومة هذه الأخبـار عـلى أخبـار الاحتيـاط عـلى 

؛ وذلك )١(القول بجريانها في نفي الجزئيّة كما هو مذهب صاحب الفصول
ن الشكّ في لأنّ الشكّ في احتمال العقاب والتهلكة أو الوجوب مسببّ ع

لم يبـق  -كما هـو المفـروض  -الجزئيّة، فإذا نفينا جزئيّة المشكوك بالأصل 
  شكّ واحتمال في العقاب ونحوه مماّ ذكر حتىّ يحكم بالاحتياط.

  حكومـة أخبـار [الـبراءة] عـلى الاحتيـاط فظهر من جميع ما ذكرنـا: 
  عقلاً وشرعاً. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  تقدم نقل كلامه في التعليقة السابقة.   )١(
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حاكمـة عـلى حكـم  نعم، لولا أخبار البراءة لكانت أخبار الاحتيـاط
العقل بالبراءة؛ لما عرفت من ابتناء حكمه بالبراءة على قـبح العقـاب بـلا 

  بيان، وأنّ أخبار الاحتياط بيان وحجّة قاطعة للعذر، فتدبّر.

]٦ 
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يعني ومماّ ذكرنا من حكومة أخبار الـبراءة عـلى حكـم العقـل أقول: 
بوجوب الاحتياط يظهر حكومتها على استصحاب الاشتغال على تقـدير 

  القول باعتبار الأصل المثبت أيضاً. 
وذلك لأنّ الغرض من استصحاب الاشتغال ليس إلاّ إثبات وجوب 

بـه بهـذه الجزء المشكوك فيـه في الزمـان اللاحـق، والمفـروض نفـي وجو
الأخبار في الزمان السابق، فبعد نفيه بها ظاهراً لا يبقى شكّ في الاشتغال 

  حتىّ نحكم ببقائه في الزمان اللاحق.
وإن شئت قلت: إنّ الشـكّ في بقـاء الاشـتغال وعدمـه مسـببّ عـن 
الشكّ في وجوب الجزء المشكوك، فإذا أجرينا الأصل في السبب فلا يبقى 

ــى نح   كــم ببقائــه بحكــم الاستصــحاب كــما هــو شــكّ في المســببّ حتّ
  واضح، فتدبّر.

  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ٢/٣٣٢فرائد الأُصول:  )١(
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قــد اســتدلّ أوّلاً في مســألة  حيــث إنّ صــاحب الفصــول&أقــول: 
الصحيح والأعمّ بهذه الأخبـار عـلى نفـي الحكـم التكليفـي والوضـعي 
كليهما؛ نظراً إلى عموم لفظ الموصول المذكورة فيها، ثمّ عدل عن ذلـك في 
باب الأدلّة العقليّة عند الكلام في أصالة العدم؛ حيـث إنّـه بعـدما رجّـح 

الوضعي أيضاً وعدم اختصاصـها  التمسّك بهذه الأخبار على نفي الحكم
  بنفي الحكم التكليفي فقط، قال&: 

هذا ما أدّى إليه نظري سابقاً، والّذي أدّى إليه نظـري لاحقـاً فسـاد «
هذا الوجه؛ فإنّ الظاهر من أخبار الوضع والرفع وما في معناهما إنّـما هـو 
وضع المؤاخذة والعقوبة ورفعهما، فيدلّ عـلى رفـع الوجـوب والتحـريم 

  لفعليينّ في حقّ الجاهل دون غيرهما.ا
مـع بُعـده  -وحملهما على رفع نفس الحكم وتعميمه إلى حكم الوضع 

منافٍ لما تقرّر عند الأصحاب من أنّ أحكام الوضـع  -عن سياق الرواية 
لا تدور مدار العلم، بل ولا العقـل والبلـوغ، ولـذا تـراهم يحكمـون في 

ة كالحـدث بأنواعـه والطهـارة مباحث الفقـه بترتّـب أحكامهـا الوضـعيّ 
  إلى آخر ما نقلناه سابقاً.) ٢(»والنجاسة...

وملخّص كلامه&: أنّ المتبادر من هذه الروايات هو رفـع الوجـوب 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ٢/٣٣٢فرائد الأُصول:  )١(
  .٣٦٤الفصول الغروية:  )٢(
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والتحريم الفعليينّ خاصّة دون غيرها مـن الأحكـام الوضـعيّة كالجزئيـّة 
  وال·¶طيّة ونحوهما.

أنهّـا بإطلاقهـا بـأن ادّعـي  -ولو سلّم عدم ظهورها بنفسها في ذلك 
فما عليه الأصحاب من أنّ أحكام  -شاملة لرفع الأحكام الوضعيّة أيضاً 

الوضع لا تدور مدار العلم والبلوغ والعقل، ومن أنّ الأصل في الأجزاء 
وال·¶وط كونها واقعيّة إلاّ ما قام الدليل على خلافه، يمنعها عـن العمـل 

الوضع يقتof كون جميع  بذلك الظهور؛ ضرورة أنّ تعميمها لرفع أحكام
الأجزاء وال·¶وط علميّة وذكريّة واختياريّة، واختصاص أحكام الوضع 

  بالعالم الذاكر المختار، وهما خلاف ما جرت عليه طريقة الأصحاب.
مضافاً إلى أنّه مستلزمٌ لتخصيص الأكثر، بل التخصيص المستوعب في 

نّ قضيّة ذلك أنّه لـو تمام أبواب الفقه من العبادات والمعاملات؛ ضرورة أ
أراد الإتيان بالصلاة فقام ونوى فافتتح وتلفّظ بهمزة التكبير فن¬Ò سـائر 
الأجزاء، أن يحكم بصحّة صلاته، وكذا لو أراد الحجّ فأحرم ثمّ ن¬Ò سائر 
المناسك أن يحكم بصحّة حجّه، أو أراد صيغة النكاح أو الطلاق أو البيـع 

Ò » بـع«، أو قـال: »تحـك«ون¬Ò » أن«أو غير ذلك، فقال:  » تـك«ون¬ـ
وهكذا، أن يحكم بوقوع النكـاح أو الطـلاق أو البيـع أو الحـجّ، وهكـذا 
�ورة  بالنسبة إلى الجهل والإكراه والاضطرار والخطأ، وهذا مماّ يحكم الfـ

  والبديهة على خلافه.
ودعوى خروج ذلك بالدليل الخاصّ في كـلّ مـوردٍ مـوردٍ تخصـيصٌ 
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للأكثر، بل الجميع كما لا يخفى، وفساده في غاية الوضوح، فلا يمكن حمل 
كلام عاقل عليه فضلاً عن كلام حكيمٍ خبير، فتعينّ أن يكون المـراد بهـما 

 رفع الوجوب والحرمة من الحكم التكليفي خاصّة، هذا.

]٦ ٤٣,rX� :��
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عـلى تقـدير عـدم  -يعني يرد على كلام صـاحب الفصـول& أقول: 
  وجوه من المناقشة:  -عدوله عمّا ذكره أوّلاً 

فبمنع عموم الأخبار المذكورة لنفـي الحكـم الوضـعي مـن أمّا أوّلاً: 
و نفـي الحكـم الجزئيّة وال·¶طيّة ونحوهما، بـل الظـاهر المتبـادر منهـا هـ

التكليفي خاصّةً، وقد فصّلنا الكلام في هذا المطلب في أوائل الكتاب عند 
  التكلّم في حديث الرفع.

فبمنع كون الجزئيّة وال·¶طيّة ونحوهما أُموراً متأصّلة قابلة وأمّا ثانياً: 
للجعل والانجعال ومتعلّقة للنفي والإثبات، بـل هـي كسـائر الأحكـام 

ر الاعتباريّة المنتزعة من الأحكام التكليفيّة على ما هـو الوضعيّة من الأمُو
  المقرّر في محلّه. 

بل نفي الحكم الوضعي مماّ ليس له معنى محصّل ما لم يكن آئلاً إلى نفي 
الحكم التكليفي، بناءً على مـا هـو المحقّـق مـن عـدم مجعوليـّة الأحكـام 

بشمول الأخبار لما الوضعيّة وعدم كونها أُموراً متأصّلة، فلا وجه للحكم 
هو من قبيل الأمُور الاعتباريّة ال��فة، فلابـدّ مـن الحكـم باختصاصـها 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ٢/٣٣٣فرائد الأُصول:  )١(
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  بنفي الحكم التكليفي فقط.
  ولكن قد أورد بعضُ المعاصرين على كلا الوجهين بما لا محصّل له.

: فبأنّ منع العموم هنا ينافي ما جزم به عنـد بيـان أمّا على الوجه الأوّل
الأخبار من أنّ مفادها عدم جعل المجهول منشأ للعقاب، لا تقريب دلالة 

على ترك نفيه ولا على ما صار تركه منشأ لتركه وهو الأكثر؛ فإنّه على ذلك 
أيضــاً يعــمّ الأخبــار لنفــي الأحكــام الوضــعيّة مــن الجزئيّــة وال·ــ¶طيّة 
ونحوهما؛ ضرورة أنّ نفي الآثار والمعلول مستلزم لنفي ذي الأثر والعلّة؛ 

  لاستحالة التفكيك بينهما.
غاية الأمر، أنّه على ما ذكره المصنفّ يكون عموم النفي من باب الإنّ، 
بمعنى أنّه من نفي الآثار ينتقل إلى نفي ذيها وهي الأحكام، وعلى ما ذكره 
في الفصول يكون العموم من باب اللّم، بمعنـى أنّـه مـن نفـي الأحكـام 

القدر المشترك بين ما يكون عـلى تـرك  ينتقل إلى نفي آثارها، وهو العقاب
الجزء وال·¶ط، وما يكون على ترك الكلّ الواجب بنفسه المسببّ عن ترك 

  الجزء وال·¶ط.
لا يوجب فارقاً من حيث العمـوم والخصـوص،  -كما ترى  -ولكنهّ 
  .)١(هذا، فتأمّل

ن : فبما محصّله: أنّ الجزئيّة وال·¶طيّة ونحوهما موأمّا على الوجه الثاني
الأحكام الوضعيّة وإن كانت غير مجعولـة عـلى الاسـتقلال عـلى مـا هـو 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ٤٠٣الدلائل (مخطوط): الورقة  مرشد )١(
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ّ�ف مـن الشـارع  ولـو  -التحقيق، إلاّ أنهّا لمّا كانت ممـّا تنالهـا يـد الت�ـ
صـحّ أن  -بواسطة ما ينتزع عنها من الأحكام التكليفيـّة رفعـاً ووضـعاً 

راً مجعـولاً لا يتعلّق بها الرفع والوضع بتبعها، وحينئذٍ منع كون الجزئيّة أم
  .)١(يقتof عدم شمول هذه الأخبار لها

وحاصل كلامه: أنّ الأحكام الوضعيّة على القول بكونها منتزعة مـن 
الأحكام التكليفيّة يرتفع بهذه الأخبـار بارتفـاع منشـأ انتزاعهـا، فيثبـت 

  بذلك عموم الأخبار لنفي الحكم التكليفي والوضعي كليهما.
  ة على قسمين: : أنّ الأحكام الوضعيّ وفيه

ما هو من قبيـل الأمُـور المتأصّـلة، أي الأوصـاف الواقعيـّة أحدهما: 
كالطهارة والنجاسـة ونحوهمـا، ولا ريـب أنّ هـذا القسـم غـير مجعـول 
ــه  ــارع، لا أنّ ــا الش ــبر عنه ــة يخ ــة وواقعيّ ــه حقيق ــى أنّ ل   للشــارع، بمعن

  قد اخترعها.
لتكليفيـّة كالصـحّة ما هو من قبيل ما انتزع مـن الأحكـام اوثانيهما: 

، فمعنـاه: أنّ »إنّ الـتكلّم يبطـل الصـلاة«والبطلان ونحوهما، فإذا قيل: 
  فقــد انتــزع عــن هــذا » إذا تكلّمــت في الصــلاة فأعــدها«الشــارع قــال: 
  الأمر البطلان.

  أمّا القسم الأوّل فلا إشكال فيه.
: وأمّا القسم الثاني فوجه دفع الإشكال فيه: أنّ هناك أمرين: أحـدهما

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢٥٦درر الفوائد، للمحقّق الخراساني:  )١(
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النهي عن التكلّم في الصلاة مثلاً، والآخر: الأمر بإعادتها إذا تكلّم فيهـا، 
فإذا تكلّم فيها ناسياً فمقتef حديث الرفع والوضع ارتفاع حرمـة فعـل 
التكلّم، وأمّا ارتفاع الأمر بالإعادة إذا تكلّم ناسياً فلا يدلّ هـذه الأخبـار 

  لتكليفـي وعـدم ارتفـاع عليه، فـلا منافـاة بـين القـول بارتفـاع الحكـم ا
  الحكم الوضعي.

: أنّ المحصّـل مـن هـذه الأخبـار إنّـما هـو ارتفـاع الحكـم والحاصل
التكليفي المحض، وأمّا ارتفاع الحكم التكليفي الّذي هـو منشـأ للحكـم 

  الوضعي فلا، فتأمّل فيه.

]٦   � �XR �	��م...٤٤
ّ
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أنّ ما ذكـره صـاحب الفصـول مـن ظهـور اسـتناد وحاصله: أقول: 
الأصحاب في الأصلين المذكورين لنفي الأحكام التكليفيّة والوضعيّة إلى 

  تلك الروايات على خلاف الواقع.
بل الّذي يظهر لنا بالتصفّح في كلماتهـم عـدم اسـتنادهم في ذلـك إلى 
الروايات، وعدم كون الروايات مستندة للأصلين بعد تسـليم اقتضـائهما 

  لنفي الحكم التكليفي والوضعي. 
وذلك لأنّ استناد الأصلين إلى الروايات موقوفٌ على تساوي النسـبة 

المقام؛ فإنّ النسـبة بـين الأصـلين  بين المستند والمستند إليه، وهو منتفٍ في
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ٢/٣٣٣فرائد الأُصول:  )١(
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وبين تلك الروايات إمّا عموم مطلقاً، أو تباين كليّ، أو تباين جزئي، أعني 
  العموم من وجه.
بأنّ مفاد تلك الروايـات هـو نفـي الوجـوب  إن قلناأنّه وبيان ذلك: 

والحرمة خاصّةً من الأحكام التكليفيّة دون غيرهما فضلاً عن غيرها مـن 
وضــعيّة والموضــوعات، وأنّ أصــالة العــدم تجــري في جميــع الأحكــام ال

�فة  -الأحكام  كـذا  -تكليفيّة ووضعيّة والموضـوعات المسـتنبطة وال�ـ
الأصل الآخر يجري في جميع الأحكام من الوضعيّة والتكليفيّة إلزاميـّةً أو 

  بينهما وبين الأخبار حينئذٍ عموم مطلقاً. فتكون النسبةغير إلزاميّة، 
كـما هـو  -بأنّ مفادها نفـي خصـوص المؤاخـذة والعقـاب  وإن قلنا

دون نفـي نفـس الحكـم مــن  -الظـاهر المتبـادر حسـبما عرفـت في محلّــه 
حينئـذٍ التبـاين؛ لعـدم كـون الأصـلين  فتكون النسبةالوجوب والحرمة، 

  ناظرين إلى نفي العقاب.
يقال: إنّ : إنهّما أيضاً ناظران إلى نفي العقاب بالالتزام، بأن إلاّ أن يقال

نفي الحكم مستلزمٌ لنفي أثره وهو العقاب، كما أنّ نفي الأثر يستلزم لنفي 
المؤثّر الّذي هو الحكم كما عرفت فيما تقدّم؛ فإنّه حينئذٍ يصير النسبة بينهما 

  عموماً مطلقاً. 
: بأنّ العبرة في ملاحظة النسبة إنّما هو على ملاحظتها بين ولكنهّ مدفوع

  بقيينّ أو التضمنيينّ دون الالتزاميينّ فتأمّل.المدلولين المطا
مع أنّ موضوع الوضع والرفع لا يتحقّق إلاّ مع وجـود الـدليل عـلى 
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ثبوت ذلك الحكم، بمعنى: أنّ الرفع والوضع لا يصدقان إلاّ مـع ثبـوت 
  ذلك الحكم بحيث لولا النبوي لقلنا بثبوته.

صلين فيـه، فيكـون ومعلومٌ أنّه مع ثبوت الحكم بالدليل لا مجرى للأ
مورد النبوي ونحوه بعد ثبوت الحكم ومورد الأصلين قبل ثبوته، فتكون 
النسبة حينئذٍ التباين الكليّ؛ لتغاير مـورديهما مـع مـورد النبـوي ونحـوه؛ 
ضرورة أنّ كلô منهما يجري فيما لا يجري فيه الآخر؛ إذ قبل ثبـوت الحكـم 

وبعد ثبوت الحكـم يجـري يجري الأصلان بخلاف النبوي وما في معناه، 
  النبوي بخلاف الأصلين.

  هذا إذا استعمل الرفع بمعناه الحقيقي. 
لما يعمّ الدفع وقلنا بكفاية المقتof لثبوت الحكم ولـو  وأمّا لو عمّمناه

 فتكون النسبةتوهمّاً وتقديراً وإن لم يكن عليه دليل فعلاً ولا مقتof محقّق، 
  زئي.بينها العموم من وجه والتباين الج

[و]مادّة الافتراق من جانب النبوي هو رفع الحكم الثابت الّذي عليه 
دليل لولا النبوي، ومن جانب الأصلين هو الموضوعات والأحكام الغير 
الإلزاميّة من التكليفيّة والوضعيّة، ومادّة الإجتماع هو ما لو توهّم ثبـوت 

دق النبـوي المقتof ولكن لم يكن عليه دليـل ولا مقـتضٍ محقّـق، فيتصـا
والأصلان في ذلك المورد مع وجود التباين الجزئي بينهما بالنسـبة إلى كـلّ 
  من مـوردي الافـتراق، وسـيأتي في كـلام المصـنفّ التعـرّض لجميـع مـا 

  ذكرنا، فتدبّر.
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¶عيّة أقول:  تكليفيـّةً  -يعني أنّ مورد هذا الأصل هـو الأحكـام ال·ـ
  والأحكام اللفظيّة والموضوعات المستنبطة وال��فة. -ووضعيّة 

كما أنّ مستنده ودليل اعتباره هو أدلّة الاستصـحاب مـن الأخبـار أو 
بناء العقلاء، فيكون من أقسام الاستصحاب عـلى مـا هـو التحقيـق كـما 

  . )٢(عرفت في أوائل المبحث
وأهل اللسان كما أنّ مستنده في خصوص باب الألفاظ هو بناء العرف 

من باب الظنّ والظهور من غير ملاحظة الحالة السـابقة حتـّى ينـدرج في 
  الاستصحاب.
فهو الأحكام وضعيّة وتكليفيـّة » عدم الدليل دليل العدم« وأمّا مورد

  إلزاميّةً وغير إلزاميّة. 
كما أنّ مستنده إمّـا حصـول القطـع منـه في خصـوص مسـألة النبـوّة 

ــه في وغيرهــا مــن المســائل الأُ  ــة، أو حصــول الظــنّ ب صــوليّة الاعتقاديّ
خصوص ما يبتلى به الناس، فيكون من الأمارات الناظرة إلى الواقـع كـما 
هو الم�ّ�ح به في كلام صاحب الوافية؛ حيـث اسـتدلّ عـلى اعتبـار هـذا 
الأصل باتّفاق الفقهاء واستدلالهم به في صورة عموم البلـوى عـلى نفـي 

  . )٣(الحكم في الواقع
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ٢/٣٣٤فرائد الأُصول:  )١(
  .٢٠ينظر الجزء الأول، تعليقة رقم  )٢(
 .١٩٩الوافية:  )٣(
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هو الّذي اخترناه سابقاً وقلنا بثبوت هذا الاتّفاق من الأصُوليينّ  وهذا
؛ حيث يتمسّكون به في هذه الصورة على نفي الحكم في الواقع )١(المتقدّمين

وجرت عليه طريقتهم، ولم نعثر على مخالفٍ سوى الشهيد& في ما حكـي 
  ؛ حيـث أرجعـه إلى أصـل الـبراءة عـلى التفصـيل الّـذي حرّرنــاه )٢(عنـه

  سابقاً، فليتدبّر.

]٦ ٤٦...u734� رد�
D �-O دق��z ?@� :��
� [)٣(.   

يعني أنّ تصادق النبوي والأصلين في بعض الموارد مع فـرض أقول: 
 -كما هو قضيّة التباين الجزئي المحقّق بيـنهما  -افتراقه عنهما في موردٍ آخر 

ار التسـاوي لا يدلّ على استنادهما إليه، بل يدلّ على العدم؛ ضرورة اعتبـ
  بين المستند والمستند إليه المفروض انتفاؤه في المقام كما عرفت.

]٦ ـــ¼ 3ـــّ,ح �Oـــ� ٤٧
ّ
 � �	TزDـــ� ��

ّ

�ـــ�: nـــV bّن�
�ـــ�  -] � �V- : 

ً
D"-ـــ�

...
ً
��w٤(و�(.   

وجـه منـع الملازمـة بـين حكومـة أخبـار الـبراءة عـلى قاعـدة أقول: 
كأخبـار الآحـاد  -الاشتغال وبين دلالتها على عدم حجّية الأدلّة الظنيّـّة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢٠تقدم في الجزء الأول، تعليقة رقم  )١(
  .١/٥٣ذكرى الشيعة:  )٢(
  . ٢/٣٣٥فرائد الأُصول:  )٣(
  . ٣٣٦-٢/٣٣٥فرائد الأُصول:  )٤(
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¶عيّة تنزيـل مؤدّاهـا  -ونحوها  هو: أنّ مفاد الأدلّة الظنيّـة والطـرق ال·ـ
اً، منزلة الواقع، ووجه حجّيتها هو: كشفها عن الواقع كشفاً ظنيّّاً ولو نوع

وما دلّ على اعتبارها إنّما دلّ عليه من هذه الحيثيّة، لا مـن حيـث احـتمال 
ال�fر والعقاب في مخالفتها، فحينئذٍ يصحّ حكومتها علی أخبار الـبراءة، 
على معنى كون دليل اعتبارها مف¬Ôاً لدليل البراءة ومبيّناً لمقـدار مدلولـه 

  كما هو مقتef معنى الحكومة.
وهـذا بخـلاف قاعـدة الاشـتغال؛ فإنهّـا قاعـدة شرعيـّة ظاهريّــة في 
�ر المحتمـل، فعـلى هـذا  الموضوع المشكوك، مبتنيةٌ على وجوب دفع الfـ

  تكون معارضة لأخبار البراءة.
لاحتيـاط ولكنهّ مبنيٌّ على أن يكون مراد صاحب الفصول من دليل ا

قاعدة الاشتغال لا استصحابه، وإلاّ فهو أيضاً حاكم عـلى أدلّـة الـبراءة، 
، وحينئـذٍ فالملازمـة في )١(وإن كان هو مخدوشاً من جهةٍ أُخرى كما عرفت

  إشارة إلى ذلك، فتدبّر.) ٢(»فافهم«محلّها، ولعلّ قوله: 

]٦٤٨...
ً
��O�> ����` {*,( '�
��: و� [)٣(.   

  : حيث أورد عليه: أقول
بأنّ استصحاب عدم الوجوب في المقام مماّ لا فائدة فيه بعد كون أوّلاً: 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٦٣١و  ٦٣٠تقدم في تعليقة رقم  )١(
  .٢/٣٣٦فرائد الأُصول:  )٢(
  . ٢/٣٣٦فرائد الأُصول:  )٣(

 � ����"	��� }aّA#

���3lO )ـ'م و$ـ
ب 

 �N�yـــ  �r4ـــq )7ـــ6 ��

��lـــــــــــــــــــــــ a	� � 
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  مجرّد الشكّ في التكليف علّة لعدمه، ومعه لا حاجة إلى الاستصحاب.
ترتّــب عــلى الاستصــحاب لابــدّ أن يكــون هــو الأثــر أنّ الموثانيــاً: 

ال·¶عي، ونفي العقاب على تقدير إرادته من الأصل المذكور مماّ لا معنى 
   له؛ لكونه من الآثار العقليّة المترتّبة على الوجوب.

أنّ أصالة عدم وجوب الأكثر معارضةٌ بأصالة عـدم وجـوب وثالثاً: 
النف¬Ò المستقلّ؛ فـإنّ هـذا الأصـل الأقلّ على تقدير إرادة نفي الوجوب 

  ، فتدبّر.)١(على هذا التقدير جارٍ في جانب الأقلّ أيضاً 

]٦ 
��: و`���� `�ل <�G mO ���Oرد٤٩� [G...)٢(.   

أي حال هذا الأصل كحال سابقه في الضعف؛ لما ذكرنا هنـاك أقول: 
من أنّ مجرّد الشكّ في الوجوب كافٍ في نفي الوجوب المستتبع للعقـاب، 
لو أُريد من أصالة عدم وجوب ال·Èء المشـكوك في جزئيّتـه ترتّـب عـدم 

  استحقاق العقاب.
وثانياً: معارضته بالمثل في جانب الأقلّ لو أُريد منه نفي الآثار المترتّبة 

  على الوجوب النف¬Ò على التفصيل المتقدّم.
ا : فلأنّه يجري في هذا الأصل ما لا يجري في سـابقهوأمّا وجه الأردئيةّ

  من الاحتمالات والوجوه الموجبة للضعف.
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ٣٢٧-٢/٣٢٤ينظر فرائد الأُصول:  )١(
  . ٢/٣٣٦فرائد الأُصول:  )٢(

 � ����"	��� }aّA#

O ب
���3l )ـ'م و$ـ
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כ � ��¡
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ــك:  ــيح ذل ــه وتوض ــراد نفي ــذي ي ــزء الّ ــت للج ــوب الثاب أنّ الوج
  باستصحاب العدم على أقسامٍ: 

ما يعرض الجزء باعتبار انضمامه إلى غيره من سائر الأجـزاء، أحدها: 
كما إذا لوحظت السورة منضمّة إلى سائر أجزاء الصـلاة؛ فـإنّ الوجـوب 

الجزء بالاعتبار المذكور عين وجوب الكلّ؛ لما عرفت سابقاً العارض على 
من أنّ وجود الكلّ عين وجودات أجزائه، والأمر بإيجاد الكلّ أمرٌ بإيجـاد 

  أجزائه. 
ولا ريب أنّ وجوب الكلّ نف¬Òٌ فيتصّف أجـزاؤه أيضـاً بـالوجوب 
النف¬Ò، فالشكّ في وجوب الجـزء المشـكوك في جزئيّتـه معنـاه الشـكّ في 

  وجوب النف¬Ò المتعلّق بالكلّ بالفرض باعتبار تعلّقه بذلك الجزء. ال
ومرجع الشكّ في وجوبه حينئذٍ إلى الشكّ في أنّ هذا الجزء المشـكوك 

  في جزئيّته باعتبار انضمامه إلى سائر الأجزاء هل هو واجب نف¬Ò أم لا؟ 
كما أنّ مرجع الشـكّ في وجـوب الجـزء بهـذا الاعتبـار إلى الشـكّ في 

وب الكلّ الّذي هو الأكثر فيما نحن فيـه، فيرجـع استصـحاب عـدم وج
وجوب الجزء بالاعتبار المذكور إلى استصحاب عدم وجوب الأكثر، وقد 

  عرفت ما في هذا الاستصحاب من الضعف من جهاتٍ عديدة.
ما يعرض الجزء لذاته مع قطع النظر عن الانضمام، ووجوب وثانيها: 

  بالوجوب الغيري، وهو على قسمين: الجزء بهذا الاعتبار يسمّى 
الوجوب العقلي المعبرّ عنه باللزوم واللابدّية، بمعنى كونه مماّ أحدهما: 
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  لابدّ [منه] في مقام الإتيان بالمأمور به.
والوجوب بهذا المعنى لازم لـذات الجـزء غـير حـادث إلاّ بحـدوث 
معروضه، وغير منفكٍّ عنه ما دام الجـزء جـزءاً، فيكـون نظـير الزوجيـّة 

  للأربعة مثلاً. 
والوجوب بالمعنى المذكور مماّ لا يمكن إجراء استصحاب العدم فيه؛ 

الاعتباريّة المنتزعة عـن وذلك لأنّ اللابدّية بالنسبة إلى المقدّمة من الأمُور 
المقدّمة كفوقيّة الفوق ونحوها، وليست من الأمُور المتأصّلة الحادثة الّتـي 

وهـو  -تجري فيها الاستصحاب؛ فإن أمكن استصـحاب منشـأ انتزاعـه 
  فهو، وإلاّ فلا وجه لاستصحابه مع بقاء المنتزع منه. -المقدّمة فيما نحن فيه 

لابدّية للسورة مـثلاً لا يثبـت كـون مضافاً إلى أنّ استصحاب عدم ال
الصلاة هي المركّبة من غيرها من سائر الأجزاء؛ لأنّ تركّبهـا مـن غيرهـا 

  ليس حكماً شرعيّاً لعدم لابدّية السورة حتىّ يثبت باستصحاب عدمها.
الوجوب ال·¶عي المستفاد مـن الخطـاب الأصـلي، كقولـه: وثانيهما: 

عبرّ عنـه بـالوجوب الإرشـادي ونحوه، أو الوجوب ال·¶طي الم» اركع«
  العقلي المستفاد من الخطاب الكاشف عن الجزئيّة وال·¶ائط. 

  والمتراءى في بادي النظر وإن كـان جريـان استصـحاب العـدم فـيهما 
لأنّ كلاًّ من الوجوب الغيري ال·¶عي والوجـوب العقـلي الإرشـادي  -

صادق يقof ولكنّ التأمّل ال -حادثٌ مسبوق بالعدم يمكن نفيه بالأصل 
بفساد الأصل فيهما؛ لكونه مثبتاً بالنسبة إلى كون المأمور به هو الأقـلّ كـما 
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هو الغرض من الاستصحاب المذكور؛ فـإنّ استصـحاب عـدم وجـوب 
السورة مثلاً لا يثبت كون الصلاة المأمور بها مركّبة من أجـزاء أُخـر غـير 

ن غـير السـورة السورة إلاّ بملازمةٍ عادية؛ لعدم كون تركيب الصـلاة مـ
لازماً شرعيّاً؛ لعدم وجوب السورة وجوباً غيريّاً حتىّ يثبت باستصحاب 

  عدم وجوبها.
وبالجملة، استصحاب عدم وجـوب السـورة بـالوجوب الغـيري لا 
يثبت كون الواجب النف¬Ò هو الأقلّ الّذي هو ما عـدا السـورة إلاّ عـلى 

  القول باعتبار الأصل المثبت. 
: إنّه على القول باعتبار الأصل المثبت أيضـاً لا )١(هذا، ولكن قد يقال

يجدي الاستصحاب المذكور في المقام؛ فإنّ نفي الوجوب الغيري الراجـع 
إلى نفي الطلب الغيري عن الجزء المشـكوك فيـه لا ينفـي وجوبـه رأسـاً؛ 
لإمكان ثبوت وجوبه بالأمر بالمركّب ولـو مقدّمـةً، فلـيس كـون الماهيـّة 

 -عقلاً ولا عرفاً  -قلّ من آثار نفي الطلب الغيري خاصّة المطلوبة هي الأ
حتیّ يصير الأصل بالنسبة إليه [مثبتاً، بل هو من آثار نفي الوجوب رأساً 
ولو مقدّمةً، والفرض أنّ الأصل علی هذا التقدير ينفي الوجوب الغيري 

ب، كـالمدلول عليـه بـدليل آخـر غـير الـدليل الـدالّ علـی وجـوب المر
لمقدّمي غير قابل لإجراء الأصل في نفيه، فهذا الأصـل علـی والوجوب ا

  .)٢(التقدير لا يجدي شيئاً في المقام ولو علی القول بالأصل المثبت] كذل
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ٤٠٤الدلائل (مخطوط): الورقة  مرشد )١(
  ما بين المعقوفين ساقط من نسخة الأصل، أضفناه من المصدر. )٢(
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ــتهر في  ــل [اش ــام الجع ــات في مق ــل في الماهيّ ــان الأص ــنة جري الألس
   وغيره من الأفاضل.) ٢(والاختراع، وبه صرّح المحقّق القمي&

لّ أو الجزء كفي وضع اللفظ لل كوهذا غير الأصل في الأوضاع إذا شُ 
معـارض بمثلـه؛ إذ الوضـع لا يحتـاج إلـی  كليّ أو الفرد؛ لأنّه هناكأو ال

ما أنّ الأصل عدم كه إلاّ ملاحظة واحدة، فملاحظات عديدة، بل ليس في
ليّ؛ كـلّ أو الكـالأصـل عـدم تعلّقهـا بال كذلكتعلّقها بالفرد أو الجزء، ف

 كلّ مـنهما معروضـاً لتلـكـون كـلأنهّما مفهومـان مغـايران يصـلح أن ي
ما توهّم كون لأحدهما خصوصيّة زائدة كالملاحظة والوضع، من غير أن ي

وجودها في الفرد واعترف بجريان الأصل فيها وغفل عن ) ٣(في الفصول
لّ منهما لتعلّق الملاحظة الواحـدة بـه، وهـو كمباينتهما مفهوماً وصلاحيّة 

  خطأٌ منه.
؛ فـإنّ الأصـل فيهـا غـير )٤(بخلاف الأصل في الماهيـّات المخترعـة]

معارض بالمثل؛ وذلك لأنّ الجعل والاختراع فيهـا عبـارة عـن ملاحظـة 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ٢/٣٣٦فرائد الأُصول:  )١(
  . ١/١١٧القوانين المحكمة:  )٢(
 .٤١الفصول الغروية:  )٣(
بـدل المواضـع السـاقطة    » ٢٧٢جـواهر العقـول (مخطـوط):    «أضفنا ما بين المعقـوفين مـن    )٤(

 ليستقيم بها العبارة.

��#aّAـ{ �	"���ـ� � 

ــــــــــ���  3lO ــــــــــ'م (

ـــــــ ـــــــ!� ��� )ّ5d$ـPN 

ــــــــــــــــــــــــ@
כ �	� 
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الغير المرتبطة وإحداث العلقة بينها واعتبارها شيئاً واحداً، ومن الأجزاء 
البينّ أنّ الجعل بهذا المعنى يحتـاج إلى ملاحظـات عديـدة بحسـب تعـدّد 
الأجزاء، فحينئذٍ لو شكّ في اعتبار جزء من الأجزاء وملاحظته في الماهيّة 

ل حينئذٍ بعد العلم بملاحظة غيره من سائر الأجزاء فلا شبهة في أنّ الأص
  هو عدم ملاحظته، من غير أن يعارضه الأصل في الأخير.

نعم، هنا إشكال من جهةٍ أُخرى وهو: أنّ اعتبار أصالة العدم إن كان 
من جهة بناء العقلاء فيتجّـه عليـه: أنّ بنـاءهم عـلى العمـل بـه في تعيـين 

ر الماهيّات غير ثابت، بل القدر المتيقّن هو العمل عليه في تشخيص الظواه
وتعيـين المـرادات كأصـالة عــدم القرينـة والنقـل والاشـتراك ونحوهــا. 
وبالجملة، إنّ بناءهم في ترتيب الأثر المذكور وهو تعيين الماهيّة عليه ثابت 

  والقدر الثابت من بنائهم هو ما ذكرناه. 
كـما هـو  -وإن كان اعتباره من جهة الاستصحاب وأخبار لا تنقض 

كان إمكان إثبات الأثر المـذكور وهـو تعيـين  فظاهر المصنفّ وإن -الحقّ 
الماهيّة بأصالة العدم بالتقريب الّذي ذكره، إلاّ أنّـه يـرد عليـه: أنّـه أصـل 

  مثبت كما سيأتي بيانه في عبارة المصنفّ.

]٦٥٠...�S`T	ر و�
ّ�#�� �)` ?D ��)* ع�­Uhو� m-j�* :��
� [)١(.   

  ين الوجهين السابقين. وبه يحصل الفرق بين هذا الوجه وبأقول: 
ــل  ــما ينفــي الجع ــوجهين الســابقين إنّ ــل عــلى ال ومحصّــله: أنّ الأص

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ٢/٣٣٧فرائد الأُصول:  )١(
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التصديقي الّذي عبارة عن الحكم، بمعنى: أنّ الأصل عدم حكم الشارع 
بكون المشكوك جزءاً للماهيّة المجعولة، بخلافه على الوجه المـذكور؛ فـإنّ 

الأصـل عـدم ملاحظـة الأصل فيه ينفي الجعل التصـوّري، بمعنـى: أنّ 
الشارع إيّاه جزءاً للماهيّة المجعولة، والنزاع في كـون الأحكـام الوضـعيّة 

  مجعولة أم غير مجعولة إنّما هو في الأوّل وهو الجعل التصديقي.
  وأمّا الجعل التصوّري فلا إشـكال ولا خـلاف في كونـه مجعـولاً كـما 

  هو واضح. 
إلاّ أن يريدوا بالحكم «قوله: وعلى هذا فما سيأتي في كلام المصنفّ من 

  لعلّه في غير محلّه، فافهم.) ١(»الوضعي هذا المعنى


��: و�Azم ��_Tم �O � ¨lBب �%<#���ب...٦٥١[� [)٢(.   

وفيه: أنّه لم يتعرّض في تلك المسـألة لبيـان كـون مـرادهم مـن أقول: 
يعمّهـما، الحكم الوضعي المتنازع فيه الجعل التصديقي أو التصوّري أو ما 

وإنّما تعرّض هناك لبيان مجعوليّة الأحكام الوضعيّة على وجه الاسـتقلال 
وعدم مجعوليّتها، ولعلّ مراده+ الإتيان بتمام الكلام في مجعوليّتهـا وعـدم 
مجعوليّتها، لا بيان المراد من الحكم الوضعي من كونه عبـارة عـن الجعـل 

 .)٣(التصديقي أو التصوّري أو الأعمّ، فتدبّر
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢/٣٣٧فرائد الأُصول:  )١(
  . ٢/٣٣٧فرائد الأُصول:  )٢(
  .١٤٨-٣/١٢١ينظر فرائد الأُصول:  )٣(
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هذا إشارة إلى دفع ما قد يقال: من أنّ الأصل بـالمعنى المـذكور أقول: 
معارضٌ بالمثل؛ فإنّ أصالة عدم ملاحظة المشكوك مع المركّب المـأمور بـه 
شيئاً واحداً يعارضه أصـالة عـدم ملاحظـة التركيـب بالنسـبة إلى سـائر 

نّ مجرّد الملاحظة المعلومة بالنسبة إلى سائر الأجزاء لا تفيـد في الأجزاء؛ فإ
تحقّق التركيب بالنسبة إليها ما دام لم تلاحظ بعنوان الوحدة، بمعنـى: أنّ 
مجرّد ملاحظة الأجزاء المعلومة غـير كـافٍ، بـل يحتـاج معهـا إلى اعتبـار 

  ا كـي الملحوظ شيئاً واحداً حتـّى يتحقّـق هنـاك وحـدة اعتباريّـة يجمعهـ
  يوجد التركيب.

مضافاً إلى أنّ كون الماهيـّة المـأمور بهـا هـي الأقـلّ لـيس مـن الآثـار 
ال·¶عيّة المترتّبة على أصالة عدم ملاحظة المشكوك مع المركّب المـأمور بـه 
حتىّ يترتّب ذلك على الأصل المذكور، بل هو من الآثار العاديـة المترتّبـة 

المشكوك فيه الّذي [هو] عبارة عن عليه؛ وذلك لأنّ أصالة عدم ملاحظة 
عدم الأمر به المستلزم لعدم كون المأمور به هو الأكثـر يلزمـه عـادةً كـون 

  المأمور به هو الأقلّ، فيصير الأصل حينئذٍ مثبتاً.
في دفع ذلك هو: أنّ إثبات كون الأقلّ هـو وحاصل ما ذكره المصنّف 

عـدم كـون المشـكوك فيـه المركّب المأمور به غير مستندٍ إلى مجـرّد أصـالة 
ملحوظاً في المركّب المأمور به حتىّ يكون الأصل بالنسبة إليـه مثبتـاً، بـل 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ».فلأن«بدل » لأن«، وفيه: ٢/٣٣٧فرائد الأُصول:  )١(
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  إثبات ذلك مستندٌ إلى أمرين: 
: ملاحظة ما فرض دخله في المركّب من الأجزاء المعلومة وهو أحدهما

  بمنزلة الجنس.
: عدم ملاحظة غيره من ال·Èء المشكوك فيه الّذي هو بمنزلة والآخر

الفصل، والجنس موجودٌ بالفرض بحكـم الأدلّـة المثبتـة لوجـوب تلـك 
الأجزاء المعلومة، والفصل محرز بالأصل، فيثبت بمجموع تلك الأدلّة مع 
انضمام الأصل المذكور أنّ المركّب المأمور به هو الأقلّ لا غير، فالأصل إنّما 

هو المأمور به  يتمسّك به لمجرّد نفي اعتبار المشكوك، لا لإثبات كون الأقلّ 
  حتىّ يلزم كون الأصل مثبتاً.

وهذا نظير إثبات الغرّة والوارث المنح�� بأصالة عدم دخول شـوّال 
أو أصالة بقاء رمضان، وأصالة عدم وارث آخر، بعد إثبات أحـد جزئـي 

بالوجـدان؛ لأنّ  -وهو اليـوم الموجـود والشـخص الحـاضر  -الموضوع 
بقه يوم آخر، كـما أنّ موضـوع الإرث هـو الغرّة عبارة عن أوّل يومٍ لا يس

  زيد مثلاً مع وصف الانحصار.
ونظير ما ذكرنا كثيرٌ في أبواب الفقه، وقد أشار إلى جملةٍ منها المصـنفّ 

، ومماّ ذكرنا يظهر وجـه انـدفاع مـا ذكرنـاه مـن )١(في باب الاستصحاب
  المعارضة بالمثل، فافهم.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   .٢٤٥-٣/٢٣٨فرائد الأُصول:  )١(
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غرضه من هذا الكلام الإيراد على الأصل المذكور بكونه مثبتـاً أقول: 
  من باب إثبات أحد الضدّين بنفي الآخر.

وبيانه: أنّا قد ذكرنا آنفاً أنّ كلّيّة الأقلّ وكونـه المركّـب المـأمور بـه لا 
واحداً،  يكفي فيه مجرّد عدم ملاحظة المشكوك مع المركّب المأمور به شيئاً 

بل يحتاج مضافاً إلى ذلك إلى ملاحظة الأجزاء القليلة المعلومة شيئاً واحداً 
  حتىّ يتحقّق هناك وحدة اعتباريّة يجمعها.

فمجرّد عدم ملاحظة المشكوك لا يترتّب عليـه كلّيـّة الأقـلّ إلاّ بعـد 
  إثبات ملاحظة سائر الأجزاء المعلومة بلحاظ الوحدة.

È·ء المركّب عبارة عن ملاحظة المركّب منه ومن وذلك لأنّ جزئيّة ال
باقي الأجزاء شيئاً واحداً بسيطاً، ولا ريب أنّ الملاحظة المذكورة في أجزاء 
الأقلّ لا يثبت بالأصل المذكور؛ إذ ليس مؤدّاه إلاّ أصالة عـدم ملاحظـة 
  الشارع المشكوك مع سائر أجزاء المركّب شـيئاً واحـداً وهـو معنـى نفـي 

  ثر.كلّية الأك
كما أنّ معنى كلّيّة الأقلّ هو ملاحظة الشارع الأجزاء القليلة المعلومـة 
شيئاً واحداً، فإثبات كلّيّة الأقلّ وكونه مأموراً به بنفي كلّيّة الأكثر من قبيل 

  إثبات أحد الضدّين بنفي الآخر بالأصل، وهل هذا إلاّ أصل مثبت؟! 
دم ملاحظة التركيـب في مضافاً إلى كونه معارضاً بالمثل وهو أصالة ع

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ٢/٣٣٨فرائد الأُصول:  )١(
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  الأقلّ، فثبت بذلك كون المركّب المأمور به هو الأكثر. 
: بأنّ المعارضة إنّما يتصّور في المركّب المتحقّق هذا، ولكن قد يناقش فيه

في الخارج دفعةً، كما إذا شكّ في أنّ الحيوان الموجود في الخارج ذو رأس أو 
رأسين؛ فإنّ الأصل فيه معارض بالمثل؛ حيث إنّ أصـالة عـدم كونـه ذي 

  رأسين تعارض بأصالة عدم كونه ذا رأس. 
فلا ريـب  -كما فيما نحن فيه  -وأمّا إذا كان المركّب تدريجي الحصول 

في احتياج الأكثـر إلى ملاحظـة زائـدة، والأصـل عـدمها، ولا يعارضـه 
  .)١(الأصل في الأقلّ لتيقّن الملاحظة فيه

؛ فإنّ المفروض في المقـام رجـوع الشـكّ في ملاحظـة ذلـك وفيه نظر
ال·Èء جزءاً وعدمها إلى ملاحظة المركّب منه ومن البـاقي شـيئاً واحـداً، 

جوع عدم جزئيّته إلى ملاحظة غيره من الأجزاء شيئاً واحداً، ولا ريب كر
أنّ النسبة بين الملاحظتين حينئذٍ هو التباين الكليّ؛ حيث يرجع الشـكّ إلى 
أنّه لاحظ هذا المركّب الوحداني أو ذلك، فيكون المقام من قبيـل الحيـوان 

  المذكور قطعاً.
في المركّب هـو كـلّ جـزء جـزء ولعلّ منشأ التوهّم تخيّل أنّ الملحوظ 

بالخصوص، فزعم أنّ أجـزاء الأقـلّ ملحوظـة يقينيـاً والجـزء المشـكوك 
مشكوك مرفوع بالأصل، ولم يتفطّن إلى تقرير المصنفّ في بيان الإشـكال 
من اعتبار اللحاظ بالنسبة إلى ملاحظة المجموع وملاحظته شيئاً واحـداً؛ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ٢٧٣جواهر العقول (مخطوط):  )١(
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النسبة بينهما التباين الكـليّ، فـإجراء  إذ لا خفاء في أنّه بهذا الاعتبار يكون
  الأصل في أحدهما معارض بإجرائه في الآخر كما ذكرنا، فافهم.

 ���3G )'م �%�#>�ت...٦٥٤[
ّ
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المساوق للذهول والغفلة  وذلك لاستحالة نسبة عدم الالتفاتأقول: 
  إليه تعالى.

إنّ مراد المستدلّ من الالتفـات المنفـي بأصـالة ولكن يمكن أن يقال: 
العدم هو الالتفات الخاصّ المساوق للّحاظ والتصوّر لا مطلق الالتفات، 
فيكون معنـى عـدم التفـات الشـارع إلى الجـزء المشـكوك عـدم تصـوّره 

ء المركّب شيئاً واحداً، فإذا شكّ في وملاحظته لذلك الجزء مع سائر أجزا
ذلك يجري فيه أصالة العدم، كما يجري في الشكّ في اللّحاظ والتصوّر، فلا 
وجه لمنع جريان أصالة عدم الالتفـات بعـد تسـليم جريانهـا بالنسـبة إلى 

  الشكّ في التصوّر والملاحظة كما لا يخفى.

]٦٥٥mDّl#* ،
ً
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وذلك لبداهة توقّف جزئيّتـه عـلى الالتفـات؛ إذ المفـروض أنّ أقول: 
  جزئيّة ال·Èء في هذا الفرض محرزة إلاّ أنّ الشـكّ في كونـه جـزءاً واجبـاً 

  أو مستحبّاً.
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ٢/٣٣٨فرائد الأُصول:  )١(
  . ٢/٣٣٨فرائد الأُصول:  )٢(
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إنّ جنس الالتفات فيما فرضه من الدوران وإن ولكن يمكن أن يقال: 
، أعنـي الالتفـات عـلى كان قطعيّاً إلاّ أنّ المنفي فيه هو الالتفات الخـاصّ 

وجه الوجوب؛ ضرورة أنّ جهة الالتفات في الوجوب غيرها في النـدب؛ 
فإنّ الجزء الواجب مماّ به قوام المركّب والالتفات إليه التفات إلى ما يكون 
مقوّماً للمركّب، بخلاف الجزء المستحبّ؛ فإنّه من مراتـب الكـمال، فـإذا 

ن نفيـه بالأصـل، بمعنـى: أنّ شكّ في الالتفات على جهة الوجوب يمكـ
الأصل عدم التفات الشارع إلى هذا الجـزء حـين جعـل المركّـب، وهـذا 
الأصل وإن كان يمكن إجراؤه في طرف الاستحباب إلاّ أنّه لمّا لم يترتّب 

  عليه أثر فيبقى الأصل في طرف الوجوب سليماً عن المعارض.
  ». فتأمّل«ولعلّ إلى ما ذكرنا أشار بقوله: 

إنّه إشارة إلى أنّه وإن لم يكن الأصل جارياً في ذلك الفرض إلاّ وقيل: 
أنّه جارٍ فيما لو دار أمر الجزء بين الوجوب والإباحة، ويتمّ الحكم فيما لـو 

  دار الأمر بين الوجوب والاستحباب؛ لعدم القول بالفصل.
بوجود الضـميمة في هـذا الجانـب، وهـو مدفوعةٌ: القلب، ودعوى: 

 بخلاف ذلك الفرض فإنّه لا ضميمة له؛ إذ الفرض عـدم الأصل المزبور
  ، هذا، فتأمّل.)١(الدليل على وجوب الأكثر

  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ٤٠٤الدلائل (مخطوط): الورقة  مرشد )١(
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وحاصله: أنّه بناءً على القول بكون ألفاظ العبادات موضـوعة أقول: 
للماهيّات الصحيحة الجامعة لجميع الأجزاء وال·¶ائط الواقعيّة يصير لفظ 

وأمثالها مجملة لا إطلاق لها حتىّ يتمسّك به في نفي الجزئيـّة أو » الصلاة«
ن اللفظ على هذا القول أسامي للمركّبات التامّة ال·¶طيّة؛ إذ المفروض كو

¶ائط الواقعيـّة الـنفس الأمريّـة، وحيـث إنّ تمـام  الجامعة للأجزاء وال·ـ
الأجزاء وال·¶ائط غير معلومة فالماهيّة غير محرزة بـدون المشـكوك فيـه، 

  ومعه لا إطلاق ليتمسّك به في نفي الجزئيّة أو ال·¶طيّة.
رجوع إلى الأصُول العمليّة المحرزة للأحكام بل لا مناص حينئذٍ إلاّ ال

  الظاهريّة، إمّا بالبناء على البراءة أو على الاشتغال، كلٌّ على مذهبه.
وبالجملة، لا إشكال في الإجمال الـذاتي لألفـاظ العبـادات عـلى هـذا 
القول، وإن كان يمكن عروض البيان لها من جهة دليل خارجي يدلّ على 

  في أُمور مخصوصة.ح�� أجزائها وشرائطها 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ٢/٣٣٩فرائد الأُصول:  )١(
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وأمّا على القول بوضعها للأعمّ من الجامع لجميع الأجزاء وفاقد غير 
فتكون الألفاظ مبيّنـة يجـوز التمسّـك  -كما هو المختار  -معظم الأجزاء 

  بإطلاقها عند الشكّ في الجزئيّة أو ال·¶طيّة.
ونحوها ليست مجملة عند الأعمّي، بل » الصلاة«وبالجملة، أنّ لفظة 

على هذا القول على حدّ سائر المطلقات، فيؤخذ بما علـم كونـه جـزءاً هي 
للمطلوب وقيداً للماهيّة بدليلٍ خارج، وينفي الجزئية عمّا لم يقم عليه دليل 
تمسّكاً بالإطلاق، فيحكم بكون المطلوب هو الماهيّة المعرّاة عن المشـكوك 

  الب.فيه حكماً إنّياً من باب الانتقال عن الظواهر إلى المط
فمرجع الشكّ في إرادة خلاف الظاهر من جهة الشكّ في الجزئيةّ إنّما هو 
إلى الشكّ في الإرادة لا الوضع والصدق، بخلاف الصحيحي؛ فإنّ اللفظ 
عنده مجمل والإجمال ينافي الإطلاق، فلا مرجع له عند الشكّ في الجزئيّة أو 

  على الخلاف.ال·¶طيّة إلاّ أحد الأصلين من البراءة أو الاشتغال 
وكذا يكون الألفاظ مجملة على القول بالأعمّية، بناءً على عدم ورودها 
مورد بيان؛ لوجود أحد الموانع الّتـي ذكروهـا لسـقوط الإطلاقـات عـن 
قابليّة التمسّك فيها بأصالة الإطلاق وعدم التقييد كما سي�ّ�ح به المصنفّ 

  عن قريبٍ.
» الصـلاة«على القول بكـون لفـظ كما أنهّا مجملة بالقياس إلى الأجزاء 

المختلف في كونها للصحيحة أو الأعمّ منها ومن  -وغيرها من العبادات 
بالقياس إلى الأجزاء مجملة على القولين، غير أنّ الإجمـال عـلى  -الفاسدة 
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القول بالصحيحة مفهومي وعـلى القـول بـالأعمّ مـرادي، ومـن حكـم 
ل، ومن حكم الإجمال المرادي هو الإجمال المفهومي هو البناء على الاشتغا

  البناء على البراءة.
والوجه في الفرق هو: أنّ مقتef ما التزم به القائـل بالصـحيحة مـن 

 -حسبما قرّرنـاه  -ة الاجتماعيّة الخاصّة في المسمّى والموضوع له أأخذ الهي
جهالةُ مفهوم اللفظ بما هو مفهومـه باعتبـار جهالـة جزئـه، وهـو الهيئـة 

  ة الخاصّة بعدم معلوميّة تمام الأجزاء الواقعيّة.الاجتماعيّ 
ومقتef ما التزم به القائل بالأعمّ من تعرية المسمّى عـن هـذه الهيئـة 
الاجتماعيّة باعتبار طرف الزيادة معلوميّة مفهوم اللفظ بـما هـو مفهومـه، 
وهو الأركان الأربعة مثلاً بأيّ هيئةٍ طرأها في جانب الزيادة، فإنهّـا بكـلّ 

ئةٍ طرأها بانضمام الزوائد إليها من مسمّى اللفـظ المعـروض للوضـع، هي
  وهذا مماّ لا إجمال فيه أصلاً.

) ١(}خج حمنعم، يعرضه الإجمال بحسب إرادة المتكلّم في مثـل {

عند الشكّ في جزئيةّ شيء كالسورة مثلاً؛ إذ لا يـدری أنّ المـراد بالصـلاة في 
و ما خلى عن السـورة، مـع كـون هذا الإطلاق هل هو ما دخل فيه السورة أ

كلّ منهما مسمّاه على وجه الحقيقة؟ نظير اسـم الإشـارة إذا ورد بغـير قرينـةٍ 
كـما  - وتردّد بين إرادة زيد أو عمرو مع كون كلّ منهما مسمّاه حقيقةً، وهـذا 

  إجمال في المراد لا في المفهوم والمسمّى. - ترى 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٤٣سورة البقرة:  )١(
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المعظمـة عـلى القـول فحال الأجزاء على هذا القول كحـال الأجـزاء 
الآخر في الحكم بالإجمال وعدم ثبوت الإطلاق بالنسبة إليهما عند كلٍّ من 
الفريقين، أي الصحيحي والأعمّي، فلو فرض الشكّ في جزئيّة شيء مـن 
الأجزاء المعظمة لم يمكن التمسّك بـإطلاق لفـظ العبـادة لنفيهـا، فحـال 

سـبة إلى معظـم الأجـزاء ألفاظ العبادات على القول بوضعها للأعـمّ بالن
حال القول بوضعها للصحيح بالنسبة إلى مطلق الأجـزاء؛ ضرورة عـدم 

  تصوّر الوضع للأعمّ بالنسبة إلى الأجزاء المعظمة.
: أنّ ما يمكن فرض الإطلاق فيها من ألفاظ العبادات فتبينّ مماّ ذكرنا

هـو  حيث يمكن التمسّك به لنفي ما شـكّ في مدخليّتـه في العبـادة، إنّـما
بالنسبة إلى غير الأجزاء من ال·¶ائط، وإلاّ فاللفظ بالقيـاس إلى الأجـزاء 
مجمل على القولين كما ذكرنا، أو بالنسبة إلى غير الأجزاء المعظمة من سائر 
الأجزاء كالاستعاذة مثلاً، وإلاّ فقد عرفت أنّ حال تلـك الأجـزاء حـال 

  يها، فتدبّر.الوضع للصحيح وعدم تصوّر الوضع للأعمّ بالنسبة إل

]٦٥٧...m�"و�� m�-�� ?D ��O�> � 7>"�ه>G �D u-� :��
� [)١(.   

القول بالبراءة في هذه المسألة موافـق للتحقيـق، وهـو المختـار أقول: 
عندنا؛ لعموم الأدلّة المتقدّمة من العقل والنقل، مـن غـير فـرقٍ فيـه بـين 

  الشكّ في الجزئيّة وال·¶طيّة والمانعيّة. 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ٢/٣٣٩فرائد الأُصول:  )١(
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مضافاً إلى الأصل اللفظي في الأخيرين، وهو أصالة الإطلاق وأصالة 
¶ط عدم التقيد النافيين لاحتمال  التقييد، بناءً على أنّ مرجـع شرطيـّة ال·ـ

ومانعيّة المانع إلى التقييد المسمّى بقيد وجودي في ال·¶ط وعدمي في المانع، 
  والشكّ فيهما شكّ في التقييد والأصل اللفظي المذكور ينفيه.

ولكن هذا إنّما هو إذا أوجب إجمال الدليل دوران المكلّف به بين نفس 
ئد المشكوك؛ فإنّ دليل أصل البراءة حينئذٍ حاكم على الأقلّ أو هو مع الزا

أصل الاشتغال حسبما سيذكره المصـنفّ، بخـلاف مـا إذا أوجـب ذلـك 
دوران المكلّف به بين تحقّقه بالأقلّ أو عدم تحقّقه إلاّ بالأكثر؛ فإنّ المرجـع 

  حينئذٍ إلى أصل الاشتغال إحرازاً لعنوان المكلّف به.
المتعلّـق بـالمكلّف بـه بعـد العلـم بأصـل أنّ الشـكّ وتوضيح ذلـك: 

التكليف لا يوجب الرجوع إلى أصل البراءة ما لم يكن آئـلاً إلى الشـكّ في 
التكليف ولو دار الأمر بين الأقلّ والأكثر كما هو الحال في ماهيّة العبادات 

  إذا شكّ في جزئيّة شيء لها.
تعلّق التكليف  إلى الشكّ في التكليف وعدمه هو: أنّه إن وضابط أَوْلهِ

بعنوانٍ معينّ في الواقع مردّدٍ في نظر المكلّف بين كونـه حاصـلاً في ضـمن 
الأقلّ وبين عدم حصوله إلاّ في ضمن الأكثر، فالشكّ فيه مماّ لا يـؤول إلى 
التكليف بالزائد، ومعه لا يعقل الرجوع إلى أصل البراءة، بل المتعينّ فيـه 

 ofلمراعاة الأكثر تحصيلاً للبراءة اليقينيّة، الرجوع إلى أصل الاشتغال المقت
وإن لم يتعلّق بنحو هذا العنوان بل تعلّق بالأقلّ يقينـاً مـع احـتمال تعلّقـه 

  بالزائد عليه.
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: تعلّقه بالأمر الدائر بين كونه نفس الأقلّ أو هو مع ما وبعبارةٍ أُخرى
Ò احتمل دخله في المكلّف به، ولازمه دوران وجـوب الأقـلّ بـين النف ¬ـ

والمقدّمي، فالشكّ فيه آئلٌ إلى أصل التكليـف بالنسـبة إلى القـدر الزائـد، 
o للاقتصـار في الخـروج عـن  ومعه يجوز الرجوع إلى أصل البراءة المقتfـ
عهدة التكليف على القـدر المتـيقّن وهـو الأقـلّ؛ إذ اليقـين بالاشـتغال لم 

  يحصل إلاّ بحسبه.
مر بين الأقلّ والأكثر عنـد وهو دوران الأ -ولا ريب أنّ ما نحن فيه 

مـن  -الشكّ في جزئيّة شيء للعبادة أو شرطيّته لها على القول بالصحيحة 
  باب القسم الأوّل، وعلى الأعمّ من قبيل القسم الثاني. 

متعلّـق )١(}خج حموذلك لأنّ التكليف المسـتفاد مـن قولـه: {
إحراز المسمّى  بمسمّى اللفظ على القولين معاً، فلابدّ في الحكم بالبراءة من

على القولين، غير أنّه على القول بالأعمّ يكفي فيه الإتيان بالأقلّ بعد نفي 
الزيادة بأصل البراءة؛ إذ الشكّ فيها لا يرجع إلى الشكّ في تحقّـق المسـمّى 
بدون الزيادة؛ لصدق الاسم على الأقلّ معها وبدونها فكان قدراً متيقّناً مماّ 

 الشكّ في اعتبار الزائد وينفيه أصالة البراءة.تعلّق به التكليف ويبقى 
بخلافه على القول بالصحيحة؛ لرجوع الشـكّ في الزيـادة حينئـذٍ إلى 
تحقّق المسمّى بدون الزائد، فلابدّ في إحرازه من الإتيـان بـالأكثر؛ وذلـك 
لأنّ التكليف على هذا القول إنّما تعلّق بمسمّى اللفظ المـأخوذ فيـه الهيئـة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٤٣سورة البقرة:  )١(
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ة الخاصّة، وهو عنـوان واقعـي تعلّـق التكليـف بـه مـردّد بـين الإجتماعيّ 
  حصوله في ضمن الأقلّ وعدم حصوله إلاّ في ضمن الأكثر.

وبعبارةٍ أُخرى: إنّ المقام من قبيل دوران المكلّف به بين المتبـاينين؛ إذ 
لا يدری أنّ المكلّف به الواقعي هل هو الهيئة المتقوّمة بالأجزاء الخالية عن 

مثلاً أو الهيئة المتقوّمة بالأجزاء المشتملة عليها؟ فليس في البين قدرٌ  السورة
  متيقّن يؤخذ به ويرجع في الباقي إلى الأصل.

ما لم كـوذلك بخلاف القول بالأعمّ؛ فـإنّ الهيئـة الاجتماعيـّة الخاصّـة 
تؤخذ في المسمّى فكذا لم تؤخذ في المكلّف به، فهو مردّد بـين كونـه نفـس 

ما لا يدخل فيه السـورة مـثلاً، أو هـو مـع السـورة، والقـدر الأقلّ وهو 
المتيقّن من مورد التكليف هو الأوّل، وتعلّقه بالسورة غير معلـوم فيـدفع 

  احتماله بالأصل، فافهم.

]٦٥٨...�"R ل�K#8%� �'(��
��: ور�e,$ m)ّQ#B �AOّن � [)١(.   

وحاصل ما يتخيّل من الفـرق بـين المسـألتين هـو: أنّ المسـألة أقول: 
السابقة من جهة فقد الخطاب التفصيلي فيها يمكن اعتذار المكلّف في تركه 
المشكوك فيه بعدم العلم بالتكليف لفرض فقدان الخطاب فيهـا، بخلافـه 

نه في هذه المسألة؛ حيث إنّ المفروض فيها وجود الخطاب. غاية الأمر، كو
مجملاً وهو غير صالحٍ للمنع بعد إمكان الاحتياط بالإتيان بالمشكوك، كما 
في الشبهة الموضوعيّة التحريميّة الناشئة عن إجمال الـنصّ، كالغنـاء مـثلاً 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ٢/٣٣٩فرائد الأُصول:  )١(
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حيث حكمنا فيها بالاحتياط، فحينئـذ لـو اعتـذر المكلّـف بعـدم العلـم 
قّـق مـا هـو بجزئيّة المشكوك فيه أو شرطيّته لم يسمع عذره بعد فـرض تح

شرط التكليف، وهو البيـان وصـدور الخطـاب وتمكّنـه عـن الاحتيـاط 
  بالإتيان بالمشكوك فيه.

مضافاً إلى أنّ الأحكام محمولة على مسـمّيات الألفـاظ ومصـاديقها، 
ويحتمل عدم كون الأقلّ مصداقاً، بخلاف الأكثر، وذلك بخلاف المسألة 

  يه ما ذكر، هذا.السابقة؛ فإنّه لا لفظ فيها حتىّ يتم·õ ف
هو: ما عرفت مراراً من أنّ وجـوب الاحتيـاط  وحاصل الجواب عنه

  إنّما هـو فـيما إذا لم يكـن في البـين قـدرٌ متـيقّن مـن مـورد التكليـف كـما 
  في المتباينين. 

فيؤخذ بـه  -كما في ما نحن فيه  -وأمّا فيما إذا كان قدر متيقّن في البين 
هة بالنسبة إليـه بدويّـة، ومجـرّد وجـود وينفي الزائد بالأصل؛ لكون الشب

الخطاب مع عدم تبينّ المراد منه غير مؤثّرٍ في شيءٍ قطعاً، فتكون المسـألتان 
  متحّدتين من حيث الحكم، فتدبّر.

� ����ب...٦٥٩[
ّ
7-#D ن�L �~V :{7�
��: *�ن � [)١(.   

وحاصله: أنّ الخطاب الموجود في المقام وإن كان مجملاً بحسب أقول: 
تعلّق من جهة تردّده بين الأقلّ والأكثـر إلاّ أنّـه يوجـب القطـع بمـراد الم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ٢/٣٤١فرائد الأُصول:  )١(
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  الشارع، وأنّ الحكم قـد تعلّـق بـما هـو مـراده مـن اللفـظ، فكأنّـه قـال: 
  ».ايتني بمرادي«

ومن المعلوم أنّ مراد الشـارع أمـرٌ مبـينٌّ بحسـب المفهـوم وإن تـردّد 
مصداقه في الخارج بين الأقلّ والأكثر، فحينئذٍ يجـب الاحتيـاط بالإتيـان 

  بالأكثر تحصيلاً للبراءة اليقينيّة. 
و ســيأتي في المســألة الرابعــة الت�ــ�يح بــذلك؛ حيــث يبنــى القــول 

ب بما هو مبينّ مفهومـاً ودار الأمـر في بالاحتياط هناك بما إذا تعلّق الخطا
متعلّقه بين الأقلّ والأكثر، والخطاب فيما نحن فيه أيضاً من هـذا البـاب، 
فمقتضاه لزوم الاحتياط هنا أيضاً، فقد حصـل الفـرق حينئـذٍ بـين هـذه 

  المسألة وبين المسألة السابقة، فتدبّر.

]٦٦٠...
ً
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ّ
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وملخّصه: أنّ التكليف لم يتعلّق بمفهوم المراد وما في معناه من أقول: 
المقصود والمفهوم والمطلوب والمدلول، حتىّ يقال: إنّ متعلّق التكليف أمر 
مبينّ مفهوماً دار الأمر في مصداقه بين الأقلّ والأكثر كي يجب الاحتياط؛ 

  كيف؟! ولو كان كذلك خرج الفرض عن إجمال النصّ. 
تعلّق بمصاديق تلك الألفاظ، أعني الأفعال الخارجيـّة؛ لأنهّـا بل إنّما 

موضوع لها ويستعمل فيها، والمراديّة والمدلوليّة والمطلوبيّة عناوين منتزعة 
  من الأمر، فكيف تصّح أن تكون متعلّقة له؟! بل هو مستلزمٌ للدور. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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فما لم يصدر طلبٌ وخطابٌ واستعمالٌ لا يمكن فرض المراد والمـدلول 
والمطلوب، بمعنى أنّ اتّصاف المعنى بالموضوع له إنّـما هـو بعـد الوضـع، 
وبالمستعمل فيه بعد الوضع والاستعمال، وبالمراد والمقصود بعـد الوضـع 

  والاستعمال والإرادة وهكذا.
وبالجملة، فمتعلّـق التكليـف هـو معـروض تلـك المفـاهيم المنتزعـة 

  نفس تلـك المفـاهيم الّتـي مـن  ومصاديقها المردّدة بين الأقلّ والأكثر، لا
  قبيل العارض. 

فالتوهّم المذكور إنّما نشأ من اشتباه العارض بالمعروض، فنفس متعلّق 
التكليف وهو المصاديق لتلـك المفـاهيم ومعروضـاتها مـردّد بـين الأقـلّ 
والأكثر، لا مصداقه كما توهّم، فحينئذٍ بطل ما توهمّه المتوهّم مـن ثبـوت 

  تين. الفرق بين المسأل
: إنّ مـا ذكـره المصـنفّ مـن كـون الموضـوع لـه هذا، ولكن قد يقال

ومتعلّق التكليف هو مصداق المراد لا مفهومه منافٍ لما عليه المحقّقون من 
الأصُوليينّ من كون متعلّق التكاليف هي الطبائع وأنّ الأفـراد مقـدّمات 

  .)١(لإيجادها كما اعترف به المصنفّ نفسه في غير المقام
بأنّ غرضه+ من المفهوم والمصداق في المقام ليس هـو نهّ مدفوعٌ: ولك

الطبيعة والأفراد المعنونة في المسألة، بل مراده+ من مفهوم المـراد هـو مـا 
يستجمع الأجزاء وال·¶ائط، ومـن المصـداق خصـوص نفـس المركّـب 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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المجعول في الواقع ونفس الأمر، أعني خصوص المركّب من ع·¶ة أجزاء 
  أجزاء. أو من تسعة

أنّ المكلّف به في الواقع ليس عنوان ما يستجمع فحاصل مراده حينئذٍ: 
بأن يكون الأمر بالصلاة أمـراً بإتيـان مـا يسـتجمع  -الأجزاء وال·¶ائط 

¶ة  الأجزاء، حتىّ يقال: إنّه مفهوم مبينّ ولكـن مصـداقه مـردّد بـين ع·ـ
لشهر الهلالي أجزاء أو تسعة أجزاء فيجب الاحتياط، كما في الأمر بصوم ا

الّذي في الحقيقة أمر بمفهوم المراد، أعني الزمان الواقع بين الهلالين، وهو 
أمرٌ مبينٌّ غير مجمل إلاّ أنّ مصداقه في الخارج مـردّد بـين ثلاثـين يومـاً أو 

الموضـوع للغسـل المخصـوص الرافــع » الطهــور«أنقـص منـه، وكلفـظ 
مه معلوم مبينّ ولكـن للحدث المبيح للم·¶وط بالطهارة؛ حيث إنّ مفهو

Èء لـه  طرأ عليه الإجمال بحسب المصداق من جهة الشكّ في جزئيـّة ال·ـ
بل المكلّف به هو مصداق المراد، أعني خصوص ذلك المركّب  -وعدمها 

  الواقعي الخالي عن العنوان، لا لما استجمع الأجزاء وال·¶ائط.
 عنـه بـما نعم، بعد الوضع والاستعمال ينتزع العقل منه مفهومـاً يعـبرّ 

أعني الجـامع للأجـزاء  -يستجمع الأجزاء، فهو يتصّف بذلك الوصف 
بعد الوضـع والاسـتعمال عـلى  -وال·¶ائط الّذي يعبرّ عنه بمفهوم المراد 

التفصيل المتقدّم، وعلى هذا فلا ربط له بمسألة كون متعلّق الأحكـام هـو 
  الأفراد أو الطبائع ليضعّف بما مرّ.
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في توضيح كلام المصنفّ: أنّ اللفظ الموضوع لمعنى  فتحصّل مماّ ذكرنا
  مجمل يتصوّر وضعه له بأحد وجهين: 

أن يوضع اللفظ لمفهومٍ مبينّ المعنى بحسب ذاته، لكـن يقـع أحدهما: 
الإجمـال بالنسـبة إلى الاشتباه بحسب الخارج في مصداقه، بحيث يحصـل 

مصاديقه في الاندراج تحت ذلك المفهوم وعدمـه، كالشـهر الهـلالي؛ فـإنّ 
مفهومه ومدلوله هو الزمان الواقع بين الهلالين وهو أمـر مبـينّ لا إجمـال 
فيه، إلاّ أنّه يطرأ عليه الإجمال بحسب الخارج من جهـة تـردّد ذلـك بـين 

الموضوع للغسل المخصـوص  »الطهور«ثلاثين يوماً وأنقص منه، وكلفظ 
الرافع للحدث المبيح للم·¶وط بالطهارة؛ فإنّ مدلوله مبينّ معلوم ولكن 

  ربّما يطرأ عليه الإجمال من جهة الشكّ في جزئيّة شيء له وعدمها.
؛ فـإنّ »الصـلاة«أن يوضع لمصداقٍ مشـتبه في نفسـه كلفـظ وثانيهما: 

للّسورة مـثلاً أو الفاقـدة  الموضوع له فيها مردّد بين أن يكون هو الواجدة
لها؛ فإن تعلّق الحكم بالأوّل فلا شكّ في تنجّز التكليـف بـالمفهوم المبـينّ، 
فلابدّ في الامتثال من تحصيل العلم بفراغ الذمّة ولا يحصيل إلاّ بالاحتياط 

  بإتيان ما يشكّ فيه.
إليـه؛ وإن تعلّق بالثاني فليس في البين أمرٌ مبينٌّ تنجّز التكليف بالنسبة 

لدوران المكلّف به بين الأمرين، فيرجـع الشـكّ بالنسـبة إلى الزائـد عـلى 
  الأقلّ إلى الشكّ في التكليف، فيحكم فيه بالبراءة، فافهم.

ونظير هذا التوهّم ما وقع في مسـألة الصـحيح والأعـمّ عـلى القـول 
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بوضع ألفاظ العبادات للصـحيح أو اسـتعماله فيـه مجـازاً كـما أشـار إليـه 
  ف بقوله: المصنّ 
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وحاصل وجه التوهّم: أنّه على القول بوضع ألفـاظ العبـادات أقول: 
للصحيح يكون متعلّق التكليف أمـراً مبيّنـاً بحسـب المفهـوم؛ حيـث إنّ 
اللفظ موضوع للصحيح الّذي عبارة عـن المركّـب التـامّ الجـامع لجميـع 

أمرٌ مبـينٌّ مفهومـاً، ولكـن  -كما ترى  -الأجزاء وال·¶ائط، وهذا المعنى 
اقه بين الأقلّ والأكثر، ولذا فرّعوا على القول بوضـع الألفـاظ تردّد مصد

للصحيح تعينّ الرجوع إلى أصالة الاشـتغال في ماهيـّات العبـادات عنـد 
  الشكّ في جزئيـّة شيءٍ لهـا أو شرطيّتـه لهـا، بـل جعلـوه ثمـرة للنـزاع في 

  تلك المسألة.
الكتـب : أنّه قد اشتهر في الألسنة بل قـد تكـرّر في بعـض وبيان ذلك

الأصُوليّة أنّ ثمرة النزاع وفائدة الخلاف في مسألة الصحيح والأعـمّ إنّـما 
تظهر في البناء على أصل البراءة أو أصل الاشتغال في ماهيـّات العبـادات 

  عند الشكّ في مدخليّة شيء منها جزءاً أو شرطاً.
فعلى القول بالأعمّ يتجّه الرجوع إلى أصـل الـبراءة في نفـي مدخليـّة 

شكوك فيه؛ لصدق الاسم وتحقّق الماهيّة بدون المشكوك فيـه مـع عـدم الم
  مساعدة الدليل على اعتباره. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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¶طيّة بحسـب  لا بمعنى أنّ مفاد الأصل إنّما هو عدم الجزئيـّة أو ال·ـ
الواقع، ليرد عليه: أنّه مماّ لا نظر لـه إلى الواقـع بـل شـأنه إعطـاء الحكـم 

  ليّة التعبّديّة.الظاهري كغيره من سائر الأصُول العم
¶طيّة مـن عـدم كـون  بل بمعنى إجراء آثار عدم الجزئيـّة وعـدم ال·ـ
الإخلال بالمشـكوك فيـه مفسـداً للعبـادة وعـدم كونـه موجبـاً للإعـادة 
والقضاء ونحو ذلك، وإن كان المشكوك فيه في الواقع جزءاً أو شرطـاً إلى 

اء في الأمـر أن يثبت خلافه بالـدليل، فيبنـى المسـألة حينئـذٍ عـلى الإجـز
  الظاهري ال·¶عي وعدمه.

وعلى القول بالصحيح لابدّ من البناء عـلى أصـالة الاشـتغال وعـدم 
جواز الرجوع إلى البراءة؛ من جهة عدم تبينّ صدق الاسم وعـدم تحقّـق 
الماهيّة بدون المشكوك فيه؛ للجهل بالمسمّى بعدم معلوميـّة تمـام الأجـزاء 

  حتملات تحصيلاً للبراءة اليقينيّة.وال·¶ائط، فيجب الإتيان بجميع الم
كما أنّه كذلك على القول بالأعمّ لو كـان الشـكّ في المدخليـّة بحيـث 
يرجع إلى الصدق وتحقّق المسمّى بدون المشكوك فيه، كما إذا كان الشكّ في 

  بعض الأجزاء المعظمة على التفصيل المتقدّم.
البنـاء عـلى الاشـتغال : أنّ اللازم على القول بالصحّة إنّما هو ومحصّله

المقتof لإجراء أحكام الجزئيّة أو ال·¶طيّة من بـاب الالتـزام بالأحكـام 
  الظاهريّة إلى أن يعلم خلافه بالدليل. 

  هذا، ومماّ ذكره المصنفّ يظهر فساد هذا التوهّم أيضاً.
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أنّ المتوهّم إنّما خلط بين وضـع اللفـظ لمفهـوم وحاصل وجه الفساد: 
للمصداق، وقد عرفـت أنّ الموضـوع لـه ومتعلّـق  الصحيح وبين وضعه

التكليف هو مصداق المراد، أعني الأفعال الخارجيّة من القيـام والركـوع 
  والسجود وغيرها، لا مفهوم المراد.
إنّما وضع لمصداق الصـحيح » العبادة«وفي المقام أيضاً نقول: إنّ لفظ 

متعلّق التكليـف  لا لمفهومه حتىّ يكون ملازماً للقول بالاحتياط، فنفس
  على هذا القول مردّد بين الأقلّ والأكثر لا مصداق متعلّق التكليف.

: أنّ الحكم في مسألة الشكّ فتحصّل من جميع ما ذكره المصنّف إلى هنا
في الجزئيّة وال·¶طيّة في ماهيّات العبادات وتردّد الأمـر فيهـا بـين الأقـلّ 

ل بالصـحّة في العبـادات وبـين والأكثر هو البراءة، من غير فرقٍ بين القو
  القول بالأعمّ.

بمقتef ما ذكرناه سابقاً من ضابطة مجرى الأصلين  ولكنّ الإنصاف
هو: القول بجريان أصالة الاشتغال على القول بوضـع ألفـاظ العبـادات 
للصحيحة؛ نظراً إلى أنّ متعلّق التكليف على هذا القول هو عنوان معينّ في 

لمكلّف بين تحقّقه بالأقلّ أو عدم تحقّقـه إلاّ بـالأكثر، الواقع مردّدٌ في نظر ا
فحينئذٍ يجب إحراز ذلك العنوان والإتيان بـما يصـدق عليـه اسـمه، ولا 
يتحقّق ذلك إلاّ بإتيان المشكوك فيه حتىّ يحصل العلم بفراغ الذمّـة عمّـا 

  اشتغلت به. 
ــره  ــما ذك ــحيح ك ــداق الص ــف بمص ــق التكلي ــك تعلّ ــافي ذل ولا ين

+؛ فإنّه على تقدير تسليم ذلك نقول: إنّ المصداق إنّـما تعلّـق بـه المصنفّ
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التكليف بعنوان أنّه مسمّی اللفظ، فلابدّ من إحرازه ليتجّه الحكم بالبراءة 
  الرافعة للعقاب والمؤاخذة. 

ولا يحصـل القطـع بـالبراءة إلاّ » الصـلاة«وبالجملة، المكلّف به هـو 
لا يكـون إلاّ بالاحتيـاط والإتيـان بإحراز ما يصدق عليه اسم الصلاة، و

   .بالأكثر، فافهم

]٦٦٢...�,A��� ?D ?e,
ّ

Ul#	� ي,
ّ

Ul#D �-O ه,r~ �D �DّGو :��
� [)١(.   

وتبعـه جماعـةٌ ممـّن  )٣(هو المحقّق البهبهـاني& )٢(وهذا البعضأقول: 
؛ حيث نُسب إليه أنّ لازم مـن قـال بكـون ألفـاظ العبـادات )٤(تأخّر عنه

أسامي للصحيحة هو القول بوجوب الاحتياط عنـد الشـكّ في الأجـزاء 
  وال·¶ائط، كما أنّ لازم القول بكونها للأعمّ هو القول بالبراءة. 

ونسب القول بالوضـع للصـحيح إلى المشـهور، وهـذا ينـافي ذهـاب 
  مســألة الشــكّ في الجزئيّــة وال·ــ¶طيّة  المشــهور في مســألتنا هــذه، أعنــي

  إلى البراءة.
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ٢/٣٤١فرائد الأُصول:  )١(
  . ١٠٢-١٠١الفوائد الحائرية:  )٢(
المحقّـق  وأول من ذكر هذه الثمرة وأحـدث القـول بالاحتيـاط فـي ألفـاظ العبـادات هـو        ) ٣(

على ما حكي عنه إلحاقاً للشك بين الأقلّ والأكثر الارتباطيين بالشك بـين   &الخوانساري
  [منه]المتباينين، وتبعه في ذلك المحقّق البهبهاني وجماعة ممن تأخّر عنه. 

  . ١/٤٨٤منهم المحقق التقي في هداية المسترشدين:  )٤(

Dــ� ~rــ,ه O-ــ� Dــ? 

 uـــــــــــO �,ـــــــــــ A���

 ���ــ�(À و �4)ــّ� 
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وهذا الإشكال واردٌ على كلّ مـن قـال بثبـوت الملازمـة بـين القـول 
بالصحيحيّة في ألفاظ العبادات وبين القول بوجوب الاحتياط عند الشكّ 

  في جزئيّة شيء للعبادة أو شرطيّته لها.
يّة والرجـوع إلى ولكنهّ اشـتباه؛ إذ لا ملازمـة بـين القـول بالصـحيح

الاشتغال حتىّ ينافي ذلك ذهـاب المشـهور في مسـألة الشـكّ في الجزئيـّة 
  وال·¶طيّة إلى البراءة. 

بل لازم القول بالصحيحيّة من جهة إجمال اللفظ على هذا القول هـو 
المراجعة إلى مسألة الشكّ في الجزئيّة وال·¶طيّة، فإن كان مذهبه هناك هـو 

تضـاه عنـد الشـكّ في جزئيـّة شيء للعبـادة أو الاحتياط فيعمـل عـلى مق
شرطيّته لها، وإن كان مذهبه في تلك المسألة هو البراءة فيعمل بمقتضـاها 

بين القـول بالصـحيحيّة وبـين ) ١(هنا أيضاً، فكلٌّ على مذهبه، فلا ملازمة
  إجراء قاعدة الاشتغال عند الشكّ.

اني مـن القـول ومنشأ توهّم الملازمة هـو مـا اختـاره المحقّـق البهبهـ
بالاحتياط في مسألة الشكّ في الجزئيّة وال·¶طيّة مـع كونـه مـن القـائلين 

  بالصحيحيّة في ألفاظ العبادات، وإلاّ فهو غير قائل بالملازمة بينهما.
وأمّا ما ذكره من الثمرة بين القول بوضع ألفاظ العبـادات للصـحيح 

عـلى نحـو الكـليّ، وبين وضعها للأعمّ فليس غرضه بيان الثمرة للمسألة 
  بأن يكون غرضه أنّ كلّ من قال بالوضع للصحيح يقول بالاشتغال.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   أثبتناه نظراً إلی السياق.، والصحيح ما »فملازمة«في الأصل:  )١(
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بل غرضه بيان الثمـرة عـلى مـا اختـاره مـن الرجـوع إلى الاشـتغال 
ووجــوب الاحتيــاط في مســألة الشــكّ في الجزئيّــة وال·ــ¶طيّة في الأقــلّ 

ع كـون والأكثر، وإلاّ فيلزم التناقض؛ حيث إنّ القول بالملازمة بيـنهما مـ
المشهور هو القول بالصحيحية في ألفاظ العبادات ينافي ذهاب المشهور إلى 

  القول بالبراءة في مسألة الشكّ في الجزئيّة وال·¶طيّة.
ومـن حـذا حـذوه هـو: أنّ القـول  ومحصّل غرض المحقّـق المـذكور

بالصحيح ينفع الاشتغاليينّ، لا أنّ كلّ من قال بالصـحيح يلزمـه القـول 
  .)١(فضلاً عن أن يقول به، فتأمّلبالاشتغال 

]٦٦٣ ,r~ �D 
ّ


��: و��#��(� Gن� ��7ـ
�u و] 
ً


�ـ�  -ه Anـ,�� �V- : mّـ�D

...,S[)٢(.   

أمّا وجه النظر في ثمرة القول الأوّل من وجوب الاحتياط على أقول: 
القول بالوضع للصحيح هو: ما عرفـت مـن عـدم الملازمـة بـين القـول 
ــول  ــلى الق ــع ع ــل المرج ــاط، ب ــوب الاحتي ــول بوج ــحيحيّة والق بالص
بالصحيحيّة هو مسألة الشكّ في الجزئية وال·¶طيّة وترجيح أدلّة الأصـل 

؛ نظراً إلى إجمال لفظ العبادة على هذا القـول، فـإن الجاري في تلك المسألة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وإن كـان حسـناً    +) وجهه: أن ما ذكرنا من توجيه كلام المحقّق البهبهاني تبعـاً للمصـنّف  ١(
أنّه لا يلائم ما ذكروه مـن أن لازم القـول بالأعميـة عـدم      ، إلاّ المتعين في حد ذاته بل هو

  [منه] اءة.وجوب الاحتياط، بل في كلام بعضهم أن لازمه الرجوع إلى البر
  ».ذكره«بدل » ذكروه«، وفيه: ٢/٣٤٢فرائد الأُصول:  )٢(

ــــ?  D ــــ,وه r~ ــــ� D ّرد

u�
ـــــــ ���Aـــــــ,� ��7
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ترجّح في نظره أدلّة البراءة يرجع إليها في مظانّه ويعمل على مقتضاها وإن 
  كان في المسألة صحيحيّاً.

غاية الأمر، أنّـه إذا كـان أعمّيـاً يتعاضـد عنـده في خصـوص ألفـاظ 
  العبادات أصلان: 

  م التقييد.أصل اجتهادي وهو الإطلاق وعدأحدهما: 
أصل عملي وهو أصـل الـبراءة، بمعنـى أنّـه بعـد التمسّـك والآخر: 

  بالإطلاق يتمسّك بأصل البراءة من باب التأييد.
يرجع إليهـا  -بمعنى الاحتياط  -ومن ترجّح في نظره أدلّة الاشتغال 

  في مظانّه ويعمل على مقتضاها وإن كان أعمّياً في المسألة. 
ن أعمّياً يتعارض في نظره الأصلان في خصوص غاية الأمر، أنّه إذا كا

ألفاظ العبادات، وحيث إنّ أصل الاشتغال أصلٌ تعليقي كأصل الـبراءة 
معلّقٌ اعتباره على فقد الأصل الاجتهادي في المسـألة فـلا حكـم لـه مـع 

  نهوض أصالة الإطلاق وعدم التقييد الّذي هو أصل اجتهادي لفظي.
الثاني من عدم وجوب الاحتياط عـلى  في ثمرة القول وأمّا وجه النظر

  القول بالأعمّية هو: عدم الملازمة بين هذا القول وبين القول بالبراءة. 
وذلك لأنّ غاية ما يلزم على هذا القول تحقّق صدق الاسم بالنسبة إلى 
غير الأجزاء المعظمة وما به قـوام الماهيـّة، إلاّ أنّ مجـرّد ذلـك لا يوجـب 

  أصالة البراءة. التمسّك بالإطلاق أو 
بل ربّما يلزم الرجوع إلى أصالة الاشتغال من جهة عدم تحقّق ما يعتبر 
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في التمسّك بالإطلاق، وذلك كما إذا كان الخطاب المتعلّق بالعبـادة وارداً 
في غير مقام البيان، بأن كان وارداً في بيان حكـمٍ آخـر، وهـو بيـان مجـرّد 

كام االله، أو غير ذلك ممـّا يوجـب الت·¶يع والتأكيد والوعظ والتذكير بأح
عدم الوثوق بإطلاق الخطاب كما سيأتي الاشارة إليهـا عـن قريـبٍ؛ فإنّـه 
حينئذٍ يجب الرجوع عنـد الشـكّ في مدخليـّة شيءٍ في العبـادة إلى مسـألة 
الشكّ في الجزئيّة وال·¶طيّة والأخذ بما يـترجّح في نظـره مـن أدلّـة أحـد 

  .الأصلين من البراءة والاشتغال
فإن ترجّح في نظره أدلّة البراءة يعمل عـلى مقتضـاها، وإن تـرجّح في 
نظره أدلّة الاشتغال يعمل على مقتضاه؛ وذلك لفرض سـقوط الخطـاب 
عن قابليّة التمسّـك بإطلاقـه، ومعـه لا منـاص إلاّ الرجـوع إلى الأصـل 
العملي كما هو كذلك على القول بالوضع للصحيح؛ حيث إنّ المرجع على 

قول هو الأصل العملي من البراءة أو الاشـتغال، كـلّ عـلى مذهبـه هذا ال
  حسبما عرفت.

ــا : بطــلان الثمــرة المــذكورة للقــولين في ألفــاظ فتحصّــل ممّــا ذكرن
  العبادات، وأنّ المسألة إنّما تثمر في الإجمال والبيان حسبما عرفت. 
  .وسيأتي له زيادة بيانٍ في كلام المصنفّ بعدُ إن شاء االله، فانتظر

]٦٦٤�[,r~ �D �S[ bRّ
z �"R b-[ :��
�   .)١(...ه] 

وحاصل التوهّم: أنّه لا إشكال بـل لا خـلاف في أنّ مطلـوب أقول: 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ٢/٣٤٤فرائد الأُصول:  )١(
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الشارع من ألفاظ العبادات من الصـلاة وغيرهـا هـو الماهيـّة الصـحيحة 
¶ائط؛ ضرورة عـدم تعلّــق أمـر الشــارع  الجامعـة لجميـع الأجــزاء وال·ـ

من أمر الشارع إنّما هو ترتيـب الأثـر عـلى  بالفاسدة؛ وذلك لأنّ الغرض
أقيموا «المأمور به، والأثر لا يترتّب إلاّ على الصحيح، فكأنّ الشارع قال: 

  على نحو التقييد.» الصلاة الصحيحة
[ألفاظ] الصـحيحة مجملـة؛ لأنّـه عبـارة عـن الماهيـّة والمفروض أنّ 

¶ائط الواقعيـّة، والحـال أنّ تلـك الأجـزاء  الجامعة لجميع الأجزاء وال·ـ
¶ة أو أنقـص  وال·¶ائط الواقعيّة غيرُ معلومٍ لنـا، فإنّـا لا نـدري أنهّـا ع·ـ
»ى إجمالهـا إلى اللفـظ المقيـّد أيضـاً، أعنـي  فتكون الصـحّة مجملـة، وي¬ـ

قرّر في محلّه أنّ اللفظ المقيّد بالمجمل أيضاً مجمـلٌ وإن كـان في  الصلاة؛ لما
حدّ ذاته مبيّناً، فيصير اللفظ حينئذٍ مجمل من جهة تقييده بالمجمل، وإجمال 
اللفظ لا يفرّق بين أن يكون ذاتيّاً أو عرضيّاً ناشئاً من إجمال القيد كما فـيما 

قد قيّدت بتمامها بقيدٍ مبينّ نحن فيه، فلا يصحّ التمسّك حينئذٍ بإطلاقه، ف
  مفهوماً شكّ في مصداقه ومحصّله في الخارج.

وسيأتي في المسألة الرابعة أنّه إذا كـان مفهـوم اللفـظ مبيّنـاً وشـكّ في 
مصداقه يجب فيه الاحتياط؛ لكون الشبهة حينئذٍ مصـداقيّة والأصـل في 

في شرطيـّة  الشبهات المصداقيّة هو الاحتياط، كما ذكروه في مسألة الشـكّ 
غسل موضع في الطهارات الثلاث؛ حيـث إنهّـم حكمـوا فيهـا بوجـوب 
الاحتياط من جهة أنّ مرجع الشكّ فيها إلى الشكّ في المصداق مـن جهـة 

  استفادة وصف حصول الطهارة من الأدلّة.
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بمعنى: أنّا استفدنا من أدلّة وجـوب الوضـوء والغسـل أنّ الغـرض 
ن الحالات النفسانيّة وكونهما محصّلين منهما حصول وصف الطهارة الّتي م

لهذا الوصف، فمرجع الشكّ حينئذٍ إلى أنّ هذا المشكوك هل هـو محصّـل 
  لوصف الطهارة أم لا؟ فيكون الشبهة مصداقيّة.

وما نحن فيه أيضاً من هذا القبيل؛ حيث إنّ مرجع الشـكّ فيـه إلى أنّ 
الصـحيحة  الصلاة الخالية عن السورة مـثلاً هـل هـو مصـداق للصـلاة

المطلوبة للشارع أم لا؟ فيجب حينئذٍ إحراز هذا القيد الّذي هـو وصـف 
  الصحّة الّذي ثبت تقييدها به من الخارج. 

وذلك لأنّه كما يجب تحصيل القطع بحصول نفس العنوان الّذي تعلّق 
  به الحكم وهو نفس الصلاة بإتيان كـلّ مـا يحتمـل أن يكـون لـه مـدخل 

  كـذلك يجـب القطـع بحصـول القيـد الّـذي قيـّد  في تحقّق هذا العنـوان،
  به العنوان.

فكلّ ما شكّ في جزئيّة شيء أو شرطيّته لهذا العنوان كان الـلازم هـو 
الاحتياط بإتيان ذلك المشكوك حتـّى يحصـل القطـع بحصـول القيـد في 
الخارج، ولا يجوز الاقتصار بما يحتمل معه الحصول في كلا المقـامين، فـلا 

التزم به القائل بالوضع للصحيح، وهو  لأعمّ بعد الالتزام بمايثمر القول با
  الالتزام بإجمال اللفظ المقيّد بوصف الصحّة كالصحيحي.

غاية الأمر، أنّ إجمال اللفظ على مذهب الصحيحي ذاتيّ، وعلى قـول 
الأعمّي عرضيّ ناشٍ عن التقييد بالوصف المجمل، أعني وصف الصحّة 
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  ثر ال·¶عي على ال·Èء، فتدبّر.الّتي عبارة عن ترتّب الأ

]٦٦٥�[,r~ �AّD ,�SB �-*ود :��
�   .)١(...ه] 

وتوضيح وجه دفع التوهّم المذكور هو: أنّ القيد إمّا أن يكـون أقول: 
مذكوراً في اللفظ، بأن يكون قيد الصحّة مثلاً جزءاً للموضوع، بأن يقول 

  ».الصحيحةأقيموا الصلاة «الشارع: 
وإمّا أن لا يكون مذكوراً في اللفظ وإن كان ملحوظاً في الواقع ومراداً 

  في نفس الأمر.
أمّا القسم الأوّل فلا إشكال في وجوب الاحتياط وإحراز ذلك القيد 

بإتيان كلّ ما احتمل في تحقّق ذلك الوصف  -الّذي هو وصف الصحّة  -
  المأخوذ في المأمور به في الخارج.

القسم الثاني فلا يجب فيه الاحتياط؛ إذ المفروض أنّ المأمور به في وأمّا 
الخطاب مطلق في هذا القسم غير مقيّدٍ بوصف الصحّة حتىّ يجب إحراز 
هذا الوصف بإتيان ما شكّ فيه، فحينئـذٍ إن ثبـت بـدليلٍ خـارجي تقيـّد 
المأمور به ب·Èء يحكم بأنّ مطلوب الشارع هـو ذلـك المقيـّد، وإلاّ يحكـم 

  بكون المأمور به الصحيح هو المطلق؛ نظراً إلى أصالة الإطلاق. 
ولا ريب أنّ ألفاظ العبادات عند القائل بالأعمّ إنّما هو من هذا القبيل 

  دون الأوّل.
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ٢/٣٤٥فرائد الأُصول:  )١(
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أنّا نمنع تقييد الصلاة بمفهوم الصحيح حتىّ يكون المأمور والحاصل: 
اً، بل ولا بمصـداقها، به هو العنوان المقيّد المبينّ مفهوماً المشكوك مصداق

ــين  ــردّده ب ــة ت ــن جه ــال م ــزم الإجم ــه ليل ــظ في ــتعمال اللف ــى اس   بمعن
  الأقلّ والأكثر. 

وذلك لأنّ تقييد لفظ العبادة بالمصداق الصحيح بمعنى استعمالها فيه 
مستلزمٌ لصيرورة اللفظ مجملاً فلا يصحّ التمسّك بإطلاقه، فيكون حالـه 

   القــول بالصـحيح في صــيرورة عـلى القـول بــالأعمّ كحـال اللفــظ عـلى
  اللفظ مجملاً.

بل القدر الثابت هو تقييد إطلاقها بما دلّ من الخارج عـلى اعتبـاره في 
الصلاة فيما لو فرض وجود إطلاق لها، فيلـزم رفـع اليـد عـن الإطـلاق 

  بالنسبة إليه.
وأمّا بالنسبة إلى غيره مماّ لم يثبت اعتباره في الصلاة من الدليل الخارج 

  ، بل يحكم بعدم اعتباره بإطلاق اللفظ. فلا
وكون المراد والمطلوب هو الصـحيح في الواقـع غـير مسـتلزمٍ لتقييـد 
إطلاق اللفظ به بحيث يكون مغيرّاً في العنوان؛ لوضوح أنّ الإرادة لا تقيّد 

  اللفظ بحيث يصير المراد عنواناً، كما أنّه لا توجب استعمال اللفظ فيه.
على أنّ الشارع لا يأمر بالفاسد وأنّ مراده لابدّ أن يكون هـي  وما دلّ 

الماهيّة الصحيحة الجامعة لجميع الأجزاء وال·¶ائط إنّما يدلّ على أنّ كلّ ما 
أراده الشارع من الأمر المستكشف بظاهر اللفظ صـحيحة في الواقـع، لا 
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  بطريق استعمال اللفظ فيها، بل بطريق التصادق والتقارن.
أنّ هذا المعنى لا يوجب الإجمال في اللفظ أصـلاً، ولا يمنـع  ومعلومٌ 

من التمسّك بالإطلاق فيما كان جامعاً ل·¶ائط التمسّك الراجعة كلّها إلى 
  شروط ظهور المطلق في الإطلاق، فافهم.


��: وXRه �	����K $�رA$ � �e([ �	���7ت...٦٦٦[� [)١(.   

 جميع مطلقات الكتاب والسنةّ، يعني أنّ التوهّم المذكور جارٍ فيأقول: 
بل وعموماتهـا المسـتدلّ بهـا في أبـواب الفقـه مـن أوّلـه إلى آخـره حتـّى 
Èء منهـا،  المعاملات بالمعنى الأعمّ، فقضيّة ذلك عدم جواز التمسّـك ب·ـ

  وهو كما ترى. 
أنّ الشـارع إنّـما ) ٢(}أحلّ االله البيـعوذلك فبأن يقال في قوله تعالى: {

مع لل·¶ائط والأمُور المعتبرة في تـأثيره وصـحّته عنـده؛ إذ حلّل البيع الجا
تحليله لا يتعلّق بالفاسدة، فقد ثبت تقييده دفعةً واحدة بهذا العنوان المبينّ 
مفهوماً أو مصداقه المجمل المردّد، فلا إطلاق للآيـة حينئـذٍ أصـلاً حتـّى 

إلى أصـل يتمسّك به، ولا يجوز الرجوع إلى البراءة أيضاً، فيجب الرجوع 
الاشتغال المقتof لوجوب الاحتياط في تحصيل مصداق ما تعلّق به الحلّ 

  مع تبينّ مفهومه كما عرفت.
وهكذا الكلام إذا أُريد التمسّك بالعمومـات فيقـال في قولـه تعـالى: 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ٢/٣٤٥فرائد الأُصول:  )١(
  .٢٧٥سورة البقرة:  )٢(
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أنّ الشارع إنّما يأمر بالوفاء بالعقود الصحيحة ولا يأمر ) ١(}قى في{
بملاحظتـه دفعـةً واحـدة بـالعقود بالفاسدة، فقد ثبت تخصيص العقـود 

 -الصحيحة؛ فلو شكّ حينئذٍ في شرطيّة شيء للعقد ودخوله تحت الآيـة 
لم يجز التمسّك بالعموم؛ لاحتمال كونه ممـّا  -كالعربيّة والماضويّة وغيرهما 

  خرج عن تحت العقد بعدم كونه جامعاً لل·¶ائط المعتبرة فيه.
في الآيـة المـذكورة في ) ٢(خّرينلبعض المتـأ وقد وقع نظير هذا التوهّم

قبال المتمسّكين بها على اللزوم والصحّة؛ حيث حكم بعدم جواز التمسّك 
بهذه الآية على اللزوم إلاّ بعد إحراز صحّة العقد من الخارج ومـن دليـل 
آخر؛ نظـراً إلى أنّ المـراد مـن العقـد الّـذي تعلّـق الأمـر بالوفـاء بـه هـو 

  .)٣(نفس الأمر الصحيح، فلا يمكن إحرازه من
أيضاً مماّ ذكرنا: من أنّ الدليل الـدالّ عـلى ) ٤(ويظهر فساد هذا التوهّم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١سورة المائدة:  )١(
؛ حيـث اعتـرض علـى الفقهـاء بـأن التمسـك       &والظاهر أن المراد به هو صاحب الحدائق) ٢(

بالمطلقات في مقام الشك في الجزئية والشرطية باطلٌ؛ من جهة أن غرض الشارع لم يتعلّق 
فيسقط المطلق حينئذ عن درجة  بالماهيات الصحيحة، فصار التقييد سبباً لإجمال اللفظ إلاّ 
حينئذ لنفي الجزئية والشرطية، هذا، عتبار ويصير وجوده كعدمه، فلا يجوز التمسك بها الا

  . ٢/١٤٧، وينظر أيضاً مطارح الأنظار: ١٨/٤٧٦ينظر الحدائق الناضرة:  [منه].
  . ٥/٤٨٤بحر الفوائد: ) ٣(
إلاّ وتوضــيح وجــه فســاد التــوهم المــذكور هــو: أنّــا نســلّم أن طلــب الشــارع لــم يتعلّــق   ) ٤(

أنّا نقول: إن إحـراز مـراد الشـارع لا     إلاّ لفاسدة، بالماهيات الصحيحة لا الأعم منها ومن ا
  
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  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

في ضمن الألفاظ؛ فإن الألفاظ بالنسـبة إلـى المـرادات مـن قبيـل الكواشـف؛        إلاّ يحصل 
بمعونـة الألفـاظ، فعلـى هـذا نقـول: إن مـراد        إلاّ ضرورة عـدم إمكـان كشـف المـرادات     

 إلاّ ء والشـرائط الواقعيـة   الشارع وإن كان هي الماهيات الصحيحة الجامعة لجميع الأجـزا 
  أنّا نستكشف من اللفظ المطلق الوارد في كلامـه أن مـراده ومطلوبـه حاصـل فـي ضـمن       

  هذا اللفظ.
أنّـه   إلاّ هي الصلاة الصـحيحة،  } خج حم{بمعنى: أنّا نعلم أن مراد الشارع من قوله: 

مـن دون تقييـده، فعلـم مـن     » الصـلاة «لما لم يقيد اللفظ بالصحة بل اكتفى بمجـرد لفـظ   
ذلك أن مطلوبه يحصل في ضمن مطلق الصلاة المشتملة على الأجزاء الركنيـة، كمـا أنّـه    

، فـنعلم مـن ذلـك أن مطلوبـه     »أقيموا الصلاة مع السورة«لو قيد بقيد خاصّ مثل أن يقول: 
  ضمن الصلاة المشتملة على السورة، وهكذا.  يحصل في

وبالجملة، فكلّما علم التقييد في كلام الشارع فنأخذ به، وإلّا فيحكم بـالإطلاق مـن جهـة    
  أن إطلاق كلامه مشعر بأن مطلوبه ومراده يحصل في ضمن هذا المطلوب.

ن كان مجمـلاً مـن   والوجه فيه: هو أن الموضوع له في تلك الألفاظ مبين عند الأعمي وإ 
أن اجماله من هذه الجهة يدفع ببيان الموضوع له عملاً بأصالة الحقيقة،  إلاّ حيث المراد، 

ولم يضم قرينة على إرادته الرجـل الشـجاع، فحينئـذ    » رأيت أسداً«كما إذا قال المتكلّم: 
ه أم لا؟ هل هو معناه الموضوع ل» الأسد«لو شك المخاطب في أن مراد المتكلّم من لفظ 

فلا إشكال في أن بناءهم على تقديم المعنى الموضوع له الّذي كان مبيناً عند المخاطـب  
عملاً بأصالة الحقيقة، وبه نقول بإطلاق المراد ببيان الموضوع له؛ إذ من المعلـوم أنّـه فـي    
صورة إطلاق اللفظ يكون مراد المتكلّم مجملاً، فـإذا بنينـا علـى العمـل بأصـالة الحقيقـة       
يدفع إجمال المراد ببيان الموضوع له، بخلاف ما إذا كان الموضـوع لـه مجمـلاً والمـراد     
مبيناً؛ فإن إجمال الموضوع له حينئذ لا يرتفع ببيان المراد، كمـا كـان الأمـر كـذلك عنـد      
الصحيحي؛ حيث إن الألفاظ عندهم مجملة من جهة الإجمال في الموضوع لـه، فلـذا لا   

  [منه]تمسك بإطلاقها عند الشك في الجزئية والشرطية كما عرفت. يصح على مذهبهم ال
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عدم إرادة الفاسد لا يقيّد العنوان بالصحيح، بل غاية مـا يقتضـيه ذلـك 
الــدليل كــون مــراده في الواقــع بــالأوامر هــو الجــامع لل·ــ¶وط بطريــق 

¶ط التصادق، فيكشف بإطلاق اللفظ أو عمومه كون الفـرد ا لفاقـد لل·ـ
المشكوك مراداً في الواقع، فيحكم إذاً بكونه واجداً لجميع ال·¶وط؛ نظراً 
إلى عدم انفكاك الإرادة عن اجتماع جميع ال·¶وط الواقعيّة بحكم العقـل، 

  فيحكم بعدم شرطيّة ال·¶ط المشكوك.
مثلاً: يقال في آية الوفاء: إنّه إذا شكّ في خروج فردٍ منها من جهة فقده 

يحتمل شرطيّته له أنّ مقتef العموم وعدم التخصيص أن يكـون كـلّ لما 
فردٍ مراداً من القضيّة، فيحكم بكونه واجداً لجميع شرائطه وإلاّ لم يتعلّـق 
به الإرادة والمفروض خلافه، فيحكم بأنّ المشكوك ليس ب·¶طٍ، وهكـذا 

  الكلام في غيرها من الموارد.
o وبالجملة، إنّ الدليل الدالّ على عد م إرادة الشارع للفاسد لا يقتfـ

أخذ عنوان الصحيح على وجه التقييد ولا استعمال اللفظ فيه مجـازاً، بـل 
مقتضاه هو التلازم بين الإرادة والصحّة في نفس الأمر، فيكشف من جهة 
إطلاق اللفظ أو عمومه عن كـون الفاقـد للمشـكوك مـراداً في الواقـع، 

  ا أصلاً بالنظر إلى التلازم المذكور.فيحكم بصحّته وعدم دخل المشكوك فيه
اتّضح الفرق بين ما أخذ ال·Èء قيداً للعنـوان والموضـوع  ومماّ ذكرناه

أكـرم العلـماء «الّذي تعلّق به الحكم أو استعمل فيه اللفظ، كما لـو قـال: 
، وبين ما لم يكن كذلك، وإن كان قد علم من الخارج بعدم إرادة »العدول
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ه إلاّ من كان في الواقع على صفةٍ كذائيّة، كما لو وَرَد المولى من متعلّق خطاب
وعُلم من الخارج أنّ إرادته لا يتعلّق بإكرام من كان فاسقاً: » أكرم العلماء«

فإنّه في الفرض الأوّل لابدّ من إحراز ما جعـل قيـداً حتـّى يحكـم بتعلّـق 
   الحكم بـه، ولا يمكـن التمسّـك فيـه بأصـالة الإطـلاق أو العمـوم، وفي

 e ¶ط بمقتfـ   الثاني يحكـم بتعلّـق الحكـم بكـلّ فـردٍ وكونـه واجـداً لل·ـ
  أصالة العموم.

أضـف «ومن هذا الباب أنّه لو أمر المولى عبده بضيافة جيرانه بقولـه: 
، ثمّ علم العبد من الخارج أنّ ضيافة عدوّه غير مراد له، فحينئـذٍ »جيراني

و مـن عـدوّه أو مـن لو شكّ في شخصٍ معينّ من أهل جيرانه أنّه هـل هـ
أصدقائه؟ فحينئذٍ يجب عليه أن يحكم بعدم كـون هـذا الشـخص عـدوّاً 

؛ فإنّـه لـو لم يحكـم بكونـه »جيراني«للمولى عملاً بأصالة العموم في كلمة 
، بأن يكون المراد مـن »الجيران«صديقاً للمولى يلزم التخصيص في عموم 

يص مخـالفٌ الجيران هو مـا عـدا هـذا الشـخص، ولا ريـب أنّ التخصـ
للأصل، فمقتef الأصل حينئذٍ هو بقاء العامّ على عمومه فيجـب عليـه 
الحكم بكونه صديقاً له حتىّ ينـدرج في عمـوم العـامّ، ويكـون مشـمولاً 

  للحكم الثابت للعامّ.
لعن االله «ومنه أيضاً ما ورد في بعض الأدعية المأثورة عن الأئمّة^: 

ارج أنّ االله لا يلعـن إلاّ الأشرار مـنهم، ثمّ علم من الخ) ١(»بني أُميةّ قاطبةً 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، بحـار الأنـوار:   ٨يـوم عاشـوراء، ح    ×، ب ثواب من زار الحسين١٧٦كامل الزيارات:  )١(
  . ١، ح ٩٨/٢٩٢
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فحينئذٍ لو شككنا في شخصٍ من بني أُميّة في أنّه هل هو من الأشرار منهم 
أو من أخيارهم، فلو بنينا على كونـه مـن أخيـارهم يلـزم التخصـيص في 

؛ لأنّه تعالى لا يلعن الأخيار، وأمّا لو بنينـا عـلى »لعن االله بني أُميّة«عموم 
من الأخيار يبقى عموم العامّ المـذكور عـلى حالـه، ولمّـا كـان عدم كونه 

العمل بمقتef أصالة العموم واجباً وكان التخصيص خلاف الأصل فلا 
جرم نحكم بكون هذا الشخص من جملة الأشرار حتىّ يكـون مسـتحقّاً 

  للّعن وأن يكون العام باقياً على عمومه. 
ص معـينّ زاهـداً وهكذا في صورة العكس، مثل أن يعلم بكون شـخ

متّقياً معدوداً من الأخيار ولكن شكّ في كونه من أفراد بني أُميّة كمعاوية 
، فحينئذٍ لو حكمنا بكون هذا الشخص من بني أُميّة -لعنه االله -بن يزيد 

  يلزم التخصيص في عموم لعن االله بني أُميّة.
ن وأمّا لو حكمنا بكونه خارجاً عنهم يلزم التخصيص الّذي عبارة ع

الخروج الموضوعي، ولمّا كان الثاني أولى من الأوّل فيتعينّ الحكـم بعـدم 
  كونه من بني أُميّة، لا عملاً بأصالة الحقيقة وإبقاءً للعامّ على عمومه. 

؛ فـإنّ )١(ومن هنا ذهب صاحب الجواهر& إلى طهـارة مـاء الغسـالة
  خصّـص مدرك الحكم بالطهارة إنّما هو هـذه القاعـدة، أعنـي أولويّـة الت

  عن التخصيص.
وبيان ذلك: أنّه قد ثبت من الأخبار أنّ كلّ ما كان نجساً فهو منجّس 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ١/٣٤٨جواهر الكلام:  )١(
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للغير، وقد قام الإجماع وال�fورة على أنّ الثوب المتنجّس وأمثالـه يطهّـر 
بالماء القليل، وأمّا الماء المنفصل عنه الّذي يعبرّ عنه بماء الغسالة فـإن قلنـا 

؛ »كلّ ما كان نجساً فهو منجّس« عموم بكونه نجساً فيلزم التخصيص في
وذلك لما ذكرنا من طهارة المغسول بالماء القليل مع كون ملاقيه وهو مـاء 
الغسالة نجساً على ما هو المفـروض، فيلـزم حينئـذٍ عـدم كـون الـنجس 
منجّساً وهذا تخصيص للعامّ المذكور، وأمّا إذا قلنـا بعـدم نجاسـته يبقـى 

دم كون الغسالة بناءً على هذا القول نجساً حتىّ عموم العامّ على حاله؛ لع
  ينجّس غيره وهذا هو التخصّص.

وإذا دار الأمــر بــين التخصــيص والتخصّــص فــالمتعينّ هــو الثــاني، 
ومقتef ذلك تعينّ الحكم بطهارة الغسالة عملاً بأصالة الحقيقـة وإبقـاءً 

  .)١(للعامّ على عمومه، فتأمّل
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

التخصيص مـن  وجه التأمل: أن أولوية التخصّص عن التخصيص إنّما يسلّم إذا لم يستلزم ) ١(
جهة أُخرى وإلّا فلا أولوية في البين، ولا ريب أنّه لـو بنينـا علـى التخصّـص فـي المسـألة       
يلزم ارتكاب التخصيص في العـام المـذكور مـن جهـة أُخـرى وهـي مـن جهـة النجاسـة          

كـلّ  «وهـي:   -الثابتة في الثوب مثلاً قبل ملاقاة الماء إياه؛ فإن مقتضى القاعدة المذكورة 
هو تأثير تلك النجاسة إلى الماء وتنجيسـها إيـاه، مـع أنّـك بنيـت الأمـر        -» متنجس نجسٍ

  على طهارته، فلم يكن النجس حينئذ متنجساً، وهذا تخصيص في تلك القاعدة.
لازم على كلّ تقدير، سواء قلنـا بطهـارة   » كلّ نجس منجس«وبالجملة، تخصيص عموم  

تخصيصـان: أحـدهما مـن    » كـلّ نجـس مـنجس   «الغسالة أو نجاسته، فيتحقّـق فـي عمـوم    
طرف الماء، والآخر من طـرف نجاسـة المغسـول، فـإن قلنـا بكـون الغسـالة طـاهرة يلـزم          

اسة المحلّ للماء وعدم تأثير نجاسته إليه، تخصيص تلك القاعدة بواسطة عدم تنجيس نج
  
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ن و�رد�@B % نlL)١(.   

  اعلم أنّ للتمسّك بالإطلاق شروطاً مذكورة في محلّه: أقول: 
ما أشار إليه المصنفّ في العبارة مـن عـدم كونـه وارداً في مقـام منها: 

  حكم القضيّة المهملة. 
كما في أكثر مطلقات الكتاب والسنةّ؛ حيث إنهّا واردة في مقـام حكـم 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

مع أن مقتضى القاعدة المذكورة كونها منجسة للماء، وإن قلنا بنجاستها يلزم أيضـاً ورود  
         التخصيص على القاعدة؛ لقيـام الإجمـاع علـى طهـارة المغسـول والمحـلّ واليـد، مـع أن

واليـد وغيرهمـا، فـإذا    مقتضى القاعدة تأثير النجاسـة فـي جميـع مـا ذكـر، أعنـي المحـلّ        
فـإلى الأُصـول    وإلاّ تعارض التخصيصان تساقطا فيرجع إلى الأدلّة الاجتهادية إن كانـت،  

كـلّ مـالاقى نجسـاً فهـو     : «×العملية، وفي المسألة الدليل الاجتهادي موجود وهـو قولـه  
ي ، والمفروض أن ماء الغسالة كانت ملاقية لنجاسة المحلّ، فلازمه نجاسـة الملاق ـ »نجس

  بحكم الدليل المذكور فيكون الغسالة نجساً.
نعم، لو فرضنا عدم وجود الدليل الاجتهادي المذكور لكان المرجع في المسـألة أصـالة    

 .الطهارة، يحكم بطهارة الغسالة حينئذ  
بنـاءً علـى مـا ذكـر مـن أولويـة التخصّـص علـى          -مضافاً إلى أنّه لو قلنـا بطهـارة الغسـالة    

كلّ مـا كـان طـاهراً يجـوز     «لتخصيص في قاعدة أُخرى وهي قولهم: يلزم ا -التخصيص 
، ومقتضـى تلـك القاعـدة جــواز اسـتعمال الغسـالة فـي رفــع       »اسـتعماله فـي رفـع الحــدث   

الحدث؛ إذ الفرض طهارتها، مع أنّهم قد أجمعوا على عدم جوازه، فيلزم حينئذ ارتكاب 
، بخلاف ما إذا »ه في رفع الحدثكلّ ما كان طاهراً يجوز استعمال«التخصيص في قاعدة 

  [منه]التخصّص في القاعدة الاُولى.  إلاّ قلنا بنجاستها؛ فإنّه لا يلزم منه 
  . ٢/٣٤٦فرائد الأُصول:  )١(

�#aّAـــــ{ � 8ـــــ,وط 

 Oـــــــــــــــــــــــ�T¢hق 
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القضيّة المهملة من دون أن يكون لها بيان، بمعنى: أنهّا واردة لبيـان مجـرّد 
مجـرّد إفـادة أنّ ) ١(}خج حمالت·¶يع، فيكون مؤدّى قولـه تعـالى: {

ه الصلاة م·¶وعة، نظير أوامر الطبيب ب·¶ب الـدواء في أوّل الأمـر، فإنّـ
حينئذٍ لا يجوز التمسّك بإطلاق هذا الخطاب؛ لعدم كونه في مقام بيان تمام 

  المراد حتىّ يكون له بيان وإطلاق يمكن التمسّك به في مقام الشكّ.
أن لا يكون مسوقاً لبيان الحكم من جهةٍ خاصّة، وإلاّ فلا يجوز ومنها: 

  التمسّك بإطلاقه حينئذٍ. 
؛ حيث إنّه سيق لبيان )٢(}كى كم كل كاكما في قوله تعالى: {

حلّيّة أكل لحومها بالذات وأنهّا ليست على حدّ الكلب والخنزير في حرمة 
أكل لحومها، وأمّا حكمها بالنسبة إلى سائر الجهات ككونهـا مغصـوبة أو 

  غير مذكّى أو لاقاها نجاسة بعد التذكية فهو غير مسوق لبيانها.
بيان الحلّ مـن المسوق ل) ٣(}نز نر مموكما في قوله تعالى: {

جهة كونها ليست بخبائث، فلا ينافي عروض الحرمة لها من جهةٍ أُخـرى 
  من الغصب ونحوه. 

المسوق لبيان حلّية أكـل مـا ) ٤(}ئح ئج ييكذلك قوله تعالى: {
أمسكته الكلاب المعلّمة وأنّ إمساك الكلاب لـه تذكيـة لـه، وأمّـا حكـم 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٤٣سورة البقرة:  )١(
 .١سورة المائدة:  )٢(
 .٤سورة المائدة:  )٣(
 .٤سورة المائدة:  )٤(
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طهارة موضع عضّ الكلب فلا تعرّض له، فلا يجـوز التمسّـك بإطلاقـه 
لإثبات طهارة موضع العضّ، كما صدر التمسّك به لها عن الشيخ كما هو 

  .)١(المعروف المحكي عنه&
¶ط السـابق ¶ط مـع ال·ـ ، ولـيس )٢(ولكن قد يقال: باتحّاد هـذا ال·ـ

  كذلك.
فراد المندرجة تحته، بأن أن يكون المطلق متواطئاً بالنسبة إلى الأومنها: 

لا يكون من��فاً إلى بعض أفراده لشيوعه أو كثرة استعمال اللفظ فيـه، أو 
  نحو ذلك.
  عدم تطرّق التقييد بما يوجب الوهن في إطلاقه.ومنها: 

ــا:  ــوهن ومنه ــب ال ــا يوج ــا ممّ ــة ونحوه ــورد التقيّ ــدم وروده م   ع
  في الإطلاق.

  مطلقٍ على الخلاف. عدم تقييده بقيدٍ مجمل متصّل أوومنها: 
  عدم اقترانه بما يصلح للتقييد.ومنها: 
  .عدم إعراض المشهور عنهومنها: 

  إلى غير ذلك مماّ هو مذكور في محلّه.
وأكثر هذه ال·¶وط منتفية في ألفاظ العبادات على ما سـيأتي الإشـارة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٨، المسألة ١٢: ٦الخلاف  )١(
   .٢٤٥الوسائل: وسيلة  )٢(
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إليها، فلا يمكن التمسّك بإطلاقها على مذهب الأعمّـي عنـد الشـكّ في 
الجزئيّة أو ال·¶طيّة، بل لابدّ من الرجوع إلى الأصـل العمـلي الجـاري في 

  مقام الشكّ في الجزئيّة وال·¶طيّة، كلٌّ على مذهبه حسبما عرفت مراراً.

ــXي �B#�ــ(� ٦٦٨[
ّ

�ــ�: و�����#ــ'A$ � ,Oّ(ــ[ �	��7ــ�ت ��ــ
�رد� � ] 

  . )١(��@#�ب...

وحاصله: أنّا قد ذكرنا أنّ من جملة شرائط التمسّك بالمطلقات أقول: 
في مقام الشكّ في الجزئيّة وال·¶طيّة هو كونها واردة في مقام البيان، بأن لا 
يكون واردة في مقام حكم القضيّة المهملة، وهذا ال·¶ط مفقـودٌ في جميـع 

  .لخطابات المطلقة والأوامر الواردة في الكتاب المتعلّقة بالعباداتا
وذلك لأنّ بعضها واردٌ في مقام بيان أصل الت·¶يع، مثل قوله تعـالى: 

 )٣(الله عـلى النـاس حـجّ البيـت}و{) ٢(}أقيموا الصلاة وآتـوا الزكـاة{
الأصـل  وأمثالهـا فـيما كانـت واردة في مقـام، )٤(}لَمُوا أَنَّما غَنمِـتماعْ و{

بت·¶يع متعلّقاتها، وأمّا بالنسـبة إلى كيفيّاتهـا وشرائطهـا وأجزائهـا فهـي 
  ساكتة عنها، فلا يمكن التمسّك بها في مقام الشكّ في الجزئيّة أو ال·¶طيّة.

وبعضها واردٌ في مقام الحثّ والترغيب والتأكيد على مواظبة العبادات 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ٢/٣٤٦فرائد الأُصول:  )١(
  .٤٣سورة البقرة:  )٢(
  .٩٧آل عمران:  سورة )٣(
 .٤١سورة الأنفال:  )٤(
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ـلاة وحافظوا عـوالمحافظة عليها، مثل قوله تعالى: { ـلَوَات والصَّ لى الصَّ
  .)٢(»من ترك الصلاة فله كذا«وقوله:  )١(}الوُسطى

 صموبعضها واردٌ في مقام بيان الخواصّ والفوائد، مثل قولـه: {

  . )٣(}ضم ضخ ضح ضج
 )٤(»الصلاة معراج المؤمن«وبعضها في مقام بيان الفضيلة، مثل قوله: 

  .)٥(»صلاة فريضة خير من ع·¶ين حجّة«و
 ٌّ ىٰفي مقام بيان الأوقات، مثل قوله تعـالى: {وبعضها واردٌ 

  ونحو ذلك.) ٦(}ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ
وبعضها واردٌ في مقام بيان شرطيّة ال·¶ائط المعهودة وجزئيـّة بعـض 

ــه:  ــل قول ــة)٧(لا صــلاة إلاّ بطهــور«واجباتهــا، مث ، أو بفاتحــة )٨(، أو بنيّ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   .٢٣٨سورة البقرة:  )١(
  .٢من أبواب جهاد النفس، ح  ٤٦، ب١٥/٣٢٠وسائل الشيعة:  )٢(
  .٤٥سورة العنكبوت:  )٣(
 .٢/٢٦٨، سفينة البحار: ٢٩الاعتقادات، للمجلسي:  )٤(
مـن أبـواب أعـداد     ١٠، ب ٤/٣٩، وسائل الشيعة: ٧، ب فضل الصلاة، ح ٣/٢٦٥الكافي:  )٥(

  . ٤الفرائض ونوافلها، ح 
  .٧٨سورة الإسراء:  )٦(
، ب ١/٣٦٥، وسائل الشيعة: ٦٧، ب وقت وجوب الطهور، ح ١/٣٣من لا يحضره الفقيه:  )٧(

  . ١واب الوضوء، ح من أب ١
  . ٣/٢٢٤، ينظر كشف اللثام: ٢٥٣، المسألة ١/٥١٠الخلاف:  )٨(
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  أو نحو ذلك.» )١(الكتاب
بادات الـواردة في الكتـاب وغيرها من الع» الصلاة«، فلفظ وبالجملة

والسنةّ إنّما هي واردة في مقام بيان حكم آخر، ولا نظر لها بالنسبة إلى بيان 
  كيفيّاتها وأجزائها وشرائطها كي يمكن التمسّك بإطلاقها في مقام الشكّ.

وتأكيـدها في الآيـات » الصـلاة«ويشهد على مـا ذكرنـا تكـرارُ لفـظِ 
ا مسوقة لبيان حكم آخر، أعني الت·¶يع والأخبار؛ فإنّ ذلك دليل على أنهّ 

  أو الترغيب أو التذكير أو غيرها مماّ ذكرناه.
أنّ الأصل في الخطابات هو الإطـلاق بحكـم الغلبـة حتـّى ودعوى: 
  .)٢(تثبت الإهمال
بأنهّا لو سلّمت ففي خصوص المعـاملات، وأمّـا العبـادات مدفوعةٌ: 

  .)٣(حقّقنا في محلّه فنمنع الغلبة في الإطلاق بالنسبة إليها كما
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ٦٥، ح ٣/٨٢عوالي اللآلي:  )١(
  . ٢٧٥جواهر العقول (مخطوط): الورقة  )٢(
مـن   -] علـى مـا ذكـره المصـنّف     ٤٠٧الدلائل (مخطـوط): الورقـة    مرشدوقد اُورد [في ) ٣(

التفرقة بين المطلقات الواردة في الكتاب في مقام الأمر بالعبادة وبين ما ورد منها فيـه فـي   
[بكونه] تحكّم؛ فإن كـون   -المعاملات بجعل الاُولى مهملة بأسرها والثانية من المبينات 

د لا ينافي كونها في مقام البيان والإطلاق أيضاً، ألا تـرى  الاُولى في مقام التشريع والتأكي
أنّه لو أمر الطبيب جماعة من المرضى بالتبريد جاز لهم الأخذ بإطلاقـه فيبـرد كـلّ مـنهم     

  بمبرد غير ما برد به الآخر.
كما أن كون الثانية إمضاءات لا يقتضي بكونها في مقام الإطـلاق؛ ضـرورة أن الإمضـاء     

أسيس سيما بعد تصرف الشارع في المعاملات باعتبار شروط وقيود، فيقـال: إن  كان كالت
  
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: أنّ ما ذكرنا من اشتراط صحّة التمسّـك بـإطلاق ثمّ لا يخفى عليك
المطلقات بعدم كونها واردة في مقام بيان حكمٍ آخر مماّ لا خلاف فيه لأحدٍ 
من العلماء، إلاّ أنّ اعتبار هذا ال·¶ط في خصوص العبادات إنّما نشـأ مـن 

  .)١(ال·¶يف وبعض من تلامذتهبعض متأخّري المتأخّرين وهو المحقّق 
» الصــلاة«ولكــنّ الحــقّ اعتبــاره في بعــض ألفــاظ العبــادات كلفــظ 

، وأمّا في غيرها فلا نسلّم اعتباره، بل يصحّ التمسّك »الحجّ «و» الصوم«و
بإطلاق الخطاب بالنسبة إليه في مقام الشكّ، مثل أن يشكّ في اعتبار أمـرٍ 

فيصـحّ حينئـذٍ التمسّـك بـإطلاق  زائدٍ على الركوع والسجود وأمثـالهما،
ونظائره، لنفي شرطيـّة أمـرٍ آخـرٍ في ) ٢(}ير ىٰ نيقوله: {

  الركوع والسجود ونحوهما.
  أمران ينبغي التنبيه عليهما:  بقي في المقام

أنّ كون اللفظ وارداً في مقام بيان الحكم هل هو شرط لدلالـة الأوّل: 
o للإطـلاق  اللفظ على الإطلاق والعموم، بمعنى كونه من قبيـل المقتfـ
  والعمـوم، أو أنّ وروده مـورد بيـان حكـمٍ آخـر مـانعٌ عـن دلالتـه عــلى 

  العموم والإطلاق؟
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
إنّما هو في مقام إمضاء حلّية البيع لكن بشـروطه المعتبـرة    {أحلّ االله البيع}قوله تعالى: 

  [منه]. ، فتدبر، هذافيه عند الشارع سيبينها بعد ذلك أو بينها قبله، 
  . ٤/١٦١، أوثق الوسائل: ٨٥/الورقة ٤ينظر: بشری الوصول (مخطوط):  )١(
   .٤٣سورة البقرة:  )٢(
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قـام ويظهر الثمرة بينهما في صـورة الشـكّ في كـون اللفـظ وارداً في م
البيان أو في مقام بيان حكمٍ آخر؛ فإنّه لو قلنا بكون ورود اللفظ في مقـام 
بيان الحكم شرطاً ومقتضياً للدلالة على العموم والإطلاق فلا يمكن نفي 
احتمال ورود اللفظ مـورد حكـم آخـر بالأصـل؛ ضرورة عـدم جريـان 

  الأصل في الشكّ في المقتof كما تقرّر في محلّه.
ورود اللفظ مورد بيان حكم آخر مانعٌ عن الدلالة عـلى  وإن قلنا بأنّ 

العموم والإطلاق فيصحّ التمسّك بأصـالة عـدم المـانع لإثبـات العمـوم 
والإطلاق؛ لأنّ إجراء هذا الأصل إنّما هو بعد إحراز المقتof والمفروض 
أنّ المقتof للإطلاق شيءٌ آخر، فبعد إحرازه لا مانع عن اجـراء الأصـل 

  عد إحراز المقتof وارتفاع المانع يثبت العموم والإطلاق.المذكور، فب
ولكناّ قد حقّقنا في محلّه أنّ دلالة المطلقات على الإطلاق والعموم إنّما 
هو من جهة برهان الحكميّة وقاعدة حفظ كلام الحكيم عن اللغويّة، وقد 

 مقـام قُرّر في محلّه أنّ المعتبر في موضوع تلك القاعدة كون اللفظ وارداً في
البيان، فما دام لم يحرز هذا ال·¶ط لا يمكن إثبات العموم بها، فعـلى هـذا 
يكون المقتof للعموم والإطلاق هو ورود اللفظ في مقام البيان، فلا يجوز 
¶ط، هكـذا ذكـره  o وال·ـ التمسّك بأصالة عدم المانع قبل إحـراز المقتfـ

  ، فتأمّل.)١(بعض الأساتيذ
ذكرنا من عدم جواز التمسّـك بـالإطلاق في  أنّ مورد ماالأمر الثاني: 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   .٤٤/الورقة ١بشری الوصول (مخطوط):  )١(
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صورة كون اللفظ وارداً مورد حكمٍ آخر إنّما هو ما إذا كـان اللفـظ وارداً 
في مقام بيان حكم شيءٍ خاصّ وكان ساكتاً عن بيان ما عدا هـذا الحكـم 
من سائر أحكامه؛ فإنّه لا يجوز حينئذٍ التمسّـك بـإطلاق اللفـظ لإثبـات 

بل يجب الاقتصار على الحكـم الّـذي كـان اللفـظ الحكم المسكوت عنه، 
  مسوقاً لبيانه.

وهذان الحكمان قد يكون أحدهما ذاتيّاً والآخر عرضيّاً، وذلك كما إذا 
؛ فإنّ هذا الكلام ونظـائره مسـوقٌ »الغنم حلال يجوز أكله«قال الشارع: 

 لبيان حكم الغنم من حيـث الإباحـة والحلّيـّة الذاتيـّة، وأمّـا بالنسـبة إلى
موطوءة الإنسان الّتي صارت سبباً لحرمتـه العرضـيّة فـاللفظ الـوارد في 
كلام الشارع في بيان حكم الغنم من جهة الإباحة والحلّيّة الذاتيّة سـاكتٌ 

الغـنم «عن بيان ذلك الحكم العرضي، فلا يجوز التمسّك بإطلاق قولـه: 
ظ مسوقاً لبيان لإثبات حلّية الموطوءة أيضاً؛ لما ذكرنا من كون اللف» حلال

حكمٍ آخر وهو الحلّية الذاتيّة، وأمّا حكمه بالنسـبة إلى الموطـوءة فـاللفظ 
ساكت عنه، فلا يجوز التمسّك بإطلاقه لإثبات حلّيّة الموطوءة، وهكذا في 

  سائر الموارد.
× وقد يكون الحكمان كلاهما عرضيينّ، مثل ما لو سئل من المعصوم

لابساً للقلنسوة المتنجّسة المشـتملة عـلى عن حكم الصلاة إذا كان المصليّ 
× شعر الإرنب أو الثعلب أو غيرهما مماّ لا يؤكل لحمه، فحينئذٍ لو أجاب

بكون الصلاة معها صحيحة فلا يجوز التمسّك بـإطلاق كلامـه لإثبـات 
الصحّة ولو من حيث اشتمالها على جـزء مـا لا يؤكـل لحمـه؛ لأنّ اللفـظ 
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في مقـام بيـان حكـم الصـلاة مـع القلنسـوة الصادر عن المعصوم إنّما هو 
المتنجّسة باعتبار نجاستها العرضيّة، وأمّا بالنسبة إلى كونها من أجزاء ما لا 
يؤكل لحمه فاللفظ ساكتٌ عن حكـم هـذه الجهـة، فـلا وجـه للتمسّـك 

  بإطلاقها لإثبات صحّة الصلاة من هذه الجهة.
الخارجي فيجوز التمسّك نعم، إذا كان الحكمان متلازمين في الوجود 

بإطلاق اللفظ لإثبات كِلا الحكمين، وذلك مثل ما لو فرضنا أنّ السـائل 
عن حكم الصلاة إذا وقع في لبـاس المصـليّ قطـرة مـن × سأل المعصوم

لا بأس «بقوله: × عذرة الكلب مثلاً، فحينئذٍ لو فرضنا جواب المعصوم
اء ما لا يؤكـل لحمـه ليكشف ذلك بأنّ الصلاة مع أجز» به، وتمتّ صلاته

  أيضاً صحيحة.
وبالجملة، إذا كان اللفظ وارداً في مقام بيان حكمٍ ملازم لحكـمٍ آخـر 
يجوز التمسّك بإطلاقه لإثبات ذلـك الحكـم الآخـر وإن لم يكـن اللفـظ 

  مسوقاً لبيانه، فافهم.

]٦٦٩ 
ُ

~ '�
��: و� [ ]ٌ[�
D ,r ...,U
ُ
G)١(.   

: ما عرفت سابقاً من توهّم كون مراد الشارع ومطلوبه من أقول: منها
العبادات إنّما هو العبادة الصحيحة دون الأعمّ منها ومـن الفاسـدة عـلى 

  التفصيل المتقدّم. 
  وقد عرفت دفعه بما لا مزيد عليه.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ٢/٣٤٧فرائد الأُصول:  )١(
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ــا:  ــا ومنه ــادات؛ فإنهّ ــات العب ــلى إطلاق ــيرة ع ــدات كث   ورود تقيي
  عـن قابليـّة الاسـتدلال بهـا في توجب وهن تلـك المطلقـات وسـقوطها 

  القيود المشكوكة.
فــرقٌ بـين المطلقـات وبــين  -مضــافاً إلى عـدم اطّـراده  -وفيـه: أنّـه 

العمومات، وما ذكر من حصول الوهن بسبب طروّ التقييدات الكثيرة إنّما 
  .)١(هو في الثانية دون الاُولى

إلى الوضـع  بتقريب: أنّ العموم والشمول في العامّ لمّا كـان مسـتنداً 
اللغوي من جهة الظنّ النوعي فلا جرم يكون طـروّ التقييـدات الكثـيرة 
موجباً لحصول الوهن فيه بعدم حصول الظنّ حينئذٍ، ومن هنا قـالوا: إنّ 
عمومات قاعدة نفي ال�fر والع¬» والحرج وغيرها من العمومات لمّـا 

درجـة  كانت مقيّدة بتقييداتٍ كثيرة فصارت ضعيفة موهونة ساقطة عـن
الاستدلال، إلاّ إذا ثبت عمل الأصـحاب بهـا في مـورد فيصـير عملهـم 
جابراً لضعفها، فما دام لم يثبت عمل الأصحاب بها لا يجوز التمسّك بها في 
مقام الشكّ، وهذا بخلاف المطلقات؛ فإنّ عمومهـا لمّـا كـان مـن جهـة 
برهان الحكمة وقاعدة صـون كـلام الحكـيم عـن اللغويّـة لا مـن جهـة 

لوضع، فلا ينافيها طروّ التقييدات الكثيرة إليها، فكلّ ما علم فيه التقييد ا
فيؤخذ به ويعمل على مقتضاه، وأمّا إذا شكّ في تقييدها ب·Èء آخر زائـداً 
على ما ثبت التقييد به فينفيه بالأصل اللفظي ويحمل اللفظ عـلى العمـوم 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ١٤٣ينظر بدائع الأفكار:  )١(
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المطلق على العموم  بمقتef برهان الحكمة، فالعلّة الباعثة على حمل اللفظ
موجودة في كلّ ما يصدق عليه اللفظ، فكلّ ما لم يعلم فيه التقييد نحملـه 
على العموم للعلّة المذكورة، ولا يfّ�ه طروّ التقييدات الكثيرة بالنسبة إلى 

  غير مورد الشكّ.
في ’ ورود تقييدات مجملة في العبادات المطلقـة، مثـل قولـهومنها: 

، )٢(»هكـذا صـلّوا×: «، وقولـه)١(»أيتموني أُصليّ صلّوا كما ر«الصلاة: 
وغيرها من ) ٣(»هذا هي الصلاة الّتي لا تقبل العبادات إلاّ بها×: «وقوله

  الأخبار التعليميّة الّتي مفادها تقييد الصلاة بها.
ولا ريب أنهّا مجملة؛ حيث لا ندري كيفيّة الصلاة الّتي صلاّها النبيّ، 

مجملٌ؛ حيث يحتمل أن يكون هذا إشـارة » واهكذا صلّ ×: «كما أنّ قوله
إلى تمام أفعال الصلاة، كما يحتمل أن يكون إشارة إلى أجزائها المقوّمة مـن 

عرفاً، سواء كان جـزءاً » الصلاة«الركنيّة وغيرها، أو ما يصدق عليه لفظ 
  ركنيّاً أو غيره.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٨، ح ١/١٩٨عوالي اللآلي:  )١(
  يــا حمــاد  «، وفيهــا: ١مــن أبــواب أفعــال الصــلاة، ح     ١، ب ٥/٤٦٠وســائل الشــيعة:   )٢(

  ».هكذا صلّ
فـي المنتهـی والشـهيد فـي      العلاّمـةلم نعثر عليها، لكن في بشری الوصـول وغيـره، عـن     )٣(

هـذا وضـوء لا يقبـل االله الصـلاة     «أنّه حين أكمل وضوءه، قـال:   ×الذكری، أنّه نقل عنه
  ، منتهـی  ٧٦، ب صـفة وضـوء رسـول االله، ح    ١/٣٨يـه:  ، ينظر: مـن لا يحضـره الفق  »به إلاّ 

، أوثـق  ٤٢/الورقـة  ١، بشری الوصول (مخطـوط):  ٢/١١٩، ذكری الشيعة: ٢/٣٢المطلب: 
 .٤/١٦٤الوسائل: 
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أمّا الأوّل: فهو باطلٌ؛ لكون بعض أجزائها خارجة عن ماهيّة الصلاة 
  بعض الأفعال المستحبّة، فلا يجوز أن يكون إشارة إلى تمام الأجزاء.ك

وأمّا الثاني: فهو أيضاً غير ممكن؛ لعدم وجود مرتبةٍ معيّنة من الأجزاء 
  إشارة إليه. » هذا«الواجبة حتىّ يكون قوله: 

، وهذا أيضاً مجملٌ، )٢(»خذوا عنّي مناسككم’: «ولهالحجّ ق) ١(و في
وقد ذكرنا سابقاً أنّ من جملة شرائط التمسّك بالإطلاق هـو عـدم تقييـد 
المطلق بقيدٍ مجمل، وقد عرفـت أنّ المقيـّدات المـذكورة مجملـةٌ ومعهـا لا 

  يصلح للتمسّك بالإطلاق.
الّتي مرجعهـا وفيه: أنّ تلك الأخبار الواردة في مقام تعليم العبادات 

إلى تقييد مطلقات العبادات وإن كانت مجملة، إلاّ أنّ ماهيـّة العبـادة لمّـا 
  كانت مبيّنة عند الأعمّي فيدفع إجمالها بسبب ظهور اللفظ. 

وذلك لما قرّر في محلّه من أنّ اللفظ إذا كان له ظهور في معنى ثـمّ ورد 
فيعمل حينئذٍ  دليل منفصل يصلح لكونه صارفاً لذلك اللفظ عن ظهوره

  على مقتef أصالة الحقيقة ويحمل اللفظ على ما هو ظاهر فيه.
وبالجملة، أنّه لو ورد في الكلام لفظٌ ظاهر في العموم، ثـمّ ورد دليـلٌ 
منفصلٌ يحتمل لأن يكون مخصّصاً لذلك العامّ وصارفاً له عن ظهـوره في 

ور العـامّ في العموم، فإنهّم حينئذٍ يحكمون بنفي ذلك الاحتمال لأجل ظه
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ». مثل قوله: في الصلاة.....«عطف علی قوله:  )١(
  . ٤/٣٦٧، السيرة النبوية، لابن كثير: ٥/١٢٥السنن الكبری، للبيهقي:  )٢(
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  العموم، بمعنى: أنّ ظهوره فيه يرفع الإجمال عن ذلك الدليل. 
» لا تكـرم زيـداً «، ثـمّ قـال: »أكرم العلـماء«مثلاً لو قال المولى لعبده: 

أكـرم «وكان زيد مشتركاً بين العالم والجاهل فلا يرفـع اليـد عـن عمـوم 
ن الإجمـال عنـه بمجرّد احتمال كون النهي مخصّصاً له، بل يرفعـو» العلماء

  في ذلك الدليل هو الجاهل. » زيد«بعموم العامّ، فيحكمون أنّ المراد من 
، والمقـام )١(وقد صرّح المصنفّ بهذا المطلـب في مسـألة حجّيـة الظـنّ 

  أيضاً من هذا القبيل كما لا يخفى.
عن هذه الأخبار المقيّدة: بأنّ نفس المقيّد إذا كان مجمـلاً ) ٢(وقد يجاب

»ي إلى المطلـق، ففـي كـلّ مـا شـكّ في وكان له قد ر متيقّن فإجماله لا ي¬ـ
’: جزئيّته للعبادة حينئذٍ يرجع فيه إلى الإطـلاق؛ إذ لم يثبـت مـن قولـه

Èء المشـكوك ولم يعلـم اشـتمال » صلّوا كما رأيتموني أُصـليّ « جزئيـّة ال·ـ
  ».الصلاة«عليه، فيرجع فيه إلى إطلاق ’ صلاته

عـلى جملـةٍ مـن الآداب ’ تمال صـلاتهمضافاً إلى العلم القطعي باش
  والأجــزاء، فــلا يــنهض الأمــر بهــا للدلالــة عــلى وجــوب شيءٍ جــزءاً 

  عند الشكّ. 
؛ فـإنّ مناسـك »خذوا عنّـي مناسـككم’: «وبمثله يجاب عن قوله

كانت مشتملة على السنن والآداب قطعاً وهو قرينـةٌ عـلى حمـل ’ النبيّ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٧١: ١فرائد الأُصول  )١(
  [منه]. +المجيب هو شيخنا الأُستاذ حاجي ميرزا حبيب االله )٢(
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ب أو عـلى القـدر المشـترك، على الاسـتحبا» خذوا عنيّ مناسككم«قوله 
  فيكون مجملاً. 

لا يتجّه  -كالجهر والإخفات  -نعم، في الضدّين اللذين لا ثالث لهما 
الرجوع إلى الإطلاق بعد ملاحظة المقيّدين المذكورين، فلا وجه لتعطيـل 

  الإطلاق مطلقاً.
بأنّه مجمـل مـن »: صلّوا كما رأيتموني أُصليّ ’: «وقد يجاب عن قوله

دورانه بين صيغة الماضي فيكون إخباراً عن حال الصلاة الّتي صلاّها جهة 
  الأنبياء والأولياء السابقون، وبين صيغة الأمر.

وهو حسنٌ لو لم يدّع ظهورها في الأمر، إلاّ أن يقال: أنّـه ظهـور غـير 
  .)١(لفظي فلا يجدي في رفع الإجمال هذا، فتأمّل

ة والصـوم وغيرهمـا إلى ان��اف ألفاظ العبادات مـن الصـلاومنها: 
الماهيّات الصحيحة وعدم انسباق الفاسدة منها عند إطلاق اللفظ وتجرّده 
عن القرينة، فلا يتجّه حينئذٍ التمسّك بإطلاق تلك الألفاظ عند الشكّ؛ لما 
�اف اللفـظ إلى  عرفت أنّ من جملة شرائط التمسّك بالإطلاق عـدم ان�ـ

د المن��ف إليه، فحينئذٍ لا يبقـى بعض أفراده وإلاّ فيحمل على ذلك الفر
  له إطلاق حتىّ تمسّك به في مقام الشكّ.

وفيــه: أنّ مــا ذكــر مــن اشــتراط صــحّة التمسّــك بــالإطلاق بعــدم 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٤٣-١٤٢بدائع الأفكار:  )١(
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�اف غلبـة  الان��اف إلى بعض الأفراد إنّما يسلّم فيما إذا كان منشأ الان�ـ
ما الوجود أو غلبة الاستعمال خاصّة، ومورد هذا النحو من الان��اف إنّـ

هو الموضوعات المستنبطة، أعني المفاهيم الكلّيّة الّتي تكـون موضـوعات 
) ١(}أَقيمـوا الصَـلاة  للخطابات ال·¶عيّة، كمفهوم الصلاة في قولـه: {

  وأمثاله من الموضوعات ال·¶عيّة الّتي تعلّق بها أمر الشارع.
�اف هـو ظهـور حـال المسـلم فـلا يسـلّم  وأمّا إذا كان منشـأ الان�ـ
�فاً إلى بعـض  الاشتراط، بل يجوز التمسّك بإطلاق اللفظ ولو كـان من�ـ
  الأفراد إذا كان منشأ الان��اف ظهور حال المسلم، ومـورد هـذا النحـو 
  مــن الان�ــ�اف هــو الموضــوعات ال�ــ�فة، أعنــي المصــاديق الخارجيّــة 

  رجة تحت المفهوم الكليّ كمصاديق الصلاة المتعـدّدة بحسـب الجزئيّة المند
  .تعدّد الأشخاص

ــات  ولا ريــب أنّ الان�ــ�اف المــدّعی في ألفــاظ العبــادات إلى الماهيّ
ّ� بـإطلاق اللفـظ ولا  الصحيحة إنّما نشأ من ظهور حال المسلم، فلا يfـ

  يكون مانعاً عن التمسّك بإطلاقه في مقام الشكّ. 
  صّــلناه مــن الأمُــور الّتــي تمنــع عــن التمسّــك هــذا خلاصــة مــا ح

بإطلاق ألفاظ العبـادات في مقـام الشـكّ، وقـد عرفـت ضـعفها وعـدم 
  .صلاحيّتها للمنع

ممـّا يـوهن تلـك المطلقـات ويسـقطها عـن درجـة  فتبـينّ أنّ العمـدة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٤٣سورة البقرة:  )١(
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الاستدلال هو ما ذكره المصنفّ من عدم ورود مطلقات الكتاب المتعلّقـة 
  البيان على التفصيل الّذي ذكرنا.بالعبادات في مقام 

يراد، وإن كان قد يمنع اطّراده في جميـع وهو وجهٌ وجيهٌ سليمٌ عن الإ
العبادات كالوضوء والغسل والّتيمّم والصوم والاعتكـاف وغيرهـا مـن 
سائر العبادات، مع أنّ ثمـرة الإطـلاق غـير مختصّـة بمطلقـات الكتـاب 

  فتجري في السنةّ وأخبار الأئمّة^، هذا.

]٦٧٠... )����O ل

 �dوم ��A$hل )67 ���R :��
� [)١(.   

ورد عليـه: بـأنّ ألفـاظ العبـادات والماهيـّات المخترعـة أُ وقـد أقول: 
ال·¶عيّة كالصلاة والوضوء والغسل ونحوها وإن كانت مجملـة بحسـب 
الذات عند الصحيحي فلازمه عـدم جـواز التمسّـك بإطلاقهـا في مقـام 
الشكّ في الجزئيّة أو ال·¶طيّة، لكنهّا مبيّنة بالعرض مـن جهـة اقترانهـا في 

القوليّــة والفعليّــة عـلى وجــهٍ يرتفــع منهــا الإجمــال،  الأخبـار بالبيانــات
ويتشــخّص بهــا الأجــزاء عــن ال·ــ¶ائط والمســتحبّات عــن الواجبــات، 

بعـد أن صـلىّ  -× ؛ حيـث قـال×كصحيحة حمّاد عن مولانا الصادق
ــة  ــ¶ائط الواجب ــزاء وال· ــع الأج ــة لجمي ــلاة الجامع ــن الص ــين م   ركعت

  .)٢(»تي أمرنا االله بهايا حمّاد هذه هي الصلاة الّ « -والمستحبّة 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ٢/٣٤٧فرائد الأُصول:  )١(
، ينظـر  »يـا حمـاد هكـذا صـلّ    «وجد هذه الفقرة في رواية حماد المعروفـة، بـل فيهـا:    تلا  )٢(

 من أبواب أفعال الصلاة، ح ١، ب ٥/٤٦٠وسائل الشيعة: 

G PK��B �Dن �Bـ�ل � 

 uـــO فTـــ�� �ـــ,An

 ���ــ�(À و �4)ــّ� 
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بعد فعله الوضوء مخاطباً لـبعض × وكما في قول مولانا أمير المؤمنين
، وكما )١(»هذا هو الوضوء الّذي لا يتقبّل االله تعالى العبادة إلاّ به«أصحابه: 

، وهكذا البيانات الواصلة إلينا )٢(»صلّوا كما رأيتموني أُصليّ ’: «في قوله
  العبادات.في سائر أبواب 

فعلى هذا يكون ألفاظ العبادات بانضمام تلك الأخبار مبيّنـة، فيصـحّ 
لّ ما جعلـه المعصـوم كحينئذٍ التمسّك بها في مقام الشكّ، ويحكم بجزئيّة 

× جزءاً في العبادة وشرطيّته كذلك، كما أنّه يحكم بخروج كلّ ما أخرجه
عها للصـحيح أو عن العبادة ويحكم بعدم اعتباره فيها، سـواء قلنـا بوضـ

الأعمّ؛ وذلك فإنّ بيان الأحكام كـما يتحقّـق في ضـمن الألفـاظ كـذلك 
  يتحقّق بالترديد بالقرائن أيضاً حسبما قرّر في محلّه.

وبالجملة، إنّ تلك الألفاظ وإن كانت مجملـة بالـذات إلاّ أنهّـا مبيّنـة 
ذلـك بالعرض، فيصحّ التمسّك بإطلاقها حينئذٍ ليتحقّق ما هـو شرطٌ في 

وهو البيان؛ فإنّ البيان أعمّ من البيان الذاتي أو العـرضي الحاصـل بنحـو 
  ، هذا.)٣(الترديد بالقرائن

مع الغضّ عن اختصاصها ببعض العبادات  -: أنّ تلك البيانات وفيه
مجمـلاتٌ باعتبـار اشـتمالها عـلى  -فلا يجري في جميعها فضلاً عن غيرهـا 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هي الصلاة الّتي لا تقبـل العبـادات    ههذ«تقدم تخريجه في التعليقة السابقة عند ذكر خبر:  )١(
 ».بها إلاّ 

 .٨، ح ١/١٩٨عوالي اللآلي:  )٢(
  . ٢٧٥، جواهر العقول (مخطوط): ١٤١ينظر: بدائع الأفكار:  )٣(
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  شخيص واجباتها عن مستحبّاتها.الأجزاء الواجبة والمستحبّة وعدم ت
إنّا نعلم بخروج بعض الأجزاء عـن حقيقـة العبـادة : وبعبارةٍ أُخرى

فيها، فمرجع اسم الإشارة × وماهيّتها كالقنوت مثلاً مع إدخاله الإمام
وغيرهمـا » هذا وضـوء....×: «وقوله» يا حمّاد هكذا صلّ ×: «في قوله

وال·¶ائط الواجبة والمستحبّة من الأجزاء × إن كان جميع ما فعله الإمام
فهو خلاف الواقع؛ للعلم بخروج بعضها عـن ماهيـّة العبـادة، وإن كـان 
  بعضها فهو مجمل؛ إذ لا نعلم أنّ ذلك البعض أيّ شيء من أفعال الصلاة.

ودعوى: كون المشار إليه هو الجميع إلاّ أنّه خرج بعض الأفعال عـن 
  ماهيّة العبادة بالدليل الخارج.

: باستلزامه لتخصيص الأكثر؛ ضرورة أنّ الأفعال الخارجـة مدفوعةٌ 
  عن العبادة أكثر من الداخلة فيها كما لا يخفى، هذا.

]٦٧١�*�* :��
� [b)١( .  

لعلّه إشارة إلى أن مجرّد إمكان البيان لا يجدي في الحكـم بعـدم أقول: 
التمسّك  الجزئيّة بالإطلاق، بل لابدّ فيه من إثبات البيان الفعلي حتىّ ينفع

  بالإطلاق لنفي جزئيّة المشكوك.
اللّهم إلاّ أن يقال: إنّه إذا ثبت الإمكان ثبت الفعليـّة بأصـالة البيـان؛ 
نظراً إلى أنّ البيان من وظيفة الشارع، فإذا كان مشكوكاً نحكم بثبوته؛ لأنّ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ٢/٣٤٧فرائد الأُصول:  )١(
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  الأصــل في كــلام الشــارع بــل كــلّ حكــيم أن يكــون مســوقاً للبيــان لا 
  فتأمّل. للإهمال،

  

������� ��la	�][  
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يعني أنّ الحكم في الخبرين المتعارضين عند تكافؤهما لمّـا كـان أقول: 
خلافـاً لجماعـةٍ مـن  -هو التخيير وعدم وجوب الاحتياط عند المشـهور 

 فمقتef إطلاق كلامهم هو التخيير في هذه المسألة أيضاً.  -الأخباريّين 
  مضافاً إلى إطلاق الأخبار الدالّة على التخيير.

الأخبار لهذه المسألة؛ من جهة ظهورها في كون : عدم شمول ودعوى
المتعارضين مماّ تعارضا في شيءٍ مستقلّ بحيث لـو عمـل بكـلٍّ مـنهما فيـه 
يكون ذلك ال·Èء مكلّفاً به على نحو الاستقلال من غير أن يكـون جـزءاً 
  ل·Èءٍ آخر، فلا يشمل ما نحن فيه مماّ يكون مورد الخبرين جزءاً للواجب.

ق تلك الأخبار وعـدم ظهورهـا فـيما ذكـر، ودعـوى : بإطلامدفوعةٌ 
ان��افها إلى ذلك محتاجةٌ إلى الدليل والمفروض انتفاؤه، فمقتef إطـلاق 
تلك الأخبار هو الأخذ بأحد الخبرين تخييراً والعمـل بمقتضـاه وترتيـب 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ٢/٣٤٨فرائد الأُصول:  )١(
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  الأثر عليه وإن كان مخالفاً للأصل براءةً أو اشتغالاً. 
  في المسألة.هذا بناءً على القول بالتخيير 

وهو القول بالتساقط أو التوقّـف والرجـوع  -وأمّا على القول الآخر 
فيبنى الرجوع إلى أحد الأصـلين في  -إلى الأصل من البراءة أو الاشتغال 

  العبادات على الخلاف فيها من حيث الصحّة والأعمّ حسبما بيّناه. 
مال جزئيـّة أو وفي غيرها يتعينّ الرجوع إلى أصل البراءة النافية؛ لاحـت

ال·¶طيّة، خلافاً للمحقّق القمّي&؛ حيث إنّه يظهر منه في بحـث المطلـق 
أنّ المرجع هو أصالة  -على ما حكي عنه  -والمقيّد تبعاً للعلاّمة في النهاية 

اعتـق «الاشتغال؛ حيث إنّه بعد الكلام في وجوب حمل المطلـق في قولـه: 
وتـرجيح المجـاز في المطلـق » مؤمنةاعتق رقبة «على المقيّد في قوله: » رقبة

ولـئن سـلّمنا «بإرادة المقيّد على المجاز في المقيّد بإرادة الاستحباب، قال: 
تساوي الاحتمالين، فنقول: إنّ البراءة اليقينيّة لا تحصل إلاّ بالعمل بالمقيّد 

  .)١(»كما ذكره العلاّمة في النهاية
صل العلم بشغل الذمّة مع بأنّه لم يح -ثمّ دفع اعتراض سلطان العلماء 

احتمال إرادة المجاز من المقيّد حتىّ يجب تحصيل اليقين بالبراءة منـه، فـلا 
إنّ المكلّف به حينئذٍ هو القدر المشترك «بقوله:  -وجه لوجوب العمل به 

بين كونه نفس المقيّد أو المطلق، ونعلم أنّـا مكلّفـون بأحـدهما، فاشـتغال 
ولا يحصل البراءة منه إلاّ بالإتيان بالمقيّد، وإنّما يتمّ الذمّة إنّما هو بالمجمل، 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢/١٨٤لمحكمة: قوانين اال )١(
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كلام المعترض لو سلّمنا أنّا مكلّفون بعتق رقبةٍ مّا، ولكن لا يعلم هل هو 
  ب·¶ط الإيمان أم لا؟ فحينئذٍ يمكن نفيه بأصل البراءة، وليس كذلك.

بل نقول بعد تعارض المجازين وتصادم الاحتمالين يبقى الشكّ في أنّ 
كلّف به هل هو المطلق أو المقيّد؟ وليس هنا قدر مشـترك يقينـي يحكـم الم

بنفي الزائد عنه بالأصل؛ لأنّ الجنس الموجود في ضمن المقيّد لا ينفكّ عن 
  ، انتهی.)١(»الفصل، فلا تفارق بينهما

أنّ مقابلة المقيّد للمطلق بعد البنـاء عـلى تسـاوي الاحتمالـين لم وفيه: 
¶ط أو  تؤثّر إلاّ في إجمال المطلق؛ لدورانـه حينئـذٍ بـين إرادة الماهيـّة لا ب·ـ

وهـو  -الماهيّة ب·¶ط شيء، وهذا يوجب الانقطاع عن الأصـل اللفظـي 
وهو أصل البراءة ìì؛ لتيقّن  -لا الانقطاع عن الأصل العملي  -الإطلاق 

التكليف بعتق رقبةٍ مّا ورجـوع الشـكّ إلى اشـتراطها بـالإيمان، ودوران 
بين المطلق والمقيّد لا ينفي تعلّق التكليف بعتق رقبـةٍ مّـا وهـو  المكلّف به

القدر المشترك الّذي لا يمكن نفيه بالأصل، بخلاف اشتراطها بـالإيمان؛ 
  فإنّه يمكن نفيه بالأصل السليم عن المعارض، هذا.


��: G PK��Bن �R ?@B b� �~V �D 67( b�"D b@9� �XR mA"�כ ٦٧٣[� [
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م بالتخيير بين الخبرين المتعارضين في جزئيّة شيءٍ كيعني أنّ الحل: أقو
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٨٥-١٨٤القوانين المحكمة:  )١(
  . ٢/٣٤٨فرائد الأُصول:  )٢(
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  ل·Èء وعدم جزئيّته إنّما هو فيما إذا لم يكن هنـاك خطـاب مطلـق بالنسـبة 
  إلى العبادة. 

وذلك كما إذا قلنا بأنّ ألفاظ العبادات أسامي للصحيحة منها، أو قلنا 
بها واردٌ مورد بيان حكمٍ آخر،  بأنهّا أسامي للأعمّ إلاّ أنّ الخطاب المتعلّق

أو أنّ الخطاب مسوقٌ للبيان إلاّ أنّه صـار مجمـلاً مـن جهـة كثـرة تطـرّق 
التقييد إليه؛ فإنّه في هذه الصور لا يكون في البين خطاب مطلقٌ معتـبر في 

  قبال الخبرين المتعارضين، فحينئذٍ يتجّه الحكم بالتخيير ولا إشكال فيه.
  لو كان هناك إطلاقٌ معتبرٌ للأمر بالعبادة. فيما  وإنّما الإشكال

وذلك كما إذا قلنا بكـون ألفـاظ العبـادات أسـامي للأعـمّ مـع بقـاء 
الإطلاقات المتعلّقة بها على حالها؛ فإنّه حينئذٍ يتحقّق هناك إطلاق لفظـي 
لأصل العبادة المأمور بها يوافق الخبر النافي للجزئيّة؛ لأنّ مقتef الإطلاق 

  عن التقييد بالجزء أو ال·¶ط المشكوك فيهما.  هو التجرّد
فحينئذٍ يقع الإشكال في أنّه هل يجب العمل بذلك الإطلاق؛ نظراً إلى 
تعارض الخبرين المقيّدين وتساقطهما فلا يبقى حينئذٍ موضوع للتخيير، أو 

  أنّه يحكم بالتخيير بين المقيّدين لإطلاق ما دلّ على الحكم به؟
لخبر المنافي للإطلاق فيقيّد به الإطلاق، وإن أخـذ وحينئذٍ فإن أخذ با

بالخبر الموافق للإطلاق فلا يلزم فيه تقييد، بل مرجعـه حينئـذٍ إلى العمـل 
  بالإطلاق لفرض توافقهما.

وكذا على القول بالصحيح إذا فـرض وجـود مطلـق وارد في اعتبـار 
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داهما شيء معينّ في الصلاة بقولٍ مطلق، أو وجود مقيّدين متعارضين إحـ
مثبت لذلك ال·Èء بالنسبة إلى صنفٍ خاصّ من المكلّفين أو حالٍ خاصّ، 

  والآخر نافٍ له كذلك.
مثال ذلك: أنّه ورد وجـوب الجهـر في صـلاة المغـرب مطلقـاً، وورد 
خبران متعارضـان في خصـوص المـرأة، أحـدهما يثبـت الجهـر في حقّهـا 

العمل بالمطلق وترك والآخر نافٍ له كذلك، فهل المرجع حينئذٍ أيضاً هو 
العمل بأخبار التخيير بالنسبة إلى المقيّدين، أو اللازم هـو العمـل بأخبـار 
التخيير، فإن أخذ بالمقيـّد المخـالف للمطلـق وجـب التقييـد، وإن أخـذ 

  بالآخر لم يقيّد المطلق؟
إنّ ظاهر المشـهور هـو العمـل بـالمطلق دون أخبـار التقييـد، فنقول: 

  جزئيّة المشكوك أو شرطيّته. فيحكمون بالإطلاق بنفي
هو:  -على ما يظهر من كلماتهم ومن أخبار التخيير  -والوجه في ذلك 

يبقى سليماً  -بعد فرض تكافؤ المتعارضين وتعارضهما  -أنّ المطلق حينئذٍ 
عن التقييد؛ لكون المقيّد لابتلائه بالمعارض المكافئ غير صالحٍ لتقييد ذلك 

التخيير هو ما لم يكن فيه ما يوجب ترجيح أحـد المطلق؛ لأنّ مورد أخبار 
المتعارضين على الآخر، والمفروض أنّ المطلق فيما نحن فيه مرجّحٌ لأحـد 

[أو شرطيّته] فيكون مقـدّماً  كوكالمتعارضين وهو الخبر النافي لجزئيّة المش
على الخبر الآخر المخالف له، فلم يتحقّق حينئذٍ مورد [لأخبار التخيـير]؛ 

وردها هو تكافؤ المتعارضين مـن جميـع الجهـات، وهـو [منتـفٍ في لأنّ م
المقام]؛ لفرض حصول الرجحان لأحد المتعارضين بموافقتـه للمطلـق، 



 
ً
 �Uر$(�

ً
�Nd$ כ
@�	� Ndj� ن�L �~V �A)* /4وّل� ba���  .............................   ٤٨٩ 

 

ون الفرض] كما ذكره المصنفّ خارجٌ عن موضوع المسألة؛ لأنّ محلّ ك[في
البحث في تلك [المسألة] هو ما إذا لم يكن في المسألة دليلٌ اجتهادي سليمٌ 

لمعارض حتىّ يصّح [جريان] الأصل العملي، وإلاّ فينتفي موضـوع عن ا
  . )١(الأصل الّذي هو أصالة التخيير كما في مفروض [المقام]

إنّ التخيير المدلول عليه بالأخبار ليس من الأصُول، بل من فإن قلت: 
الأدلّة الاجتهاديّة ولذا يقدّم على الأصُول، والّذي يكون من الأصُول إنّما 

  لتخيير العقلي الّذي يجري في دوران الأمر بين المحذورين.هو ا
إنّ التخيير ال·¶عي وإن لم يكن من الأصُول إلاّ أنّ وزانه وزان قلت: 

الأصُول، بمعنى: أنهّما متصادقان في المورد، فكما أنّ الأصُول لا تجري إلاّ 
  بار.فيما لم يكن دليل اجتهادي فكذلك التخيير ال·¶عي المستفاد من الأخ

يندفع الإيراد عن كلام المصنفّ؛ فإنّ ظـاهر كلامـه كـون  ومماّ ذكرنا
  .)٢(التخيير من الأصُول العمليّة مع أنّه ليس منها

وهذا الفرض خارجٌ «هو: أنّ غرض المصنفّ من قوله:  وجه الاندفاع
ليس بيان أنّ التخيير من الأصُول حتىّ يتجّه عليه ) ٣(»عن موضوع المسألة

  غرضه بيان مورد جريان التخيير، فليتدبّر. ما ذكر، بل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ما بين المعقوفات ساقطة من نسخة الأصل، أثبتناه قياساً. )١(
  .٤٠٧الدلائل (مخطوط): الورقة  مرشدينظر  )٢(
  .٢/٣٤٨فرائد الأُصول:  )٣(
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وحاصل السؤال: أنّه أيّ فرقٍ بين الأصُول اللفظيّة والأصُـول أقول: 
العمليّة؟! حيث إنهّم يحكمون بترجيح أحد الخبرين المتعارضين إذا كـان 

الّذي هو أصالة الإطلاق وعدم التقييد ويتركـون موافقاً للأصل اللفظي 
العمل بأخبار التخيير، ولم يحكموا بترجيحه إذا كان موافقاً للأصل العملي 
ولم يجعلوا الأصل حينئذٍ مرجعاً لـه ولم يقـدّموا المقـرّر عـلى الناقـل، بـل 
  يحكمون بالتخيير بين المتعارضين وإن كان أحدهما موافقاً للأصل العملي.

ملة، إنّ حكم المتعارضـين عنـد وجـود الإطـلاق إن كـان هـو وبالج
التساقط الموجب لتنزيل وجود المقيّد المبتلى بالمعارض بمنزلة العدم وبقاء 
المطلق سليماً عن المعارض كان اللازم في صورة انتفاء الإطـلاق ووجـود 

لى من البراءة أو الاحتياط ع -الأصل العملي المعوّل عليه في ما لا نصّ فيه 
كـما هـو  -مثل ذلك أيضـاً، وإن كـان حكمهـما هـو التخيـير  -الخلاف 

كان اللازم هو الحكم بـه في المقـامين مـن وجـود  -المشهور فتوى ونصّاً 
  المطلق وعدمه، فما الوجه في تعيين العمل بالمطلق دون الأصل العملي؟!

]٦٧٥	� 
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أنّ المطلق الموجود في الخبرين المتعارضين إمّا أن ) ٣([حاصله: ]أقول: 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ٢/٣٤٩فرائد الأُصول:  )١(
  ».معارضين«بدل » متعارضين«، وفيه: ٢/٣٤٩فرائد الأُصول:  )٢(
  ما بين المعقوفات ساقطة من الأصل، أثبتناه قياساً. )٣(
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  يكون [مرجّحاً للخبر الموافق للمطلق و]إمّا أن يكون مرجعاً. 
ومبنى الوجهين هو الاختلاف في أنّ اعتبار [الأصول اللفظيـّة] مـن 

الظنّ النوعي] أو أصالة الإطلاق وعدم التقييد وغيرهما هل هو من باب [
من باب التعبّد؟ فإنّه على الأوّل يكون المطلق مرجّحاً للخبر [الموافق، و] 

   على الثاني يكون مرجعاً لا مرجّحاً.
ون] الأمارة الموجودة كوالمراد من المرجّحية في اصطلاحهم هو [أن ي

في المورد نـاظرة إلى الواقـع وكاشـفة عنـه بالكشـف [الظنـّي و] موجبـة 
  يّة إلى الواقع.للأقرب

ونهـا] مجعولـة في مقـام ككما أنّ المراد بالمرجعيـّة في الاصـطلاح هـو [
العمل بعد تكافؤ المتعارضين وتساقطهما، سواء كان مـن قبيـل الأصُـول 
العمليّة كالبراءة أو الاحتيـاط، أو مـن قبيـل الأصُـول اللفظيـّة كأصـالة 

  الإطلاق والعموم وعدم التقييد والتخصيص.
ــلا ــلى ك ــروج  وع ــم بخ ــالمطلوب والحك ــل ب ــب العم ــوجهين يج ال

  المتعارضين عن تحت أخبار التخيير: 
 -أعني كون المطلق مرجّحاً للخبر الموافق لـه  - أمّا على الوجه الأوّل

فوجــه وجــوب الرجــوع إليــه والعمــل بمقتضــاه وتــرك التخيــير بــين 
اً إلى الواقـع، المتعارضين هو: أنّ المطلق حينئذٍ يكون دليلاً اجتهاديّاً نـاظر

فيكون الخبر الموافق له من الخبرين المتعارضين راجحاً بالنسـبة إلى الخـبر 
  المخــالف، فينتفــي حينئــذٍ موضــوع أخبــار التخيــير وهــو التكــافؤ مــن 
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  جميع الجهات.
وهذا بخلاف الأصل العملي الموجود في أحد المتعارضين؛ فإنّه ممـّا لا 

بمزيّة الخبر الموافـق لـه عـلى الخـبر يصلح للمرجّحية، فلا يوجب الحكم 
المخالف، فلا يخرج موردهما عن أخبار التخيـير؛ وذلـك لوضـوح عـدم 
جريان الأصل العملي فـيما وجـد فيـه الـدليل الاجتهـادي، والمفـروض 

  وجوده وتحقّقه في مورد التعارض وهو كلّ من المتعارضين.
ه لا يحكـم بـه؛ نعم، له مجرى في موردهما على تقدير التسـاقط، إلاّ أنّـ

  لبطلان القول بالتساقط، بل يحكم بالتخيير نظراً إلى الأخبار الدالّة عليه.
وجــود الفــرق بــين الأصــل اللفظــي الموجــود في : فظهــر ممــّا ذكرنــا

المتعارضين وبين الأصـل العمـلي الموجـود فـيهما، بحيـث يصـحّ الحكـم 
ر التخيير، بوجوب الرجوع إلى الأوّل وإخراج مورد المتعارضين عن أخبا

وعدم جواز الرجوع إلى الثاني ووجـوب إبقـاء مـورد المتعارضـين تحـت 
  أخبار التخيير حسبما عرفت.

  هذا على تقدير كون المطلق مرجّحاً.
أعني على القول بكونـه مرجعـاً لا مرجّحـا،  - وأمّا على الوجه الثاني

التعبّد كما  بناءً على ما هو المختار من كون اعتبار الأصُول اللفظيّة من باب
فيشكل الفرق حينئذٍ؛ لأنّ اعتبار الأصُول العمليّة أيضاً من  -عليه جماعة 

أعنـي مـا  -باب التعبّد فلابدّ حينئذٍ من إبداء الفـرق بـين مسـألتنا هـذه 
وبـين مـا  -تعارض فيه النصّـان مـع وجـود إطـلاق معتـبرٍ في مـوردين 

حيـث حكمنـا  تعارض فيه النصّان مع وجود أصل عمـلي في موردهمـا؛
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بترجيح ما وافق الإطلاق في الأوّل والحكم بوجوب الرجوع إلى المطلـق 
  فيه دون الثاني.

إنّ الوجه في وجوب الرجوع إلى المطلق في مورد المتعارضـين فنقول: 
وعدم الحكم بالتخيير بينهما هو دعوى عدم شمول أخبـار التخيـير لهـذا 

فيـه النصّـان مـع عـدم  القسم من المتعارضين، واختصاصها بما تعـارض
  وجود الدليل ال·¶عي في موردهما.

وذلك لأنّ الظاهر منها هو لزوم الحكم بالتخيير والبناء عليـه في كـلّ 
موردٍ لو لم يحكم فيه بالتخيير لزم طرح قول الشارع والرجوع إلى الأصُول 
 العقليّة أو النقليّة، ولا ريب أنّه إذا بنينا على وجـوب الرجـوع إلى المطلـق

الموجود في مورد المتعارضين وعدم الحكم بالتخيير بينهما لا يلزم فيه طرح 
  قول الشارع في تلك الواقعة؛ ضرورة أنّ الإطلاق أيضاً من كلام الشارع.

بل الأمر بالعكس على تقدير الحكم بالتخيير بينهما مع طـرح المطلـق 
رح قول الشارع؛ الموجود فيهما؛ فإنّه حينئذٍ يلزم المحذور المذكور، أعني ط

وذلك لأنّ اعتبار الأصُول اللفظيّة ليس من باب التعبّد ال�öف بـل فيـه 
  جهة نظرٍ إلى الواقع.

فعلى هذا يكون أصالة الإطلاق موجباً لبقاء المطلق عـلى كونـه دلـيلاً 
وحجّةً عند فقد ما يدلّ على نفيه أو تقييده، فالحكم بالتخيير مـع جريـان 

ل التخيير مع وجود الدليل ال·¶عي المبينّ لحكم هذا الأصل يكون من قبي
المسألة الّتي يعارض فيه النصّان، وقد عرفت أنّ ذلك غير سائغ، بخلاف 
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¶عي،  الأصُول العمليّة؛ فإنهّا معتبرة في مواردها عند فقـدان الـدليل ال·ـ
والمفروض وجـود ذلـك الـدليل فـيما تعـارض فيـه النصّـان وهـو أحـد 

التخيـير؛ لأنّ مؤدّاهـا هـو كـون المتعارضـين  المتعارضين بحكـم أخبـار
  حجّتين مخيرّاً بينهما.

فالتخيير مع جريان تلك الأصُول من قبيل التخيير بين المتكافئين عند 
فقد دليل ثالث في موردهما، وذلك مماّ لا غائلـة فيـه حسـبما سيشـير إليـه 

  المصنفّ بعدُ، بل هو مماّ يلزم مراعاته كما لا يخفى، فتدبّر.

3
ل...٦٧٦[
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هذا إشارة إلى الجواب عن سؤال الفرق بين هذا الأصل وبـين أقول: 
الأصُول العمليّة؛ حيث يحكمون بترجيح ما وافق الأصل المذكور ويتركون 

التخيير، بخلاف الأصُول العمليّة؛ فانهّم لا يحكمون فيهـا العمل بأخبار 
بترجيح الموافق لأصلٍ من تلك الأصُول ولا يقدّمون المقرّر على الناقل، بل 

  يحكمون فيها بالتخيير نظراً إلى الأخبار الدالّة عليه كما بيّناه.
أنّه ما الفرق بين هذا الأصل والأصُـول العمليـّة؟ وحاصل السؤال: 

أنّ أخبار التخيير حاكمة على تلك الأصُول ولتكن حاكمة على هـذا فكما 
  الأصل، فما وجه الفرق؟

أنّ تلك الأصُـول مقـرّرة لبيـان العمـل عنـد فقـد ومحصّل الجواب: 
الدليل الاجتهادي في المسألة، والمفروض وجوده في مورد التعارض وهو 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ٢/٣٥٠فرائد الأُصول:  )١(

 uــــــــــــ O ــــــــــــ,ق<�� 

ــــــTق  ¢h� ــــــ��� 3G

3ـــــــ
ل <ـــــــ�5, �4و

 ��-�7ّ(ـــــ� و��"�7ّ(ـــــ�

 

 



 
ً
 �Uر$(�

ً
�Nd$ כ
@�	� Ndj� ن�L �~V �A)* /4وّل� ba���  .............................   ٤٩٥ 

 

عـلى تلـك  كلّ من الخبرين المتعارضين، فتكـون أخبـار التخيـير حاكمـةً 
الأصُول، وهذا بخلاف الأصُول اللفظيّة؛ فانهّا إنّما قرّرت لإثبات الحجّيّة 
والدليليّة عند فقـد مـا يمنـع الـدليل عـن الدليليـّة كالمقيـّد والمخصّـص 
بملاحظة ما دلّ على اعتبارها، فهـي تثبـت مـا كـان الموضـوع في أخبـار 

لتخيير مقيّد بعدم وجود التخيير مقيّداً بعدمه؛ وذلك لأنّ موضوع أخبار ا
دليلٍ ثالث، وأصالة الإطلاق يجعل الدليل المطلق دليلاً وحجّةً عند فقـد 

  المقيّد، فتكون واردةً وحاكمةً على أخبار التخيير.

]٦٧٧...�Ar�` �)Q#�� ر��UG 
ّ
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حكومتها عـلى الأصُـول اللفظيـة مـن أصـالة الإطـلاق وجه أقول: 
والعموم وأصالة عدم التقييد والتخصيص، هـو: أنّ تلـك الأصُـول وإن 
كانت مقرّرة لإثبات الدليليّة والحجّيّة إلاّ أنهّا أُصول تعليقيّة؛ حيـث إنهّـا 
تثبت الحجّية عند فقد المقيّد أو المخصّص، وأخبار التخيير المقتضية لحجّية 

خالف للمطلق أو العامّ يجعل المطلق مقيّداً والعامّ مخصّصاً، فـلا مجـرى الم
حينئذٍ لأصالة عدم التقييد أو التخصيص في مـورد المتعارضـين، فيكـون 
مؤدّى أخبار التخيير كمؤدّى أدلّة حجّية الأخبار؛ حيث إنهّا أيضاً حاكمة 

  على الأصُول المذكورة.
لمطلق بين أن يكون المقيـّد واجـب ولا فرق في حكومة الخبر المقيّد ل

العمل معيّناً كما في صورة عدم المعارضة، أو واجب العمـل مخـيرّاً كـما في 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ٢/٣٥٠فرائد الأُصول:  )١(
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صورة التعارض، ومقتef وجوب العمل بالمقيّد تقييد المطلق به، ومعنى 
تقييده رفع اليد عن أصـالة الإطـلاق وأصـالة عـدم التقييـد، ولا نعنـي 

  لمصنفّ+ هو الموافق للإنصاف، فتدبّر.بالحكومة إلاّ هذا، فما أنصفه ا

]٦٧٨ �V ع
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من حكومة أخبار التخيير على الأصُـول  -يعني فعلى ما ذكرنا أقول: 
لابدّ أن يقال:  -طرحها والرجوع إلى تلك الأصُول اللفظيّة وعدم جواز 

بـأنّ حكــم المشـهور بــالرجوع إلى المطلـق في المقــام وعـدم التخيــير بــين 
المتعارضين مبنيٌّ على ما ثبت في الأخبار العلاجيـّة مـن تقـديم مـا وافـق 
الكتاب والسنةّ من الخبرين المتعارضين؛ ضرورة أنّ موافقة أحد الخـبرين 

  موم راجعة إلى موافقته للكتاب والسنةّ.للإطلاق والع
مضافاً إلى الكلّيّة المستفادة منها من لزوم الترجيح بكلّ مزيةٍ، بناءً على 
كون اعتبار الأصُول اللفظيّة من باب الظـنّ والظهـور كـما هـو المشـهور 
عندهم، فالعمل بالمطلق حينئذٍ ليس من جهة كونه مرجعـاً بعـد تسـاقط 

أخبار التخيير لصورة وجود المطلق كما هو مقتef  الخبرين أو عدم شمول
البيان السابق، بل من جهة كونه مرجّحاً للخبر الموافق له، والفرق بيـنهما 

  واضح، فافهم.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ٢/٣٥١فرائد الأُصول:  )١(

ــ�
ر و$ــ�  �	� bــ @`

ـــــ��,$
ع  O ـــــ�م�	� � 

 �V �	�7ـــــــــــــــــــــــ� 

 و )ــــــــ'م ��#Q(ــــــــ�

 

 



 
ً
 �Uر$(�

ً
�Nd$ כ
@�	� Ndj� ن�L �~V �A)* /4وّل� ba���  .............................   ٤٩٧ 

 

  

�-O�,�� ��la	�][  


ع] [w
 � �D �!)ّ5dj? $�� �8#�!�ه �	
ّ

}���  

]٦٧٩ Nٍ¦ �!)ّ5d$ � 
ّ

}8 �~V �D � :��
�
ر D �Oـ? $�ـ� ���ـ���  ] DlA7�


ع ���ر´..w
	� �.)١(.   

وبتقريرٍ آخر: أنّه لو دار الواجب بين الأقلّ والأكثر مـع كـون أقول: 
الشبهة موضـوعيّة، وهـذا عـلى قسـمين: باعتبـار كـون الأقـلّ والأكثـر 

   استقلاليينّ أو ارتباطيينّ.
الفائتة المردّدة بين الأربع والخمس، والـدين المـردّد بـين والأوّل مثل 

أربعة دنانير أو خمسة، وصوم شهر رجب المـأمور بـه المشـتبه بـين تسـعة 
وع·¶ين يوماً أو ثلاثين يوماً مع كون كـلّ يـوم مـأموراً بـه بالاسـتقلال 

  لاشتباه هلال هذا الشهر.
حيـث  والثاني مثل هذا المثـال مـع فـرض كـون مجمـوع الشـهر مـن

  المجموع مأموراً به.
فلا إشكال في أنّ المرجع فيه هو البراءة بالنسـبة إلى أما القسم الأول: 

  الجزء المشكوك. 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ٢/٣٥٢فرائد الأُصول:  )١(

 uــ O Jــ $�
ــ
 د�ر �� �

 qـــــــــr4و� mّـــــــــ�4�

ــــــــــــــ
ن r ]ــــــــــــــD

 �)ّ(

wــD ــ������

 



8�9�٣(� )67 *,�5' �34
ل/ ج  ......................................................  ٤٩٨ 

وذلك لرجوع العلم الإجمالي المفروض فيه بالنسبة إلى المكلّف به بعـد 
العلم بأصل التكليف إلى العلـم التفصـيلي بـالتكليف في الأقـلّ والشـكّ 

والأصل يقتof عدم الوجوب ولا يعقل فيـه جريـان  ال��ف في الزائد،
أصل الاشتغال، لحصول اليقين بالبراءة بالنسبة إلى الأقـلّ وعـدم العلـم 

  بالتكليف في الزائد حسبما عرفت مراراً.
: -الّذي هو محلّ بحث المصنفّ في هذه المسـألة  - وأما القسم الثاني

  فالمرجع فيه هو أصل الاشتغال. 
حصول البراءة على تقدير الاقتصار على الأقلّ؛ لأنّه  وذلك للشكّ في

على تقدير وجوب الأكثر لا يفيد براءة لا بالنسبة إلى الأكثـر ولا بالنسـبة 
  إلى نفسه. 

وهذا مماّ لا إشكال ولا خلاف فيه لأحدٍ إلاّ من المحكي عن المحقّـق 
، ولذا حكمـوا بوجـوب صـوم يـوم الشـكّ مـن آخـر )١(الخوانساري&

استناداً إلى استصحاب وجوب الصوم وقاعدة الاشتغال وأصالة رمضان 
  عدم دخول شوّال على التفصيل الّذي ستعرف في كلام المصنفّ.

في بعض الأمثلة الّذي ذكره المصـنفّ في المقـام، وهـو  وإنّما الإشكال
مثال الأمر بالطهور لأجل الصلاة إذا شكّ في جزئيّة شيءٍ لأحد مصاديقه 

لا ينطبق على الشـبهة  -كما ترى  -لغسل؛ فإنّ هذا المثال من الوضوء أو ا
  في الموضوع.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٥/٤٩٥الفوائد: ينظر بحر  )١(
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بل هو منطبق على الشبهة الحكميّة بمقتef الضابطة الّتي أشار إليهـا 
في أوائل المبحث؛ فإنّ الشكّ في جزئيّة شيء للوضوء مثلاً إنّما نشأ عن فقد 

لا موضوعيّة؛ النصّ أو إجماله أو تعارض النصّين، فتصير الشبهة حكميّة 
  ضرورة أنّ بيان الجزئيّة وعدمها إنّما هو من وظيفة الشارع.

فالطهور وإن كان بحسب المفهوم مبيّناً لا إجمال فيـه إلاّ أنّ الشـكّ في 
حصوله حقيقةً في الخارج ليس مستنداً إلى اشتباه الأمُور الخارجيّة، بل إلى 

فهو اشتباه مسـببٌّ  عدم العلم بحقيقة الوضوء والغسل الواجبين شرعاً،
  عن الاشتباه في الحكم ال·¶عي حقيقةً لا عن اشتباه الأمُور الخارجيّة.

ومرجع هذا الاشتباه وإن كان إلى اشتباه المصداق إلاّ أنّه لا دخـل لـه 
  باشتباه الموضوع الخارجي، بل هو من اشتباه المصداق ال·¶عي. 

يشتمل هذا المثال نمنع من  مع أنّه بناءً على تعميم العنوان في المسألة لما
وجوب الاحتياط فيما يرجع من هـذا العنـوان إلى الشـبهة الحكميـّة وإن 
رجع شكّه إلى الشكّ في المصداق ال·¶عي؛ لأنّ الشكّ في حصول الطهور 
إذا كان مسبّباً عن الشكّ في حقيقة الوضوء والغسل شرعاً وأجرينا البراءة 

ارتفـع الشـكّ عـن حصـول  -أصـلاً  لعدم المـانع منهـا -بالنسبة إليهما 
الطهور، فلا معنى حينئـذٍ للرجـوع إلى قاعـدة الاشـتغال بالنسـبة إليـه؛ 
لابتنائه على احتمال العقاب الّذي هو ضرر أُخروي على تقـدير الاكتفـاء 
باحتمال حصوله، فإذا حكم ال·¶ع والعقـل بـالأمن منـه بحكـم أخبـار 

  ضوع القاعدة.البراءة وقبح العقاب بلا بيان فيرتفع مو
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أنّ المراد من الشبهة الموضوعيّة في هـذه المسـألة إن ومحصّل الكلام: 
كان خصوص الشكّ في المصداق الّذي كان تميّز مصاديقه بيد العرف، بأن 
يكون الشكّ في تحقّق ذلك المصداق المـذكور كالمثـال الأوّل الّـذي ذكـره 

مصداق الطهارة المـأمور المصنفّ، فالمثال الثاني في غير محلّه؛ إذ تشخيص 
  بها إنّما هو من وظيفة ال·¶ع لا العرف حسبما بيّناه.

وإن كان مطلق الشكّ في مصداق المفهوم المبينّ بحسب العرف واللغة 
ولو لم يكن العرف مشخّصاً لمصاديقه فالتمثيل بالمثال الثـاني وإن كـان في 

بينّ لغـةً وعرفـاً وتميـّز إذ متعلّق الأمر فيهما مفهوم م -محلّه كالمثال الأوّل 
مصاديق المثال الأوّل بنظر العرف كما أنّ تميّز مصاديق المثال الأوّل بنظـر 

إلاّ أن الحكم بالاحتياط في المثال الثـاني ممنـوعٌ؛ لمـا عرفـت مـن  -ال·¶ع 
في مثله دون قاعدة الاشتغال؛ إذ مجرّد  -عقلاً ونقلاً  -جريان أدلّة البراءة 

ظ مـا لم يكـن تميـّز مصـاديقه بيـد العـرف لا يثبـت العلـم بمفهـوم اللفـ
الاشتغال، مع أنّ هـذا الاصـطلاح في الشـبهة الموضـوعيّة غـير معهـود 

  منه&. 
لها بما لو علم أنّه يعتبر في الطهور مثلاً حصول الغسل  فالأولى التمثيل

مرّتين مع الع�� عقيب كلّ منهما، وشكّ في حصولهما أو حصول ما يعتبر 
  ل·¶ط مع القطع بحصولهما. فيهما من ا

وبما لو آجر نفسه للصلاة وشكّ في وقوع العقد على الأجزاء الواجبة 
  أو عليها وعلى الأجزاء المستحبّة.

وبما لو تردّد اليوم الّذي يجب فيه الصوم مع تبينّ مفهومه بـين الأقـلّ 
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والأكثر من جهة الشكّ في حصول المغرب من جهة الشبهة الموضوعيّة لا 
هة الاختلاف في معنى الغروب الّذي هو غايـة اليـوم وعـدم فهـم من ج

المراد منه، أو الاختلاف في معنى ذهاب الحمرة وأنهّا المغربيّة أو الم·¶قيّة، 
  ونحو ذلك من الأمثلة.

وبالجملة، ينبغي له التمثيل بأمثال ما ذكرنا من الأمثلة لا بما ذكره من 
  المثال، فتأمّل.

]٦٨٠...�)ّA@9� ������ uOو �)* ?\ �D uO و��>�رق :��
� [)١(.   

هذا إشارة إلى دفع مـا ربّـما يتـوهّم في المقـام مـن: أنّ الشـغل أقول: 
¶عيّة مـن الـبراءة  اليقيني يقتof الفراغ كذلك ولو بإعمال الأصُـول ال·ـ

  على نحو ما قرّر في الشبهة الحكميّة. بالنسبة إلى الأكثر
: أنّ ما ذكر إنّما يصحّ إذا كان أصل الشاغل مجملاً، كما وحاصل الدفع

هو كذلك في الشبهة الحكميّة؛ لإجمال نفس متعلّق التكليف وتـردّده بـين 
الأقلّ والأكثر هناك، وأمّا فيما نحن فيه فمتعلّق التكليف معلـوم تفصـيلاً 

  ، فحكـم العقـل حينئـذٍ بلـزوم الامتثـال ووجـوب ولا إجمال فيه أصـلاً 
  تحصيل القطع بالإتيان بما اشـتغلت بـه الذمّـة تنجيـزيّ كحكمـه بلـزوم 

  أصل الامتثال.
نظير ما لو شكّ المكلّف في الوقت في إتيانه بالصلاة الواجبة، أو شكّ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ٢/٣٥٣فرائد الأُصول:  )١(
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في إتيانه بالجزء الّذي علم بوجوبه ونحـو ذلـك؛ فإنّـه لا ريـب في حكـم 
بوجوب الإتيان بالمشـكوك وعـدم جـواز الاقتصـار عـلى احـتمال  العقل

  امتثال الأمر المتوجّه إلى المكلّف. 
فلا معارضة حينئذٍ بين قاعدة الاشتغال وأصل الـبراءة حتـّى نجمـع 
بينهما بالعمل بكلّ منهما، بل الاُولى واردة على الثاني عـلى نحـو مـا مـرّ في 

  ذوي العنوان من الشبهة الحكميّة.
الجملة، مثل هذا الجاهل العالم بأصل الشاغل تفصيلاً غير معـذورٍ وب

  عند العقل وال·¶ع، فتدبّر.
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قد عرفت في عنوان مسألة دوران الأمر بين الأقلّ والأكثر من أقول: 
Èء للمـأمور  الشكّ في المكلّف به الّذي مرجعه إلى الشـكّ في جزئيـّة ال·ـ
وعدمها أنّ الجزء المشكوك على قسمين: لأنّه إمّا جزء خـارجي، أو جـزء 

  ي وهو الّذي يعبرّ عنه بالقيد.ذهن
  فقد مef الكلام فيه مستوفىً. أمّا القسم الأوّل

وهو الجزء الذهني الّذي يسمّونه بالقيد فقد عرفت  وأمّا القسم الثاني
  أنّه أيضاً على قسمين؛ لأنّه إمّا أن يكون مماّ له منشأ انتزاع في الخارج أو لا.

وبعبارةٍ أُخرى: إمّا أن يكون مماّ لـه وجـود مسـتقلّ، أو لا يكـون لـه 
  وجود كذلك: 

عبـادات : عبارة عن ال·¶ائط المصـطلحة المعتـبرة في صـحّة الوالأوّل
كالطهارة عن الحدث أو الخبـث والاسـتقبال وسـتر العـورة بالنسـبة إلى 

  الصلاة وغير ذلك من ال·¶ائط المعتبرة فيها.
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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: عبارة عن القيود المعتبرة في المأمور به المتحّدة معه في الوجـود والثاني
  الخارجي كالإيمان بالنسبة إلى الرقبة المأمور بعتقها. 

على ما ذكـره الفقهـاء رضي  -ود تفاسير ال·¶ط : أنّ أجوليعلم أوّلاً 
È،  -االله عنهم  هو: أنّ شرط ال·Èء عبارة عمّـا كـان مقارنـاً لـذلك ال·ـ

  تفسيراً لل·Èء بلازمه. 
¶ط لـتمام  وذلك لما استظهر من أدلّة ال·¶وط من اعتبـار مقارنـة ال·ـ

ال·¶ط  الم·¶وط من بدو النيّة إلى الفراغ من التسليم، ولذا قالوا: إنّ مرتبة
مرتبــة الأجــزاء؛ حيــث إنّــه يعتــبر مقارنتــه للعمــل مــن أوّلــه إلى آخــره 
كالأجزاء، ف·¶ط الصلاة إنّما هـو هـذا المقـدار دون مـا سـبق منهـا عـلى 

  الصلاة ولا ما تأخّر عنها، بل هما أمران خارجيّان.
كما أنّ الوضوء الّذي هو الغسلتان والمسحتان لا ربط لهما بال·¶ط، بل 

تان لل·¶ط الّذي هو الطهارة، وإطلاق ال·¶ط علـيهما مسـامحة هما محصّل
من [باب] تسمية السبب باسم المسببّ؛ وذلك لأنّ الوضوء الّذي عبـارة 
عن الأفعال المذكورة من قبيل الفعل الغير القارّ بالذات فيستحيل مقارنته 
الصلاة، فال·¶ط هو الأثر الحاصـل منـه وهـو الحالـة النفسـانيّة القائمـة 

  لمكلّف المعبرّ عنها بالطهارة.با
وكذا الكلام في الاستقبال وستر العورة وغير ذلك من ال·¶وط الّتي 
¶ط  تنشأ من أفعال خاصّة هي أسـباب لهـا، فالوضـوء حينئـذٍ سـبب ل·ـ

  الصلاة لا أنّه بنفسه شرط. 
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من التفصيل في مقدّمة ) ١(فساد ما حكي عن العضديومن هنا ظهر: 
  ¶عي فيجب، وبين غيره فلا يجب.الواجب بين ال·¶ط ال·

¶عي الطهـارة فمرتبتـه حينئـذٍ وجه الفساد:  أنّه إن أراد بال·¶ط ال·ـ
¶طٍ    مرتبة الأجزاء فليس بمقدّمـة، وإن أراد بـه الوضـوء فهـو لـيس ب·ـ
¶ط، فوجوبـه حينئـذٍ عقـلي لا  ولا بمقدّمةٍ للصلاة وإن كان محصّلاً لل·ـ

  شرعي، فافهم.
¶ط وأمّا ال·¶ط الّذي مرتبته  متأخّرة عن مرتبة الأجزاء المعبرّ عنه ب·ـ

الامتثال كاشتراط عدم إيقاع الصلاة في ضمن الفرد المحرّم ونحوه، فهـو 
  خارجٌ عن محلّ الكلام، بل هو مورد للاشتغال بلا إشكالٍ ولا خلاف.

: إنّـه إذا شـكّ في شرطيـّة شيءٍ للمـأمور بـه إذا عرفت ذلـك فنقـول
يتّ أو عـن الخبـث لهـا أو للصـوم مـثلاً، كالطهارة عن الحدث لصلاة الم

  هو البراءة عقلاً ونقلاً. -في الجزئيّة  كالشك - فالمرجع فيه أيضاً 
فلأنّ الجهل ب·¶طيّة شيء للمأمور بـه يجـري عنـد العقـل أمّا الأوّل: 

مجرى الجهل بجزئيّة شيء له، فالجاهل بها معذور على تقدير اتّفاق مخالفـة 
الإخلال بال·¶ط المجهول؛ لقبح العقـاب والمؤاخـذة الواقع اللازمة من 

  عليها عقلاً.
: فلأنّ اشتراط المأمور به بال·¶ط المجهول مماّ حجب علمه وأمّا الثاني

عن المكلّف فيكون موضوعاً، أو مرفوعاً عنه على معنى رفع المؤاخذة على 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٣٥٥، حكي عنه في بدائع الأفكار: ٨١شرح العضدي علی مختصر ابن الحاجب:  )١(
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  تقدير مخالفة الواقع.
¶ط ولك أن تقرّر الأصـل في الفعـل الّـذي هـو منشـأ  لحصـول ال·ـ

إنّ التكليف بالوضوء عـلى وجـهٍ يترتّـب بسـبب فنقول: كالوضوء مثلاً، 
الإخلال به المؤاخذة والعقاب على تقدير شرطيّته في الواقـع ممـّا حجـب 
  علمــه عــن المكلّــف فيكــون موضــوعاً ومرفوعــاً عنــه بحكــم الآيــات 

  والأخبار المتقدّمة. 
الفرق بـين ) ١(دارككصاحب الم -هذا، ولكن قد يستفاد عن بعضهم 

  الأجزاء وال·¶ائط، بالقول بالبراءة في الاُولى والاشتغال في الثانية. 
وذلك لأنّه تمسّك في المدارك بقاعدة التوقيفيّة في مسألة اشتراط عربيّة 

، وبعض الفروع المتعلّقة بـه »أكبر«التكبير وتقديم لفظ الجلالة على لفظة 
هبه في مسـألة الشـكّ في الأجـزاء هـو وبالأذكار وأمثال ذلك، مع أنّ مذ

البراءة، وقد سيأتي وجه تمسّكه بهذه القاعدة مع كون مذهبه هو البراءة في 
  تلك المسألة.

¶ائط احتملـه بعـضُ المحقّقـين في  وهنا فرقٌ آخر بين الأجـزاء وال·ـ
، ولكن لم يسمع له قائلٌ، وهو: أن يكـون القائـل بالاحتيـاط في )٢(الهداية

   بالبراءة في ال·¶ائط. الأجزاء قائلاً 
¶ائط  نعم، لازم مذهب من يقول بالصحّة في الأجزاء والأعمّ في ال·ـ

بعد الاعتراف بالثمرة المعروفـة مـن أنّ المرجـع عنـد الصـحيحي هـو  -
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٣/٣٢٠مدارك الأحكام:  )١(
  .٣/٥٥٨هداية المسترشدين:  )٢(
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  هو الالتزام بذلك التفصيل، فافهم. -الاحتياط والأعمّي هو البراءة 

]٦٨٢�A@` د�
ّ

³� ,R�S��* :����� �DّGو :��
� [...�A)١( .  

وهـو مـا كـان متحّـداً مـع المقيـّد في  -يعني وأمّا القسم الثاني أقول: 
  فالظاهر اتحّاد حكمه مع حكم القسم الأوّل.  -الوجود الخارجي 

وهو  -ووجه الاتحّاد ما عرفت آنفاً من أنّ ما هو المناط في هذا القسم 
عبــارة عــن  بعينــه موجــود في القســم الأوّل الّــذي -الاتحّــاد والمقارنــة 

الخصوصـيّة المـأخوذة في المكلّــف بـه المتولّـدة عــن شرط لـه؛ فـإنّ هــذه 
الخصوصيّة المتولّدة عن ال·¶ط متحّدة مع الم·¶وط في الوجود الخارجي 

  وإن كانت مغايرة معه في الوجود الذهني.
ولذا قلنا: بأنّ ال·¶ط مرتبته مرتبة الأجزاء من حيث وجوب مقارنته 

النيّة إلى آخر الصلاة كما في الأجزاء، فحينئذٍ إذا شكّ  مع الم·¶وط من بدو
في كون شيء قيداً للمأمور به بعد العلم بوجـوب المطلـق يـأتي فيـه أدلّـة 
البراءة من العقل والنقل على التقريب المذكور، وسيأتي له زيـادة بيـانٍ في 

  كلام المصنفّ.

]٦٨٣ :��
� [ �ّ��� �
ّ

��	�L& ...')ّ�	�7 و��	ب ��O �)٢(.   

فإنّه قال في هذا الباب بعد ما رجّح التجـوّز في المطلـق بـإرادة أقول: 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ٢/٣٥٤فرائد الأُصول:  )١(
  . ٢/٣٥٥فرائد الأُصول:  )٢(

ــــــــــ� 
ّ

LــــــــــTم �	��

���ـــــــّ� � �	�ـــــــ�م
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المقيّد منه على حمل الأمر بالمقيّد عـلى النـدب أو الوجـوب التخيـيري مـا 
هذا الكلام في ترجيح ما اخترناه من المجاز عـلى مـا ذكـره المـانع، «نصّه: 

منا تساوي الاحتمالين فنقول: إنّ الـبراءة اليقينيـّة لا تحصـل إلاّ ولئن سلّ 
  .)١(بالعمل بالمقيّد كما ذكره العلاّمة في النهاية

وقد يعترض عليه: بأنّه لم يحصل العلم بشغل الذمّة مع احـتمال إرادة 
المجاز من المقيّد حتىّ يجب تحصيل اليقين بالبراءة عنه، فلا وجه لوجوب 

  العمل به.
وفيه: أنّ المكلّف به حينئذٍ هو القدر المشترك بين كونه نفس المقيـّد أو 
المطلق، ونعلم أنّا مكلّفون بأحدهما فاشتغال الذمّة إنّما هو بالمجمـل، ولا 

  تحصل البراءة عنه إلاّ بالإتيان بالمقيّد. 
وإنّما يتمّ كلام المعترض لو سلّمنا أنّا مكلّفون بعتق رقبةٍ مّـا ولكـن لا 

  لـم هـل يشـترط الإيـمان أم لا؟ فحينئــذٍ يمكـن نفيـه بأصـل الــبراءة، نع
  وليس كذلك.

بل نقول: بعد تعارض المجازين وتصادم الاحتمالين يبقى الشكّ في أنّ 
المكلّف به هل هو المطلق أو المقيّد، وليس هاهنا قدرٌ مشتركٌ يقيني يحكـم 

لمقيّد لا ينفكّ عن بنفي الزائد عنه بالأصل؛ لأنّ الجنس الموجود في ضمن ا
  ، انتهی كلامه.)٢(»الفصل ولا تفارق بينهما، فليتأمّل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٣/٢١٣نهاية الوصول:  )١(
  . ٢/١٨٤القوانين المحكمة:  )٢(
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أنّ المكلّف به في هذا القسم مـن القيـد مـردّد بـين المطلـق وحاصله: 
ونفس المقيّد، وليس بينهما قدرٌ مشتركٌ يكون القـدر المتـيقّن مـن متعّلـق 

ضـمن  التكليف؛ لكون المطلق أحد طرفي الترديد، والجـنس الموجـود في
المقيّد لا ينفكّ عن الفصل فيكونان من قبيل المتباينين؛ وذلـك لأنّـه إذا لم 

وهو الإيمان أو الكفر  -عن الفصل  -وهو الرقبة  -يمكن انفكاك الجنس 
فلازمه كون المكلّف به إمّا هو الرقبة المؤمنة أو الكافرة، فيكون من قبيل  -

  من أمثلة المتباينين. تردّد الواجب بين الظهر أو الجمعة الّذي هو
¶طيّة بعـد العلـم  -وهذا بخلاف القسم الأوّل  أعني الشـكّ في ال·ـ

فإنّه يمكن نفي ال·¶طيّة بأصل البراءة؛ لفرض العلم  -بوجوب الم·¶وط 
¶ط شـكّاً في  بثبوت التكليف بالم·¶وط وهو الصلاة وكون الشكّ في ال·ـ

  التكليف الزائد فينفيه الأصل.
: أنّ مذهب المحقّق المزبور جريـان أصـل عليكهذا، ولكن لا يخفى 

البراءة في المتباينين، فكيف يمكن أن يكون حكمه بالاحتياط هنـا لكـون 
المطلق والمقيّد من قبيل المتباينين؟! وإن كان يؤمي إليه ما في ذيل كلامه من 
نفي القدر المشترك بينهما حسبما عرفت، فلابدّ أن يكون حكمه بالاحتياط 

 الجهة المزبورة، وإلاّ يلزم التناقض بين حكمـه بالاحتيـاط في هنا من غير
  المقام وبين حكمه بالبراءة في المتباينين الحقيقي كالظهر والجمعة.

إلاّ أن يوجّه: بأنّه عـدول منـه في بـاب الـبراءة، أو بأنّـه يفصّـل بـين 
  د.المتباينين في الخارج كالظهر والجمعة، وبينهما في الذهن كالمطلق والمقيّ 
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لكنّ الأوّل بعيدٌ جدا، والثاني مستلزمٌ للقول بالاحتياط في الشـكّ في 
ال·¶وط الّتي لها منشأ انتزاع؛ لعدم الفرق بينها وبين ما لم يكـن لـه منشـأ 

  الانتزاع، مع أنّه لا يقول به.
: بأنّ حكمه بالاحتياط هنا لعلّه من جهـة أنّ بـاب المطلـق وقد يوجّه

ثنيات الّتي استثناها من كلّيّة قبح المؤاخذة بالمجمـل والمقيّد من جملة المست
؛ )١(»نعم، لو فـرض حصـول الإجمـاع أو الـنصّ....«في المتباينين بقوله: 

وأين هذا من التزامه بالاحتياط من جهة دوران الأمر بين المطلق والمقيـّد 
فيما لو اختلف الأمُّة عـلى قـولين: قـول بكفايـة الإطـلاق وقـول بلـزوم 

، أو في ما أجمل فيه النصّ أو تعارض فيه النصّان وأمثال ذلك مـن التعيين
  الروايات الخارجة عن باب المطلق والمقيّد المعروف؟!

: أنّ الخطابات الواصلة إلينا مجملةٌ غـير وافيـةٍ بـتمام ومحصّل ما ذكره
المــراد في مــورد الشــبهات، ولا يعقــل شــمولها لمــن كــان في الاشــتباه؛ 

لبيـان عـن وقـت الحاجـة وقبحـه إجمـاعيّ، ولا يجـوز لاستلزامه تأخير ا
  صدورها إلاّ عن مصلحةٍ داعية إليه: 

إمّا في نفس إبراز الخطابات بصورة العموم من باب الموضوعيّة، مـن 
  غير أن يكون الغرض تعميم الحكم بالنسبة إلى الغائبين. 

أو في نفس تأخير البيان، بأن يكون الغرض من الخطابـات وإبرازهـا 
ورة العموم تعميم الحكم لهم أيضاً وكونها طريقاً إليه، إلاّ أنّ ال�fورة بص

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   .٣/٨٥القوانين المحكمة:  )١(
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  والمصلحة وغيره دعت إلى تأخير البيان.
وحينئذٍ فحالها مضطربة لا يجوز إثبات الحكم منها بعد قبح التكليف 
بالمجمل وقبح العقاب بلا بيـان، فـاللازم في أمثـال تلـك المقامـات هـو 

للشارع في مثلها جعل إحدى الأمُور: من الاحتيـاط  البراءة، إلاّ أنّه يجوز
وإيجاب الواقع بما هو والتخيير، فإذا ثبـت بـالنصّ أو الإجمـاع التكليـف 
بذلك المجمل المعينّ عند االله وأنّه أراد الواقع من حيث هو، فلا شـبهة في 

  وجوب الاحتياط والإتيان بجميع ما يحتمله. 
مـن هـذا القبيـل؛ إذ قـد ثبـت  - من المطلـق والمقيـّد -وما نحن فيه 

بالإجماع وجوب عتق رقبة معيّنة مع طـروّ الإجمـال عـلى المطلـق بـورود 
المقيّد، وهو يحتمل أن يكون مطلق الرقبة أو المؤمنـة خاصّـة، فـاللازم في 
مثله هو الاحتياط وإن كان لك كلام في أصـل المطلـب فهـو كـلام آخـر 

ول المقـام في المسـتثنى وعـدم ولسنا بصدد إثبات ذلك، وإنّما الغرض دخ
  كونه& من المفصّل بين الأجزاء وال·¶ائط.

  ، ولكن لا يخفى ما فيه، فتدبّر.)١(هكذا عن بعض الأساتيذ

 �	">�d�h� ��)* Pم ٦٨٤[
ّ


��: 4ن�   .)٢(7L>#�...ور*[ ] 

ورد عليه: بأنّه إن أراد إجراء البراءة في المقيّد بمجرّد كونه أُ وقد أقول: 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   .٢٧٧جواهر العقول (مخطوط):  )١(
  ». لأن المنفي فيها الإلزام بما لايعلم وكلفته...«، وفيه: ٢/٣٥٦فرائد الأُصول:  )٢(
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  على كلفة زائدة من غير أن يرجع الأمر إلى الأقلّ والأكثر. مشتملاً 
ففيه: أنّه يلزم حينئذٍ الالتزام بالبراءة في المتباينين إذا كـان في أحـدهما 
كلفة زائدة، وهو مماّ لم يلتزم به المصنفّ، وإن ذكره بعض في ما لـو ادّعـى 

صـل مـع البـائع؛ المشتري أنّ الثمن دينار والبائع ادّعى أنّه درهم، أنّ الأ
  لاشتمال الدينار على كلفة زائدة، ولكن رماه الأصحاب بسهمٍ واحد.

وإن أراد إرجاع الأمـر إلى الأقـلّ والأكثـر، فـإن كـان غرضـه القلّـة 
والكثرة في الخارج، أعني في مقدّمات الامتثال؛ نظراً إلى أنّ مقدّمات المقيّد 

  أكثر من مقدّمات الأقلّ.
الأمر كذلك لوجب الالتزام به في المتبـاينين إذا كـان ففيه: أنّه لو كان 

مقدّمات أحدهما أكثر، ولم يقل به أحد في غيرهما فضـلاً عـنهما؛ أتـرى في 
نفسك أن تقول: لو شكّ في أنّ الواجب هو زيارة حرم االله أو رسوله كان 

  المتعينّ هو الثاني لاشتمال الأوّل على مقدّمات زائدة؟!
لقلّـة والكثـرة في مصـبّ الخطـاب ومتعلّقـه وإن كان غرضه وجود ا

  ذهناً.
ففيه: أنّه ليس كذلك لو قلنا أنّ متعلّق الأحكام هـو الطبـائع، فالقلّـة 

إذ لا يخفى أنّ طبيعة القلّـة بعـد التحليـل  -والكثرة وإن كانت متصوّرة 
أكثر جزءاً عند العقل من طبيعة المطلـق نظـير القلّـة والكثـرة الذهنيـّة في 

إلاّ أنّه لا يخفى على أحدٍ أنّ الأحكام ال·¶عيّة ليسـت  -لفصل الجنس وا
مبنيّة على الدقائق الفلسفيّة والتحليلات العقليّة، بل هي مبنيّة على ما هـو 
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الملحوظ في نظر العـرف، ولا ريـب أنّ الملحـوظ في نظـرهم في مقامـات 
غـير  الوضع والتكليف وتعلّق العقود ليس إلاّ طبيعة المطلق والمقيـّد مـن

ملاحظة الخصوصيّات حتىّ يقال: إنّ في بعضها ملاحظـة زائـدة يمكـن 
  نفيها بالأصل.

ولذا قلنا: بعدم جريان الأصل في المقيّد لو دار الأمر بين وضع اللفظ 
  .)١(للمطلق أو المقيّد كما توهمّه صاحب الفصول

وقد أنكر بعض الأصُوليينّ الغلبـة والكثـرة في عـالم التحليـل أيضـاً 
ه ادّعى الكثرة في المقيّد عرفاً، نظير ما اختاره بعض من جواز اجتماع ولكنّ 

  .)٢(الأمر والنهي عقلاً لا عرفاً، والتحقيق ما عرفت
هذا الإيراد عـلى كـلام المصـنفّ؛ لأنّ  هذا، ولكنّك خبير بعدم ورود

مراده من كون التكليف بالمقيّد مشتملاً على كلفة زائدة منفية بالأصل هو: 
تكليف به تكليف بأمرٍ زائد على التكليف بما علم ثبوته وهو المطلـق، أنّ ال

ولا ريب أنّه إذا عرض الواقعة على العرف وجدنا أنهّم يؤخذون بالمطلق، 
وهـو  -لكونه القدر المتيقّن مماّ تعلّق به التكليف ويطرحون الزائـد عليـه 

يف الزائد، فينفيه بالأصل؛ لكون الشكّ بالنسبة إليه شكّاً في التكل -المقيّد 
  الأصل كما في سائر موارد البراءة، فافهم.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٤١الفصول الغروية:  )١(
 .٢٧٨-٢٧٧جواهر العقول (مخطوط):  )٢(
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أي ولا فـرق في جريـان الأصـل في المشـكوك بـين الشـكّ في أقول: 
كالطهارة، وبين الشكّ في تقيّد الرقبة بالإيمان، اشتراط المكلّف به بال·¶ط 

فكما أنّ التكليف لصلاةٍ مّا متيقّن والشكّ إنّما هو في اشـتراطها بالطهـارة 
فيجري فيه الأصل، فكذلك التكليف بعتق رقبةٍ مّا متيقّن والشكّ إنّما هو 

  في تقييده بالإيمان فينفيه الأصل.
متثـال التكليـف بـالمكلّف بـه نعم، يمكن الفرق بين القسمين: بـأنّ ا

الم·¶وط في القسم الأوّل يقتof الالتزام بإيجـاد شـيئين: أحـدهما: إيجـاد 
¶ط  ال·¶ط بالإتيان بمنشائه وسببه، والآخر: الإتيان بالفعل مقروناً بال·ـ
الموجود، فالتكليف المذكور ينحلّ إلى تكليفين، والقـدر المتـيقّن مـنهما في 

التكليـف بأصـل الفعـل، والتكليـف بإيجـاد  محلّ الشكّ في ال·¶طيّة هـو
  ال·¶ط مشكوك فيه وينفيه الأصل. 

بخلاف القسم الثاني؛ فإنّ امتثال التكليف فيه لا يقتof إلاّ إيجاد شيء 
واحد وهو الإتيان بالفعل مقروناً بالقيـد الموجـود في الفـرد مـن متعلّـق 

ن أحـدهما في المأمور به، فالتكليف المـذكور لا ينحـلّ إلى تكليفـين ليكـو
  موضع الشكّ متيقّناً والزائد مشكوكاً حتىّ ينفي بالأصل. 

فمرجع الشكّ فيه في الحقيقة إلى الشكّ في التعيين والتخيير؛ لأنّ ثمرة 
إنّما تظهر » عتق الرقبة المؤمنة«و» عتق الرقبة«مقابلة المطلق للمقيّد في مثال 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ٢/٣٥٦فرائد الأُصول:  )١(

ــ,  r~ ــ� A)* ــ� ���"	�

ــــــــــــ,ق  ــــــــــــ? ��> D 

uAــــــــa��� uــــــــO 
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المقيّد، كما لو أعتق الكافرة  في ما لو أتى بالماهيّة في ضمن فردها الآخر غير
إلاّ بعتـق المؤمنـة؟ فـالتكليف اليقينـي ثابـت  أبرتـذمّتـه أو لا  ةفهل بـرء

والمكلّف به مشتبه مع انتفاء القدر المتيقّن مماّ تعلّق به التكليف لينفی الزائد 
بالأصل، ووجود القدر المتيقّن مماّ حصل به الـبراءة وهـو المقيـّد فيجـب 

  ليقين البراءة.  العمل به تحصيلاً 
وهذا هو الفارق بين القسمين في كون المرجع في الأوّل هو البراءة وفي 

  الثاني هو الاشتغال.
وبالجملة، إنّ الاشتراط في القسـم الأوّل يتضـمّن كلفـةً زائـدة عـلى 
الكلفة الحاصلة من جهة التكليف بأصل الفعل، بخلاف القسـم الثـاني؛ 

  ةً على عتق الكافرة. فإنّ عتق المؤمنة لا يزيد كلف
هذا، ولكنّ الّذي يهوّن الخطـب ويسـهّل الأمـر في عـدم الفـرق هـو 
القطع بجريان أصل البراءة في اشتراط المكلّف به بالطهارة والإيمان بعـد 
العلم بالتكليف بصلاةٍ مّا وعتق رقبةٍ مّا على معنى الـبراءة عـن العقـاب 
¶ط  المحتمل ترتّبه على تقدير اتّفاق مخالفة الواقـع بسـبب الإخـلال بال·ـ

  المجهول، والقسمان من هذه الجهة سيّان، فافهم.

�ـ�: وAّDــ� ~r,]ـ� �SBــ, ��_ــTم *(Aـ� �ــ
 د�ر �D4ـ, OــQ#�� u(ــ� ٦٨٦[� [

..u)-#١(.و��(.   

به بين وليعلم أوّلاً: أنّ مرجع الشكّ في التقييد ودوران المكلّف أقول: 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ٢/٣٥٧فرائد الأُصول:  )١(

 uــــــ O ,ــــــD4� دور�ن

uــــ ــــ� و ��#-( )Q#��
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إلى الشـكّ في التعيـين والتخيـير، وبعبـارةٍ  -كما عرفـت  -المطلق والمقيّد 
  أُخرى: مرجعه إلى دوران الأمر بين إرادة الكليّ أو الفرد. 

إلاّ أنّ الفرق بين المقامين هو: أنّ التخيير هناك عقلي وفي مسألتنا هذه 
ن المكلّـف بـه شرعي، يعني: أنّ محلّ الكلام هنا في دورا -كما ستعرف  -

  بين التعيين والتخيير ال·¶عي. 
وقد عرفت أيضاً أنّ الكلام فيما تقدّم من حيث جريان أصل البراءة أو 
الاشتغال كان مبنيّاً على كون المطلق والمقيّد من قبيل الأقلّ والأكثر أو من 
قبيل المتباينين، وقد أثبتنا كونهما من قبيل الأوّل، فلذا حكمنـا بـالبراءة في 
صورة الشكّ في التقييد، وهذا الخلاف بعينه يأتي في هـذه المسـألة، أعنـي 
صورة دوران الأمر بين التخيير والتعيين ال·¶عي، كما إذا شكّ في كفّـارة 
صوم رمضان بين كونها هو خصوص العتق على التعيين في حقّ من يقدر 

  عليه وبين إحدى الخصال على نحو التخيير. 
ة أشكل من سابقته؛ لوجود القدر المتيقّن هناك، والأمر في هذه المسأل

بخلافه هنا؛ فإنّه ليس فيه قدر مشـترك يقينـي يعلـم بوجوبـه ويشـكّ في 
  وجوب الزائد عليه حتىّ يمكن نفيه بالأصل.

من كون الواجب  -نعم، لو قلنا في الواجب المخيرّ بمذهب الأشاعرة 
مكـن فـرض القـدر لأ -هو أحد الأفراد الكليّ الصـادق عـلى كـلٍّ منهـا 

¶عي بـه،  المشترك، إلاّ أنّه مفهـوم انتزاعـي لا يمكـن تعلّـق الحكـم ال·ـ
  بخلاف القدر المشترك الموجـود في المسـألة السـابقة؛ فإنّـه كـان متأصّـلاً 

  حسبما عرفت.
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وبالجملة، الحكم بالبراءة في هذه المسألة مشكلٌ؛ لانتفاء القدر المتيقّن 
  واجب التخييري: فيها على جميع المذاهب في ال

أمّا على مذهب الأشاعرة فقد عرفت أنّه يمكن تصوير القدر المشترك 
  فيه إلاّ أنّه مفهوم انتزاعي.

من كون متعلّـق الوجـوب هـو  -وأمّا على مذهب المعتزلة والإماميّة 
فانتفـاء  -كلّ واحدٍ من الأفراد إلاّ أنّ الإتيان بأحدها مسقط عن الآخـر 

اضح؛ لعدم تحقّق كليّ يكون القدر المتيقّن من متعلّـق القدر المشترك فيه و
  التكليف حتىّ يحكم بنفي الزائد عليه بالأصل.

من تحقّق الفرق  -وأمّا بناءً على ما هو التحقيق في الواجب التخييري 
بينه وبين الواجب التعييني بحسب الإنشاء؛ حيث إنّ الانشاء في الواجب 

فراد ثمّ [يعدل] المتكلّم عن الأوّل إلى الثاني التخييري يتعلّق أوّلاً بأحد الأ
م] إلى الثـاني كلا على وجه نفي الحكم عن الأوّل، بل من باب [إسراء الح

فوجـه الإشـكال عـلى هـذا القـول هـو: أنّ  -وت·¶يكه معـه في الحكـم 
الإنشاءين متباينان، فإذا شكّ في وقوع أحـدهما لم يكـن وجـهٌ للـبراءة في 

معارضاً بالمثل؛ فإنّ أصالة عدم تعلّق الإنشاء بالواجب  شيءٍ منهما؛ لكونه
التعييني معارضة بأصالة عدم تعلّقه بالواجب المخـيرّ، وهـذا واضـح لا 

  سترة فيه، فافهم.
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هـذه المسـألة بالأقـلّ والأكثـر في الحكـم  وحاصل وجه إلحاقأقول: 
بالبراءة بالنسبة إلى احتمال التعيين هو: أنّا نعلم بوجوب قدر مشترك بـين 
الأمرين وهو أحدهما، إلاّ أنّ الشكّ في وجوب خصوص الواحـد المعـينّ 
منهما، وحيث إنّ بيانه من الشارع فيحكم العقل بقبح العقاب عـلى تـرك 

  الخصوصيّة المجهولة. الواجب المسببّ عن ترك
كما أنّ الدليل النقلي أيضاً يدلّ على وضع ما حَجَب علمه عن العبـاد، 
وهو وجوب خصوص الواحد المعينّ، ولا يعارض بأنّ وجـوب الواحـد 
المخيرّ أيضاً محجوب؛ لأنّ وجوبه بهذا العنوان التخييري وإن كان محجوباً 

الّذي يجـامع وجـوب الواحـد  إلاّ أنّ وجوبه لا بهذا العنوان بل بالعنوان
  المعينّ في الواقع غير محجوب.

وبعبارةٍ اُخرى: وجوبه بعنوان اللاّب·¶ط المقسمي غير محجوبٍ، وإن 
  كان وجوبه بعنوان اللاّب·¶ط القسمي محجوباً.

وكذا الضيق الناشئ من الالتزام بالخصوصيّة التعيينيّه لمكـان الجهـل 
  .)٢(»الناس في سعة ما لا يعلمون×: «بالإلزام المذكور منفيّ بحكم قوله

ولا يعارض بأنّ في المتباينين أيضاً قد يكون أحدهما أثقل مـن الآخـر 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ٢/٣٥٨فرائد الأُصول:  )١(
مــن أبــواب  ١٢، ب ١٨/٢٠، مســتدرك الوســائل: ١٠٩، ح ١/٤٢٤ينظــر: عــوالي اللآلــي:  )٢(

  .٤مقدمات الحدود، ح 

و$ــــ� 9Vــــ�ق RــــXه 

 mّـــــــ �4�O ��lـــــــ a	�

qـــــــــــــــــــــــr4و�  � 

 �N�yـــــــ��O b9@ـــــــ� 
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كالتمام بالنسبة إلى الق�� في مورد دوران الأمر بينهما، فيحكم بنفي وجوبه 
  بمقتef ما دلّ على تقديم ما فيه السعة على ما فيه الضيق. 

وهو كما ترى؛ لأنّ المستفاد من الرواية نفي الضيق المستند إلى الجهـل 
وإثبات السعة بالنسبة إلى ما لا يعلم، لا ترجيح ما فيه السعة على مـا فيـه 

  الضيق كيف ما اتّفق، هذا.
بالمتبـاينين في وجـوب الاحتيـاط بالإتيـان بـما  إلحاقها وحاصل وجه

ل تعيينه هو: أنّه ليس في المقام قدرٌ مشترك يعلـم بوجوبـه عـلى كـلّ يحتم
  تقدير ويشكّ في وجوب الزائد عليه.

، فمدفوع: بأنّه مفهوم منتزع من »أحدهما«وما ذكر من وجود مفهوم 
الفعلين وليس متعلّقاً لخطاب الشارع أصلاً، سواء فرض الواجب معيّنـاً 

في الواجب المخيرّ إنّـما يتعلّـق بكـلّ مـن أو مخيرّاً؛ لأنّ الخطاب التخييري 
» أحدهما«المنتزع منهما، وإن صحّ الحكم بأنّ » أحدهما«الفعلين لا بعنوان 

  واجب، إلاّ أنّ الوجوب لا يتعلّق بالفعلين مـن أجـل كـونهما مصـداقين 
  لهذا المفهوم.

فالّذي تيقّن وجوبه على كلّ تقدير إنّما هو ما يحتمل وجوبه التعيينـي؛ 
نّه القدر المتيقّن مماّ تعلّق به التكليف ويحصل به الامتثال، ووجوب غيره لأ

وإسقاطه عنه مشكوك، فكيف يجوّز العقل العدول في مقام الامتثال مـن 
ــلى  ــنقلي ع ــدليل ال ــه بال ــي وجوب ــف ينف ــتمال؟! وكي ــين إلى الاح   اليق

  وجه اليقين؟!

و$ــــ� 9Vــــ�ق RــــXه 

 ��lـــa	� u"B�!ـــ�#	�O
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مها على تقـدير بل العقل يجوّز العقاب على مخالفة الواقع المحتمل لزو
الإتيان بغيره، فلا يجوز الاقتصار عليه بحكم قاعدتي الاشتغال ووجوب 
دفع ال�fر المحتمل المعتضدتين بأصالة عدم تعلّق الوجوب به أصلاً بعد 

  اليقين بتعلّقه بما يحتمل التعيين.
  وكون التعيين مماّ يتضمّن ضيقاً يشكّ فيه والأصل بـراءة الذمّـة عنـه 

o  -بنى القول بأصـالة التخيـير كما عليه م - إنّـما يسـلّم حيـث لا مقتfـ
e الأصـل  لوجوب الالتزام بالضيق المشـكوك فيـه، وقـد عرفـت مقتfـ

  والقاعدتين.
أنّه لا مناص عن القول بوجوب الاحتياط بالإتيـان  فاتّضح مماّ ذكرنا

  بذلك المعينّ وعدم جواز العدول عنه إلى غيره، فتدبّر.


ب �%`#(!�ط..٦٨٨[$
O b@9� mّ-7* :��
� [.)١(.   

وقد ذكرنا وجه قوّة هذا الحكم بما لا مزيد عليه، وهو مـذهب أقول: 
  جماعة من المحقّقين وهو المعتمد عندنا أيضاً.

 -كـالعتق مـثلاً  -: أنّ وجوب ما احتمله التعيين وملخّص ما ذكرنا
أمرٌ ثابتٌ معلوم إمّا تعييناً أو تخييراً، والشـكّ إنّـما هـو في جعـل الخصـلة 
الأخُرى بدلاً عنه، والأصل عدمه، أو أنّ وجوبه كـان محقّقـاً والشـكّ في 

  سقوطه بإتيان الخصلة الأخُرى، والأصل عدم سقوطه.
: بأنّ أصالة عدم الوجـوب والجعـل بعض هذا، ولكن قد أورد عليه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ٢/٣٥٨فرائد الأُصول:  )١(


$ـــــــ
ب O b9@ــــــ�

�9�ــ� �%`#V ــ!�ط و)
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¶عي، وهـو في الأحكـام الكلّيـّة عندهم عبـارة  عـن الاستصـحاب ال·ـ
ال·¶عيّة معطّل عند التحقيق، مع أنّ عدم الحكم ليس بحكمٍ، ولو سـلّم 
فأصالة عدم الجعل لا يثبت التعيين من باب إثبات أحـد الضـدّين بنفـي 

  الضدّ الآخر إلاّ على القول بالأصل المثبت.
تصـحاب الاشـتغال، وأمّا أصالة عدم السقوط الّذي مرجعـه إلى اس

مـن: أنّ  -ما أورد المصنفّ عليه في المتباينين والأقلّ والأكثر  -فيرد عليه 
وجود المتيقّن منه لم يكن مؤثّراً في الاحتياط فكيف إذا شكّ في بقائه بإتيان 

  بعض الخصال؟! وأنّه مثبتٌ لا يترتّب عليه الأثر ال·¶عي. 
ين التخيـير والتعيـين وإن أُريد منها استصحاب الوجـوب الجـامع بـ

الثابت للعتق من غير أن يكون الغرض إثبات صفة التعيين حتـّى يكـون 
مثبتاً، ففيه: أنّ الشكّ في بقاء الوجوب وسقوطه مسببٌّ عن الشكّ في أنّ 
وجوبه من ذوي العقاب أم لا؟ بمعنى: أنّ الوجوب الثابت له لم يُعلم أنّه 

تخييريّاً لا يترتّـب عـلى تركـه  ذو عقاب؛ لاحتمال أن يكون وجوبه وجوباً 
عقاب، وبعد جريان البراءة فيه يثبت أنّه ليس من ذوي العقاب فلم يبـق 
له شكّ في سقوطه وبقائه حتىّ يستصحب، وقـد قـرّر في محلّـه أنّ أصـل 

  . )١(البراءة إذا كان سببيّاً حاكم على الاستصحاب المسبّبي
  ه بالتأمّل.هذا، ولكن في هذا الإيراد نظر كما يظهر وجه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ٢٧٩-٢٧٨جواهر العقول (مخطوط):  )١(
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¶ط، أقول:  وحاصله: أنّ الشكّ في المانع حكمه حكم الشـكّ في ال·ـ
¶طيّة هـو الـبراءة، فكـذلك الأصـل في  فكما أنّ الأصل في الشكّ في ال·ـ

  الشكّ في المانعية هو البراءة. 
¶ط هـو كـون عـدم ووجه مقايسة  الشكّ في المانع على الشكّ في ال·ـ

المانع أيضاً شرطاً، فيكون مرجع الشكّ في المانعيـّة إلى الشـكّ في شرطيـّة 
عدمه؛ وذلك لأنّ المانع أيضاً كال·¶ط من قيود المكلّف به، غاية الأمر أنّ 
المعتبر في ال·¶ط هو وجوده وفي المانع عدمـه، وكـما يعتـبر المقارنـة لـتمام 
العمل في القيد الوجودي فكذلك يعتبر في القيد العدمي، فمرجع المانعيّة 
إلى ترتّب العقاب على المخالفـة اللازمـة مـن الإخـلال بالقيـد العـدمي، 

  والأصل في موضع الشكّ براءة الذمّة عنه.
: أنّ ال·¶ط عبـارة عمّـا يكـون وجـوده معتـبراً في فتحصّل مماّ ذكرنا

نسبة إلى الصلاة، وأنّ المانع عبارة عمّا يكون عدمه المكلّف به كالطهارة بال
معتبراً فيه كالحدث وأمثاله بالنسبة إلى الصلاة، ويثمر عند الشـكّ، ففـي 
المانع يرجع إلى أصالة عدمه عند الشكّ، وفي ال·¶ط يرجع إلى الاشـتغال 

  ووجوب إحرازه عند الشكّ.
الأمر بين كـون  ن ربّما يشكل الأمر في بعض الموارد من جهة تردّدكل

عدم شيء معتبراً في شيء فيكون وجوده مانعاً، وبين كون وجـود نقيضـه 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ٢/٣٥٩فرائد الأُصول:  )١(
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  معتبراً فيكون شرطاً. 
كما لو شكّ في كون عدم الحدث معتـبراً أو وجـود الطهـارة معتـبراً، 
وحينئذٍ فإن كان ما يشخّص به أحدهما فهو، وإلاّ فـالتوقّف؛ لانتفـاء مـا 

  افهم.يحرز به أحدهما من الأصُول، ف

]٦٩٠...�)ّ-¢���� � 
ّ

}��� �DّGو :��
� [)١(.   

والفرق بين القاطع والمانع عـلى مـا يسـتفاد مـن ظـاهر كـلام أقول: 
المصنفّ هو: أنّ الأوّل عبارة عمّا يرفع الهيئة الاتّصاليّة المعتبرة بين أجزاء 

دون أن يكون عدمه مـن  العبادة، من غير أن يرفع الجزء عن الجزئيّة، من
قيود المأمور به، بل يكون عدمه معتبراً في الهيئة الاتّصاليّة من حيث كـون 
وجوده مانعاً عنها ومخلاًّ بها، فالأجزاء باقية معه في قابليّة الاتّصال، إلاّ أنّه 

  يمنع عن فعليّته.
والمانع عبارة عمّا يخرج الجزء عن الجزئيّة بحيث لو انضمّ إليـه سـائر 
الأجزاء وال·¶ائط مـع مـا يعتـبر فيهـا مـن المـوالاة والاتّصـال لم ينفـع، 

  فوجوده مانعٌ بالمادّة، فعدمه معتبرٌ فيها لا في الهيئة.
 -بعد اشتراكهما في اعتبـار عـدمهما في المـادّة  -وحاصل الفرق بينهما 

هو: أنّ عدم الأوّل معتبر في هيئة الصلاة ووضـعها، كـما أنّ عـدم الثـاني 
   في مادّتها وذاتها.معتبر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ٢/٣٥٩فرائد الأُصول:  )١(
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أنّ عـدم المـانع شرطٌ لـنفس العبـادة وإن شئت قلت في الفرق بينهما: 
وقيدٌ من قيود المأمور به كالحدث مثلاً، بخلاف القاطع؛ فإنّ عدمه شرطه 
È في الصـلاة، والضـحك  لما هو شرط للعبادة أو لما هـو جـزء لهـا، كالم·ـ
والبكاء للدنيا، وقول آمين عقيب الفاتحة، وفعل يسـير لا يمحـو صـورة 

إنّ عدم هذه الأمُـور شرط لبقـاء الهيئـة الصلاة، والتكفير، ونحو ذلك؛ ف
الاتّصاليّة الّتي هو شرط للصلاة، كما أنّ عـدم الحركـة شرط للاسـتقرار 

  الّذي هو شرط للقراءة. 
  هذا بحسب المفهوم.

والمحـلّ فهـو: أنّ محـلّ المـانع  وأمّا الفـرق بيـنهما بحسـب الموضـوع
ورة عدم صدق وموضوعه هو ابتداء الأمر، ومحلّ القاطع هو الأثناء؛ ضر

  القطع إلاّ على شيءٍ اتّصل لاحقُه بسابقه.
وتمييز أحدهما عن الآخر فموكـولٌ إلى نظـر  وأمّا تشخيص صغراهما

الفقيه بعد الرجوع إلى الأدلّة ال·¶عيّة، وإلاّ فلا أصل في البين يقتof كون 
  القهقهة مثلاً قاطعاً والتكتّف مانعاً.

رق بينهما في إجراء أصل البراءة، فالظاهر عدم الف وأمّا بحسب الحكم
إلاّ أنّ القاطع يجري فيه زيادة على أصل البراءة ما لا يجري في المانع، وهو 
  استصحاب الصحّة على ما هـو المختـار عنـه المصـنفّ+ حسـبما سـيأتي 

ــداً  ــزء عم ــادة الج ــان زي ــودة لبي ــة المعق ــألة الثاني ــه في المس   وفي ) ١(وجه
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ٧٢١يأتي في تعليقة رقم  )١(
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  باب الاستصحاب.
الاستصحاب المذكور على القـول بالاشـتغال في مسـألة ويظهر ثمرة 

الشكّ في الأقلّ والأكثر؛ فإنّه يتمسّك به مـع القـول بالاشـتغال في تلـك 
المسألة لكونه حاكماً على قاعدة الاشتغال، إلاّ أنّ هذا الاستصحاب مماّ لا 

  محصّل له عند التحقيق كما سيأتي وجهه.


��: *�b@9 *(� �<#���ب ��٦٩١[� [...�!|)�)١(.   

أقول: وقد عرفت أنّـه لا فـرق بـين الشـكّ في المانعيـّة والقاطعيـّة في 
  جريان أصل البراءة فيهما ولا مانع عن هذا الأصل في شيء من المقامين. 

وذلك لأنّه لو شكّ في قاطعيّة شيء للصلاة ورافعيّته للهيئة الاتّصاليّة 
اءة لنفي العقاب المحتمل المعتبرة بين أجزاء الصلاة فتجري فيه أصل البر

ترتّبه على ترك المأمور به اللازم من الإخلال بالهيئة الاتّصالية المعتبرة فيـه 
Èء  بوجود ذلك ال·Èء، ومرجعه إلى ترتيب آثار عدم القاطعيـّة عـلى ال·ـ

  الموجود. 
إلاّ أنّ مختار المصنفّ جريان الاستصحاب في الشـكّ في القـاطع دون 

كما سي�ّ�ح بـه في التنبيـه الثـاني مـن التنبيهـات  - مطلق الشكّ في المانع
من غير فـرقٍ بـين أن يكـون المـذهب في الأقـلّ والأكثـر هـو  -) ٢(الآتية

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ٢/٣٥٩فرائد الأُصول:  )١(
  . ٧٢١يأتي في تعليقة رقم  )٢(
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  الاحتياط أو البراءة.
بل قد تمسّك بهذا الاستصحاب كثيرٌ ممنّ تقدّم عليه ومن تأخّر عنـه، 
ــك لأنّ  ــلاً؛ وذل ــلٍ أص ــع إلى محصّ ــدنا ولا يرج ــه عن ــار ب ــن لا اعتب  لك

الاستصحاب المذكور الجاري في القاطع دون المانع عبارةٌ عن استصحاب 
الصحّة، ولا ريب أنّ الصحّة المستصحبة من جهة كونهـا وصـفاً عرضـيّاً 
� الفعـلي لا يخلـو عـن  e الح�ـ لابدّ له من موضوع يقوم به، فهو بمقتfـ

  احتمالاتٍ ثلاثة؛ لأنّه: 
  إمّا أن يراد بها صحّة الأجزاء السابقة. 

  أو صحّة الأجزاء اللاحقة. 
  أو صحّة مجموع الأجزاء السابقة واللاحقة وهو الكلّ. 

  ولا سبيل إلى شيءٍ منها: 
: فلأنّ الكلّ حين وقوع ما يشكّ في قاطعيّتـه غـير متحقّـق أمّا الأخير

ليحكم بصحّته للاستصحاب؛ لأنّه إنّما يتحقّق بضميمة الأجزاء اللاحقة 
لمفروض خلافه؛ لفرض تخلّل ذلك المشـكوك في على الأجزاء السابقة، وا

  قاطعيّته بينهما.
ولو فرض إعماله بعد الإتيان بالأجزاء اللاحقة، ففيه: عدم كون بقاء 
الموضوع المستصحب محرزاً؛ لأنّ الهيئة الاتّصالية جزء من المأمور بـه ولا 

  يعلم حصولها مع وجود ما يشكّ في قاطعيته.
فاء الحالة السابقة المعبرّ عنها باليقين السابق؛ : فكذلك؛ لانتوأمّا الثاني
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لأنّ الأجزاء اللاحقة إنّما يصحّ على تقدير ارتباطها بالأجزاء السابقة وهو 
بتخلّل ما ذكر بينهما محلّ شكّ، فالصحّة في الأجزاء اللاحقة غير متيقّنـة، 

  فكيف يمكن استصحابها مع أنّ المعتبر في الاستصحاب اليقين السابق؟!
؛ لأنّ الصحّة عبارة عن ترتّب الأثر وهو موافقة الأمر كذلك الأوّلو

على رأي المتكلّمين وسقوط القضاء على رأي الفقهاء، وهـي في الأجـزاء 
السابقة لا يمكن أن تكون فعليّة بل شأنيّة ويعبرّ عنها بالصـحّة التأهّليـة، 

كـون  ولا يمكن استصحابها؛ لانتفاء الشكّ اللاحـق؛ فإنهّـا عبـارة عـن
الأجزاء السابقة بحيث لو انضمّ إليها الأجزاء اللاحقة وارتبطت بها كان 
المجموع منهما صحيحاً فعليّاً، وثبوت هذا المعنى لها يقينيّ والشكّ إنّما هو 
في صحّة التقدير وتحقّق الارتبـاط، ولا يمكـن إحرازهـا بيقـين الصـحّة 

 الاستصحاب حينئذٍ، التأهّلية فضلاً عن استصحابها، مع عدم الحاجة إلى
فلا مقتef لترتيب آثار عدم القاطعيّة الّذي هو معنى ترتيب آثار الصحّة 

  الفعليّة، فليتدبّر في المقام.
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¶طيّة شيء في العبـادة أو أقول:  Ò ل·ـ اعلم أنّ سـببيّة الخطـاب النف¬ـ
غيرها إنّما يصحّ فيما إذا كان ال·¶ط معتبراً في امتثال الأمر المتعلّق بالمأمور 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ٢/٣٥٩فرائد الأُصول:  )١(
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به الم·¶وط، دون ما إذا كان ال·¶ط معتبراً في موضـوع الأمـر ومتعلّقـه؛ 
  لثاني.وذلك لعدم تعقّل السببيّة في القسم ا

  في ذلك أنّ ال·¶ط على قسمين: وتوضيح الكلام: 
ما يكون شرطـاً للمـأمور بـه ومـأخوذاً في موضـوع الأمـر أحدهما: 

ومتعلّقه بحيث يكون له دخل في أصل الماهيّة، فيكون مثل هذا النحو من 
ال·¶ط مقدّماً على الأمر؛ ضرورة تقدّم الموضوع على الحكم طبعاً، فحال 

الأجزاء، فإنّه حينئذٍ أيضـاً جـزء ذهنـي للمـأمور بـه، هذا ال·¶ط كحال 
  وغالب شرائط العبادات من هذا القبيل.

ما يكون شرطاً لامتثال الأمر المتعلّق بالمأمور به الم·¶وط على وثانيهما: 
وجهٍ لا يكون له مدخليّة في أصل الماهيّة أصلاً، فيكون المتوقّف على هـذا 

  أمور به في الخارج. ال·¶ط امتثال الأمر دون وجود الم
وذلك كإباحة المكان واللباس للصلاة مثلاً، وكذا إباحة الماء والتراب 
في وجهٍ في الغسل والوضوء والتّيمّم، وغير ذلك ممـّا يعتـبر فيـه الإباحـة 
المستفادة من مانعيّة الغضب المجامع للعبادة وجوداً المتخّذ معها مصداقاً، 

ه في نفسه المانع من تحقّق امتثال الأمر المتعلّق المستفادة من النهي المتعلّق ب
بالعبادة؛ ضرورة امتناع التقرّب وحصول الامتثـال بـما يكـون مبغوضـاً 

  للمولى حسبما تبينّ في مسألة اجتماع الأمر والنهي.
بالتقريـب  -ومن المعلوم أنّ الإباحة المستفادة مـن مانعيـّة الغصـب 

ة العبادة المأمور بها على حـدّ سـائر ليست مأخوذة في ماهيّ  -الّذي ذكرناه 
  ال·¶ائط المعتبرة فيها كالطهارة والستر والقبلة ونحوها. 
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ومن هنا حكموا بصحّة العبادات بارتفاع النهي عن الغصـب واقعـاً 
كما في موارد ال�fورة والاضطرار ولو من جهة الأمـر بـالخروج في مـن 

  توسّط في الأرض المغصوبة. 
ــل ا ــلاً كالجاه ــل أو فع ــن الغاف ــمّ م ــالمعنى الأع ــالحكم ب ــاصر ب   لق

  والناسي والشاكّ.
كما  -أو بالموضوع كذلك، بناءً على أنّ المزاحم للأمر هو النهي الفعلي 

لا النهي الشأني الـواقعي  -بنوا عليه الأمر في مسألة اجتماع الأمر والنهي 
  النفس الأمري الغير المتوجّه إلى المكلّف لعذرٍ عقلي أو شرعي.

أو القول بإمكان الامتثال بالمبغوض إذا كان له جهة محبوبيّة أيضاً فيما 
كانت الجهتان تقييدتين، كما هو مبنى القول بجواز اجتماع الأمـر والنهـي 

  حسبما حقّق في محلّه.
Ò أمّا القسم الأوّل:  فيمتنع عقلاً أن يكون مسبّباً مـن الخطـاب النف¬ـ

مطلوبيّة ال·Èء لنفسه ينـافي المقدّميـة  ومعلولاً له وناشئاً عنه؛ ضرورة أنّ 
 Ò والارتباط بالغير شطراً أو شرطاً، فلا يمكن أن يكـون الخطـاب النف¬ـ
سبباً ل·¶طيّة ال·¶ط ومقدّميته للغير؛ فإنّ نفسيّة الخطـاب تنـافي مقدّميـة 
¶ط  المتعلّق وكونه مماّ يتوقّف عليه وجود الغير، فحال هذا القسم من ال·ـ

  ناع صيرورته مسبّباً عن الخطاب النف¬Ò.حال الجزء في امت
نعم، لا امتناع في اجـتماع جهتـي الغيريّـة والنفسـيّة في شيء، بمعنـى 
صيرورة ال·Èء المطلوب لنفسه جزءاً للصلاة أو شرطاً فيهـا كالصـلوات 
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¶يف المطلوبـة نصّـاً مـع كونهـا جـزءاً ’ على النبيّ  عند ذكر اسـمه ال·ـ
ــدث الم ــن الح ــارة م ــهّد، وكالطه ــاً للتش ــا شرط ــع كونه ــاً م ــة نفس   طلوب

  للصلاة، وهكذا.
لكنهّ لا تعلّق لـه بالمقـام؛ لأنّ المـدّعى إنّـما هـو امتنـاع دلالـة الأمـر 
¶يف عـلى كـون الصـلوات عليـه جـزءاً  بالصلوات عند ذكر اسـمه ال·ـ
للصلاة، وكذا الأمر بالطهارة لا يدلّ على كونها شرطاً فيها، وكـذا الأمـر 

ية السجدة أو استماعها لا يدلّ عـلى كـون السـجود بالسجود عند قراءة آ
للعزيمة جزءاً للصلاة، والنهي عن الغصب لا يدلّ على كون الغضب من 

  موانع الصلاة مع كون النهي المتعلّق به نفسيّاً.
بل نقول: إنّ تحريم ال·Èء في العبادة نفسيّاً بحيث لا يكـون محرّمـاً في 

  غيرها لا يدلّ على مانعيّته. 
هنا حكم جماعة من القدماء والمتأخّرين إلى أنّ تحريم الارتمـاس ومن 

والاحتقان والقيء في الصوم لا يدلّ على كونها من موانع الصوم وإن هي 
  كالمحرّمات النفسيّة في حال الإحرام.

كـما عليـه  -نعم، على القول بكون تلـك النـواهي إرشـاديّة وغيريّـة 
  جميـع النـواهي المتعلّقـة  ؛ حيث جعلـه الأصـل في)١(صاحب الفصول&

بما يوجد في ضمن العبادة كما هو المسـلّم في جملـة مـن المـوارد كـالتكتّف 
  فتدلّ على المانعيّة لا محالة. -ونحوه 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٤٥الفصول الغروية:  )١(
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لكنهّ لا ربط لها بالمقام؛ لأنّ الكلام في النهي النف¬Ò دون الإرشـادي 
ن كـان الغيري؛ فإنّ النهي الإرشـادي معلـول للمانعيـّة السـابقة عليـه وإ

متعلّقاً بالمعاملة أيضاً، كما أنّ ال·¶ط أيضاً علّـة للأمـر الغـيري وإن كـان 
الكاشف عنه الخطاب النف¬Ò بالم·¶وط بعد ثبوت الملازمة العقليـّة بـين 

  وجوب ال·Èء ووجوب مقدّماته.
وبالجملة، الخطاب النف¬Ò بما هو نف¬Ò لا يمكن أن يدلّ على المقدّميّة 

  شرطاً بالنسبة إلى العبادة فضلاً عن غيرها.والارتباط شطراً أو 
بل يمكن أن يقال: إنّ النهي النف¬Ò المتعلّق بما فـرغ عـن شرطيّتـه لا 
 Ò يدلّ على الفساد فضلاً عن غيره، ولذا نقول: بأنّه إذا ورد النهـي النف¬ـ
عن لبس الحرير في الصلاة لم يدلّ عـلى فسـاد الصـلاة في الحريـر، وهـذا 

النهي النف¬Ò عن الصـلاة في الحريـر؛ فإنّـه يـدخل في بخلاف ما لو ورد 
  المنهيّ عنه ل·¶طه.

نعم، لو قلنا بأنّ النهي عن لـبس الحريـر في الصـلاة إرشـاديّاً غيريّـاً 
مسوقاً لبيان مانعيّة لبس الحرير للصلاة، دلّ على الفساد كما ذكرنا، إلاّ أنّه 

  خارج عن محلّ الكلام. 
: أنّ ما في بعض نسخ الكتـاب مـن عطـف هذا، ومماّ ذكرنا كلّه ظهر

ال·¶طيّة على الجزئيّة غلط واضح؛ لعدم جريـان القسـمين المـذكورين في 
الشكّ في الجزئيّة وعدم تعقّل كون الخطاب النف¬Ò مسبّباً للجزئيـّة حتـّى 

.Ò¬يكون الشكّ فيها مسبّباً عن الشكّ في الخطاب النف  
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 بيان الواقع كما نصّ عليـه إلاّ أن يقال: بأنّ غرضه+ مجرّد الفرض لا
، وقد صرّح بما ذكرنا مـن عـدم تعقّـل دلالـة )١(في حاشية منسوبة إليه+

الخطاب النف¬Ò على الجزئيّة فيما سيأتي مـن كلامـه؛ حيـث ذكـر بعـدُ أنّ 
  .)٢(الخطاب النف¬Ò بالفعل لا يمكن دلالته على كون متعلّقه جزءاً للعبادة

فيصحّ استفادته  -يكون شرطاً للامتثال أعني ما  -: وأمّا القسم الثاني
من الخطاب النف¬Ò، لكن يعتبر في دلالته على هذا القسم من ال·¶ط إذا لم 
يكن متعلّقاً للعبادة أن يكون متعلّقاً بعنوانٍ متحّد مع العبـادة في الوجـود 

  الخارجي ولو باعتبار جزئها.
عبادة وجوداً وإن : يعتبر في دلالته تصادق متعلّقه مع الوبعبارةٍ أُخرى

انفكّ من مورد العبادة ووجد في غيرها أيضـاً، فمثـل النهـي عـن لبـاس 
الشهرة أو النهي عن لبس الرجل لباس النساء أو العكس، خارجـة عـن 
محلّ الكلام؛ لعدم تعلّق النهي فيها بما يتحّد وجوداً مـع العبـادة، بمعنـى 

كـم حينئـذٍ بفسـاد عدم اجتماعها مصداقاً، بل اجتماعهما موردي، فـلا يح
  العبادة فيها.

على هذا فكيف يحكم بفساد الصلاة في لباس الحرير للرجال لا يقال: 
  أو لباس الذهب لهم ونحو ذلك؟!

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لا يخفى عليك: أن هذا الكلام بالنسـبة  الحاشية المنسوبة إلى المصنف+ ما هذا لفظه: > )١(
إلى الشك في الجزئية مجرد فرض؛ إذ لا يعقل أن ينشـأ الجزئيـة مـن الشـك فـي أحكـام       

 .١/٥٦٢ينظر قلائد الفرائد:  .»التكليف النفسي حتّى صار الشك فيها من الشك فيه
  .٣٦٦ -٢/٣٦٥فرائد الأُصول:  )٢(



�O ر
DlA7� 
ً
�')�
כ  @�	� Ndj� ن�L �~V �A)* /����� ba���   ..........................   ٥٣٣ 

 

Ò لأنّا نقول:  إنّ الحكم بفساد الصلاة فيها ليس من جهة النهي النف¬ـ
  المتعلّق بلبسها، بل من جهة النهي عن الصلاة فيها، وقـد عرفـت الفـرق 

  لمقامين. بين ا
ومن هنا حكم جماعةٌ بصـحّة الوضـوء في أواني الـذهب والفضّـة في 
صورة عدم الانحصار؛ زعماً منهم أنّ الوضوء منهما ليس استعمالاً لهما وإن 
كان الاغتراف منهما استعمالاً محرّماً إلاّ أنّـه خـارج عـن الوضـوء، وكـذا 

الحقّ خلافه كما الوضوء في الإناء المغصوب مع عدم الانحصار، وإن كان 
  بينّ في الفقه.

وكذا يتفرّع على ما ذكرنا عدم بطلان الصلاة في المحمـول المغصـوب 
إذا لم يتحرّك بحركات الصلاة مستقلاًّ كما مال إليه المصنفّ في الفقه حسبما 

، وإن كان فيه كلام من جهة كفاية الحركة التبعيّة الغير المنفكّة )١(حكي عنه
  كونه نحواً من الت�ّ�ف أيضاً.في المنع من حيث 

أنّ المدار في دلالة النهي عـلى الفسـاد في هـذا القسـم مـن والحاصل: 
ال·¶ط تصادق المنهيّ عنه مع العبادة في الوجود الخـارجي ولـو بحسـب 
¶طيّة    الاتّفاق، لا مجرّد اجتماعهما في المـورد؛ فإنّـه لا يمكـن اسـتفادة ال·ـ

  منه حينئذٍ. 
لصلاة في حال النظر إلى الأجنبيـة ونظـائره فـيما فلذا حكموا بصحّة ا

يكون الاجتماع فيه مورديّاً لا مصداقيّاً، وكذا حكموا بصحّة الصلاة مـع 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٥/٥١١حكي في بحر الفوائد:  )١(
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حمل ساعة الذهب ولو فرض كونها إناء وقلنا بأنّ وضعها في الجيب مـثلاً 
  استعمال لها. 

  والوجــه فيــه أيضــاً هــو عــدم اتحّــاد الحــرام مــع الصــلاة مصــداقاً، 
  لبعضٍ حيث أفتى بفسـاد الصـلاة معهـا؛ زعـماً منـه اتحّادهـا مـع  خلافاً 

  . )١(الصلاة مصداقاً 
¶طيّة مـن هـذا النهـي هـو: أنّـه بعـد فـرض  والوجه في استفادة ال·ـ
التصادق والاتحّاد في الوجـود الخـارجي يمتنـع تحقّـق الامتثـال وقصـد 

  التقرّب بالصلاة. 
لنهي بنفس الصلاة في الـدار وأولى منه في الحكم بالفساد ما لو تعلّق ا

المغصوبة أو الحرير وفي غير المأكول ونحو ذلك من الموانع مع فرض كون 
النهي فيها نفسيّاً، على ما هو مبنى مسألة اجتماع الأمـر والنهـي، ومسـألة 
النهي في العبادات، وإلاّ فالنهي الإرشادي الغـيري لا يعقـل النـزاع فيـه 

  حسبما عرفت.
لا الفرضين: هو ما ذكرنا من عدم تحقّـق الامتثـال ووجه الفساد في كِ 

  . )٢(وقصد التقرّب بالصلاة بسبب اجتماعها مع الجهة المبغوضة
إلاّ أنّ بعض القائلين بجواز اجتماع الأمر والنهـي حَكـمَ بالفسـاد في 

  .)٣(مسألة النهي في العبادات من جهة عدم تحقّق جهة الصحّة فيها
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ٥/٥١١حكي في بحر الفوائد:  )١(
  .»المبغوضية«في الأصل:  )٢(
  . ٥/٥١٢ينظر بحر الفوائد:  )٣(
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حكـم بالفسـاد فيهـا مـن جهـة  -) ١(القمّيكالمحقّق  -كما أنّ بعضهم 
  الدلالة العرفيّة على التخصيص مع الاعتراف باتحّاد المسألتين. 

نظير قول بعضهم في مسألة اجتماع الأمر والنهي بابتناء حكمهـا عـلى 
مسألة تعارض العامّين من وجه وتقديم النهي في مادّة الاجتماع من جهة 

، وإن كان هذا الكلام فاسداً عندنا؛ مـن )٢(أقوائيّة دلالته على دلالة الأمر
جهة أنّ مبنی المسألة عـلى التـزاحم لا التعـارض، فلـذا حكمنـا بصـحّة 
الصلاة في المكان المغصوب مع عذر المكلّف وانتفـاء النهـي الفعـلي، وإن 

  حكمنا بأُجرة المثل والضمان، هذا.
نّه إذا تسـببّ فلنعُد إلى بيان حكم المقام، فنقول: إ كلّه إذا عرفت ذلك

¶ط عـن الشـكّ في الخطـاب  الشكّ في ال·¶طيّة في القسم الثاني مـن ال·ـ
التكليفي النف¬Ò تعينّ الرجوع إلى الأصل في السبب، سواء قلنـا بـالبراءة 

  في مسألة الشكّ في ال·¶طيّة أو قلنا بالاشتغال فيها. 
وذلك لما عرفت مراراً من حكومة الأصل في السبب على الأصـل في 

سببّ، وعدم جريان الأصل في المسببّ مع جريانه في السبب، ولا ريب الم
  أنّ مقتef الأصل في الشكّ في التكليف هـو الـبراءة باتّفـاق المجتهـدين 
¶طيّة  بل الأخباريّين، فـيحكم حينئـذٍ بعـدم الالتفـات إلى الشـكّ في ال·ـ

  المسبّبة عنه. 
ذلك ال·Èء فيحكم بما يقتضيه الأصل الحاكم من وجوب «فقوله+: 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ٣٦٧ -١/٣٦٦القوانين المحكمة:  )١(
  . ٥/٥١٢ينظر بحر الفوائد:  )٢(
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مبنـيٌّ عـلى مجـرّد الفـرض، وإلاّ ) ١(»المشكوك في شرطيّته أو عدم وجوبـه
هـو الـبراءة، فـلا مجـال  -كـما عرفـت  -فالمتعينّ في الشكّ في التكليـف 

  للاشتغال حتىّ تردّد بين وجوب ذلك المشكوك في شرطيته وعدمه.
مسـألة : وهو أنّ القول بمرجعيـّة أصـل الـبراءة في شيءٌ  بقى في المقام

الشكّ في الجزئيّة أو ال·¶طيّة أو المانعيّة أو القاطعيّة، لا ينافي القول بأصالة 
واعترض بـه ) ٢(الفساد في العبادات والمعاملات كما توهمّه بعض الفضلاء

القائل بالأصلين، بناءً على أنّ قضـيّة الفسـاد الّـذي جعلـه ) ٣(على المحقّق
الاشتغال أخذاً بالقدر المتـيقّن فـيما  أصلاً في العبادات هو البناء على أصل

يحصل به الامتثال؛ لوضوح أنّ معنى الشكّ في كون شيء جزءاً أو شرطـاً 
للعبادة إنّما هو الشكّ في صحّة الخالي عن المشكوك فيه وفساده، وإذا كـان 

  الأصل في جانب الفساد تعينّ القول بالاشتغال أخذاً بالقدر المتيقّن.
أنّ الفساد بمعنى عدم كون ال·Èء بحيث يترتّـب  :ووجه عدم المنافاة

عليه الأثر أصلٌ أوّليٌ يثمر في الرجوع إليه حيث لم يكن أصلٌ ثانويٌ واردٌ 
أو حاكمٌ عليه، وكما أنّ عموم الدليل أو إطلاقـه أصـل ثـانوي، فكـذلك 
أصل البراءة عند الشكّ في الأجزاء أو ال·¶وط أصل ثانوي، غاية الأمـر 

كونه أصلاً لفظيّاً اجتهاديّاً واردٌ عـلى الأصـل الأوّلي، والثـاني أنّ الأوّل ل
  حاكمٌ عليه بحكومة دليله على دليل الأصل الأوّلي، فلا تدافع، فتدبّر.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢/٣٥٩فرائد الأُصول:  )١(
  .٦/١٩١، وينظر تعليقة علی معالم الأُصول: ٣٦٤رسائل المحقق الكلباسي:  )٢(
  . ٦/١٩١، وينظر تعليقة علی معالم الأُصول: ٣٥٦و١/١١٧القوانين المحكمة:  )٣(
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وينبغي تعميم العنوان بالنسبة إلى ال·¶ط أيضاً، بأن يقال: إنّـه أقول: 
إذا ثبت شرطيّة شيء للعبـادة ولم يعلـم أنّـه شرط ركنـي أو غـير ركنـي، 
والمراد بركنيّة ال·¶ط هو كونه شرطاً واقعيّاً، كما أنّ المراد بعدم ركنيّته هو 

  كونه شرطاً علميّاً. 
جزئيـّة شيء للعبـادة ولم يعلـم  : أنّه إذا ثبـتوحاصل العنوان حينئذٍ 

بكونه ركنيّاً أو غير ركني، أو ثبت شرطيّة شيء لها ولكن شكّ في أنّه شرط 
واقعي أو شرط علمي، فهل مقتef الأصل كونه ركنيّاً في الأوّل وواقعيّاً 
في الثاني، أو أنّ مقتef الأصـل عـدم كونـه ركنـاً في الأوّل وعـدم كونـه 

  واقعيّاً في الثاني؟
إذا ثبت جزئيّة شيءٍ للعبادة أو شرطيّتـه لهـا في حالـةٍ ارةٍ أُخرى: وبعب

وهي حالة العلم، فهل الأصل جزئيّته أو شرطيّته في حالـة الجهـل أيضـاً 
ليكون جزءاً ركنيّاً على الأوّل وشرطاً واقعيّاً على الثاني، أو الأصـل عـدم 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ٢/٣٦١فرائد الأُصول:  )١(
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ءاً غـير ركنـي كونهما جزءاً أو شرطاً في حالة الجهل حتىّ يكون الأوّل جز
والثاني شرطـاً علميـّاً، أو يبنـی المسـألة عـلى مسـألة الشـكّ في الأجـزاء 
وال·¶ائط، فعلى القول بالبراءة هناك يحكم بعدم الركنيّة هنا وعلى القـول 
بالاشتغال هناك يحكم بالركنيّة هنا أيضاً، أو الأصـل هـو التفكيـك بـين 

  واحتمالات.أحكام الركن بإثبات بعضها ونفي الآخر؟ وجوهٌ 
  وحاصل تلك الوجوه أربعة: 

مــا هــو ظــاهر المصـنفّ+ في الكتــاب وهــو المحكــي عــن أحـدها: 
، وهو القول بالركنيّة مطلقاً ولو قلنـا بـالبراءة في مسـألة .أيضاً ) ١(العوائد

الشكّ في ال·¶ائط والأجزاء إلاّ مـا أخرجـه الـدليل، كـما أنّ الأصـل في 
  أخرجه الدليل.ال·¶ط هو كونه واقعيّاً إلاّ ما 

مطلقـاً ولـو قلنـا بالاشـتغال في المسـألة  هو القـول بعـدمهاوثانيها: 
  المذكورة، ولم نرَ قائلاً به.

ابتناء الأصل هنا على الأصل في تلك المسألة براءةً واشتغالاً؛ وثالثها: 
لأنّ مرجــع الشــكّ حقيقــةً إلى الشــكّ في جزئيّــة الجــزء في حــال الجهــل 

  .)٢(عرفت، وهو المحكيّ عن مطالع الأنواروالنسيان وعدمها كما 
التفصيل بين كون اعتبار ذلك الجزء أو ال·¶ط مستفاداً من ورابعها: 

القضايا الوضعيّة مع عدم ثبوت إطلاق لدليل العبادة الّتي شكّ في ركنيّة 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١/٥٦٤، وينظر قلائد الفرائد: ٣٨، عائدة ٣٤١عوائد الأيام:  )١(
  .١/٥٦٤ينظر قلائد الفرائد:  )٢(
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لا صلاة إلاّ «و) ١(»لا صلاة إلاّ بفاتحة الكتاب×: «جزء منها، كما في قوله
، أو عن القضايا التكليفيـّة مـع )٣(»صلاة لمن لم يقم صلبه لا«و) ٢(»بطهور

اقرأ الفاتحـة أو السـورة واركـع «ثبوت إطلاق لدليل العبادة كما في قوله: 
  ونحو ذلك.» واسجد

  فعلى الأوّل لابدّ أن يقال بالركنيّة في الجزء والواقعيّة في ال·¶ط.
  اً في ال·¶ط.وعلى الثاني لابدّ وأن يكون غير ركن في الجزء وفعليّ 

لا «أمّا الأوّل: فلأنّ ذلك ظاهر عـن القضـيّة الوضـعيّة؛ فـإنّ قولـه: 
ظـاهرٌ في نفـي ماهيـّة الصـلاة بمجـرّد انتفـاء » صلاة إلاّ بفاتحة الكتـاب

ظاهرٌ في نفي ماهيّة الصلاة بمجرّد » لا صلاة إلاّ بطهور«الفاتحة، وكذلك 
يكـون دالاًّ عـلى أنّ الطهـارة انتفاء الطهارة من دون تقييدٍ بحالة العلم، ف

شرط واقعي لا مدخل فيهـا لعلـم المكلّـف، فهـو شرط يوجـب صـحّة 
لا صلاة إلاّ بفاتحة «الصلاة سواء علم به المكلّف أو لم يعلم، كما أنّ قوله: 

دالٌّ على أنّ الفاتحة جزء للصلاة في حالتي العلم والجهل فيكون » الكتاب
  جزءاً ركنيّاً. 

فلأنّ لازمه على القول بالأعمّية نفي احتمال الركنيـّة عـن وأمّا الثاني: 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٥أبواب القراءة، ح من  ١، ب ٤/١٥٨، مستدرك الوسائل: ٦٥، ح ٣/٨٢عوالي اللآلي:  )١(
  ، ١/٣٦٥، وسـائل الشـيعة:   ٦٧، ب وقـت وجـوب الطهـور، ح    ١/٣٣من لا يحضره الفقيه:  )٢(

  .١من أبواب الوضوء، ح  ١ب 
  .٦من أبواب الركوع، ح  ١٨، ب ٦/٣٢٤وسائل الشيعة:  )٣(
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الجزء والواقعيّة عن ال·¶ط؛ لصدق الاسم؛ إذ لولا [أنّه] غير ركن أو غير 
شرط واقعي لكان اللازم انتفاء صدق الاسم عرفاً عند انتفائه، والـلازم 

  .)١(باطل والملزوم مثله، هكذا قرّره بعض
يقرّر هكذا: أنّه على القول بالأعمّية يتعينّ ولكن الأولى والأنسب أن 

الرجوع إلى العرف، فإن كان انتفاء الجزء بحيث ينتفي معه صدق الاسـم 
لكان ركنيّاً، وإلاّ فغير ركني؛ لاستحالة صدق الاسم عـلى مـا خـلا عنـه 

  جزء ركني، فتدبّر.
وأمّا على القول بالصحيحة أو على القول بالأعمّية مع عدم إطلاق في 

لبين ولا دليل لفظي كذلك يبنی على عدم الركنيّة وعـدم الواقعيـّة؛ لأنّ ا
لازم كونه ركناً أو شرطاً واقعيّاً كونه جزء في كلتا حالتي التعمّد والسـهو 

  والعلم والجهل، وكونه شرطاً في جميع الحالات أيضاً.
ر ومن المعلوم أنّ المتيقّن منها هو الحالـة الأوُلى وأمّـا الحـالات الأخُـ

فمحلّ شكّ؛ إذ لا يعلم بوجوبه في تلك الحالات فيجري فيـه الـبراءة إلى 
  أن يثبت دليل على خلاف ذلك.

نـصٌّ في مـا ) ٢(»كلّ شيءٍ مطلقٌ حتىّ يرد فيه أمر أو نهي«كما أنّ قوله: 
  ذكرنا، مع سلامته عن المعارض وهو المطلق. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 لم نعثر عليه. )١(
، ٦/٢٨٩ئل الشـيعة:  ، وسا٩٣٧، ب وصف الصلاة، ح ١/٣١٧ينظر: من لا يحضره الفقيه:  )٢(

  ».حتّی يرد فيه نهي«. وفيهما: ٣من أبواب القنوت، ح١٩ب 
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  فتأمّل.، )١(وهذا التفصيل منسوب إلى السيّد& في المفاتيح
، وهو التبعيض بين أحكام الركن بالنسبة إلى الزيادة وهنا وجه خامس

  ناً بالنسبة إلی الاُولی دون الثانية].كونه ركوالنقيصة [ب

]٦٩٤ :��
� [V...وف,-D و��-,ف �K7�� � ?r,�� 
ّ

   .)٢(ن

قـال في الصـحاح: الركن في اللغة عبارة عن الجـزء الأعظـم؛ أقول: 
أركـان «، وبمعناه ما في نهاية ابـن الأثـير: )٣(»ركن ال·Èء جانبه الأقوى«

، ومرجع الكلّ إلى معنى واحد وهو ما )٤(»ال·Èء جوانبه الّتي يستند إليها
به قوام ال·Èء، ومعناه في العرف أيضاً هو ما ذكر، أعني ما به قوام ال·Èء 

  وعليه الاعتماد.
لم يثبت له معنـى خـاصّ ولا حقيقـة شرعيـّة؛ ف وأمّا بحسب ال|}ع

لعدم كونه من الموضوعات ال·¶عيّة الثابت فيها الوضع ليرجع في معرفة 
حالة عند الشكّ إلى الشارع، ولم يوجد له أثر في الأخبار المأثورة عن أهل 

  بيت العصمة^ ليرجع في معرفته إلى عرف زمان صدور هذه الأخبار.
هاء منشأه ثبوت الفرق مـن الأدلّـة بـين بل هو اصطلاح خاصٌّ للفق

أجزاء بعض العبادات في الأحكام من بطلان العبادة بنقصه سهواً وعـدم 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٥٣٢مفاتيح الأُصول:  )١(
  . ٢/٣٦١فرائد الأُصول:  )٢(
   ، مادة (ركن).٥/٢١٢٦صحاح اللغة:  )٣(
   ، مادة (ركن).٢/٢٦٠النهاية في غريب الحديث والأثر:  )٤(

 � ?r,ــــــــــــــــــــــــــ ��
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بطلانها كذلك، وبطلانها بزيادته عمداً وعـدم بطلانهـا بزيادتـه كـذلك، 
  وبطلانها بزيادته سهواً وعدم بطلانها كذلك.

الجزء الّذي » نالرك«أن يكون مرادهم بلفظ  فحينئذٍ نقول: إنّه يحتمل
به قوام الماهيّة بحيث توجد بوجوده وتنتفي بانتفائه، ويقابله غـير الـركن 

  وهو الجزء الّذي ليس به قوام الماهيّة بل يصحّ بقاؤها مع انتفائه. 
  لكن احتمال هذا المعنى مماّ لا يمكن في المقام؛ لعدم تعقّل بقاء الماهيـّة 

جزءٍ من أجزائها ولو كان أضعف  عند انتفاء -بعد فرض كونها مركّبة  -
  من سائر الأجزاء.

نعم، يمكن ذلك في المركّبات العرفيّة من باب التسامح العرفي، إلاّ أنّ 
باب التسامح في المسمّيات ال·¶عيّة مسدود، بـل تجـب فيهـا البنـاء عـلى 

  التدقيق والتحقيق حسبما حقّق في محلّه.
زء الّـذي بـه قـوام الاسـم أن يكون مرادهم بالركن الج كما أنّه يحتمل

  . )١(عرفاً كما احتمله بعض القائلين بوضع أسامي العبادات للأعمّ 
وهذا أيضاً غير ممكن المراد؛ وذلك لأنّ كلامهم إنّما هو في الجـزء مـن 
حيث هو، سواء كان المركّب المتضمّن به مماّ ثبت بالألفاظ أو لم يكن هناك 

  بالدليل اللبيّ كالإجماع ونحوه. لفظ، بل كان التكليف بالمركّب ثابتاً 
مضافاً إلى أنّ ذلك إنّما يتمّ عـلى القـول بوضـعها للأعـمّ دون القـول 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٧٢/الورقة ٦ينظر بشری الوصول (مخطوط):  )١(
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بالوضع للصحيح المستلزم للقول بإجمال اللفظ، مع أنّ هـذا الاصـطلاح 
جارٍ بين جميع الفقهاء سواء كانوا أعمّيين أو صحيحيينّ، ولا اختصـاص 

  له بالأوّليين كما لا يخفى.
فلمّا لم يمكن إرادةُ شيءٍ مـن الـوجهين أرادوا تعريفـه بـما يرجـع إلى 
تعريف ال·Èء بأحكامه، وهو تفسيره بما يكـون نقصـانه عمـداً أو سـهواً 
مبطلاً للعبادة ومفوّتاً لها في نظر الشارع، وقد يضاف إليه الزيادة فيقال: ما 

ير الركن وهو مـا تبطل العبادة بنقصه أو زيادته عمداً أو سهواً، ويقابله غ
  لا تبطل العبادة بنقصه سهواً أو نقصه وزيادته عمداً أو سهواً.

فلابدّ في تأسيس الأصل من التكلّم في أصالة هذه الأحكـام مـا عـدا 
بطلانها بنقص الجزء عمداً؛ فإنّ ثبوت هذا الحكم للجزء من القضايا الّتي 

 يكن في صورة السـهو قياساتها معها؛ لأنّه لو لم يكن نقصه عمداً مبطلاً لم
أيضاً مبطلاً بطريقٍ أولى، فخرج من كونه جزءاً ويبطله دليل الخلف، ولذا 
كان ذلك الحكم ما به الاشتراك بين الركن وغيره، فلا حاجة إلى التكلّم في 
إثباته، وإنّما المحتاج إليه الأحكام الثلاثة الباقية، فلذا اقت�� المصنفّ عـلى 

 لكتاب بقوله: بيان تلك الأحكام في ا
  . )١(»فهنا مسائل ثلاث«

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢/٣٦٢فرائد الأُصول:  )١(
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اعلم أوّلاً: أنّ النزاع في هذه المسـألة مبنـيٌّ عـلى إمكـان تعـدّد أقول: 
بأن يقال: إنّ تكليف الناسي بماهيّةٍ غير ماهيّةٍ أُمر بها الذاكر، وهو الماهيّة، 

لا «، وقولـه: )٢(»تمتّ صلاته ولا يعيد×: «الأظهر كما يكشف عنه قوله
  ونحوهما.) ٣(»تعاد الصلاة إلاّ عن خمسة

  أنّ البناء على تعدّد الماهيّة يوجب التصويب.وتخيّل: 
الموضوعات الجعليّة والماهيّات المخترعة أنّ ما ذكر تصويب في يدفعه: 

ولا غبار فيه؛ فإنّ التصويب الباطل عندنا إنّما هو التصويب في الأحكـام 
  الواقعيّة الأوّليّة حسبما حقّقناه في محلّه.

وأضعف منه استلزام ذلك القول بتعدّد الوضـع عـلى حسـب تعـدّد 
  الماهيّة وهو أمر مستهجن.

جن إنّما هو الالتزام بتعدّد الوضع التفصيلي وجه الأضعفيّة: أنّ المسته
لكلّ ماهيّةٍ على وجه الاستقلال، وأمّا لو كان ذلك بوضعٍ واحد كوضـع 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ٢/٣٦٣فرائد الأُصول:  )١(
تمـت صـلاته ولا شـيء    «، وفيهـا:  ٢مـن أبـواب القـراءة، ح     ٢٧، ب ٦/٨٧وسائل الشيعة:  )٢(

  ». عليه
  .١٤من أبواب أفعال الصلاة، ح  ١، ب ٥/٤٧١وسائل الشيعة:  )٣(
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  اسم الإشارة لكلّ مفردٍ مذكّر مثلاً، فلا استهجان فيه.
  وبالجملة، فلا إشكال في إمكان تعدّد الماهيّة. 

عـلى وحـدتها وامتنـاع في ابتناء النزاع عليه، وإلاّ فبنـاءً  كما لا إشكال
  التعدّد لا محيص عن القول بكون كلّ جزء ركناً.

وكذا النزاع مبنيٌّ على كون الدليل الدالّ على الجزئيّة مجملاً كالإجمـاع 
ونحوه، أو مهملاً بأن يكون وارداً مورد حكـم آخـر، فلـو كـان الـدليل 

الـذُكر فـلا مطلقاً وارداً مورد البيان أو كان مفاده تخصيص الجزء بحـال 
دخل له محلّ النزاع؛ ضرورة كون الجزء المذكور عـلى الأوّل ركنـاً كعـدم 

  كونه جزءاً على الثاني جزماً.
أنّ صور المسألة كثيرة؛ لأنّه إمّا أن يكـون لـدليل العبـادة وبيان ذلك: 

  إطلاق أم لا. 
 وعلى التقديرين: إمّا أن يكون دليل الجزء مطلقاً، أو مجملاً، أو مختصّاً 

  بحال الذُكر.
وعلى الأخير: إمّا أن يكون نافياً للجزئيـّة حـال النسـيان والغفلـة أو 

  ساكتاً عنه. 
وأغلب الصور مماّ لا إشكال فيه، وإنّـما الإشـكال والنـزاع فـيما كـان 
لدليل العبادة إطلاق وكان دليـل الجـزء مجمـلاً أو مختصّـاً بحـال الـذُكر 

م بالركنيّة في جميع صور النقصان وساكتاً عن حال النسيان، والمصنفّ حك
  كما ستعرف.
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إنّ مقتef الأصل العقلي الّذي لا مناص عنه إذا عرفت ذلك فنقول: 
بطلان العبادة المركّبة بنقص جزئها سهواً، إلاّ أن يقوم دليلٌ عـلى صـحّته 

  عموماً أو خصوصاً. 
فيثبت بذلك أنّ الأصل في كلّ جزء أن يكون ركنيّاً، وهذا الأصل قد 

  تمسّك به كثيرٌ من الأصُوليينّ في هذه المسألة وهو الأقوى. 
  والدليل على ذلك وجوهٌ: 

  ما أشار إليه المصنفّ بقوله: منها: 

]٦٩٦...'A-�� ل�` � 
ً
�Nd$ ن�L �D 

ّ
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  وهذا هو العمدة من بين سائر الوجوه الآتية.أقول: 
جـزء في حـال العمـد : أنّ الجزء المشكوك في ركنيّته كما أنّـه وحاصله

فكذلك جزء في حال السهو والنسيان، فلازمه انتفاء المركّـب المـأمور بـه 
  بانتفاء الجزء المشكوك فيه في كلتا الحالتين، وهذا هو المطلوب.

  أمّا الصغرى: فسيأتي بيانه عن قريبٍ.
فلما بيّناّ سـابقاً أنّ  -وهو انتفاء المركّب بانتفاء الجزء  -وأمّا الكبرى: 

ركّب ليس له وجود مغاير لوجودات أجزائه، بل وجوده عين وجودات الم
الأجزاء، فإذا أمر به كان الغرض منه إيجاده الّذي هو عين مجموع إيجادات 
أجزائه الّتي منها إيجاد هذا الجزء المشكوك فيه، فيكون هذا الجزء مطلوبـاً 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ٢/٣٦٣فرائد الأُصول:  )١(
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بين إيجادات سـائر بمطلوبيّة إيجاد المركّب، فإذا انتفى عمداً أو سهواً عمّا 
الأجزاء لم يكن المأمور بـه حاصـلاً ولا الحاصـل مـأموراً بـه، ولا نعنـي 

  بالبطلان بنقص الجزء سهواً إلاّ هذا.
  وأمّا الصغرى: فلما أشار إليه بقوله: 

]٦٩٧ % �7<K�� 
ّ
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طبٌ بالصـلاة وحاصله: أنّ المكلّف حين دخوله في الصلاة مخاأقول: 
مع السورة مثلاً، فإذا غفل عنها في أثناء الصلاة يسقط عنه التكليـف بهـا 
معها ما دام غافلاً؛ لقبح تكليف الغافل، وذلـك لا يوجـب تغيـير الأمـر 

  المتوجّه إليه قبل الغفلة، ولم يحدث بالنسبة إليه أمراً آخر حين الغفلة.
ة أصلاً حسبما ستعرف؛ بل لا يعقل التكليف بها بدونها في حال الغفل

وذلك لاستحالة تغيير المأمور به الواقعي وتنويعه في نفس الأمر والواقـع 
بحسب العلـم والجهـل والالتفـات والغفلـة والسـهو والنسـيان حسـبما 

  حقّقناه في أوائل المبحث في مقام الفرق بين الحكم الواقعي والظاهري. 
بوجوب السورة مثلاً هو  وذلك بأن يقال: إنّ المأمور به في حال العلم

الصلاة المشتملة على السورة ومع الجهل بها هـو الصـلاة المجـرّدة عنهـا، 
وكذا يكون المأمور به في حال الالتفات هو الصلاة مع السورة وفي حـال 

  الغفلة هو الصلاة الخالية عنها.
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ٢/٣٦٣فرائد الأُصول:  )١(
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أمّا وجه عدم جواز التنويـع بالنسـبة إلى حـالتي العلـم والجهـل هـو 
  دور الظاهر. استلزامه لل

وأمّا وجه عدم جوازه بالنسبة إلى حالتي الالتفات والغفلـة فهـو: أنّ 
الحالة الّتي يؤخذ موضـوعاً لابـدّ أن يكـون قابلـة لأن يخاطـب المكلّـف 
بالفعل في حال الاتّصاف بها، ولا ريب أنّ حالتي الغفلـة والنسـيان غـير 

كونـه ناسـياً عـن قابلة لذلك؛ لوضوح أنّه بمجـرّد التفـات المكلّـف إلى 
السورة يزول نسيانه وغفلته فينتفـي موضـوع التكليـف المتعلّـق بالفعـل 

  الناقص من حيث كون المكلّف غافلاً عن التامّ.
أنّ التكليــف بالنــاقص في حالــة الغفلــة والســهو وتوضــيح ذلــك: 

أيهّا الغافل والناسي صـلّ «والنسيان لا يتحقّق إلاّ بعنوان الخطاب بقوله: 
مـن غـير ذكـر عنـوان » يا هذا صلّ أربعة أجـزاء«، أو بقوله: »كذا وكذا

الغفلة، وعلى التقديرين يلتفت إلى غفلته ويـزول نسـيانه فيصـير الغافـل 
  ملتفتاً والناسي ذاكراً ويسقط عند ذلك التكليف: 

  أمّا على الأوّل: فواضح.
والأمر وأمّا على الثاني: فلأنّ المفروض علمه بأنّ أجزاء الصلاة خمسة، 

  بأربعة أجزاء يوجب التفاته فيسقط عند ذلك التكليف.
: من أنّ الآتي بدون السورة يلتفت إلى ما يـأتي وبهذا يندفع ما قد يقال

به من الأجزاء، فلا مانع من أمره بها، غاية الأمر عـدم التفاتـه إلى كونهـا 
بما يأتي  مقرونة بنسيان السورة، وعدم الالتفات إلى هذا العنوان لا تعلّق له

  من الأجزاء.
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وبعبارةٍ أُخرى: المأمور بـه في حـقّ نـاسي السـورة مـثلاً غيرهـا مـن 
الأجزاء الّتي يأتي بها، والمفروض أنّه ملتفت إليها، وإنّما لا يلتفـت إلى مـا 
نسيه والمفروض سقوطه عنه، فالّذي أمر به لم يتعلّق بـه النسـيان والّـذي 

  تعلّق به النسيان لم يؤمر به.
: أنّه بعد فرض علمه بأنّ المأمور به كـان خمسـة أجـزاء الاندفاع وجه

  فالأمر بأربعة أجزاء حينئذٍ يوجب التفاته فيسقط عنه ذلك التكليف. 
مضافاً إلى أنّه لو لم يكن لنسيان السورة في الفرض دخل في التكليـف 
بغيرها من الأجزء فيتوجّه عليه: أنّ لازمه عدم دخل السورة في الصـلاة 

  لاً، فيلزم أن يكون سائر الأجـزاء مكلّفـاً بهـا عـلى كـلّ حـال، وهـو أص
  خلف، فافهم.

في توضيح ما ذكره المصنفّ من الدليل على  هذا غاية ما يمكن أن يقال
  ما اختاره من بطلان العبادة بنقص الجزء سهواً.

: أنّه بعد ما فرض كون المأمور به مركّباً من ع·¶ة أجزاء مثلاً ومحصّله
أتى الناسي بتسعةٍ منها، يحكم العقل بال�fورة بأنّه لم يأت بالمأمور به وقد 

على وجهه، ويحكم أيضاً على وجه القطع أنّه مع عدم إتيانه بالمأمور به على 
وجهه لا يرتفع عنه الأمر، وأنّه لابدّ من الإتيان بـه بعـد زوال النسـيان، 

  .)١(وهذا هو المطلوب
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)١ (        التكليـف الثابـت فـي حـق ه التكليف إلـی الغافـل هـو: أنوحاصل وجه عدم جواز توج
  الغافل إما أن يكون ثبوته بإطلاق خطاب العبادة، أو بخطابٍ آخر غيره. 

  
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  قل المذكور إلاّ بأحد أُمورٍ ثلاثة: ولا يمكن التخلّص عن حكم الع
القول بارتفاع الحكم الواقعي عن النـاسي للسـورة في حـال أحدها: 

النسيان، بأن يكون حاله بالنسبة إلى ذلك الجزء حال البهائم في عدم تعلّق 
  تكليف عليه.

وفيه: ما عرفت من عدم تعقّل تأثير الجهل والسهو والنسيان في تغيير 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
أما الأول: فهو غير نافع، كيـف؟! والخطـاب بالقـدر المشـترك لا تنفـع فـي إثبـات النـوع         
الخاصّ من التكليف بوصف الخصوصـية، أتـرى مـن نفسـك أن تثبـت تكليـف المسـافر        

  ؟! »أقم الصلاة«بوصف أنّه قصر بقوله: 
لى المكلّف وأما الثاني: فهو لا يعقل توجهه إلى الغافل، كيف؟! وشرط توجه التكليف إ

عقلاً هو التفاته إليه، والمفروض أن الغافل غفل عن الجزء، فكيف يلتفت إلـى التكليـف   
بفاقده وبمجرد خطابه بذلك العنوان يصير ذاكراً؟! وحينئذ فبعد الالتفـات تجـب الإعـادة    

  بمقتضى الأمر الأول.
علّقـه، بـل هـو مـن     وقد يقال: إن الخطاب ليس له موضوعية في إحداث المحبوبية فـي مت 

باب الطريقية، يعني: أن الغرض منه بعث المكلّف إلى امتثال ما هو محبوب عند المولى، 
وهذا الغرض حاصل في المقام بدون الخطاب؛ فإن الفرض اعتقاد المكلّف بكونه ذاكراً 

، قد توجه إليه خطاب الذاكر، فاعتقاده بتوجه الخطاب إليه يوجـب انبعاثـه إلـى الامتثـال    
  .فلا حاجة إلى الخطاب
أنّـه   إلاّ وإن لـم يتعقّـل شـموله للغافـل حسـبما عرفـت،       » أقم الصـلاة «وبعبارة أُخرى: إن قوله: 

أقـم  «مستلزم للإخبار عن الوضع وهو محبوبية كلّ ما يصدق عليه متعلّقه وهـو الصـلاة، فقولـه:    
فـي شـموله لمتعلّـق الصـلاة فـي      » الصـلاة محبوبـة  «من باب دلالة الالتزام بمنزلة قوله: » الصلاة

حق العامد والغافل وغيرهما، فمحبوبية الصلاة بدون الجزء المغفول عنه ثابتـة فـي حـق الغافـل     
بـدون الحاجـة إلـى الخطـاب، فـلا ملازمـة بــين عـدم تعقّـل توجـه الخطـاب إليـه وبـين عــدم             

  .لزم الالتفاتالمحبوبية، فلا يرد: أن التكليف يستلزم توجيه الخطاب إليه وهو يست
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وعدم إمكان تنويعه في نفس الأمر بحسب العلم والجهل الحكم الواقعي، 
  والنسيان، وعدم إيجابه لارتفاع المأمور الواقعي عنه بالمرّة.

القول بتوجّه الأمر الظاهري إلى النـاسي بالإتيـان بـالأجزاء وثانيها: 
  ».أيهّا الناسي إئت بما بقي من الأجزاء«الباقية، فيقال: 

  وفيه: أيضاً ما عرفت.
القول بجعل الشارع الأجزاء الباقية بدلاً عن الأجزاء التامّة : وثالثها

  المأمور بها، نظير بدليّة الإخفات عن الجهر، وبالعكس.
وفيه أيضاً: أنّ البدليّة يحتاج إلى دليلٍ تعبّدي من الشارع، ومحلّ الكلام 

  إنّما هو في بيان الإطلاق الأوّلي مع قطع النظر عن الدليل الخارجي.
  الاستصـحاب، وقـد  -أي من جملة ما اسـتدلّ بـه للمقـام  - ومنها:

  تقرّر بوجهين: 
استصــحاب الأمــر المتوجّــه إلى المكلّــف في حــال القطــع أحــدهما: 

  والالتفات في حالة السهو والنسيان.
وفيــه أوّلاً: أنّ شرط الاستصــحاب بقــاء الموضــوع وهــو المــتفطّن، 

كـون الموضـوع هـو والمفروض عدم بقائه بعد فرض عـروض الغفلـة، و
  الشخص مجرّداً عن الوصف العنواني غير معلوم. 

وثانياً: أنّه لا وجه لاستصحاب الوجوب في حال الغفلة؛ لاسـتلزامه 
  التكليــف بــما لا يطــاق، بــل التكليــف بــه في هــذه الحالــة غــير معقــول 

  حسبما عرفت.
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أنّ الجزء المشكوك كـان جـزءاً في حـال الالتفـات والعلـم، وثانيهما: 
يستصحب الجزئيّة في حال الجهل وعدم الالتفات، فإذا حكم بالجزئيّة في ف

  كلتا الحالتين فيلزمه إعادة الصلاة بعد الالتفات إلى تركه.
أنّ الاستصحاب المذكور  -مضافاً إلى ما عرفت وما ستعرف  -وفيه: 

  معارض باستصحاب الصحّة كما سيأتي بيانه.
وفي حال الغفلة، وإلاّ لـزم كـون  أنّ الجزء جزء في حال العمدومنها: 

الغفلة موجبة لتغيرّ المصالح والمفاسد النفس الأمريّة وهو باطل، والمركّب 
  ينتفي بانتفاء جزئه كما أنّه ينتفي بانتفاء جميع الأجزاء.

وفيه: أنّ هذا الوجه مرجعه إلى الوجه الّذي ذكره المصنفّ فعدّه وجهاً 
علـه دلـيلاً آخـر في قبـال دليـل حيـث ج -) ١(آخراً كما صدر عن بعـض

  مماّ لا وجه له، فتأمّل. -المصنفّ 


م $Ndj� �!)ّ5d �9ل ���a(�ن...٦٩٨[A( :{7�
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ومرجع هذا السؤال إلى القول بالتفصـيل بـين صـورة وجـود أقول: 
إلى كِلتا حالتي العمد والنسيان وعدمـه، ) ٣(الإطلاق لدليل الجزء بالنسبة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢٤٧وسيلة الوسائل:  )١(
  . ٢/٣٦٣فرائد الأُصول:  )٢(
وقد يستدلّ للقول بعدم الركنية بما حكي عن المصـنّف فـي مجلـس الـدرس مـن كـون       ) ٣(

عمل الساهي والغافل مما تعلّق به طلب الشارع فعلاً حين السهو والغفلة، بدعوى: شـمول  
المطلقات لمطلق الناس الّذين من جملتهم الغافل، وإجمال المقيـد المنفصـل لا يوجـب    

إجماله بإطلاقه، واعتبار الالتفات إلی العنوان في الخطـاب  الإجمال في المطلق، بل يرفع 
  
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  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

لا يضر بالتمسـك بـالإطلاق؛ إذ المـدار فـي توجـه الخطـاب علـى الالتفـات إلـی عنـوان           
وهـو  » النـاس «الخطاب المتوجه إليه، وهـو حاصـل فـي المقـام؛ إذ عنـوان الخطـاب هـو        

  ملتفتٌ إليه حين الغفلة. 
خطــاب المطلــق هــي الصــلاة الخاليــة عــن الجــزء   والحاصــل: أن موضــوع الحكــم فــي

المشكوك، والذاكر والغافل فيه على حد سواء، وأما الجزء المشـكوك فهـو جـزءٌ لصـلاة     
الذاكر ومستفاد من خطابٍ آخر، وهذا الخطاب المستفاد منه جزئية هـذا الجـزء يوجـب    

لدخول، ولكنّه لـيس  بعث الغافل حين ذكره إلی الصلاة معها من جهة كونه ذاكراً حين ا
  .بمطلوب منه واقعاً؛ لصيرورته بعد الدخول غافلاً

   ما نحن فيه من قبيل تعارض العموم مع استصحاب المخصّص؛ فـإن ولقائلٍ أن يقول: إن
خارجاً عن تحت الإطـلاق، والمخـرج لـه دليـل      المكلّف قبل عروض طريان الغفلة كان

أيضـاً خـارج عنـه أم لا؟ بـل المرجـع فيـه هـو        الجزء، وبعد طريان الغفلـة يشـك فـي أنّـه     
الإطلاق، ومقتضي استصحاب حال المقيد هـو الأول فيجـب عليـه الإعـادة، وذلـك نظيـر       

طّلاع علی العيب، كما أن المرجع فيه إنّما هو استصـحاب  الخيار الثابت في ثاني زمان الا
  الخيار دون آية الوفاء بالعقد فكذلك المقام.

أن شرط جريان الاستصحاب وجود المستصحب في الزمن السابق علـی  ب: ولكنّه مدفوع 
وجه الاستقرار كما في استصحاب الخيار؛ فإنّه إن قـام دليـل علـی أن المرجـع فيـه حـال       
 ل؛ فإنلا يكشف ذلك عن عدم ثبوت الخيار رأساً حتّی في الزمن الأو الشك عموم العام

كون ثابتاً، وهذا بخـلاف المقـام؛ فإنّـه لـو فـرض      الخيار في أول زمان الاطّلاع لا محالة ي
قيام دليل علی صحة عمل الناسي لكشف ذلك عن أنّه لم يكن بخارجٍ عن تحت المطلق 
في أول الزمان، فخروجه إنّما هـو علـی وجـه متزلزل؛كيـف؟! وهـو موقـوف علـى عـدم         

يعلـم أن  عروض الغفلة والمفروض حصولها، فبعد فرض قيام الدليل علـى صـحة العمـل    
خروجه ليس بحقيقة الخروج، فلا مخصّـص لكـي يستصـحب، فـالمرجع هـو الإطـلاق،       

  . ٥٦٨-١/٥٦٧ينظر قلائد الفرائد: [منه]. فتأمل، 
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  في الأوّل وعدمها في الثاني.بالركنيّة 
: فكما إذا ورد خطاب لفظي يصحّ التمسّك بإطلاقه في كلتي أمّا الأوّل

مـثلاً؛ فـإنّ إطـلاق اللفـظ » الفاتحـة جـزء«الحالتين، كما لو قال الشارع: 
يقتof جزئيّة السورة في جميع الحالات، ولا مقتof لاختصاص الجزئيـّة 

  السورة ركناً.بحالةٍ دون حالة، فيثبت منه كون 
: فكما إذا كـان الـدليل الـدالّ عـلى الجزئيـّة لبيـّاً كالإجمـاع وأمّا الثاني

ونحوه، أو كان دليلاً لفظيّاً بصورة الجملة الخبريّة مـع إهمالـه، أو خطابـاً 
مثلاً؛ فإنّه » اقرأ السورة في الصلاة«تكليفيّاً مختصّاً بالمتذكّر الشاعر كقوله: 

  بالجزئيّة في حال النسيان: حينئذٍ لا معنى للحكم 
أمّا في الدليل اللبيّ فلأنّ القدر المتيقّن منـه إنّـما هـو الجزئيـّة في حـال 
الذكر والالتفات، وأمّا في حال النسيان فتكون الجزئيّة مشـكوكة فيرجـع 
إلى أصالة البراءة كما هو المختار في مسألة الشكّ في الجزئيّة وال·¶طيّة؛ فإنّ 

لا ينافي الرجـوع إلى  -كما هو مفروض الكلام  - الجملة ثبوت الجزئيّة في
  الأصل بالنسبة إلى حالة يشكّ في عموم الجزئيّة بالنسبة إليها.

هذا إذا لم يكن لدليل أصل العبادة إطلاقٌ يشمل صورة النسيان، وإلاّ 
فيرجع في مقام الشكّ إلى إطلاق دليل العبادة كما هـو كـذلك عـلى قـول 

  ظ العبادات. الأعمّي في ألفا
وأمّا في الدليل اللفظي الّذي يكون من قبيل الخطاب التكليفي فـلأنّ 
إطلاقه مختصٌّ بحال الذكر والالتفـات؛ ضرورة عـدم توجّـه الطلـب إلى 
الناسي الغير الملتفت، فلا يثبت منه الجزئيّة إلاّ بقـدر سريـان الطلـب ولا 
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  م¬»ى له إلاّ في حال الذكر.
من التفرقة بين مسـألة النهـي في ) ١(عن بعضهم وإلى مثل هذا ينظر ما

، وبين مسـألة »لا تصلّ في الدار المغصوبة«و» صلّ «العبادات كما لو قال: 
، حيث حكم ببطلان »صلّ، ولا تغصب«اجتماع الأمر والنهي كما لو قال: 

الصلاة في الدار المغصوبة سواء كان المصليّ عالماً بالغصبيّة وملتفتاً إليها أو 
جاهلاً بها أو ناسياً لها على الأوّل، وعدم بطلانها على الثاني؛ نظـراً إلى كان 

أنّ المقامين وإن اشتركا في ثبوت النهي عن الغصب بالخطاب اللفظي، إلاّ 
أنّ الخطاب في الأوّل بنفسه أورث التقييـد في الصـلاة، فـالواقع منهـا في 

الشـارع، بخـلاف المكان المغصوب فاسدٌ؛ لعدم تعلّق الطلب به من قبل 
الثاني؛ فإنّ النهي عن الصلاة في الدار المغصوبة لا يتمّ إلاّ بإعانة من العقل 
ّ�فه إنّـما هـو في حالـة العلـم والالتفـات    وت�ّ�ف منه، ولا ريـب أنّ ت�ـ
ــم إلى  ــل الحك ــه العق ــدم توجي ــة؛ ضرورة ع ــل والغفل ــة الجه   دون حال

  الجاهل والغافل.
الفقهاء في مسـألة النهـي عـن قـراءة ونظير ذلك أيضاً ما ذكره بعض 

إنّ جزئيـّة «العزيمة في الصلاة إذا قرأها غـافلاً أو جـاهلاً، حيـث قـال: 
السورة ثابتة بالدليل، والنهي عـن قـراءة العزيمـة مخـتصّ بحـال العلـم 
والالتفات؛ لقبح توجيه الخطاب إلى الجاهل والغافل، وعلى هـذا فتكـون 

  ، هذا، فتدبّر.)٢(»الصلاة صحيحة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ١٧٣/الورقة ٦حكي في بشری الوصول (مخطوط):  )١(
  . ١٧٣/الورقة ٦حكي في بشری الوصول (مخطوط):  )٢(
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وحاصل ما أفاده+ في الجواب عـن الإيـراد المـذكور هـو: أنّ أقول: 
الحكم بعدم كون الجزء المشكوك جـزءاً في حـال الغفلـة وعـدم وجـوب 

  الإعادة والقضاء بعد زوال الغفلة: 
إمّا من جهة كون العبادة الخاليـة عـن ذلـك الجـزء مطلوبـة للشـارع 
ومأموراً بها بعد عروض الغفلة، بأن أوجـب الغفلـة حـدوث عنـوان في 
الفعل صدر من الشارع بالنسبة إليـه أمـر آخـر نظـير صـيرورة الحـاضر 

� كمسافراً، بمعنى أنّ للشـارع في حـالتي الـذكر والغفلـة  حـالتي الحfـ
  كم بكلّ منهما عند تحقّق موضوعه.والسفر حكمين يح

أو من جهة كون المأتيّ بدون الجزء نسياناً بدلاً عـن الواقـع ومسـقطاً 
عنه، بمعنى أنّ الشارع وإن لم يوجّه طلب ما عدا المن¬Ò إلى الناسي إلاّ أنّه 
  اكتفى به بدلاً عن الواقع، أعني المجموع المشتمل على الجزء المن¬Ò وغيره.

  وكلاهما باطل: 
: فلأنّ مرجعه إلى تنويع المركّب المأمور به في الواقع ونفـس أمّا الأوّل

الأمر بحسب الالتفات والغفلة؛ حيث إنّ مؤدّاه حينئذٍ أنّ المـأمور بـه في 
حال الالتفات إلى السورة مثلاً هو الصلاة المشتملة عليهـا، ومـع الغفلـة 

  عنها هو الصلاة الخالية عنها.
لمــأمور بــه الــواقعي بحســب حــالتي الغفلــة وقــد ذكرنــا أنّ تنويــع ا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ٢/٣٦٤فرائد الأُصول:  )١(
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والالتفات محال؛ لعـدم قابليّتهـا لأن يخاطـب المكلّـف بالفعـل في حـال 
الاتّصاف بهما؛ ضرورة أنّه بمجرّد توجّه الخطـاب إليـه بـالأجزاء الباقيـة 
والتفاته إلى كونه ناسياً للسورة يزول عنه غفلته، فينتفي موضوع التكليف 

قص مـن حيـث كـون المكلّـف غـافلاً، ويسـقط عنـه المتعلّق بالفعل النا
التكليف المقرّر للغافل، فلا تكون الغفلة صالحة لإحداث حكم جديد في 

  حقّ الغافل.
وبالجملة، لا يمكن توجيه التكليف إلى الغافل عن الفعل لا بالنسـبة 

  إلى التامّ ولا بالنسبة إلى الناقص: 
  الغفلة.  أمّا التامّ فلأنّه غير مقدورٍ له في حالة

وأمّا الناقص فهو وإن كان مقـدوراً لـه ذاتـاً إلاّ أنّـه غـير مقـدور لـه 
بعنوانه، فهو ما دام غافلاً لا يكون مكلّفاً ب·Èء، وإذا زالت غفلته بتوجّـه 

  الخطاب بالناقص إليه توجّه الخطاب الواقعي بالمركّب التامّ إليه.
نّـه يصـحّ توجيـه نعم، يمكن الفرق بين الأجزاء وال·¶ائط، فيقال: إ

طلب ما عدا ال·¶ط المن¬Ò إلى الناسي، فيأمر الناسي للتسـترّ بالصـلاة في 
  حال عرائه.

ووجه الفرق: أنّ الصلاة عبارة عن الأجزاء، وال·¶ائط قيود، فيصحّ 
ر ولا يعتبره قيداً كأن يعتبر الشارع التسترّ الّذي هو شرط قيداً في حال الذ

محذور أصلاً؛ لأنّ إعلام التقييد للذاكر لازم  في حال الغفلة، ولا يلزم منه
وأمّا إعلام عدم التقييد لغير الذاكر فغير لازم، كما هو الشأن في جميع ما لم 
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يقيّد الشارع مطلوبه به، ألا ترى أنّ الصلاة غـير مقيـّدة في نظـر الشـارع 
ل بلبس الثياب البيض مثلاً، فلا يجب عليه إعلام المكلّفين بعدم التقييد، ب

  يكفي فيه مجرّد عدم التقييد وعدم الاشتراط وعدم صدور خطاب به.
¶ائط: إنّ الأمـر  وإن شئت قلت في تقرير الفـرق بـين الأجـزاء وال·ـ
بال·Èء مع عدم التفات المأمور إليه محال، بخلاف الأمر بال·Èء مع عـدم 
 الالتفات إلى شيء آخر، والأمر بالجزء في حال نسيانه من قبيل الأوّل؛ لأنّ 

المأمور به ليس إلاّ عبارة عنه وعن غيره مـن سـائر الأجـزاء، فـلا يعقـل 
¶ط؛ فإنّـه يصـحّ  الطلب بها مع عدم التفـات المـأمور إليـه، بخـلاف ال·ـ
الطلب للفعل مع الغفلة عن ال·¶ط، فيجوز أن يأمر الشارع الغافل عـن 

؛ حيـث »صـلّ «ال·¶ط بالصلاة، بأن يقول للغافل عن وجـوب التسـترّ: 
  الأمر بالصلاة مع الغفلة عن شيء آخر وهو التسترّ مثلاً، فافهم. تعلّق

: وهو كون المأتيّ بدون الجزء المغفول عنه بدلاً عن المركّـب وأمّا الثاني
التامّ المأمور به الواقعي ومسقطاً عنه فهو وإن كان معقولاً، بل ولعلّه مراد 

إلاّ أنّ ثبوت ذلك  -كثيراً  كما أنّ له نظائر في الفقه -القائلين بعدم الركنيّة 
يحتاج إلى الدليل، ولم يثبت ما يدلّ على إقامة ما أتى به الناسي مقام المركّب 

  المشتمل على المن¬Ò وغيره.
أنّ الغافل ما دام غافلاً لا يتوجّه إليه خطـاب فتلخّص مماّ ذكرنا كلّه: 

  وأمر أصلاً، لا من الشارع ولا من العقل. 
نعم، يحكم العقل في حال الغفلة بكونه معـذوراً، وهـذا لا تعلّـق لـه 
ّ¶عاً، مضـافاً إلى مـا  بكونه مأموراً عقلاً؛ كيـف؟! والعقـل لا يكـون م·ـ
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  عرفـت مــن عـدم إمكــان توجيــه الخطـاب بالنســبة إليـه؛ لعــدم قدرتــه 
  ما دام غافلاً.

ركّـب غفلـةً نعم، يأتي بالفعل بداعي امتثال الأمر الواقعي المتعلّق بالم
لا يحدث في حقّه أمراً حتىّ  -كما ترى  -عن بعض أجزائه، وهذا الإقدام 

  .)١(يكون مأموراً بالإتيان بالناقص بالأمر ال·¶عي، فافهم
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الحكم الوضعي، لا لا إشكال في عدم جريان أدلّة البراءة لنفي أقول: 
  في حال الغفلة ولا بعد التنبّه وزوال الغفلة.

فلأنّ المأخوذ في موضوع أصل الـبراءة هـو الشـكّ  أمّا في حال الغفلة
ومؤدّاه نفي التكليف الإلزامي أو نفي الآثار المترتّبة عليـه مـن المؤاخـذة 
 واستحقاق العقوبة، والناسي إذا لم يلتفت إلى نسـيانه فكيـف يفـرض لـه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

] مـن أن الخطـاب لـيس لـه      ٧٠١إشارة إلى ما عرفت نقله سابقاً [في حاشية تعليقـة رقـم    )١(
موضوعية في إحداث المحبوبية في متعلّقه، بل هو من باب الطريقيـة، يعنـي: أن الغـرض    
    منه بعث المكلّف إلی امتثال ما هو محبوب عند المولی، وهذا الغرض حاصـل فـي حـق

اده بكونه ذاكراً قد توجه إليـه خطـاب الـذاكر، فاعتقـاده بتوجـه      الغافل؛ فإن الفرض اعتق
الخطاب إليه يوجب انبعاثه إلی الامتثال، فلا حاجة إلی الخطاب، فـلا يـرد: أن التكليـف    
يستلزم توجيه الخطاب إليه وهو يستلزم التفاته وبه ينقلب موضوع الغافـل الـی الملتفـت،    

لی الامتثال، وهذا الغرض حاصل بنفس إنبعاث والحاصل: أن الغرض من الخطاب هو الا
   [منه]اعتقاده ولو لم يتوجه إليه خطاب. 

  . ٢/٣٦٤فرائد الأُصول:  )٢(
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  الشكّ في الجزئيّة حتىّ يجري في حقّه البراءة؟!
وأيضاً فإنّ العقل مسـتقلٌّ بقـبح العقـاب عـلى المخالفـة المسـتندة إلى 

  ومعه لا يحتاج إلى إعمال البراءة.  -لخروجه عن الاختيار  -النسيان 
وهو مع ذلك لا ينافي البطلان في نفس الأمر، ويظهر فائدته بعد التنبّه 

   خارجه في وجوب التدارك إعادةً وقضاءً.في الوقت أو في
فلأنّ إجراءه في هذه الحالة إنّما  وأمّا بعد التنبهّ وزوال الغفلة والنسيان

  هو لنفي الإعادة والقضاء وهو مماّ لا مجرى له بالنسبة إلى نفي هذا الحكم: 
إمّا من جهة أنّه أصلٌ من شأنه نفي الحكم التكليفي أو الآثار المترتّبـة 

ه من المؤاخذة واستحقاق العقوبة ونحوهـا، ولـيس مـن شـأنه نفـي علي
الحكم الوضـعي والآثـار المترتّبـة عليـه، ولا ريـب أنّ وجـوب الإعـادة 
والقضاء من آثار الحكم الوضعي وهو جزئيّة الجزء المبحوث فيه في حالة 
النسيان، وكما أنّه لا يصلح لنفي الجزئيّة فكذلك لا يصـلح لنفـي الآثـار 

  تّبة عليها، فلا وجه لإجرائه لنفي وجوب الإعادة والقضاء.المتر
ــل  ــه أن لا يكــون في المــورد أص أو مــن جهــة أنّ مــن شروط جريان
موضوعي واردٌ عليه رافع للشكّ المأخوذ في موضوعه، وفي المقام بالنسبة 

  إلى كلّ من الإعادة والقضاء أصل موضوعي وارد على أصل البراءة: 
نّ التكليف بها ليس تكليفاً زائداً على أصل التكليف أمّا في الإعادة فلأ

الوارد بالفعل قبل الإتيان به ناقصاً، بل هو عين التكليف الأوّل، وحيث 
إنّه كان مقتضياً للامتثال والإتيان بالمأمور به وتبينّ خللٌ في المأتيّ بـه أوّلا ً 
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  ان الإعادة.انكشف بقاؤه على العهدة، فيقتof الإتيان بالفعل ثانياً بعنو
وحينئذٍ نقول: إنّ الشكّ في جزئيّة المشكوك فيه بعد تذكّر النسـيان في 
المأتيّ به أوّلاً يوجب الشـكّ في حصـول المـأمور بـه وتحقّقـه في الخـارج، 

  والأصل عدمه، ومقتضاه وجوب الإتيان به ثانياً وهو الإعادة. 
يان الأوّل، ويعضده أصالة الاشتغال الثابت على وجه اليقين قبل الإت

  .)١(ومعه لا مجرى لأصل البراءة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إنّـه إذا  «وقد أورد عليه بعضهم بما [لا يخلو] عن ضعف، وبيانه يتوقّف على مقدمة، قال:  )١(
لشـك فـي   ثبت تكليف بحيت لم يكـن فـي طـرف مـن أطرافـه شـائبة شـك، لكـن طـرأ ا         

قاعـدة الاشـتغال،    إلاّ حصول أمتثاله كما في الشبهات المصداقية، فلا يكون المرجع فيـه  
وإن كان التكليف ثابتاً وحصل الشك في بقائه كما إذا ثبت التكليف حال كون المكلّف 
واجداً لما هو شرط له، ثم زال هذا الشرط قبل العمل فشـك فـي أن هـذا الشـرط ابتـدائي      
لكي لا يزول التكليف بزواله أو استمراري فتـزول بزوالـه؟ فـالمرجع فيـه أصـل البـراءة؛       

  ن الشك فيه في أصل التكليف. لكو
نعم، جريان الاستصحاب يوجه على مذاق القوم، ولكنّه خلاف التحقيق؛ لكونه من قبيل 

  الشك في المقتضي. 
إذا عرفت ذلك: [فاعلم] أن مستند وجوب الإعادة إما الاستصـحاب أو قاعـدة الإشـتغال،    

  وكلاهما مما لا مجرى لهما: 
  أما الأول: فلكونه من قبيل الشك في المقتضي. 

وأما الثاني: فلما عرفت من أنّـه إذا كـان الشـك فـي بقـاء التكليـف وعدمـه فـالمرجع هـو          
البراءة، وما نحن فيه من هذا القبيل؛ فإن التكليف بالصلاة مع سـورة مـثلاً قـد توجـه إلـی      

ل بفاقد السورة غفلـةً، شـك فـي    المكلّف حال الذكر بها وبعد زوال الذكر وحصول العم
البراءة، كما إذا توجه وجوب الحج  إلاّ أن التكليف بها باقٍ أم لا؟ فلا يكون المرجع فيه 

  
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بناءً على ما هو المحقّـق مـن  -وأمّا في القضاء فلأنّ التكليف بالقضاء 
وإن كان تكليفاً زائداً على التكليف  -كونه بفرضٍ جديد لا بالأمر الأوّل 

 بالأداء إلاّ أنّ قضيّة الجمع بين أدلّة الأداء وأدلّة القضاء كون المأمور به في
الواجبات الموقتّة هو الأمر الدائر بين الفعل في الوقت والفعل في خارجه 
على وجه الترتّب، بأن يكون تنجيز الأمر بالفعل في خارج الوقت معلّقـاً 

  على عدم حصول الفعل في الوقت.
في ) ١(وحينئذٍ نقول: إنّ الشكّ في جزئيّة المبحوث عنه بعد تنبّه النسيان

 -في حصول القسـم الأوّل مـن المـأمور بـه  خارج الوقت يوجب الشكّ 
وتحقّقه في الخارج، والأصل عدمه، ومقتضاه تعينّ الإتيـان  -وهو الأداء 

  بالقسم الثاني وهو القضاء، هذا.
 أنّ هذا الأصل الموضوعي بالنسبة إلى القضـاء غـيرولكنّ الإنصاف: 

e الترتيـ ب بينـه وبـين منتجٍ لتعينّ الإتيان به؛ لأنّ تنجّز الأمر بـه بمقتfـ
 الأداء معلّق على عنوان فوات الأداء، فلابدّ في التزام الأمر به من إحـراز

صدق قضيّة فوات الأداء، وهو ممـّا لا محـرز لـه، وبدونـه يرجـع الشـكّ 
بالنسبة إليه إلى الشكّ في التكليف وأصل الـبراءة ينفيـه مـن دون أن يـرد 

ات بذلك الأصل يلـزم عليه الأصل المذكور، ولو أُريد إحراز صدق الفو
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
إلی المكلّف حال الاستطاعة فخرج في عامها إليه فزالت في [أثناء الطريق]؛ فإن المرجع 

]. هـذا، وجـه   ٥٧٠-١/٥٦٠ قلائـد الفرائـد:  »[فيه هو البراءة [لا الاشتغال]، فكـذلك المقـام  
  [منه]الضعف ما لا يخفى، فتدبر. 

  كذا في الأصل، والأولی >تنبهه للنسيان<. )١(
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  كونه مثبتاً، وهو باطلٌ.
ويؤيّده ما ورد به النصّ وأفتى به الأصحاب في مسألة الشكّ في فعل 
الصلاة من التفصيل بين كونه في الوقت فيأتي بها أو في خارجه فليس عليه 

  شيء، فتأمّل.
وحينئذٍ فلابّد في إثبات أصالة البطلان على وجهٍ ينتج وجوب كلّ من 

دة والقضاء من إثبات عموم جزئيّة الجـزء لحـالتي العمـد والسـهو الإعا
  والذكر والنسيان بمراجعة دليل ذلك الجزء.

إنّ هذا الدليل لا يخلو عن أقسامٍ ثلاثـة؛ لأنّـه إمّـا أن وحينئذٍ فنقول: 
  يكون لفظيّاً، أو لبّياً كالإجماع ونحوه. 

لا صـلاة : «وعلى الأوّل فإمّا أن يكون بصورة خطاب الوضع كقولـه
  ، أو يكـون بصـورة »لا صـلاة لمـن لم يقـم صـلبه«و» إلاّ بفاتحة الكتـاب

» اقـرأ السـورة فيهـا«و» اقرأ الفاتحة في الصلاة«خطاب التكليف كقوله: 
  ونحوه ذلك.

فلا ينبغي التأمّـل في كـون مـؤدّاه الجـزء الـواقعي، أمّا القسم الأوّل: 
لى نفـي الصـحّة، فـلا يتفـاوت على نفي الماهيّة أو ع» لا«سواء حمل كلمة 

  الحال فيه حينئذٍ بين حالتي العمد والسهو والذكر والنسيان.
فهو وإن كان ربّما يوهم في بادي النظر اختصـاص وأمّا القسم الثاني: 

الجزء بحالة التذكّر لاختصاص التكليف بالمتـذكّر وعـدم تناولـه حـالتي 
ذي يسـاعد عليـه ثـاني السهو والنسيان؛ لقبح التكليف الغافل، ولكنّ الّ 
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  النظر هو ثبوت الجزء الواقعي بنحو هذا الخطاب أيضاً: 
أمّا أوّلاً: فلظهور الأوامر الواردة لبيان الأجزاء وال·¶وط في الإرشاد 

  الّذي هو بيان للواقع بصورة الطلب من دون طلبٍ.
ــذكّر لا يوجــب  ــاً: فــلأنّ اختصــاص الخطــاب بحالــة الت ــا ثاني وأمّ

الحالة، بل الظـاهر المنسـاق  كالوضعي المستفاد منه بتلاختصاص الحكم 
منه كون الجزء جزءاً في الواقـع، وإنّـما يـؤثّر اختصـاص الخطـاب بحالـة 
التذكّر في رفع المؤاخذة والعقوبة على المخالفة الناشئة عن نسيان الجزء، لا 

أنّ في كون المأتيّ به من الفعل الناقص مأموراً به في تلك الحالـة؛ ألا تـرى 
السيّد إذا أمر عبده بتركيب معجون ذي أجزاء، وبينّ أجـزاءه بخطابـات 
منفصلة تكليفيّة فن¬Ò العبد بعض هذه الأجزاء كان معذوراً عند العقلاء 

  لنسيانه، لا آتياً في نظر السيّد بالمأمور به.
: فهو العمدة مماّ يتـوهّم فيـه الاختصـاص بحالـة وأمّا القسم الثالث

  الاحتمال في معقد الإجماع الموجب الآخذ بالقدر المتيقّن منه. التذكّر بتوهّم
ويدفعه: أنّ إجمال معقد الإجماع يُستكشف غالباً من كلمات المجمعين 
أو الناقلين للإجماع، وترى كلماتهم في باب الفـرق بـين الأجـزاء الركنيـّة 
 والأجزاء الغير الركنيّة مـن أحكـام الخلـل متطابقـة عـلى تسـليم أصـالة

لبطلان بنسيان الجزء مطلقاً؛ لظهورها عند الاستدلال على عدم البطلان ا
في الأجزاء غير الركنيّة في أنّه لولا الأدلّة القاضية به من الروايات وغيرها 
لا محيص من التزام البطلان، ولذا لا يتمسّكون في هذا المقـام بـأنّ القـدر 

جـزءاً في حالـة العمـد الثابت بالإجماع مثلاً من جزئيّة الجـزء هـو كونـه 
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  والذكر، ويلزم منه عدم البطلان بفواته في حالة السهو والنسيان.
وبالجملة، نراهم لا يستدلّون على عدم البطلان بنسيان الأجزاء الغير 
الركنيّة بفقد المقتof للبطلان، بل بوجود المانع من البطلان وهـو الأدلّـة 

ثمّـة حكومـة لأدلّـة عـدم  القاضية بعدمه، فيستفاد من طريق استدلالهم
  البطلان على الأدلّة المثبتة للأجزاء ولو كان مجرّد إجماع محصّلاً أو منقولاً.

وقضيّة الحكومة أنّه لولا الدليل الحاكم كان المتّبع هو الدليل المحكوم 
عليه، ولا نعني من أصالة البطلان بنسيان الجزء على وجهٍ يثمر في الموارد 

  ن دليل عدم البطلان إلاّ هذا، فليتدبّر في المقام.المشتبهة الخالية ع
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هذا إشارة إلى دفع ما يتوهّم في المقام من ابتناء القـول بـبطلان أقول: 
الناسي للجزء وعدم الـبطلان عـلى مسـألة الإجـزاء، فعـلى القـول عبادة 

باقتضاء الأمر للإجزاء ولو ظاهريّاً شرعيّاً أو عقليـّاً اتجّـه القـول بأصـالة 
  عدم البطلان بنسيان الجزء.

: منع ابتناء هذه المسـألة عـلى مسـألة الإجـزاء وعـدم وحاصل الدفع
نّ الإجـزاء فـرع عـلى كونها مندرجة في عنـوان تلـك المسـألة؛ وذلـك لأ

الامتثال، وهو موقوف على وجود الأمر، والأمر المفروض في المقـام إمّـا 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ٢/٣٦٥فرائد الأُصول:  )١(

ــــــــــــ'م rــــــــــــ
ن  (

RــــXه �	aــــD ��lــــ? 

N�dـــــــ $h� ��lـــــــaD
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  واقعيّ، أو ظاهريّ شرعي، أو ظاهريّ عقلي، والكلّ منتفٍ.
فــلأنّ الأمــر الــواقعي إنّــما ورد بالمركّــب التــامّ الأجــزاء أمّــا الأوّل: 

  ومفروض المقام نقصان بعض الأجزاء.
¶عي لابـدّ وأن يسـتفاد مـن فـلأأمّا الثاني: و نّ الأمـر الظـاهري ال·ـ

خطاب ال·¶ع، وهو غير معقولٍ مع فرض عروض السهو والنسيان؛ فإنّ 
  الأعذار الطارئة للإنسان على قسمين: 

ما يكون مانعاً عن الطلب التنجيزي، ولا يكـون مانعـاً مـن : أحدهما
اطبـة أصل الخطاب ولو بنحو التعليق كـالعجز والمـرض؛ إذ لا يصـحّ مخ

إن قدرت عـلى فعـل كـذا فافعلـه وإلاّ فـلا شيء «العاجز والمريض بأنّه: 
  ، وإنّما يصحّ توجيه الطلب إليهما منجزّاً.»عليك

وثانيهما: ما يكون مانعاً عن أصل الخطاب فضلاً عن الطلب، كالغفلة 
والنوم والجنون وما أشبه ذلك؛ فإنّ فهم الخطاب موقوفٌ عـلى الشـعور، 

  ء قبيحة عقلاً؛ لعدم الشعور لهم. ومخاطبة هؤلا
ولا ريب أنّ السهو والنسيان من هذا القبيل؛ فإنّ الساهي حال السهو 
والناسي حال النسيان لا يلتفت إلى كونه ساهياً أو ناسياً، فيقبح أن يخاطبه 
الشارع بإيجاب ما عدا الجزء المن¬Òّ من أجزاء المركّـب لينعقـد بـه الأمـر 

ه الســاهي والنــاسي؛ ضرورة قــبح أن يقــول الظــاهري الّــذي موضــوع
  أيهّا الساهي والناسي أنت مأمور بغير مـا سـهوت، أو بـما عـدا «الشارع: 
  ».ما نسيت
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انعقاد الأمر الظاهري بالنسبة إليه لا يقتof خطاباً؛ لجواز فإن قلت: 
أن يلاحظه الشارع بوصف السهو والنسيان ويجعل له بهذا الاعتبار حكماً 

أدركه العقل وهو وجوب الإتيان بالمركّب الناقص، كما أنّه لاحظ ظاهريّاً 
الشاكّ في الجزئيّة وال·¶طيّة مثلاً وجعل له حكماً ظاهريّاً أدركه العقل وهو 

ثر على القـول بالاحتيـاط أو جـواز الاقتصـار عـلى كوجوب الإتيان بالأ
  الأقلّ على القول بالبراءة.

قبيحٌ؛ إذ الحكم التكليفي المجعـول جعل نحو هذا الحكم أيضاً قلت: 
لموضوعٍ لا يتوجّه إلى المكلّف إلاّ إذا اندرج في ذلك الموضوع والتفـت إلى 
اندراجه فيه لئلاّ يلزم تكليف الغافل والتفات الساهي والناسي إلى سهوه 

  ونسيانه حال الفعل محال، وإلاّ لم يكن ساهياً وناسياً.
وجّه الحكـم المـذكور إليـه؛ لانقضـاء والتنبّه بعد الفعل لا يجدي في ت
  زمان العمل به، فيكون جعله لغواً. 

ومقايسة المقام على الشاكّ باطلـة؛ إذ الشـاكّ حـال الشـكّ وفي زمـان 
  الفعل وقبلـه ملتفـت إلى كونـه شـاكّاً فيتوجّـه إليـه الحكـم المجعـول لـه 

  ويعمل بمقتضاه.
  بقوله: ف له فلما سيأتي توضيحه عند تعرّض المصنّ أمّا الثالث: و

]٧ ٠٢ 
ً
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وحاصله: أنّا نمنع صحّة مخاطبة العقل المكلّـف النـاسي حـال أقول: 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ٢/٣٦٥فرائد الأُصول:  )١(

د*ــــ[ zــــّ
bR و$ــــ
د 

 DGـــ, )�7ـــP � �	�ـــ�م

 

 



8�9�٣(� )67 *,�5' �34
ل/ ج  ......................................................  ٥٦٨ 

النسيان بإنشاء حكمٍ مختصٍّ به وهو وجوب ما عدا الجزء المن¬Òّ عليه؛ فإنّه 
سيان غير ملتفتٍ إلى نسيانه ليخاطبه عقله بـذلك الحكـم، وإلاّ لم حال الن

  يكن ناسياً.
وإن أُريد بالعقل نوعه لا خصوص عقل الناسي حال النسيان، فغايـة 
Òّ ونفـي  ما يسلّم منه إنّما هو حكمـه بنفـي تكليـف النـاسي بـالجزء المن¬ـ

تكليفـه بـما العقاب على مخالفة الواقع الحاصلة له بسبب نسيانه، لا إثبات 
  يأتي به من المركّب الناقص، والفرق بينهما واضحٌ.

إنّ الناسي حال النسيان يأتي بما عدا الجزء المن¬Òّ باعتقاد أنّه فإن قلت: 
المأمور به في حقّه، والعقل أيضاً يخاطبة بالعمل بموجب اعتقـاده بقولـه: 

  للإجزاء.، وهذا هو الأمر العقلي المقتof امتثاله »اعمل بمعتقدك«
إنّ الناسي لذهوله عن نسيانه إنّـما يـأتي بالمـأتيّ بـه باعتقـاد أنّـه قلت: 

المركّب التامّ وهو المأمور به في حقّه، لا أنّه يعتقد نقصـانه وهـو بوصـف 
النقصان مأمور به في حقّه، وحكم العقل بالعمل بالمعتقد إلزام له بالعمل 

لواقعي في حقّه، لا عـلى أنّـه مركّـب على أنّه المركّب التامّ وهو المأمور به ا
ناقص وهو مأمور به في حقّه في تلك الحال، فإذا انكشـف النقصـان بعـد 
التنبّه والتذكّر تبينّ أنّ المأمور به بذلك الأمر العقـلي الّـذي هـو إرشـاديّ 
محض غير حاصلٍ والحاصل غير مأمور به بذلك الأمر، كما أنّه غير مأمور 

  اقعي.به بالأمر ال·¶عي الو
نعم، لو قيل بابتناء المسألة على كون حالة السهو والنسيان من الوجوه 
ــة واختلافهــا  ــدّل الأحكــام الواقعيّ ــدّلها لتب   المغــيرّة للواقــع الموجــب تب
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  له وجهٌ.  كان
إلاّ أنّه أيضاً فاسدٍ بفساد المبنی؛ لعدم تبدّل الأحكام الواقعيـّة بتبـدّل 

ت، كما أنّه لا تتبدّل بتبدّل العلم والجهل ر والنسيان والغفلة والالتفاكالذ
حسبما أوضحناه سابقاً بما لا مزيد عليه؛ كيف؟! ولو كان السهو والنسيان 
من الوجوه المغيرّة فالجهل أولى بكونه منها كما هو واضح، وقضـيّة ذلـك 
كون الجزء جزءاً في كلّ من حالتي الذكر والنسيان، فلا محيص من التـزام 

  بالنقصان ولو سهواً ونسياناً، وهذا هو المطلوب، فتدبّر. أصالة البطلان


�ــ�: وDــ? ~�ــ{ B-7ــb ��>ــ,ق OــD uــ� \ــ? *(ــ� وOــD uــ� n¸ــ} ٧٠٣[� [
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شرطيّتـه مـن الحكـم وقد عرفت تفصيل الكـلام في مـا ثبـت أقول: 
التكليفي كلبس الحرير وأمثاله، حيث علمت أنّ المستفاد من النهـي عـن 

اشـتراط عدمـه في  -مع فرض كون حرمة اللـبس نفسـيّاً  -لبس الحرير 
  حصول الامتثال لا في المأمور به.

كـما أنّ المســتفاد مــن النهـي عــن الغصــب اشـتراط عدمــه في تحقّــق 
إباحة المكان واللباس في الصلاة، فال·¶طيّة  الامتثال، وينتزع منه اشتراط

حينئذٍ مستفادة من النهي ومسبّبة عنه، فإذا كـان ذلـك مانعـاً عـن تحقّـق 
الامتثال من جهة اتحّاد المأمور به والمنهيّ عنه في الوجود الخارجي وعـدم 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ٢/٣٦٦فرائد الأُصول:  )١(

ــ� \ــ?  D uــO ــ,ق <��
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إمكان قصد التقرّب حينئذٍ من جهة كونـه معصـية ولا يطـاع االله حيـث 
ئذٍ بحال الذكر والعلم، فلا نهـي بالنسـبة إلى النـاسي يع�÷، فيختصّ حين

حتىّ يقال: باشتراط عدم الغصب في حقّه، فيتحقّق الامتثال بالنسبة إليـه 
  لو صلىّ في الثوب المغصوب أو الحرير نسياناً.

 -كـما عرفـت  -وهذا بخلاف الأمر؛ فإنّ تعلّق الأمر النف¬Ò بالجزء 
يّة في حقّ الذاكر خاصّة بل الّذي يتعقّل غير معقولٍ حتىّ يستفاد منه الجزئ

تعلّقه به إنّما هو الأمر الغيري الإرشادي، وقـد عرفـت أنّـه كاشـف عـن 
جزئيّة ال·Èء في الواقع عَلِم بها المكلّف أم لا، فيكون الأمر به مسبّباً عـن 

  الجزئيّة، فلا يلزم من ارتفاع الأمر في حقّ الغافل ارتفاع الجزئيّة أيضاً.
من عدم الفرق في ما ذكر بين الجزء ذكرنا ظهر فساد ما قد يقال: ومماّ 

وال·¶ط، فكما أنّ الأمر بما هو جزء في الواقع يفيد الإطلاق فكذا الأمر بما 
هو شرط في الواقع، وكما أنّ الأمر الأوّل إن كان تكليفيـّاً نفسـيّاً لا يـدلّ 

كذلك الأمـر الثـاني، ون متعلّقه جزءاً حتىّ يقيّد به الأمر بالكلّ، فكعلی 
  فالفرق بينهما غير متضّح الوجه.

جزئيّة » لا صلاة إلاّ بفاتحة الكتاب«أنّه كما يفهم من قوله: والحاصل: 
» لا صلاة إلاّ بطهور«الفاتحة ولو بالنسبة إلى الناسي، فكذا يفهم من قوله: 

  شرطيّة الطهارة كذلك، هذا، فتأمّل.
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وجه فساد التمسّك باستصحاب الصحّة في المقام هو ما أشرنا أقول: 
إليه سابقاً من: أنّ المراد بالصـحّة المستصـحبة لـيس إلاّ صـحّة الأجـزاء 

ون كـالسابقة على السهو والنسيان، وهي ليست إلاّ صحّة شـأنيّة، وهـي 
الأجزاء السابقة بحيث لو انضمّ إليهـا الأجـزاء اللاحقـة وارتبطـت بهـا 

في الصحّة الفعليّة، وهذا مماّ لا حاجة له إلى الاستصحاب؛ لصدق لأثّرت 
ال·¶طيّة أوكذب ال·¶ط أو الشكّ في صدقه وكذبه؛ إذ على عموم جزئيـّة 
الجزء لحالتي العمد والسهو كذب ال·¶ط، وعلى الشكّ في عمومهـا كـان 
ال·¶ط مشكوكاً في صدقه وكذبه، ومعـه اسـتحال انتـاج الاستصـحاب 

  دم الحاجة إليه للصحّة الفعليّة.المذكور مع ع
هذا مع أنّ الصحّة الفعليّة إن أُريـد بهـا موافقـة الأمـر فـلا شـكّ في 
انتفائها: إمّا لأنّه لا موافقة بالفرض إن أُريد بالأمر الأمر بالمركّب التامّ، أو 
لأنّه لا أمر على معنى عدم كونه محرزاً إن أُريد به الأمر بالعمـل النـاقص 

  .المأتيّ به
وإن أُريد بها ترتّب الأثر الّذي منه سقوط الإعادة والقضاء، ففيه: أنّه 
يترتّب على الصحّة بمعنى موافقة الأمـر وقـد عرفـت حالهـا مـن انتفـاء 
 الموافقة في تقديرٍ وانتفاء الأمر في آخرٍ، وسيأتي في تضـعيف هـذا الأصـل

  زيادة بيانٍ في كلام المصنفّ، فانتظر.
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ٢/٣٦٦فرائد الأُصول:  )١(

ــــــــــــــــــــ{ �  aّA#��
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: كون المرفوع في الحديث جميع الآثـار، أوّلاً وحاصله: أنّا نمنع أقول: 
بل هو خصوص المؤاخذة، ومعه لا دلالة للحـديث عـلى مـا تـوهّم مـن 

  صول.الأصل الثانوي، فالأصل الأوّلي مماّ لا وارد عليه من الأُ 
على تقدير تسليم كون المرفوع جميع الآثار فلا نسلّم صلاحيّته وثانياً: 

لرفع الآثار الغير المجعولة من الآثار العقليّة والعاديّة والعرفيّة والوضعيّة 
الغير المجعولة؛ ضرورة أنّ وظيفة الشارع رفع الآثار المنتسبة إليه وإثباتها 

ر، ولا ريـب أنّ جزئيـّة السـورة ليسـت مـن الأحكـام كدون غيرها مماّ ذ
لّ ومأموريّة المأمور به وسببيّة السبب وشرطيّة كلّيّة الككال·¶عيّة، بل هي 
ام الغير القابلة للجعل؛ فإنهّا مـن الآثـار العقليـّة الّتـي كال·¶ط من الأح

  انتزعها العقل من أمر الشارع بالمركّب. 
لوضعيّة مجعولة كان الحكـم برفعهـا نعم، على القول بكون الأحكام ا

بمقتef الحدث متجّهاً، إلاّ أنّا قد أثبتنا في محلّه بطـلان هـذا القـول، بـل 
المجعول ال·¶عي هو وجوب الكلّ ووجوب الجزء ظاهراً، وهو إن كـان 
مرفوعــاً بالحــديث في حــال النســيان إلاّ أنّ ارتفاعــه الّــذي هــو ملــزوم 

، بل هي باقية بحالهـا، غايـة الأمـر عـدم للمؤاخذة لا يلازم رفع الجزئيّة
  المؤاخذة على تركه نسياناً.

e الأمـر الأوّل  وحينئذٍ يجب الإعـادة والقضـاء بعـد التـذكّر بمقتfـ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ٢/٣٦٧فرائد الأُصول:  )١(
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  الباقي، فهو من آثاره لا من أثر ترك السورة حتىّ يرتفع بالحديث.
إنّ المراد من الجزئيّة المرفوعة بالحـديث لـيس هـو بـالمعنى وقد يُقال: 

لام في كونه مجعولاً شرعاً، أو أمراً اعتباريّاً انتزاعيّاً كروف الّذي وقع الالمع
حتىّ يتوجّه إليه الإيراد، بل المراد بها هو مقدّميته وتوقّف المركّب عليه في 
نفس الأمر، وليس هذا المعنی أمراً اعتباريّاً في المقدّمات جزمـاً؛ كيـف؟! 

ض الأجـزاء يكشـف عـن هـذا والدليل على الصحّة في موارد نسيان بعـ
المعنى، وإلاّ لما أمكن حكم الشارع بصحّة العمل الفاقد للجزء مع فرض 
جزئيّته وتوقّف العمل عليه وإن لم يمكن تعلّق التكليف والأمـر بالعمـل 
الفاقد له؛ لما عرفت من استحالة التنويع بحسب الالتفات والغفلة، فمراد 

عـن كـون  -مه لرفع غير المؤاخذة بناءً على تعمي -السائل كشف النبوي 
الأمر في مقدّمية المقدّمات على هذا الوجه، فيستدلّ به على الأصل الثانوي 
في نسيان الأجزاء، فيحكم بمقتضاه إلاّ في ما قام هناك دليل خـاصّ عـلى 
خلافه، كما قام عليه في أركان الصلاة، ولا يريد بـذلك إثبـات التكليـف 

  .)١(الّتي هي من أحكام الوضع بالناقص ولا رفع الجزئيّة
؛ فإنّ الجزئيّة بالمعنى المذكور أيضـاً حكـمٌ عقـليٌّ وفيه ما لا يخفىهذا، 

غير قابلٍ لتعلّق الجعل ال·¶عي؛ ضرورة أنّ المقدّميّة للمقدّمات من قبيل 
على القول بتعميمه  -السببيّة للسبب وال·¶طيّة لل·¶ط فلا يصلح النبوي 

  رفـع الجزئيـّة بـالمعنى المـذكور، فـلا يجـدي النبـوي ل -لرفع جميع الآثار 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ٦/٢٤ينظر بحر الفوائد:  )١(



8�9�٣(� )67 *,�5' �34
ل/ ج  ......................................................  ٥٧٤ 

ــدة  ــو قاع ــل الأوّلي وه ــلى الأص ــوارد ع ــانوي ال ــل الث ــات الأص   في إثب
  الاشتغال، فافهم.


ر�...٧٠٦[a�� כ,z 
ّ


��: ود)
�: Gن� [)١(.   

Èء أنّا : وحاصلهأقول:  لا نقول: بأنّ المرفوع بالحديث هو جزئيّة ال·ـ
  المن¬Òّ، حتىّ يقال: بأنّ الجزئيّة ليست من الآثار ال·¶عيّة.

: إنّ المرفوع هو بقاء الأمر الأوّل المتعلّق بالمركّب المأمور بـه، بل نقول
ولا ريب أنّه أثر شرعي يترتّب على ترك الجزء ولو بتوسّط أمر عقلي وهو 

سببّ عن ترك الجزء؛ وذلك لأنّ ترك الجزء يلزمه عقلاً ترك ترك الكلّ الم
الكلّ المأمور به، وترك الكلّ يلزمه بقاء الأمر المتعلّق بذلك بالكلّ المأمور 
به، ولا ريب أنّ بقاء ذلك الأمر حكم شرعي يترتّب على المن¬Òّ بواسـطة 

ن أن يكون ترتبهّـا تعلّقه الكلّ، والآثار ال·¶عيّة المترتّبة على المن¬Òّ أعمّ م
وهـو  -عليه بالواسطة أو بغير الواسطة، فيحكم حينئذٍ برفع هـذا الأثـر 

  عن المن¬Ò بحكم هذا الحديث. -بقاء الأمر الأوّل 
 Òّ وبالجملة، لولا حديث الرفع لكـان الأمـر الأوّل بالنسـبة إلى المن¬ـ

كـن محكوماً بالبقاء؛ ضرورة أنّ عدم رفع التكليف من أسباب البقـاء، ول
بملاحظة هذا الحديث يحكم برفع الأمر الأوّل ولو بواسطة رفع ما يترتّب 
على ترك الجزء المن¬Òّ وهو ترك الكلّ، ويكون الحديث حينئذٍ حاكماً عـلى 

  ما دلّ على جزئيّة الجزء المن¬Òّ مطلقاً كالسورة مثلاً.
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ٢/٣٦٧فرائد الأُصول:  )١(
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في دفع هذه الدعوى هو: أنّ الظـاهر  هذا، وحاصل ما ذكره المصنّف
 Òّ المنساق من الحديث كون المرفوع هو الآثار ال·¶عيّة المترتّبـة عـلى المن¬ـ
¶عيّة ولا مـا يترتّـب عليهـا مـن الآثـار  بغير واسطة، لا الآثار الغير ال·ـ

الثاني وإن كان حكماً شرعيّاً إلاّ أنّ ال·¶عيّة، وبقاء الأمر الأوّل في الزمان 
ترتّبه على ترك الجزء إنّما هو بتوسّط انتفاء الكلّ المسببّ عـن تـرك الجـزء 
وهو أمر عقلي، والحديث لا ينهض لرفع مثل هذا الحكم ال·¶عي المترتّب 
على المن¬Òّ بالواسطة، نظير ما ذكروه في باب الاستصحاب من أنّ الحكم 

¶عيّة » لا تـنقض«ب بحكم أخبار الثابت بالاستصحا هـو الأحكـام ال·ـ
  الثابتة للمتيقّن بلا توسّط أمرٍ عقليّ أو عاديّ.

من كون المرفوع بالحديث لابدّ أن يكون من الآثـار  -وال¬ّ» فيما ذكر 
هـو: أنّ غايـة مـا يسـتفاد مـن التنـزيلات  -ال·¶عيّة المترتّبة بلا واسطة 

ل منزلة الم ل عليه في الحكم من باب قاعدة الحكمة؛ ال·¶عيّة تنزيل المنزَّ نزَّ
ل مرفوعاً وموضوعاً، ومن البينّ أنّ غايـة  إذ المفروض أنّه ليس نفس المنزَّ
¶عيّة الغـير المقرونـة  ما يقتضـيه قاعـدة الحكمـة هـو ترتّـب الآثـار ال·ـ

 -بالواسطة؛ إذ به يخرج الكلام عن اللغويّة، فالّذي يلزم رفعه بالحـديث 
  هي تلك الآثار. -للغويّة صوناً له عن ا

إنّ دلالة التنزيلات ال·¶عيّة علی آثارها نفياً وإثباتـاً خری: أُ وبعبارةٍ 
إنّما هو من باب دلالة الاقتضاء المنتهية إلی الدلالات الالتزاميـّة الّتـي لا 
إطلاق فيها حتیّ يؤخذ به، فلابدّ من الأخذ بالقدر المتيقّن، وهو ليس إلاّ 

  المترتّبة علی ال·Èء بلا واسطة. الآثار ال·¶عيّة
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¶عيّة إن رفعـت  مع أنّ الآثار ال·¶عيّة المترتّبة على الوسائط الغير ال·ـ
مع ملزوماتها الفعليّة أو العاديّة فهو باطل؛ لأنّ رفع تلك الملزومات ليس 
من وظيفة الشارع، وإن رفعت بدونها فهو محالٌ؛ لاستحالة التفكيك بـين 

، فبقاء الأمر الأوّل وإن كان من آثار ترك الجـزء إلاّ اللازم والملزوم عقلاً 
  أنّه أثر له مع الواسطة ولا يجوز رفعه بالحديث، فافهم.

]٧٠٧b-[ :��
� [ ،Ndj� ن�)a[ b@` 
ّ


ع... �
 3ّ,ح ����رع lOن*,D)١(.   

هذا إشارة إلى أنّ ما ذكرنا من عدم ترتّب الآثار الغير ال·¶عيّة أقول: 
يّة أو العاديّة على الجزء المن¬Òّ لـيس مـن جهـة اسـتحالته من الآثار العقل

عقلاً وعدم قابليّة تعلّق الجعل ال·¶عي به، بل من جهة عدم الدليل عليه؛ 
  لما عرفت من عدم اقتضاء قاعدة الحكمة له.

وأمّا إذا ورد دليلٌ خاصٌّ من الشارع على تنزيل الموجود منزلة المعدوم 
الأثر المزبور، وجب الالتزام به جزماً، فـيحكم أو العكس ولم يكن له إلاّ 

أنّ الأمـر  -بعد ورود دليـل عـلى رفـع نسـيان السـورة مـثلاً  -في المقام 
ال·¶عي المتعلّق بالصلاة يرتفع بعد الإتيان بالصـلاة الخاليـة عنهـا؛ مـن 
حيث إنّ بقاءه كحدوثه منوط بجعل الشارع، فلا يجب الإعادة؛ من حيث 

  اء الأمر بعد الالتفات والتذكّر، فليتدبّر.كونها من لوازم بق

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ». الجزء«بدل » الجزء الفلاني«، وفيه: ٢/٣٦٨فرائد الأُصول:  )١(
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؛ فإنّه قـال في مسـألة الـبراءة والمراد به هو صاحب الفصول&أقول: 
  والاشتغال ما هذا لفظه: 

إنّ المستفاد من أدلّة البراءة إنّما هو مجرّد نفي الحكم لا إثبات لوازمـه «
العاديّة ككون الماهيّة المجعولـة معـرّاة عـن اعتبـار ذلـك الجـزء أو ذلـك 

¶طيّة ليتعـينّ بـه الما هيـّة ال·¶ط، فلا يصلح دليلاً على نفي الجزئيـّة وال·ـ
نعـم، لا  -إلى أن قال:  -المخترعة كما هو الثمرة في الاستدلال بالأصل. 

يبعد دعوى مساعدة جملة مـن أخبـار البـاب عـلى أصـالة عـدم الزيـادة 
المشكوكة فيها في المقام لا باعتبار حجب العلم أو عدم العلـم بـالتكليف 

ظـاهر المشكوك فيه فيتوجّه عليه دعـوى عـدم الحجـب فيـه بـالنظر إلى ال
  تحصيلاً ليقين البراءة كما في سائر الأحكام التكليفيّة الظاهرية.

بل باعتبار دلالتها على نفي الجزئيّة وال·¶طيّة مماّ شـكّ في جزئيّتـه أو 
شرطيّته من حيث حجب العلم عنها ظاهراً وواقعاً؛ إذ لـيس في وجوبهـا 

زئيّة أو ال·¶طيّة من باب المقدّمة تحصيلاً ليقين البراءة دلالة على إثبات الج
  للواجب مطلقاً. 

فإذا ثبت بعموم الروايات المذكورة سقوط اعتبار جزئيتّـه أو شرطيتّـه في 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الفــرق بــين أصــالة عــدم الجزئيــة  «بــدل » بينهمــا الفــرق«، وفيــه: ٢/٣٦٨فرائــد الأُصــول:  )١(
ومضمون النبوي.«  
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الظاهر حصل العلم بالبراءة بدونه في الظاهر، فيسقط اعتبـار كونـه مقدّمـة، 
وهل هذا إلاّ كسقوط اعتبار جزئيةّ ما عدا الأركان في حقّ النـاسي وشرطيـّة 

  ، انتهی.)١(»ارة البدن واللباس بالنسبة إلى الجاهل؟!بعض ال·¶ائط كطه
ليس صريحاً في إرادة إثبات كون المأمور به  -كما ترى  -وهذا الكلام 

هو الأقلّ بالأخبار المزبورة، وإن كان لازمه ذلـك كـما يظهـر بالتأمّـل في 
أطرافه سيماّ آخره؛ إذ قد حقّقنـا أنّ أدلّـة سـقوط اعتبـار جزئيـّة مـا عـدا 

كان يفيد اختصاص جزئيّته بحال الذكر والالتفات وأنّ المأمور به في الأر
  حال النسيان هو الخالي عنه.

  في مسألة أصل العدم في وجه الفرق ما ملخّصه:  ثمّ إنّه& قال
إنّ أصل العدم المستفاد من الاستصحاب يجري في نفـي مـا يحتمـل «

  هيّة كذلك.اعتباره شطراً أو شرطاً، لكنهّ لا يصلح لتعيين الما
وأمّا أصل العدم المستفاد من أخبـار الوضـع والرفـع فيكـون دائرتـه 
أوسع؛ لجريانه بمقتef هذا الدليل في مطلق أحكام الوضع حتىّ الجزئيّة 
¶طيّة والمانعيـّة؛ لأنّ المفهـوم مـن أخبـار البـاب رفـع الحكـم  منها وال·ـ

ها مماّ يترتّـب المجهول وإثبات ما يترتّب عليه من الأحكام ال·¶عيّة وغير
o هنـا صرفـه  عليه أحكام شرعيّة عملاً بظاهر الإطلاق السالم عمّا يقتfـ
عنه؛ إذ الوجه الّذي قرّرناه في منع إطلاق أخبار الاستصحاب وبيـان أنّ 
المستفاد منها هو إبقاء ما من شأنه البقاء لولا المانع المشكوك فيه، وإثبـات 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٣٥٧الفصول الغروية:  )١(
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  ، انتهی.)١(»إطلاق هذه الأخبار أحكامه ال·¶عيّة خاصّة غير متطرّق إلى
: أنّ اسـتفادة ترتيـب الآثـار ووجه عدم صلاحيةّ هذا الفارق للفـرق

ال·¶عيّة المترتّبة على الاستصحاب من دون واسطةٍ إن كانت بملاحظة أنّ 
من شأن الشارع ترتيب هذه الأحكام على الحكم بالبقاء، فبتلك الملاحظة 

¶عيّة، وإن لم لابدّ أن يكون المرفوع في مـا حكـم  برفعـه تلـك الآثـار ال·ـ
يقتض تلك الملاحظة التخصيص في النبويّ فلابدّ أن لا يقتضيه في أخبار 

  الاستصحاب.
: إنّه& ليس بصدد بيان الفرق بين أصل العـدم ولكن يمكن أن يقال

ومضمون النبويّ حتىّ يتوجّه عليه ما ذكر، بل غرضه الفرق بين مـداليل 
  ومؤدّيات أدلّة أصل العدم.أدلّة البراءة 

بمعنى: أنّ أدلّة البراءة لا تفيـد إثبـات اللـوازم العقليـّة والعاديّـة إلاّ 
أخبار الوضع والرفع منها لـدلالتها عـلى رفـع الأحكـام الوضـعيّة الّتـي 
يلزمها ذلك، وكذلك أدلّة أصل العدم، فالاستصحاب الّذي يكـون مـن 

الدلالـة عليـه، بخـلاف تلـك أدلّته لا يفيد ذلـك بقصـور أخبـاره عـن 
الأخبار؛ حيث إنّ دلالتها عامّة، فيرجع الأمر في الحقيقـة إلى الفـرق بـين 

فاتّضـح ممـّا «الأصُول المثبتة بعضها مع بعض، ولذا قال في آخر كلامـه: 
قرّرنا أنّ الأصل المثبت بالمعنى المذكور إن كان استصـحاباً لم يعتـبر، وإن 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٣٦٣الغروية: الفصول  )١(
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كان معتبراً، وسـيأتي في محلّـه  -الّذي ذكرنا بالاعتبار  -كان أصل العدم 
  ، هذا، فتأمّل.)١(»عدم الفرق بين أقسامها

  
[

ً
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ي بيـان توضيح الكلام في تحرير محـلّ النـزاع في المقـام يسـتدعأقول: 
  .الصور المتصوّرة في الجزء

إنّ صور زيادة الجزء وإن كانت كثيرة إلاّ أنّا نقت�� بـذكر مـا فنقول: 
 هو العمدة منها، وهو: 

  أنّ اعتبار شيءٍ في المأمور به بعنوان الجزئيّة: 
  إمّا أن يكون اعتباره فيه ب·¶ط لا، أي ب·¶ط عدم الزيادة.

  ¶ط، بمعنـى الطبيعـة الصـادقة أو بكون اعتبـاره فيـه بعنـوان لا ب·ـ
  على القليـل والكثـير عرفـاً، بحيـث يكـون كـلٌّ مـنهما فـرداً أو مصـداقاً 

  عرفاً للطبيعة.
أو يكون اعتباره وأخـذه في المـأمور بـه مـن دون ملاحظـة شيءٍ مـن 
الملاحظات حتىّ الملاحظة الأخيرة، فلو قام الدليل ال·¶عي عـلى بطـلان 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٣٦٤الفصول الغروية:  )١(
  . ٢/٣٧٠فرائد الأُصول:  )٢(
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من جهة نقصٍ في الجزء، بل من جهة كون تلـك المأمور به بزيادته لم يكن 
الزيادة مانعة وعدمها شرطاً في المأمور بـه في قبـال وجـود الجـزء، ومحـلّ 

  الكلام في المقام إنّما هو هذا القسم.
وأمّا القسـمان الأوّلان فهـما خارجـان عـن محـلّ البحـث؛ لوضـوح 

  حكمهما وعدم الإشكال فيهما من جهة الحكم. 
 -وهو كون الجزء ملحوظاً ب·¶ط لا  -الأوّل منهما  وذلك لأنّ القسم

فـلا  من جهة كـون ذلـك الجـزء ركنـاً  إن كان اشتراط عدمه في المأمور به
إشكال في بطلان العبادة بزيادته مطلقاً كما هو شأن الـركن، إلاّ إذا قصـد 
كون الزائد بدلاً عن المأتيّ به من جهـة وقـوع الخلـل فيـه؛ لأنّـه إن كـان 

  يجب عليه إتيان البدل. معلوماً 
إمّا ذاتـاً مـن جهـة  -وإن كان مشكوكاً فإن لم يمكن استئناف العبادة 

عدم ثبوت البدل له شرعاً، أو عرضاً من جهة حرمـة الإبطـال بنـاءً عـلى 
فـالأمر في  -الشـبهات الحكميـّة ) ١(م}كولا تبطلوا أعمالشمول قوله: {

جهـة وجـوب قراءتـه ثانيـاً ذلك الجزء حينئذٍ دائر بين المحـذورين: مـن 
لاحتمال بطلان الأوّل، وحرمتها بقصد الجزئيّة لاحتمال صحّته، فلابدّ من 
oّ بـدونها، وإذا انكشـف الخـلاف  الحكم بالتخيير بين قراءته ثانيـاً والمfـ

  فالإجزاء وعدمه مبنيٌّ على القول بالإجزاء في الأوامر العقليّة وعدمه.
e القاعـدة وجوبـه تحصـيلاً؛ لليقـين  وإن أمكـن الاسـتئناف فمقتfـ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٣٣: |سورة محمد )١(
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e قاعـدة  بالامتثال سيماّ مع احتمال ركنيـّة ذلـك المشـكوك، إلاّ أنّ مقتfـ
oّ مــن    الشـكّ قبـل الفــراغ في خصـوص الصــلاة إيجـاد البـدل ثــمّ المfـ

  غير استئناف. 
ولذا حكمنا أنهّـا قاعـدة مسـتقلّة قـد تكـون عـلى خـلاف الأصُـول 

واعد ردّاً على من زعم عدم استقلالها وانطباقها معها دائماً مـن جهـة والق
كون استئناف الجزء غير الركني على طبق حكم العقـل بالاشـتغال؛ فـإنّ 
الجزء المشكوك الركنيّة إذا احتمـل وقـوع الخلـل فيـه محكـومٌ باسـتئناف 

الفتوى العبادة عقلاً، مع أنّ القاعدة المذكورة على خلافها، ولذا استقرّت 
  على وجوب الركوع لو شكّ فيه، وهو في محلّه.

فـإن زاد  وإن كان اشتراط العدم من جهة كـون عـدم الزيـادة شرطـاً 
حينئذٍ عمداً فلا إشكال في بطلان الصلاة سواء كان العـدم شرطـاً لهـا أو 
للجزء؛ لأنّ مرجع ذلك إلى نقص ال·¶ط، بل نقص الجزء بنقص شرطـه 

  لنقيصة العمديّة مبطلةٌ للعبادة جزماً.عمداً، ومن البينّ أنّ ا
بل وإن لم يرجع إليه أيضاً؛ لأنّ الزيادة العمديّـة أيضـاً كـذلك إلاّ إذا 
كانت الزيادة من جهة احتمال الخلل فيه، والتفصـيل المتقـدّم بـين إمكـان 
الاستئناف وعدمه لا يأتي هنا، بل يجب فيـه الاسـتئناف مطلقـاً؛ لقاعـدة 

لمطابق لحكم العقل؛ لعدم احتمال الركنيّة في المشـكوك الشكّ قبل الفراغ ا
  كما هو المفروض.

وإن زاد حينئذٍ سهواً أو نسياناً فإن كان عدم زيادة ذلك الجزء شرطـاً 
¶ط سـهواً،  للصلاة فالظاهر أيضاً عدم البطلان بإيجـاد المـانع وتـرك ال·ـ
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  ى.وكذا لو فرضنا كونه شرطاً للجزء وتجاوز عن المحلّ كما لا يخف
وإن كان المحلّ باقياً فلا إشكال في فساد الجـزء؛ لفقـد شرطـه، وأمّـا 

من جهة بقاء محلّه نظير وجوب إعادة تكبـيرة الإحـرام  -وجوب إعادته 
من جهة عدم قدرته على إيجاد  -أو عدمه  -بعد إبطال الأوّل منهما بالثانية 

كـون حينئـذٍ الجزء لا ب·¶ط؛ إذ كلّ ما يأتي به فهـو زيـادة عـلى سـابقه في
  ففيه وجهان. -كالمتجاوز عن المحلّ 
وهو الجزء المأخوذ لا ب·¶ط الوحدة وعدم الزيادة  - وأمّا القسم الثاني

فالحكم فيه هو صحّة الجزء وعدم فساده حينئذٍ بلا إشكال كما صرّح به  -
  المصنفّ، ووجهه واضحٌ؛ لحصول الامتثال بالواحد.

كم·¶وعيّة الامتثال عقيب الامتثال وأمّا جعل م·¶وعيّة الامتثال به 
فيما إذا تعلّق الأمر بالطبيعة اللا ب·¶ط، فهو وإن كـان محكيـّاً عـن ظـاهر 

بين من يرى وجوبه ثانيـاً تعيينـاً أو  -) ٣(والتفتازاني) ٢(والعضدي) ١(المعالم
تخييراً، وبين من يرى مستحبّاً في مسألة المرّة والتكرار، زعماً منهم أنّ الأمر 

تعلّق بالطبيعة السارية في جميع الأفراد سارٍ إلى جميعهـا، فيلـزم وجـوب الم
الامتثال ثانياً، وأنّ تعلّق الأمر بالطبيعة كاشف عن رجحانها ومطلوبيّتها 
عند الآمر، غاية الأمر زوال صفة الوجوب بالامتثال أوّلاً وذلك لا ينافي 

إذا أمـرتكم ’: «ن قولـهرجحان الامتثال بها ثانياً ندباً، وأنّه المستفاد مـ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٥٥معالم الدين:  )١(
  .١٦٧شرح العضدي علی مختصر ابن الحاجب:  )٢(
  .٢/٥١٦شرح مختصر المنتهی الأُصولي ومعه حاشية التفتازاني:  )٣(
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عـلى اخـتلافٍ في دلالتـه عـلى الوجـوب ) ١(»ب|·ء فأتوا منه ما استطعتم
ولكن قد حقّقنا في محلّه مفصّلاً أنّ الامتثال ثانياً بعد  -والندب كما في محلّه 

حصول الامتثال بالطبيعة في ضمن الفرد أوّلاً وسقوط الأمر به في الأفراد 
له أبداً، بل لو أتى به ثانياً بقصد كونه مأموراً  المندرجة في الوجود لا وجه

  به [فهو] ت·¶يعٌ محرّمٌ. 
بـأن أعتـق عبـدين أو  -نعم، لو كانت الأفراد مماّ يمكن إيجاده دفعـةً 

فـلا شـبهة في رجحانـه، ولكـن شـتّان  -عبيد مرّةً واحدة بصيغةٍ واحدة 
ماً بالحرمـة؛ لأنّ بينهما، بل لو شكّ في م·¶وعيّة الامتثال ثانياً لكان محكو

  الشكّ في الم·¶وعيّة علّة تامّ لعدمها.
وبالجملة، فلا إشكال في عدم فساد الجزء السابق في الجزء المـأخوذ لا 

  ب·¶ط، سواء قلنا بم·¶وعيّة الامتثال به ثانياً أم لا. 
  غاية الأمر، أنّ الثاني فاسد على الثاني، وأمّـا بطـلان العبـادة وعدمـه 

  يّة الزيادة وعدمها سـيأتي الاشـارة إليـه مـن المصـنفّ على تقدير م·¶وع
  إن شاء االله.

]٧١٠...'��
��: و­�eط � 3'ق ���edد� � [)٢(.   

  ويشترط في صدق الزيادة أمران: أقول: 
ما أشار إليه المصنفّ من كون الإتيان بـه بقصـد الجزئيـّة لا أحدهما: 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢٠٧، ح ٤/٥٨عوالي اللآلي:  )١(
  . ٢/٣٧٠فرائد الأُصول:  )٢(

 �Bـــــــــ­ط � Dـــــــــ� 
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  دنيوي، راجح أو مرجوح أو متساوي الطرفين. لغرضٍ آخر ديني أو
  كون المزيد من جنس المزيد عليه وسنخه.وثانيهما: 

هو: [أنّ المركّبات الذهنيّة الّتي كان الارتبـاط  أمّا وجه اشتراط الأوّل
بين الأجزاء في الذهن وإن كانت نفس الأجزاء خارجيّة ليست كالمركّبات 

في الخارج في حصول الزيادة بمجرّد الضمّ ان الربط أيضاً كالخارجيّة الّتي 
وزيادة صورة الجزء وإن لم يكن مقصوداً، بل يعتبر في تحقّـق صـدقه مـن 

ات عنـد العقـل والعـرف إنّـما هـو بـه كالقصد؛ من جهة أنّ تمييز المشـتر
  كالإعطاء المردّد بين الصدقة والدين ونحوها.

ةٌ بـين الصـلاة كومن البينّ أن أجزاء الصلاة كالسورة وغيرهـا مشـتر
والقرآن والدعاء وسجدتي الشـكر والعـزائم، فـلا يصـدق حينئـذٍ علـی 
  زيادتها زيادة الجزء إلاّ بعد قصد الجزئيّة، وإلاّ فـلا يصـدق عليهـا زيـادة 

  . )١(في الجزء]
وأمّا تسمية السجود للعزيمة بالزيادة في المكتوبة في ما نهى عن قـراءة 

للسـجود معلّـلاً بـأنّ السـجود زيـادة في السورة المشتملة إليهـا الموجبـة 
، فلعلّ المراد بها الإلحاق الحكمي، فالتسمية من بـاب المسـامحة )٢(المكتوبة

  من حيث الشباهة الصوريّة لأجزاء الصلاة.
ويحتمل أن يراد بالزيـادة في المكتوبـة غـير مـا هـو المـراد مـن زيـادة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ٢٨٨ما بين المعقوفين ساقط في الأصل، أضفناه من جواهر العقول (مخطوط):  )١(
  . ٦، ب عزائم السجود، ح ٣/٣١٨الكافي:  )٢(



8�9�٣(� )67 *,�5' �34
ل/ ج  ......................................................  ٥٨٦ 

صـة المعتـبرة عنـد الأجزاء، وهو الأمـر الخـارجي المغـيرّ للهيئـة المخصو
  الشارع في الصلاة، فافهم.
: هو عدم صدق الزيادة عرفاً على ما لم يكن من وأمّا وجه ال|}ط الثاني

جنس المزيد عليه، كما لو أخذ المصليّ أو شرب شيئاً في أثناء الصلاة، فإنّـه 
لا يصدق عليه أنّه زاد في صلاته، فلا تبطل الصلاة بها مـن جهـة الزيـادة 

  ما توجبه من جهةٍ أُخرى.وإن كان ربّ 
ويمكن أن يقال: إنّ هذا ال·¶ط مستغنٍ عنه بعد اشتراط سابقه؛ فإنّه 
¶ط، وإلاّ فـلا  إن كان تلك الزيادة بقصد الجزئيّة فتبطل لانتفاء ذلك ال·ـ
يوجب البطلان، كما لا يوجبه لو كانـت مـن جـنس المزيـد عليـه، إلاّ أن 

  فتأمّل.عرفاً، » الزيادة«يقال: يصدق على ذلك 
¶يع،  وربّما يشترط شرطٌ آخر وهو: أن لا يكون الزيـادة بقصـد الت·ـ

وإلاّ فلا إشكال في البطلان من حيث الزيادة لا من جهةٍ أُخرى، ومعلومٌ 
  أنّ البطلان من حيث الت·¶يع غير البطلان من حيث الزيادة، فافهم.

]٧١١,8 '�#(� 
� �Ar :��
� [( 
ً
�-e,�z وG 

ً
�  ٍ���z ?(...)١(.   

أمّا الأوّل فكما اعتقد من أمارةٍ شرعيّة جزئيّة شيءٍ مع كونـه في أقول: 
الواقع لا ب·¶ط، ثمّ تبينّ خطأ الأمارة وكشف الواقـع، وهـذا لـيس مـن 
فروع الإجزاء في الأوامر الظاهريّة؛ لأنّ البحث فيها إنّما هو في ما لو تبينّ 

ونه جزءاً كتبينّ  فساد [المأمور به، بأن اعتقد من أمارةٍ عدم جزئيّة شيء ثمّ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ».عن تقصيرٍ«، وليس فيه: ٢/٣٧٠فرائد الأُصول:  )١(

�aـــ�م ��edـــ�د� Dـــ? G
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، ولم يتبينّ في المقام؛ فإنّه لم يبينّ فيه إلاّ كون الجزء لا كسه أو غير ذلكأو ع
  . )١(ب·¶ط لا الفساد]

¶يع  ومن هنا استشكل بعض الأساتيذ في تحقّقه وتصوير فـرض الت·ـ
ما كالاعتقادي في الجزء المأخوذ ب·¶ط لا أو لا ب·¶ط مع فرض كونه عالماً 

  ملات المقـام، إلاّ إذا كـان معانـداً بـل فيـه أيضـاً؛ إذ بعـد هو إحدي محـت
  العلـم بعــدم كونـه جــزءاً والاعتقــاد بـه كــذلك كيـف ينقــدح في ذهنــه 

  اعتقاد جزئيّته؟!
وكذا في اللا ب·¶ط؛ إذ معناه لا ب·¶ط الوحدة والتعدّد، بمعنى جواز 

عتقـاد إتيانهما منفرداً ومعـاً، والاعتقـاد بحـال الجـزء كـذلك لا يجـامع ا
  استقلاله في الجزئيّة.

وإنّما قلنا بعدم تحقّقه في المعاند أيضاً؛ لأنّه أيضاً لو كان عالماً ومعتقـداً 
  بعدم جزئيّة شيء فلا يتعقّل في حقّه اعتقاد خلافه. 

نعم، يمكن تحقّقه بحسب القول والعمل إذا قصد بهما الافتراء وبيان 
  .)٢(خلاف الواقع

نفّ بعـضُ تلامذتـه أنّـه قـال في مجلـس عن المصـ) ٣(ولكن قد حكي
البحث: أنّ المراد من الاعتقاد الت·¶يعي المستند إلى التقصير هو الاعتقـاد 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   .٢٨٨جواهر العقول (مخطوط): ما بين المعقوفين ساقط من الأصل، أضفناه من  )١(
   .٢٨٨جواهر العقول (مخطوط):  )٢(
  .٦/٢٩بحر الفوائد:  )٣(
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الحاصل لأكثر العوام الّذين لا يرتدعون عنه ولا يزيل عنهم مع نهيهم عن 
العمل، وتنبيههم على فساد سلوك الطريق الّذي يسلكونه من جهة عـدم 

فيقلّدون سلفهم أو من يحـذو حـذوهم بجبلّـتهم  اعتنائهم بقول الناهي،
العواميّة المنحرفة عن الحقّ إلى الباطل، كما نشاهد بالوجدان في حقّ أهـل 
البوادي بل البلدان، بل ربّما نشاهد في حقّ بعض من يدّعي كونه من أهل 
الخواصّ وأهل الاجتهاد في الأحكام؛ فإنّه كثيراً لا يرتدع بردع غيره عـن 

  ليس أهل له، فتأمّل.سلوك ما 


��: �ed�� �DّGد� )67 ��
$� �4وّل *8V T_�ل...٧١٢[� [)١(.   

والّذي يتراءى في بادي النظر في جميع الصور الثلاث هو عـدم أقول: 
اسـتلزام البطلان؛ لأنّ البطلان لابدّ له من موجبٍ، وهو: إمّا مـن جهـة 

الزيادة لوقوع خللٍ في المأمور به بحسب جزئه المادّي باعتبار رفعها قيـداً 
وجوديّاً أو عدميّاً معتبراً مع الجزء وهو الوحدة أو عدم الزيادة، أو جزئـه 

  الصوري باعتبار قطعها الهيئة الاتّصاليّة المعتبرة في ما بين الأجزاء.
أو العدمي بأنّه مبنـيٌّ عـلى  ويندفع توهّم الإخلال في القيد الوجودي

ثبوت كون كلّ جزء من أجزاء المأمور بـه مقيـّداً في لحـاظ الشـارع بقيـد 
  الوحدة أو بقيد عدم الزيادة، وهو أوّل الكلام.

كما يندفع توهّم الإخلال في الجزء الصوري بأنّ القاطعيّة ليست أمـراً 
اء الصلاة إلاّ ما خـرج منضبطاً ثابتاً على وجهٍ كليّ في كلّ ما تخلّل بين أجز

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ٢/٣٧١فرائد الأُصول:  )١(

�OـــــTن ��-�ـــــ�د� � 
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بالدليل ليندرج فيه زيادة الجزء بكلّ من صورها الثلاث المتقدّمة، بل هـو 
حكم تعبّدي ثابتٌ في بعـض الأشـياء، ولـذا يقطعهـا البكـاء للـدنيا ولا 
يقطعها البكاء للآخرة، ويقطعها كلام الآدميينّ ولا يقطعها الذكر المطلق، 

ي ولا يقطعها قتل العقرب مثلاً وهكذا، ويقعطها الفعل الكثير الغير الماح
  فدعوى: كون زيـادة الجـزء أيضـاً مـن القواطـع تحتـاج إلى ثبـوت وهـو 

  أوّل المسألة. 
  هذا، ولكن الّذي يتراءى في ثاني النظر هو البطلان في جميع الصور. 

وذلك لأنّ الصحّة الّتي هي في العبادات مقتef الأمر لابـدّ لهـا مـن 
وهو مع زيادة الجزء بأحد الاعتبارات الثلاثـة غـير  موجب، لا البطلان،

متحقّق؛ فإنّ العبادات مركّبات متلقّاة من الشارع فوجب الاقتصار فيهـا 
¶وعة هـي الهيئـة  على الهيئات الم·¶وعة، والقدر المقطوع به من الهيئة الم·ـ
الحاصلة في أجزاء المركّب باعتبار عدم اشتمالها على زيادة شيء منها بأحد 

  عتبارات الثلاثة.الا
ة الحاصلة منها باعتبار اشتمالها عـلى الزيـادة المغـايرة للهيئـة أوأمّا الهي

الاُولى فليست من الهيئة الم·¶وعة؛ إمّا لتبينّ عدم م·¶وعيّتها أو للشكّ في 
م·¶وعيّتها باعتبار الشكّ في شمول الأمر الوارد بالمركّب في قوله تعـالى: 

لها وعدمـه، فوجـب الرجـوع إلى أصـل الاشـتغال، ) ١(}خج حم{
يقتof عدم الزيادة أصلاً أو عدم الاقتصار عـلى مـا حصـل فيـه الزيـادة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٤٣سورة البقرة:  )١(
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  بمراعاة الإعادة والقضاء. 
مضافاً إلى أصالة عدم تعلّق الأمر بتلك الهيئة المشكوكة، ولا نعني من 

  البطلان بسبب زيادة الجزء إلاّ هذا.
ما ورد من الـنصّ  -من عدم م·¶وعيّة هذه الهيئة  -ويؤيّد ما ذكرناه 

في خصوص غسلات الوضوء من أنّ الفرض منها غسلة واحدة، والثانية 
، ومعنى كون الثالث بدعة أنّ الهيئة الحاصلة بزيادة )١(إسباغ والثالثة بدعة

  الغسلة الثالثة غير م·¶وعة فلا تكون مجزئة.
¶وع في ولا فرق فيما ذكرنا بين ما لو نوى زياد ة الجـزء مـن حـين ال·ـ

العبادة أو بـدى لـه زيادتـه في الأثنـاء؛ إذ عـلى الأوّل قصـد الهيئـة الغـير 
الم·¶وعة في علم االله أو المشكوك في كونها م·¶وعة، وعلى الثاني انكشف 
¶وعة أو يشـكّ في كونهـا  كون الهيئة الحاصـلة منـه في علـم االله غـير م·ـ

  م·¶وعة وعدمه. 
  ل مـا احـتجّ بـه المحقّـق في المعتـبر عـلى بطـلان وعلى مـا ذكرنـا ينـزّ 

أنّ الزيـادة تغـيرّ للهيئـة العبـادة الموظّفـة فتكـون «الصلاة بالزيادة مـن: 
  ، فافهم.)٢(»مبطلة


��: و��U4� �DّGن: *m34� k#�A )'م ٧١٣[�  .)٣(..��Tن.��] 

م بالتسوية بين الأخـيرين وجعلهـما عـلى كيتوهّم: أنّ الح وقدأقول: 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٣من أبواب الوضوء، ح  ٣١، ب ١/٤٣٦وسائل الشيعة:  )١(
  .٢/٣٨٠المعتبر:  )٢(
  ».البطلان«بدل » بطلان«، وفيه: ٢/٣٧١فرائد الأُصول:  )٣(
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نهجٍ واحد في الحكم مماّ لا وجه له، بل الوجه جعل أوّلهما من قبيل القسم 
الأوّل من الأقسام الثلاثة، بل لا فرق بينهما أصلاً؛ فـإنّ الغـرض في كـلّ 

هنـاك منهما زيادة جزء لم يؤمر به الشارع بقصد الجزئيّة، فكما أنّ الأصـل 
يقتof الفساد فكذا هنا؛ فإنّه يصحّ أن يقال هنـا أيضـاً: إنّ مـا أمـر بـه لم 

  .)١(يقصد الامتثال به وما قصد لم يؤمر به
: بوضوح الفرق بينهما؛ ضرورة أنّ ما قصد به في القسم ولكنهّ مدفوع

  الأوّل هو زيادة الجزء على وجـه الاسـتقلال، فيتجّـه حينئـذٍ أنّـه لم يـؤمر 
  ه الامتثال مـن الصـلاة المشـتملة عـلى الركـوعين المسـتقلّين في بما قصد ب

  ركعةٍ واحدة.
وهذا بخلاف القسم الثاني؛ فإنّه لمّا اعتقد فيه أنّ الواجب فيه جـنس 
الركوع الصادق على الواحد والمتعدّد فيقصـد الجـنس، ومـن المعلـوم أنّ 

ومٌ أنّ قصد الجنس صحيحٌ ولو باعتبار الأمـر بفـردٍ مـن أفرادهـا، ومعلـ
الركوع الواحد مأمورٌ به غاية الأمر زاد عليه ركوعاً آخر لكنهّ لم يقصد به 

  الجزئيّة المطلقة حتىّ يكون الصلاة غير مأمور بها.
والحاصل: أنّه لمّا قصد الإتيان بجنس الركوع الّذي أُمر بفردٍ منـه في 

الأخـير الواقع لم يصدق عليه أنّه غير مأمور به، فيكون حاله حال القسم 
في الابتناء صحّةً وبطلاناً على مسألة البراءة والاشتغال، وترجيح المصنفّ 

كـما هـو  -عدم البطلان مبنيٌّ على أصـله، وإلاّ فعـلى القـول بالاشـتغال 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٤٠٩الدلائل (مخطوط): الورقة  مرشدينظر  )١(
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  يتعينّ الحكم بالبطلان.  -المختار 
وذلك لما بيّنا من أنّ العبادات أُمور توقيفيّة يجب الاقتصار فيهـا عـلى 

¶وعة هـي الهيئـة الهيئات الم ·¶وعة، والقدر المقطـوع بـه مـن الهيئـة الم·ـ
الحاصلة في أجزاء المركّب باعتبار عدم اشتمالها على زيادة شيء منها بأحد 

  الاعتبارات الثلاثة.
وأمّا الهيئة الحاصلة منها باعتبار اشتمالها عـلى الزيـادة المغـايرة للهيئـة 

بينّ عدم م·¶وعيّتها أو للشكّ في الاُولى فليست من الهيئة الم·¶وعة؛ إمّا لت
م·¶وعيّتها باعتبـار الشـكّ في شـمول الأمـر الـوارد بالمركّـب في قولـه: 

لهــا وعدمــه، فوجــب الرجــوع حينئــذٍ إلى أصــل ) ١(}أقيمــوا الصــلاة{
الاشتغال وأصالة عدم تعلّق الأمر بتلك الهيئة المشكوكة، ومقتef هذين 

  الأصلين الحكم عليها بالبطلان.
: أنّ مرجع الشكّ في كون الزيادة مبطلة إلى الشكّ في ذكرنا يظهرومماّ 

م·¶وعيّة الهيئة الحاصلة بها، لا إلى الشـكّ في مانعيـّة الزيـادة أو شرطيـّة 
o لعـدم المانعيـّة    عدمها كما تـوهّم، ليرجـع فيـه إلى أصـل الـبراءة المقتfـ

  وعدم ال·¶طيّة.
يّة الهيئة المـذكورة نعم، ولكن مع رجوع الشكّ إلى م·¶وعفإن قلت: 

يرجع إلى أصل البراءة أيضاً لنفي اعتبار الهيئة الحاصلة من عدم الزيادة في 
  المأمور به، ومقتضاه التخيير بين الهيئتين.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٤٣البقرة: سورة  )١(
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الأصل في مسألة دوران الأمر بين التعيين والتخيير هو التعيين؛ قلت: 
له، وبأصل  عملاً بأصالة عدم تعلّق الأمر بالفرد المشكوك في شمول الأمر

¶وعيّته وهـو الهيئـة  الاشتغال المقتof للاقتصار على القدر المقطوع بم·ـ
الحاصلة بعدم الزيادة، ولذا لو قيل: بأنّ الأصل عدم تعلّق الأمـر بالهيئـة 
  الحاصلة بالزيادة، لم يكن معارضاً بأصـالة عـدم تعلّقـه بالهيئـة الحاصـلة 

  بعدم الزيادة.
شتغال إنّما يلائم القول بالصحيحة دون البناء على أصل الافإن قلت: 

في ) ١(القول بالأعمّ؛ لما تقرّر في مسألة الصحيح والأعمّ وأشرت إليه سابقاً 
ثمرة الفرق بين القولين من أنّ الأوّل يلزمه البنـاء عـلى أصـل الاشـتغال 

  والثاني على أصل البراءة.
جزئيّة شيء في هذا إنّما هو ثمرة الفرق بينهما في مسألة الشكّ في قلت: 

العبادة أو شرطيّته، لا أنّ الأعمّي يلزمه البناء على أصل البراءة في مطلـق 
الشكّ المتعلّق بالعبادة حتىّ في مسألة دوران الأمر بين المتبـاينين كـالظهر 
والجمعة والق�� والإتمام، أو مسألة دوران الواجب بين التعيين والتخيير؛ 

 معقول كما عرفت، وفي الثاني غير صـحيح فإنّ أصل البراءة في الأوّل غير
  لورود أصلي العدم والاشتغال عليه.

على الهيئـة الحاصـلة بالزيـادة » الصلاة«لا خفاء في صدق فإن قلت: 
خصوصاً على القول بالأعمّ، فمرجع الشكّ في اعتبار الهيئة اللازمـة مـن 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ٦٦٥تقدم في تعليقة رقم  )١(
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تقييـد، عدم الزيادة بالخصوص في المأمور بـه إلى الشـكّ في الإطـلاق وال
  ة الحاصلة بالزيادة.أوالأصل اللفظي في نحوه يقتof الاجتزاء بالهي

إنّ من شرائط حجّية الإطلاق عدم وروده مورد الغالـب، ولا قلت: 
ة اللازمـة لعـدم أتين إطلاقاً ووجوداً إنّما هو الهيـأريب أنّ الغالب من الهي

  فهم.ة الأخُرى، فاأالزيادة، فين��ف إليها الإطلاق لا إلى الهي
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ة العبـادة أة العبادة الموظّفة هيـأوفيه: أنّ مراد المحقّق& من هيأقول: 
  ة.أالم·¶وعة على معنى م·¶وعيّة الهي

من عـدم زيـادة الجـزء أنّه لا إشكال في كون الهيئة الحاصلة ومحصّله: 
م·¶وعة؛ لأنهّا القدر المعلوم مماّ يشمله الأمر، كما لا إشكال في كون زيادة 

ة الحاصـلة أولى وهـي الهيـأُخرى مغـايرة لـلأُ  ةأالجزء الموجبة لحدوث هي
ة الموظّفة وهو المراد من الصـغرى، أبالزيادة، وهذا هو المراد من تغيير الهي

  من طرفي الترديد. ولا ريب أنهّا لا تقبل شيئاً 
ة الحاصـلة أوأمّا الكبرى وهي كون الزيادة مبطلة، فمعناها: كون الهي

  بالزيادة باطلة: 
إمّا لتبينّ عدم م·¶وعيّتها، بنـاءً عـلى أنّ المتبـادر مـن الأمـر بالعبـادة 

  ة الحاصلة من عدم الزيادة ولو كان التبادر إطلاقيّاً.أالمركّبة مطلوبيّة الهي
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ».أنّه«، وليس فيه: ٢/٣٧١فرائد الأُصول:  )١(
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  ونهــا م·ــ¶وعة، فيرجــع إلى أصــلي الاشــتغال وعــدم أو للشــكّ في ك
ة المشكوكة عـلى التفصـيل المتقـدّم، فـيحكم عليهـا أتعلّق الأمر بتلك الهي

  بالبطلان، فتأمّل.
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مماّ لا محصّل له؛ إذ الصحّة  وحاصله: أنّ الاستصحاب المذكورأقول: 
المستصحبة وصف عرضي لابدّ له من موضوع يقوم به، فإمّا أن يريد بهـا 
صحّة الأجزاء السابقة، أو اللاحقة، أو صـحّة مجمـوع الأجـزاء السـابقة 

   واللاحقة وهو الكلّ، والكلّ باطلٌ.
: فلأنّ الكلّ حين وقوع ما يشكّ في مبطليّتـه غـير متحقّـق أمّا الأخير

  ليحكم بصحّته للاستصحاب. 
ولو فرض إعماله بعد الإتيان بالأجزاء اللاحقة، ففيه: عدم كون بقاء 

ة الاتّصاليّة جزء من المـأمور بـه ولا أموضوع المستصحب محرزاً؛ لأنّ الهي
  يعلم حصولها مع وجود ما يشكّ في مبطليّته.

: فكذلك؛ حيث انتفى فيه الحالة السابقة المعبرّ عنها باليقين ا الثانيوأمّ 
السابق؛ لأنّ الأجزاء اللاحقة إنّما يصحّ عـلى تقـدير ارتباطهـا بـالأجزاء 
السابقة، وهو بتخلّل ما ذكر بينها محلّ شكّ، فالصحّة في الأجزاء اللاحقة 

  غير متيقّنة حتىّ يمكن استصحابها.
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ٢/٣٧٢فرائد الأُصول:  )١(
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الصحّة عبارة عن ترتّب الأثر من موافقة أمر على  ؛ لأنّ وكذلك الأوّل
رأي المتكلّمين، وسقوط القضاء على رأي الفقهاء، والصحّة بهذا المعنى في 
الأجزاء السابقة لا تكون إلاّ شـأنيّة ويعـبرّ عنهـا بالصـحّة التأهليـّة، ولا 
يمكن استصحابها؛ لانتفاء الشكّ اللاحق؛ فإنهّا عبارة عن كون الأجـزاء 

سابقة بحيث لو انضمّ إليها الأجزاء اللاحقة وارتبطت بها كان المجموع ال
منهما صحيحاً فعليّاً، وثبوت هـذا المعنـى لهـا يقينـيٌّ وإن لم ينضـمّ إليهـا 

 -الأجزاء اللاحقة، وإنّما الشكّ في أنّـه هـل يحصـل المركّـب المـأمور بـه 
لمشـكوكة أم لا؟ ويتصّف بالصحّة الفعليّة بعد تحقّق الزيـادة ا -كالصلاة 

ولا يمكن إحراز هذه الصـحّة بيقـين الصـحّة التأهّليـّة الثابتـة للأجـزاء 
 السابقة فضلاً عن استصحابها مع عدم الحاجة إليه.

: أنّ استصحاب الصحّة التأهّليّة الثابتة للأجزاء السابقة غير والحاصل
عداها مـن مجُدٍ في اتّصاف الصلاة بالصحّة الفعليّة، بمعنى استجماعها لما 

الأجزاء وال·¶ائط الباقية بعد تخلّل الزيادة المشكوكة بينها وبين الأجـزاء 
الباقية، فلا ينتج الاستصحاب المذكور الصحّة الفعليّة المسـقطة للتـدارك 

  قضاءً وإعادةً.
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وحاصله: أنّ الشكّ في حصـول الانضـمام وارتبـاط الأجـزاء أقول: 
اللاحقة بالأجزاء السابقة لا ينافي القطع بالصحّة الشأنيّة الثابتة للأجـزاء 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ٢/٣٧٣فرائد الأُصول:  )١(
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السابقة؛ لأنهّا عبارة عن كون الأجـزاء السـابقة بحيـث لـو انضـمّ إليهـا 
وترتّب على مجموعها الأثـر، الأجزاء اللاحقة وارتبطت بها لحصل الكلّ 

ولا ريب أنّ الصحّة بهذا المعنى ثابتة للأجزاء السابقة على وجه الحكم في 
  القضيّة ال·¶طيّة.

ومن المعلوم أنّ صدق ال·¶طيّة لا يستلزم صدق ال·¶ط، فالشـكّ في 
صدق ال·¶ط وتحقّقه لا يستلزم الشكّ في صدق ال·¶طيّة ولا ينافي القطع 

 الصحّة الفعليّة فيما نحن فيه إنّما نشأ من جهة الشـكّ بصدقها، والشكّ في
¶طية، ولا  في ال·¶ط وهو حصول الانضمام لا مـن جهـة الشـكّ في ال·ـ
ريب أنّ صدق ال·¶طيّة بعنوان القطع أو بحكم الاستصـحاب لا يحقّـق 
ال·¶ط، فالصحّة الشأنيّة الثابتة في الأجزاء السابقة مع الشـكّ في انضـمام 

  لسـابق لا يجـدي نفعـاً في الصـحّة الفعليـّة المنوطـة بصـدق اللاحق إلى ا
  وتحقّقه. ال·¶ط
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وغرضه من هذا الاستدراك التنبيه على أنّ ما ذكرناه من عـدم أقول: 
م إنّما هو فيما إذا كان الشـكّ في المـانع، جريان استصحاب الصحّة في المقا

  وأمّا إذا كان الشكّ في القاطع فلا منع.
وتوضيح الكلام في ذلك يتوقّف على بيان الفرق بين المـانع والقـاطع 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ٢/٣٧٤فرائد الأُصول:  )١(
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  فنقول: من حيث المفهوم، 
هو ما يمنع بوجوده عن تحقّق أصل ماهيـّة العبـادة  إنّ المراد من المانع

من غير أن يكون له مدخلٌ بخصوص جزءٍ من الأجزاء، فيكـون عدمـه 
معتبراً في الماهيّة كاعتبار وجود الأجزاء وال·¶ائط فيهـا بمعنـى كونـه في 
عرضها، ومن خواصّه أنّ وجوده الابتدائي مانعٌ عن الدخول في العبـادة 

  يث إنّه موجب لعدم انعقاد العبادة ابتداءً.كالحدث وأمثاله؛ ح
هو ما يمنع بوجوده عن الهيئة الاتّصاليّة المعتبرة بين  والمراد من القاطع

الأجزاء في نظر الشارع ويقطع الأجزاء بعضها عن بعض، ويرفع قابليـّة 
  اتّصال كلّ منها بالآخر.

والصـورة ما كـان وجـوده مصـادماً للهيئـة الغيبيـّة وبعبارةٍ أُخرى: 
ــة الّتــي اتّصــف بهــا الأجــزاء وإن لم نعرفهــا باســمها  الاتصــاليّة المعنويّ
وشخصها ولم ندركها بالحواس الظاهرة كـما نشـاهد مثلهـا في المركّبـات 
الخارجيّة، وقد علمنا بها من حكم الشارع باستيناف الصلاة عند تطـرّق 

اء ولـو بعض الأشياء وإن كان قلـيلاً كـالتكلّم ولـو بحـرفٍ، وشرب المـ
بقطــرةٍ، وعــدم اســتينافها بــبعضٍ آخــر وإن كــان في نظرنــا أولى بــالرفع 
والاستيناف كالتجشّؤ ونحوه، وبه امتاز القاطع عن المانع الّذي لم يحكـم 
الشارع فيه إلاّ باستيناف ذلك الجزء بعد تحصيل ال·¶ط، ولذا حكموا بأنّ 

ن حيـث وضـع، من أحدث في الصلاة يتوضّأ ما لم يحصل المنافي وبنى مـ
ة اتّصاليّة في نظـر الشـارع لا يعلـم حقيقتهـا أفعلمنا بذلك أنّ للصلاة هي

غيره يقطعها بعض الأشياء وجوداً وعدماً دون الآخر، ومن خواصّه أنّـه 
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ة الاتّصـاليّة لا يتصـوّر إلاّ ألا يتحقّق موضوعه إلاّ في الأثناء؛ إذ قطع الهي
  بعد وجود ما اشتمل عليها من الأجزاء.

بين القاطع والمانع: أنّ المانع ما له تـأثير  إن شئت قُلت في بيان الفرقو
في أصل المادّة ولهذا يكون عدمـه معتـبراً فيهـا، والقـاطع مـا لـه تـأثير في 
الصورة، أي الجزء الصوري، أعني الاتّصال المعتبر في نظر الشارع بين كلّ 

اء للجزئيـّة جزء ولاحقه، بحيث يكون له مدخل في أصل قابليـّة الأجـز
  والتركيب وحصول الكلّ من اجتماعها.

هذا هو الفرق بينهما بحسب المفهوم، وأمّـا تشـخيص المصـداق فهـو 
  موكولٌ إلى نظر الفقيه والرجوع إلى الأدلّة.

أمّا في صورة الشـكّ في المـانع فقـد عرفـت أنّ إذا عرفت هذا فنقول: 
جريانه سواء جعـل  استصحاب الصحّة مماّ لا مجرى له فيها، وعدم تعقّل

المستصحب صحّة المجموع أو الأجزاء السـابقة أو اللاحقـة عـلى البيـان 
  الّذي ذكرناه بما لا مزيد عليه.

وأمّا في صورة الشكّ في القاطع فـلا مـانع مـن جريـان استصـحاب 
  الصحّة فيها. 

ة الاتّصاليّة فلا ضير حينئذٍ أوذلك لأنّ شغل القاطع إذا كان قطع الهي
ة الاتّصاليّة وبقاء القابليّة الثابتة للأجزاء القائمـة أاب تلك الهيفي استصح

  بها، المعتبر تحقّقها في صحّة الجـزء عنـد الشـكّ في القاطعيـّة إمّـا تنجيـزاً 
  أو تعليقاً.
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أمّا الأوّل فبأن يقال: إنّ الأجزاء السابقة قُبيل حدوث ذلك المشكوك 
صــيرورتها أجــزاءً فعليّــةً كانــت قابلــةً لضــمّ الأجــزاء اللاحقــة إليهــا و

  للمركّب، والأصل بقاء تلك القابليّة.
وأمّا الثاني فبأن يقال: إنّ الأجزاء السابقة قبل حـدوث المشـكوك لـو 
انضمّ إليها الأجزاء اللاحقة لحصل المركّب، فيستصـحب بعـد عروضـه 
ذلك الحكم المترقّب، أعني حصول الكلّ المعلّق عـلى موضـوع الانضـمام 

عدم طروّ ذلك المشكوك، نظير استصحاب النجاسة في العصير  على تقدير
  الزبيبي بعد الغليان على تقدير كونه عنباً.

كـما هـو مرجـع جميـع  -وإن شئت فاستصـحب الملازمـة والسـببيّة 
فقلْ: إنّ الانضمام قبل حدوث ذلك المشكوك  -الاستصحابات التعليقيّة 

  كان سبباً لحصول الكلّ وكذا بعده، فتدبّر.

]٧١٨...�A�"iO ق,<�� m3�`و :��
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وقد عرفت مناّ توضيح الكلام في الفـرق بـين القـاطع والمـانع أقول: 
  بحسب المفهوم.

ة الاتّصـاليّة والكيفيـّة أ: أنّ عدم ال·Èء إن كان شرطاً للهيـوملخّصه
¶عيّة الصوريّة المعتبرة من جانب الشـارع  بـين الأجـزاء والمركّبـات ال·ـ

الاعتباريّة فوجوده قاطعٌ لتلك الهيئة جزماً، وإن كان شرطاً لصحّة مـواد 
  الأجزاء اللاحقة فعدمه مانعٌ عنها.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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وقد عرفت أيضاً خواصّ كلّ منهما، والاستصحاب تعليقاً أو تنجيزاً 
  إنّما يتصوّر في الأوّل دون الثاني، فافهم.
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والوجه في كون استصحاب الصـحّة عـلى تقـدير إرادة إثبـات أقول: 
عدم مانعيّة الطارئ من الأصُول المثبتة هو: أنّ الغرض مـن استصـحاب 
الصحّة في المقام ليس إلاّ إثبات صـحّة الكـلّ أو عـدم وجـوب الإعـادة 
  والقضاء، ولا ريـب أنّ هـذا الحكـم لا يترتّـب عـلى نفـس استصـحاب 

هو مترتّـب عـلى عـدم مانعيـّة الطـارئ وصـحّة الصحّة بلا واسطة، بل 
  الأجزاء اللاحقة. 

فيترتّب على استصحاب الصحّة اللازم الغير ال·¶عي وهو عدم كون 
الطارئ مانعاً، ويترتّب على هذا اللازم الحكم ال·¶عي وهو صحّة الكـلّ 
وعدم وجوب الإعادة، فيقال: إنّ ما كانت صـحيحة فالأصـل بقاؤهـا، 

بمانعٍ، أو تصحّ بقية الأجزاء فتكون الصلاة صحيحةً لا  فهذا الطارئ ليس
تجب إعادتها، فيكون الأصـل حينئـذٍ مثبتـاً؛ حيـث ترتّـب عليـه الحكـم 

  ال·¶عي بتوسّط مقدّمة عاديّة وهو عدم كون الطارئ مانعاً.
  وأُجيب عنه بوجهين: 

ما ذكره بعضٌ من أنّ الغـرض مـن الاستصـحاب المـذكور أحدهما: 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ٢/٣٧٥فرائد الأُصول:  )١(

 J`م 3ـــــــــ�TـــــــــL
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م شرعي بتوسّط مقدّمة عاديّة، بـل الغـرض منـه إثبـات ليس إثبات حك
جواز الإتيان بالأجزاء اللاحقة بعنوان كونها من أجـزاء الصـلاة المـأمور 
بها، وهذا حكمٌ شرعيُ يترتّب من دون واسطةٍ عـلى استصـحاب صـحّة 

  الأجزاء السابقة. 
وأمّا إثبات عدم مانعيّة الطارئ فغير محتـاج إليـه بعـد ترتّـب الحكـم 

ل·¶عي على نفس استصحاب الصحّة، بمعنى: أنّه لـو سـأل سـائلٌ بـأنّ ا
الزيادة هل هي مانعة أم لا؟ نقـول في جوابـه: لا نـدري بـذلك، ولكـن 
ندري جـواز الإتيـان بـالأجزاء اللاحقـة وضـمّها إلى الأجـزاء السـابقة 
ــحاب  ــد استص ــلاة عن ــدخول في الص ــواز ال ــير ج ــحاب، نظ بالاستص

  ، فتأمّل.)١(الطهارة
  ما ذكره المصنفّ بقوله: انيهما: وث

]٧    .)٢(] و*(� ]r~ �AّD ,�SB ,S,]�ه...٢٠

هو: أنّه عـلى تقـدير  -كما ظهر مماّ ذكره  -ومحصّل وجه النظر أقول: 
كون الشكّ في مانعيّة شيء وشرطيّة عدمه لا ملازمة بين صـحّة الأجـزاء 

مانعيّة الطارئ، فلا ربط له حينئـذٍ بالأصـل المثبـت؛ فـإنّ السابقة وعدم 
¶عيّة،  المراد به أن يثبت بالأصل الجاري في المستصحب لوازمه الغير ال·ـ

  فمع انتفاء الملازمة في المقام كيف يتحقّق موضوع الأصل المثبت؟!
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢٩٠جواهر العقول (مخطوط):  )١(
  . ٢/٣٧٥فرائد الأُصول:  )٢(
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مضافاً إلى ما ذكره سابقاً من أنّ صحّة الأجزاء السابقة بعد طروّ المانع 
  جمالي أيضاً يقينيّ لا مشكوك حتىّ يكون مجرى للاستصحاب.الإ

3
ل �	�¸#!�...٧٢١[
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¶عي أقول:    الوجه في كون الأصل المذكور مثبتاً هـو: أنّ الحكـم ال·ـ
 -جواز الدخول في الأجزاء اللاحقـة وهو سقوط الإعادة والقضاء أو  -

إنّما يترتّب على فعليّة الاتّصال والانضمام وتحقّق الجزء الصوري لأجـزاء 
المركّب وحصـول الكـل فعـلاً، لا عـلى مجـرّد القابليـّة وشـأنيّة الأجـزاء 
وصلاحيّتها لأن تصير جزءاً فعليّاً للمركّب، فلابـدّ مـن أن يثبـت ببقـاء 

تحقّق الفعليّة ثمّ يترتّب عليه الحكم ال·¶عي، وليس القابليّة واستصحابها 
  هذا إلاّ مثبتاً.

]٧٢٢��
� [ : 
ّ
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هذا توجيـهٌ لاستصـحاب الهيئـة الاتّصـاليّة ودفـع للإشـكال أقول: 
المــذكور الــوارد عليــه، وهــو عــدم المتــيقّن الســابق المعتــبر في موضــوع 

  الاستصحاب.
ة الاتّصاليّة وإن كانت من الأمُـور النسـبيّة أ: أنّ الهيوحاصل التوجيه

القائمة بالطرفين، والمفروض عدم وجودها وتحقّقها من جهة عدم تحقّـق 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ٢/٣٧٦فرائد الأُصول:  )١(
  . ٢/٣٧٦فرائد الأُصول:  )٢(
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ــان  ــنهما، فلازمــه عــدم جري ــادة بي ــل الزي الجــزء اللاحــق؛ لفــرض تخلّ
الاستصحاب فيه، إلاّ أنّ ذلك مبنيٌّ على ما لـو بنينـا في إحـراز موضـوع 
¶عيّة المبتنيـة    المستصحب عـلى المداقّـة العقليـّة، كـما في الموضـوعات ال·ـ

  على المداقّة.
كما هو  -وأمّا بناء على جواز المسامحة العرفيّة في موضوع المستصحب 

مبنى كثير من الاستصحابات المسلّمة بينهم كاستصحاب الكرّية والقلّـة 
  المتسـامح فيهـا عنـد  والزمان والحركـة ونحوهـا مـن الأمُـور التدريجيـّة

  فلا إشكال في جريان الاستصحاب المذكور فيها. -العرف 
فالهيئة الاتّصاليّة وإن لم يكن متيقّن الوجـود سـابقاً بـالنظر إلى الدقّـة 
العقليّة إلاّ أنهّا متيقّن الوجود بحكم العرف؛ نظراً إلى أنّ المكلّف لمّا كان 

وجـودٌ بحكـم العـرف وتنزيلـه، عازماً على إيجاد الجزء اللاحق فكأنّـه م
فيكون الأمر القائم به أيضاً موجوداً بهذه الملاحظة، وهذا المقـدار يكفـي 

  في إجراء الاستصحاب، فلا يجب إيجاد جميع الأجزاء فعلاً، هذا.

]٧٢٣..��O�a�� N�d$4� N��O � ل��eو :��
� [.)١(.   

وحاصل مـا أفـاده في دفـع الإشـكال عـن استصـحاب بقـاء أقول: 
¶عي في المقـام   -الأجزاء السابقة على قابليّة الاتّصال هو: أنّ الحكم ال·ـ

وإن لم يكن من آثار المستصحب وهو بقاء  -وهو عدم وجوب الاستئناف 
القابليّة، بل من آثار فعليّة الاتّصال وتحقّقـه وحصـول الكـلّ في الخـارج 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ٢/٣٧٦فرائد الأُصول:  )١(
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حيـث إنّ  - أنّه من جهة خفاء هـذه الواسـطة في نظـر العـرف فعلاً، إلاّ 
ــوب  ــدم وج ــيس إلاّ ع ــدهم ل ــة عن ــحاب القابليّ ــن استص ــود م المقص

  صار هذا الحكم ال·¶عي من آثار نفس المستصحب. -الاستئناف
أنّ الحكم ال·¶عي وإن كان مرتّباً على المستصحب بواسطة والحاصل: 

اء هـذه الواسـطة في نظـر العـرف يمكـن مقدّمة عاديّة، إلاّ أنّه لمكان خف
¶عي مـن آثـار  القول بصحّة الاستصحاب فيه والحكم بكون الحكم ال·ـ
المستصحب، فكأنّه يترتّب على استصحاب القابليّة عدم لزوم الاستئناف 
الّذي هو حكمٌ شرعيٌ، وقد يأتي في بـاب الاستصـحاب اعتبـار الأصـل 

الخفيّة الملغاة في نظـر العـرف،  المثبت فيما إذا كانت الواسطة من الوسائط
بحيث يجعلون الحكم ال·¶عي من آثار نفس المستصحب ومن محمولاتها 

  بلا توسّط أمرٍ آخر. 
ويقال: إنّه لمّـا كـان «هذا، ويحتمل أن يكون مراد المصنفّ من قوله: 

هو كون المستصحب نفس عدم وجوب الاسـتئناف كـما ) ١(»المقصود....
¶ط في هـو دأبهـم في الرجـوع إلى  الاستصـحابات الحكميـّة إذا فقـد ال·ـ

الاستصحاب الموضوعي؛ إذ الاستئناف قبل عـروض العـارض لم يكـن 
  واجباً فيستصحب عدم وجوبه بعده.

وهذا الجواب على تقدير تماميّته جارٍ في الشكّ في المـانع أيضـاً كـما لا 
أو مانعـاً يخفى، ولكنّ الشكّ فيه سارٍ؛ لأنّ عدم الزيادة سواء كان قاطعـاً 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢/٣٧٦فرائد الأُصول:  )١(
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  شرطٌ لعدم وجوب الاستئناف، فإذا شكّ فيهما ي¬»ي الشكّ إلى السابق.
بل لا يبعد دعوى سريان الشكّ إلى السـابق في استصـحاب القابليـّة 

، فإذا وجـد )١(والهيئة الاتّصاليّة؛ لأنّ عدم الزيادة كان شرطاً [لوجودها]
   السابق. المشكوك لم يعلم وجود الهيئة الاتّصاليّة، فلا يقين في

نعم، لو كان ذلك شرطاً للبقاء فالاستصحاب في محلّه تعليقاً وتنجيزاً، 
  بل الأوّل صحيحٌ. 

وإن كان عدم الزيادة شرطاً للوجود أيضاً فالاستصحاب عند الشكّ 
  في القاطع في محلّه، وأمّا المانع فقد عرفت عدم جريانه فيه.

في المقـام، ولكنـّه مـدفوعٌ: وأمّا أصالة عدم المانع فقد يتوهّم جريانها 
بكونها مثبتاً على تقدير كون المستصـحب هـو العـدم الأزلي الثابـت قبـل 
جعل العبادة؛ فإنّ استصحابه لإثبات عدم مانعيّة المانع بعد جعل العبادة 
مثبت، كأصالة عدم الجزئيّة على ما عرفت مفصّلاً، كما أنّ استصحابه بعد 

  الة السابقة للمانع المشكوك.جعلها أيضاً لا ينفع؛ لفقد الح
نعم، لا مانع من التمسّك به في الشبهات الموضوعيّة، كما إذا شـكّ في 
أثناء الصلاة في وجود المانع أو مانعيّته الموجود شرعاً؛ فـإنّ أصـالة عـدم 
المانع حينئذٍ كافٍ في صحّة العبادة وإن لم يثبت منه عدم مانعيّة الموجـود؛ 

وجوده في الصلاة أو اللباس أو نحوهما، وهو حاكمٌ لعدم الحاجة إليه بعد 
  على أصالة الاشتغال.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ما بين المعقوفين ساقط في الأصل. )١(
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: وهو أنّ ما ذكرنا من عدم جريان ينبغي التنبيه عليه بقي في المقام شيءٌ 
العبادة إنّـما هـو فـيما إذا كـان الاستصحاب عند الشكّ في المانعيّة في أثناء 

  الشكّ في المانعيّة من جهة الشكّ في الصفة دون الموصوف.
  أنّ الشكّ في المانعيّة على أقسامٍ: وتوضيح الكلام في ذلك: 

الشكّ في وجود المانع المعلوم مانعيّته في أثناء العبادة المعبرّ عنه أحدها: 
أثناء الصلاة في خـروج البـول بالشكّ في تحقّق الموصوف، كما إذا شكّ في 

  وعدمه، وهذا القسم لا إشـكال في جريـان الاستصـحاب العـدمي فيـه 
  كما عرفت.

الشكّ في المانعيّة من جهة الشـكّ في أنّ الموجـود في الصـلاة وثانيها: 
مثلاً هل هو مصداق للموضوع الكليّ المعلوم حكمه، ولكن كـان الشـكّ 

لـل المشـتبه في أثنـاء الصـلاة؛ فـإنّ في الموضوع ال��ف، كما إذا خرج الب
الشكّ في مانعيّته إنّما هو من جهة الشكّ في كونه مصـداقاً للبـول المعلـوم 

  كونه مبطلاً.
ولا يخفى أنّ استصحاب عدم خروج البول جارٍ في هذا القسم أيضاً، 
وإن كان العلم الإجمالي بتحقّق أحدهما موجوداً، إلاّ أنّه لمّا كان أحـدهما 

في المثال المذكور مماّ لا يترتّب عليه الحكم كان مماّ لا يجري الأصل كالمذي 
في الآخر وهو أصالة عدم كونه بولاً، وأمّا استصحاب عدم كـون البلـل 

  المشتبه بولاً فلا مجرى له فيه؛ لانتفاء الحالة السابقة فيه كما هو واضح.

 Nٌ¦ ــــ�م�	� � Pــــ�O
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ومرجــع هــذين القســمين إلى الشــبهة في الموضــوع، كــما أنّ مرجــع 
  القسمين الأخيرين إلى الشبهة في الحكم.

  أن يكون الشكّ في المانعيّة من جهـة الشـكّ في الصـفة، وهـذا ثالثها: 
  على قسمين: 
أن يكون الشكّ في الحكم الكليّ لما وقع في أثناء الصلاة، مثل أحدهما: 

ما إذا وقع القهقهة في أثنائها بناءً على فرض عدم معلوميّة حكمها شرعاً، 
  في أثنــاء الصــلاة × مــا إذا شــك في كــون البكــاء علــی الحســينومثــل 

  مبطلاً أم لا؟ 
Èء وثانيهما:  أن يكون الشـكّ في الصـفة مـن جهـة الشـكّ في أنّ ال·ـ

ان كن كالمتخلّل هل هو مصداق للموضوع الكليّ المعلوم حكمه أم لا؟ ول
في الاندراج من جهة  كون الشكفي الموضوع المستنبط، بمعنی أن ي كالش

في  كما إذا شك كمه، وذلكليّ المعلوم حكالموضوع ال كالجهل بمفهوم ذل
أثناء الصلاة أنّ وضع الي¬»ی علی اليمنی أيضـاً مبطـل أم لا؟ ومرجـع 

 الشكّ إلى أنّ ذلك هل هو مصداق للتكتّف المنهيّ عنه أم لا؟
نـه في الصـلاة؛ ومنشأ الشكّ إنّما هو الجهل بمفهوم التكتّف المنهـيّ ع

»ى حتـّى يكـون  لأنّا لا نعلم أنّ مفهومه هل هو وضع اليمنى عـلى الي¬ـ
وضع الي¬»ى خارجاً عنه؟ أو انّـه عبـارة عـن مطلـق وضـع اليـد عـلى 
  الأخُرى حتىّ يكون الوضـع المـذكور أيضـاً فـرداً ومصـداقاً لـه كـما أنّ 

المـذكور  وضع اليمنى فرد له؟ وهذان القسمان هما الّذي لا مجرى للأصل
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  لوجوهٍ: ) ١(فيهما
أنّ الإبطال ليس أمراً مجعولاً حتىّ يصير مورداً للأصل، وإنّما أحدها: 

هو من الأمُـور المنتزعـة مـن الأحكـام التكليفيـّة، فلابـدّ مـن ملاحظـة 
الخطابات التكليفيّة، أو الرجوع عند الشكّ وإجمال الخطاب إلى البراءة أو 

الأجزاء وال·¶ائط، كـما هـو أغلـب مـوارد الاشتغال سيماّ عند الشكّ في 
 تمسّكهم بالأصل المذكور، أعني أصالة عدم المانع والمبطل.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ولا يخفى عليك: أن جريان أصالة عدم المانعية في القسمين المذكورين إنّما هـو إذا لـم   ) ١(
 إجمالي العلم الإجمالي  وإلاّ يكن في المقام علم فلا مجرى للأصل المذكور فيهما؛ لأن

فإنّه يلزم حينئذ تعيين الحادث بالأصل، وذلك كما إذا علم المصلّي في  ؛مانع عن جريانه
لثانية من صلاته بترك سـجدتين ولكـن يشـك فـي أنّهمـا مـن الركعـة الاُولـى أو         الركعة ا

الثانية، أو كلّ واحد منهما من ركعة واحدة فقط، فإن كانتا من ركعة واحدة فلا إشـكال  
في بطلان الصلاة؛ لأن الركعتين معاً من ركن فبفواتهما يبطل الصلاة، كما أنّه لـو كانـت   

عـة كانـت صـلاته صـحيحة. وبالجملـة تـرك السـجدتين معلـوم         كلّ واحد منهما مـن رك 
إجمالاً وإنّما الشك في تعيينهما، هل هما من ركعة واحدة حتّى تكون الصـلاة باطلـة، أو   

  من مجموع الركعتين حتّى تكون الصلاة صحيحة؟ 
فالعلم الإجمالي مـانع مـن إجـراء الأصـل؛ إذ الأصـل فـي كـلّ واحـد مـن طرفـي العلـم            

لي يعارض بالأصل في الطرف الآخر، مثلاً لـو قلـت: الأصـل عـدم المبطـل حتّـى       الإجما
يكون تركهما من مجموع الركعتان، فيعارضه الأصل في الطرف الآخر وهو أصالة عـدم  

  الصحة، فيثبت منه كون نسيان السجدتين من ركعة واحدة.
والحاصل: أنّه لو كان الأصل جارياً في المقام يلزم تعيين الحادث بالأصـل، سـواء كـان     

مجــرى الأصــل هــو عــدم المبطــل أو كــان عــدم الصــحة، فعلــى كليهمــا لــزم المحــذور  
  [منه]المذكور. 
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أنّه لابدّ في الاستصحاب من حالة سابقة متيقّنة وهي مفقودة وثانيها: 
Èءٍ  في المقام؛ إذ الشكّ هنا يرجع إلى الشكّ في ثبوت وصـف الإبطـال ل·ـ

لة سابقة نعلم منها بحكم الشـارع كالتكفير في حال الصلاة، وليس له حا
 بعدم كونه مبطلاً له حتىّ يستصحب.

أنّ أصالة عدم كون التكفير مبطلاً بالنسبة إلى الحكم بصـحّة وثالثها: 
الصلاة من الأصُول المثبتة الّتي لا عبرة بها على المختار، بل المرجـع فـيهما 

إلى الـبراءة أو  هو مسألة الشكّ في ال·¶طيّة والجزئيـّة، فيرجـع فـيهما هنـا
  الاحتياط كلٌّ على مذهبه في تلك المسألة.

نعم، يصحّ التمسّك بالأصل المذكور فيما لـو رجـع الشـكّ إلى كـون 
العارض قاطعاً للهيئة الاتّصاليّة المعتبرة في أجزاء العبـادة عـلى التفصـيل 
المتقدّم في كلام المصنفّ، وأمّا التمسّك به فيما لو رجع الشكّ إلى الشكّ في 

 بما فيه مفصّلاً. صحّة الأجزاء السابقة أو اللاحقة أو المجموع فقد عرفت 

[٧٢٤] ...P�)�9� W-	� �[

��: *�	-W �4وّل ��G,؛ �@�)١( . 

 )٢(}ثن ثم ثزفي قولـه: {» الإبطـال«وفيه: أنّ لفـظ أقول: 

الّذي عبارة عـن إحـداث الـبطلان في  -وإن كان ظاهراً في المعنى الأوّل 
المـرادف للإحبـاط؛ لموافقتـه لوضـع بـاب الإفعـال  -الصـحيح العمل 

، إلاّ )٣(×ومناسبته للآيات المذكورة وملائمته للتعبير الوارد عن البـاقر
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ٢/٣٧٨فرائد الأُصول:  )١(
  .٣٣: |سورة محمد )٢(
  .١١ثواب الأعمال: ، ١٦، ح ٨٨، المجلس ٦٠٨مالي، للصدوق: الأ )٣(

 sـــــــ"-D ـــــــ� e,��G 

�4وّل Dــــــ? �	-ــــــ�� 

mــــــــA-�� ــــــــ�ل�Oh 
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أنّ هذا الظهور معارضٌ بظهور هذا اللفظ عند العرف في المعنـى الثالـث 
الّذي عبارة عن قطع العمل المركّب ورفع اليد عنه بعد الدخول فيه عـلى 

  الصحّة.وجه 
بل المعنى الأوّل غير متبادرٍ عندهم عند الإطلاق وتجرّده عن القرينة، 
وقد قرّر في محلّه أنّه إذا دار الأمر بين الظهور الوضـعي والظهـور العـرفي 

  يقدّم الثاني؛ لحكومته على الظهور النوعي. 
ويؤيّد ما ذكرنا من كون الإبطال حقيقة عرفيّة في المعنی الثالـث فهـم 

ماء من الآية ذلك المعنى؛ إذ لا مدرك عندهم سـواها مـع اطّلاعهـم القد
  على وضع باب الإفعال والتفاسير.

بل لا ينافي ذلك لوضع الإفعال في ما ذكر؛ من جهـة أنّ الـدخول في 
الأعمال المركّبة على وجه الصـحّة عنـد العـرف عمـل صـحيح مسـامحةً، 

يد عنـه إبطـال للعمـل خصوصاً إذا كان العمل في شرف الإتمام، فرفع ال
الصحيح، فالمسامحة حينئـذٍ في متعلّـق الإبطـال وهـو العمـل الصـحيح، 
بمعنى: أنهّم يطلقونه على ما هو في شرف الكمال والصحّة مسـامحةً، لا في 

رأيـت «الهيئة والنسـبة الملحوظـة في وضـع بـاب الإفعـال، نظـير قولـه: 
  وقد رأى بعضهم. » العسكر

ة باب الإفعـال ملحوظـة في المعنـى الثالـث وإن وقـع أ: هيوالحاصل
التسامح في متعلّقه في أوّل زمان استعماله فيـه بحيـث صـار الآن حقيقـة 

  عرفيّة فيه من غير مسامحة في المتعلّق أيضاً. 
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وأمّا التفاسير الباطنيّة فلا عبرة بها في مقام الأخذ بظواهر الألفاظ كما 
الأعمّ من الكامل وما في شرف الكمال من  حقّق في محلّه، مع إمكان إرادة

  العمل فيناسب ال·¶ك والكفر أيضاً.
مضافاً إلى ذلك أنّ إرادة المعنى الأوّل في تلك الآيات لوجود القرينـة 
المتصّلة لا يقof بإرادته منه في ما يستعمل مجرّداً عن القرينة، بل لو فرض 

ألف موردٍ لا يجدي في إرادة  استعماله في ذلك المعنى مع القرينة المتصّلة في
ذلك منه في ما إذا استعمل مجرّداً بعد البناء على ظهـوره في خـلاف ذلـك 

  المعنى كما هو المفروض في المقام. 
نعم، لو فرض استعمال اللفظ في خـلاف ظـاهره مـع إقامـة القرينـة 
المنفصلة عليه في جملةٍ من الموارد، يمكن دعوى صـلاحيّة ذلـك للحمـل 

  الظاهر بدعوى: صيرورته حينئذٍ من المجاز المشهور. على خلاف
لكن الفرض في المقام اتّصال القرينة وهي لا توجب صرف اللفظ عن 

 ظاهره فيما لم تتصّل به كما تقرّر في محلّه، فتدبّر. 

[٧٢٥] ...� �(�¢V J)�-z 
ّ


��: *�ن�)١(.  

ن وجه كون تعقيـب إطاعـة االله وإطاعـة الرسـول بـالنهي عـأقول: 
الإبطال مناسباً لإرادة الإحباط من الإبطال هو: أنّـه لـو كـان المـراد بهـا 

 تنبعـد قولـه: { )٢(}ثن ثم ثزالمعنى الثاني لكان قولـه: {
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ٢/٣٧٩فرائد الأُصول:  )١(
  .٣٣: |سورة محمد )٢(
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  تكراراً؛ فإنّ إيجـاد العمـل عـلى وجـه الـبطلان  )١(}ثر تي تى
منعه قولـه  مخالفة له تعالى ولرسوله| فيكفي في -كما هو المعنى الثاني-

الآية، فالمناسب حينئذٍ أن يراد بهـا المعنـى الأوّل،  }تى تنتعالى: {
  بأن يكون النهي عن ابطال الإطاعة بما يوجب الإحباط.

 مــع مناســبته للمعنــى الثالــث أيضــاً الّــذي يــتمّ بــه -هــذا، ولكنــّه 
 لا يخلو عن تأمّل، فتدبّر.  -الاستدلال كما عرفت 

]٧٢٦...�B�� ر
�� ]D :��
� [)٢(.   

أقـول: وجــه ظهـور الآيــة في حرمـة إبطــال الجميـع هــو: أنّ قولــه: 
جمعٌ مضافٌ واقعٌ في حيّز النفي فيفيد سلب العموم، فيصـير  }ثن{

المعنى: لا تبطلوا جميـع أعمالكـم، فيناسـب الإحبـاط؛ إذ المبطـل لجميـع 
الأعمال ليس إلاّ ال·¶ك أو سائر المعاصي إن قلنا بالإحبـاط فيهـا، ورفـع 

  العمل في الأثناء ليس مبطلاً لجميع الأعمال، بل لبعضها.اليد عن 
) ٣(}ضج صم صخ{هذا، ولكنّ الإنصاف أنّ مفاد الآية كآيـة: 

هو العموم الأفرادي، أي: لا تبطلـوا شـيئاً مـن أعمالكـم، وأمّـا العمـوم 
  المجمــوعي فقــد أنكرنــاه في الاســتعمالات إيجابــاً وســلباً، فيكــون مفــاد 

لسلب، وتفصـيل ذلـك في بـاب المطلـق والمقيـّد، الآية حينئذٍ هو عموم ا
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٣٣: |سورة محمد )١(
  . ٢/٣٧٩فرائد الأُصول:  )٢(
   ٢٦٤البقرة: سورة  )٣(
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  فليرجع إلى هناك.


��: وr~ �A� '��e,]�ه... [٧٢٧]�)١(.  

وفيه منع الشهادة؛ فإنّ استشهاد النبيّ| في ذلك المورد بالآية أقول: 
لا ينفي عمومها لغير ذلك المورد، كما لا يمنع عن إرادة ما يشـمل المقـام 

  مرّةٍ أنّ المورد غير مخصّص. من الآية؛ وذلك لما عرفت غير
إنّ استشهاد النبيّ| يمكن أن يكون بما هو مـن بـاطن بل قد يقال: 

الآية، وقد عرفت أنّ التفاسير الباطنيّة لا تنافي ظهور الآيـة في غـير محـلّ 
الاستشهاد، بل لا عبرة بها في مقام الأخذ بظواهر اللفظ، وقـد ذكرنـا أنّ 

ف في المعنى الثالـث بحيـث صـار اللفـظ ظاهرٌ عند العر» الابطال«لفظ 
  حقيقة عرفيّة في هذا المعنى حسبما تقدّم. 

ــــ� [٧٢٨] ����� Wــــ  Vر�د� �	-
ّ

ــــ[ Gن D :ــــ� �
�...  p)ــــ �Q#� Jــــ $
D

..qr4�.)٢(.  

على تقدير إرادة المعنى الثالث من  -وجه لزوم تخصيص الأكثر أقول: 
جمعٌ مضافٌ يفيـد » الأعمال«هو: أنّ  -المنهيّ عنه في الآية » الإبطال«لفظ 

العمــوم فيشــمل المعــاملات والعبــادات في واجباتهــا ومســتحبّاتها، بــل 
ويشمل المحرّمات والمكروهات والمباحات وما انـدرج في المباحـات مـن 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ٢/٣٧٩فرائد الأُصول:  )١(
  . ٢/٣٨٠فرائد الأُصول:  )٢(

W-ـــــــــــــــــــــ	� �ر�دV 

ــــــ�  �����  Jــــــ $
D

qــــ r4� p)ــــ�Q#� 
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ال العاديّة، ولا ريب أنّ ما عدا العبـادات الواجبـة مـن المعـاملات الأفع
والعبادات المستحبّة والمكروهة والمحرّمات والمكروهات مماّ لا منـع عـن 
إبطالها ولا يحرم قطعها في أثناء العمل، فيلزم حينئذٍ ارتكاب التخصـيص 

لآيـة، في الآية بإخراج تلك الأمُور، ويبقى العبـادات الواجبـة في تحـت ا
  تخصيصٌ للأكثر، المستهجن سيماّ في كلام الحكيم.  -كما ترى  -وهذا 

  عليه: ) ١(هذا، ولكن قد اُورد
: بمنع استهجان التخصيص الأكثر مطلقاً، بل استهجانه إنّما هـو أوّلاً 

فيما إذا لم يكن المورد مقام التعظيم والتكريم، وإلاّ فلا استهجان فيه حسبما 
  مّ والخاصّ. تقرّر في مبحث العا

إن قُبلت قُبلت «) ٢(»عمود الدين«فحينئذٍ نقول: إنّ الصلاة لمّا كانت 
، مضافاً إلى كثرة دورانهـا في كـلّ )٣(»ما سواها وإن رُدّت ردّت ما سواها

عليهـا، » الأعـمال«يومٍ وليلة بخلاف سائر الأعمال فصـحّ إطـلاق لفـظ 
وارد الّتي صحّحوا تخصيص بدعوى: أنهّا كأنهّا كلّ الأعمال، نظير سائر الم

  الأكثر بذلك فيها.
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ٤١١الدلائل (مخطوط): الورقة  مرشد )١(
ــالي، ٥، ب فضــل الصــلاة، ح٢/٢٣٧، تهــذيب الأحكــام: ٦٠، ح ١/٤٤المحاســن:  )٢( ، الأم

  . ٥٢٩للطوسي: 
، ٦٢٦، ب فضل الصـلاة، ح  ١/٢٠٨، من لا يحضره الفقيه: ١٠، ح ١/٨١ينظر: المحاسن:  )٣(

  .٥، ب فضل الصلاة، ح٢/٢٣٧تهذيب الأحكام: 
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  هذا، وفيه: ما لا يخفى. 
وخروج غيرهـا » الأعمال«بإرادة العبادات المركّبة الواجبة من وثانياً: 

خروجاً موضـوعيّاً؛ لخـروج الأذكـار » الأعمال«من المعاملات عن تحت 
كـون كـلّ والأدعية والزيارات منها؛ فإنّ كلّها من قبيل تعدّد المطلوب، و

ذكرٍ ودعاء ونحوها باعتبار الأمر المتعلّق بها مطلوب علی حدة وإن كـان 
باعتبارٍ آخر يعتبر فيها الهيئة المجموعيـّة، وخـروج الأخمـاس والزكـوات 
والصدقات أيضاً؛ فإنّ كلّها أُمور بسيطة لا يتصوّر الإبطال فيها، بـل إمّـا 

تحتهـا الصـلاة والحـجّ  أن يقع صحيحاً أو باطلاً مـن أوّل الأمـر، فيبقـى
  والصوم، فلا غائلة في التزام حرمة إبطالها.

» الأعمال«وفيه أيضاً: أنّ إرادة خصوص العبادات المركّبة الواجبة من 
  تحكّمٌ ورجمٌ بالغيب. 

: بأنّ الاستهجان مسلّم، ولكـن لـزوم تخصـيص فالأولى الإيراد عليه
الأكثر قرينة على إرادة العهد من العامّ، كما هو الشأن في جميع العمومـات 
الّتي كانت الأفراد الخارجة أكثر من الباقية، فحينئذٍ بعـد ملاحظـة كـون 
الأبطال حقيقة عرفيّة في رفع اليد وملاحظة لـزوم التخصـيص للأكثـر، 

عـلى المعهـود صـوناً لكـلام الحكـيم عـن » الأعـمال« لابدّ أن يحمل لفظ
اللغويّة، وحيث لم يكن المعهود معيّنـاً في الخـارج تعـينّ الحكـم بالإجمـال 
والأخذ بالمتيقّن كما هو الشأن في جميع العمومات المحمولة على المعهـود، 

هو الصلاة  -بعد تسليم ظهورها في رفع اليد  -ومن البينّ أنّ المتيقّن منها 
 لواجبة، ويؤيّده قيام الإجماع على حرمة قطع الصلاة. ا
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الاستهجان يرتفع بالحمل على الكراهة، فـما الـداعي عـلى فإن قلت: 
  إرادة العهد حتىّ يوجب الإجمال؟ 

مضافاً إلى كون الكراهة مجازاً لغويّاً أو أُصوليّاً لا يصار إليها  -قلت: 
م التـزام أحـدٍ مـن العلـماء إنّ الاستهجان باقٍ بحالـه؛ لعـد -مهما أمكن 

   بكراهة رفع اليد في غير العبادات من المعاملات.
ــت:  ــإن قل ــة ف ــلى حرم ــاع ع ــام الإجم ــد قي ــة بع ــدةٍ في الآي ــأيّ فائ   ف

  قطع الصلاة؟ 
: تظهر الفائدة في المصاديق المشتبهة من مستثنيات القطع؛ فإنّه لو قلت

مـورده، وإن كـان هـي الآيـة كان المدرك هو الإجماع فيقت�� بالمتيقّن من 
  فيحكم بحرمة القطع فيها؛ لإطلاقها في الصلاة.

ظهور الآية في المعنى الثالـث وكونهـا نافعـة في بـاب فظهر مماّ ذكرنا: 
  الصلاة خاصّةً، فافهم. 


��: *�~� �  )$,z {¸n	W- �4وّل، *�ن �Lن �	,�د..٧٢٩[� [.)١(.   

يح إرادة المعنـى الأوّل مـن الآيـة يعني فقد تبينّ مماّ ذكرنا ترجأقول: 
وهو إحداث البطلان في العمل الصحيح، بمعنى جعله باطلاً بعد ما كان 

ìفي الآية مجموع العمـل حتـّى » الأعمال«صحيحاً، فحينئذٍ إن كان المراد ب
يكون معني الآية النهي عن ابطال العمل المركّب وإحباطه وتنزيله منزلـة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ٢/٣٨٠فرائد الأُصول:  )١(
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ر عليه، فلا ربط لها بما نحن فيه وهو قطع العمل المعدوم في عدم ترتّب الأث
ورفع اليد عن الجزء المتقدّم الّذي وقع صحيحاً بسـبب الزيـادة العمديّـة 

  المتخلّلة بينه وبين الجزء المتأخّر.
وإن كان المراد بها ما يعمّ بعض العمل والجزء المتقدّم منه، فيدلّ حينئذٍ 

نهّ لا ينفع الاستدلال بها في الحكـم على حرمة القطع في الأثناء أيضاً، ولك
بصحّة الصلاة المتخلّل بـين أجزائهـا الزيـادة العمديّـة؛ إذ صـحّة الجـزء 
المتقدّم على الزيادة غير معلومة بسبب تلك الزيادة، فلم يعلم أنّ رفع اليد 
عند إبطال له أم لا؟ فيصير الشبهة من هذه الجهة موضوعيّة وحكمها هو 

التمسّك بالآية؛ لمكان الشكّ في تناول النهـي للمقـام البراءة وعدم جواز 
e في الآيـة  من جهة الشكّ في صدق الإبطـال عليـه وعدمـه، فـلا مقتfـ

  لصحّة هذه الصلاة، فتعينّ الرجوع إلى الأصل العملي وهي البراءة. 
ولكن فيه نظر؛ إذ قد عرفت أنّ الآية ظـاهرة في حرمـة قطـع العمـل 

الـدخول فيـه عـلى وجـه الصـحّة، ويـتمّ  المركّـب ورفـع اليـد عنـه بعـد
الاستدلال حينئذٍ؛ إذ رفع اليد وقطع العمل المحكـوم بالحرمـة موضـوعٌ 

  عرفيٌ يصدق مع الشكّ في تحقّق الإبطال به أيضاً.
بمعنى: أنّه يكفي في صدق القطع عرفاً عـدم العلـم بالانقطـاع، ولا 

  يعتبر فيه القطع بالصحّة. 
فع اليد فهو حينئذٍ ليس حراماً، إمّا من جهة نعم، لو علم بطلانه قبل ر

  كونه تخصيصاً أو تخصّصاً. 
وبالجملة، إنّ متعلّق الحرمـة في الواقـع وإن كـان هـو الرفـع المـلازم 
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انت عقولنا كن لمّا كللإبطال؛ للعلم بعدم حرمة رفع اليد [عن الباطل، ل
حرمـة م من إطلاق كالموضوع الخفيّ فيح كقاصرة عن تمييز مصاديق ذل

عن المشكوك أيضاً، نظير تمسّـكهم بوجـوب  )١(رفع اليد حرمة رفع اليد]
، مـع أنّ متعلّـق لـزوم )٢(}قى في{الوفاء بالعقود المشكوكة لعموم 

الوفاء في الواقع هو العقد الصحيح لا الفاسد، فالـدليل العقـلي المخـرج 
 للفاسد منوّعٌ لموضوع الحرمة واللـزوم، فتكـون الشـبهة عنـد الشـكّ في

الصحّة والفساد موضوعيّة، والتمسّك بالعموم والإطلاق فيهـا إذا كـان 
  رفع الشبهة بيد الشارع جائزٌ قطعاً حسبما حقّقناه في محلّه، فافهم. 


��: وw ,�SB �[,r~ �AّD-� �%<#'%ل... [٧٣٠]�)٣(.  

  : وجه ضعف التمسّك باستصحاب حرمة القطع أُمورٌ: أقول
أنّ من جملة شروط الاستصحاب بقاء موضوع المستصـحب أحدها: 

والموضوع هنا هو القطع، وهو إنّما يصدق مع ارتبـاط الأجـزاء اللاحقـة 
بالسابقة وهو موضع شكّ؛ لاحتمال الانقطـاع بالزيـادة العمديّـة، ومعـه 

ز موضوع المستصحب حتـّى يستصـحب يُشكّ في صدق القطع، فلم يحر
  الحكم المتعلّق به وهو الحرمة.

والحاصل: أنّ استصحاب حرمة القطـع موقـوفٌ عـلى كـون العمـل 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ٢٩٢من قلمه الشريف، أثبتناه من جواهر العقول (مخطوط):  ما بين المعقوفين ساقط )١(
 .١سورة المائدة:  )٢(
  . ٢/٣٨٠فرائد الأُصول:  )٣(

��ــــــــــــــــــــ� �"	� �

�%<ــــــ#'%ل )7ــــــ6 
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صحيحاً حتىّ يصدق عليه القطع والإبطال، والمفروض الشكّ في الصحّة 
فلا يتحقّق فيه القطع والإبطال؛ لمكان احـتمال الانقطـاع بسـبب الزيـادة 

  معنى لحرمة قطع المنقطع وإبطال الباطل.المشكوكة، ولا 
على تقدير جريان الاستصحاب في المقام فهو إنّما يتمّ فيما ثبت وثانيها: 

فيه حرمة القطع والإبطال قبل الشكّ كالصلاة ونحوها، دون ما لم يثبـت 
فيه ذلك كالغسل والوضوء والتّيمّم ونحو ذلك مماّ لا يحرم فيه القطع، مع 

 . أنّ المدّعى عامّ 
أنّ حرمة القطـع لازمٌ للعمـل الصـحيح وهـو ملـزوم لهـا، وثالثها: 

والأصل في اللازم بالنسبة إلى الملزوم من قبيل الأصُول المثبتة الّتي لا عبرة 
بها، من غير فرقٍ في ذلك بين أن يكون الملزوم ملزوماً شرعيّاً بلا واسـطة 

   في محلّه.أو معها، أو ملزوماً عقليّاً أو عاديّاً حسبما سيأتي
إذا ثبت حرمة الإبطال يثبت الصحّة بالإجماع المركّب لثبوت لا يقال: 

  الملازمة بينهما.
الملازمـة إنّـما هـي في الأحكـام الواقعيـّة لا في الأحكـام لأنّا نقـول: 

الظاهريّة الّتي هي مؤدّى الأصُول؛ ألا ترى أنّ التفكيك بين المتلازمين في 
الاستصحاب المذكور مماّ لا يصلح الاستناد إليه ال·¶عيّات مماّ لا يخفى، ف

 في الحكم بصحّة العمل، فتدبّر. 



�!)ّ"r,�� � 
ّ

 ٦٢١   ........................................................  ��#��(!� �4وّل/ ���{

 

[٧٣١] ...mA-�� م�AzV ب

��: وD �-wG"� �<#���ب و$�)١(.  

  وجه أضعفيّة هذا الاستصحاب أُمورٌ: أقول: 
للشــكّ في الزمــان اللاحــق في «قولــه: مــا أشــار إليــه مــن أحــدها: 

إلی آخره، وحاصله: أنّ الإتمام لـيس لـه معنـى محصّـل إلاّ ) ٢(»القدرة...
ربط الأجزاء اللاحقة بالسابقة، وهو مع فرض الشـكّ في الارتبـاط غـير 
مقدور، فلا يثمر استصحاب وجوبه، بل لا يصـحّ؛ لاشـتراط التكليـف 

  ابتداءً واستدامةً بالقدرة. 
وفي أنّ مجرّد إلحاق باقي الأجزاء «ما أشار إليه أيضاً من قوله: ا: وثانيه

، ومحصّله: أنّ العمـل في عنـوان وجـوب الإتمـام عبـارةٌ عـن )٣(»إتمام له
المأمور به، وكون ما وقع فيـه الزيـادة العمديّـة مـأموراً بـه غـير معلـوم؛ 
¶وط، ومعـه لا معنـى لاستصـحاب  لاحتمال كون عدم الزيادة مـن ال·ـ

  وب الإتمام.وج
وإن شئت قُلت: إنّ استصحاب وجوب إتمـام العمـل موقـوفٌ عـلى 
كون العمل صـحيحاً، وإلاّ فـلا معنـى لوجـوب إتمـام العمـل المحتمـل 

  البطلان حسبما ذكرنا في سابقه. 
أنّ استصحاب وجـوب الإتمـام بالنسـبة إلى إثبـات الصـحّة وثالثها: 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ٢/٣٨٠فرائد الأُصول:  )١(
  .٢/٣٨١فرائد الأُصول:  )٢(
  .٢/٣٨١فرائد الأُصول:  )٣(

ــــــــــــــــــــــ� ���"	�  �
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  ثبت، وهو باطلٌ. الّذي هو ملزوم المستصحب من قبيل الأصل الم
أنّه على تقدير تسليم جريان الاستصحاب إنّما يتمّ فيما ثبـت ورابعها: 

لقيـام الإجمـاع عـلى  -فيه وجوب الإتمام قبل الشـكّ كالصـلاة الواجبـة 
 دون ما لم يثبت فيه ذلك كالنافلة وغيرها -وجوب إتمامها وحرمة قطعها 

 مماّ وقع الخلاف فيه، فتدبّر. 


��: ور�AOّ ��ب )? `,��Oh� �Dل... [٧٣٢]�)١(.  

، حيـث إنّـه )٢(المجيب هو صاحب الرياض على ما حكي عنهأقول: 
لمّا رأى أنّ استصحاب حرمة الإبطال ووجوب الإتمام ممـّا لا يـدلّ عـلى 

الصحّة فحكم بوجـوب الإتمـام ثـمّ صحّة العمل، ولا ملازمة بينه وبين 
بالإعادة جمعاً بين مقتef الاستصحاب وأصالة الاشـتغال بالعبـادة مـن 
جهة عدم العلم بأنّ المكلّف به هو إتمام العمل أو إعادته، فيكون من قبيل 
دوران الأمر بين المتباينين كالظهر والجمعة والق�� والإتمام، وقد عرفـت 

  بالجمع بين المحتملين. أنّ الحكم فيه هو الاحتياط
: بأنّ الجمع بين الإتمام والإعادة متعينٌّ على القول بدلالـة بل قد يقال

الآية على حرمة القطع ورفع اليد عن المركّب؛ نظراً إلى أنّ غاية ما يقتضيه 
الآية هو وجوب إتمام العمل ولا ملازمة بينه وبـين الصـحّة، فلابـدّ مـن 

  .)٣(نيّةالجمع تحصيلاً للبراءة اليقي
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ٢/٣٨١فرائد الأُصول:  )١(
  . ٤/٢٢٥، أوثق الوسائل: ٢٥١ينظر: وسيلة الوسائل:  )٢(
  . ٢٩٢جواهر العقول (مخطوط):  )٣(

 J`ب 3ـــــــ��
$ـــــــ
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: أنّ مقتef الاحتياط هو الجمع بينهما مـن غـير فـرقٍ بـين والحاصل
  إثبات وجوب الإتمام وحرمة القطع بالآية أو بالاستصحاب.

بل ربّما يدّعی وجوب الجمع بينهما وإن قلنا بسقوط الآية والاستصحاب، 
من جهة العلم الإجمالي بثبوت اشـتغال الذمّـة بأحـد الأمـرين: وجـوب 
الإتمام على تقدير صـحّة العمـل واقعـاً، ووجـوب الإعـادة عـلى تقـدير 
بطلانه، فالشكّ في وجوب الإتمام ليس شكّاً بدويّاً كما يظهر من المصـنفّ 

ليـف، فيما سيأتي، بل هو شكٌّ في المكلّف به بعد العلم الإجمالي بأصل التك
  فيجب الاحتياط بالجمع بينهما. 

: بأنّ الشـكّ في وجـوب الإتمـام وحرمـة القطـع هذا، ولكن قد يقال
المسببّ عن الشكّ في مانعيّة الزيادة شرعاً، فإذا حكم بعدم مانعيّتها ولـو 
من جهة أصالة البراءة تعينّ الحكم بوجـوب الإتمـام في مرحلـة الظـاهر، 

دم وجوب إعادته، فيرتفع حينئذٍ موضوع فيلزمه جواز الاقتصار عليه وع
  . )١(الاشتغال؛ لانتفاء احتمال ال�fر بعد إجراء البراءة حسبما عرفت

: عدم جواز إثبات موضوع الحرمة بأصـالة الـبراءة في مانعيـّة وتوهّم
الزيادة نظراً إلى أنّ الإبطال ليس حكماً شرعيـّاً وإن كـان ملازمـاً لمجـرى 

ة عليه بواسطة الإبطال فيكون من الأصُول المثبتـة، البراءة، فالحرمة مترتّب
فيبقى أصالة البراءة عن حرمة القطع والإبطال سليمة عن الأصل الحاكم 

بأنّه على تقدير عدم «عليها، ومن هنا ذكر المصنفّ في ردّ الجواب المذكور: 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ٦/٤٨بحر الفوائد:  )١(
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العمل بالاستصحاب تحصل البراءة اليقينية بالقطع والاستئناف، ويـدفع 
  .)١(»رمته بأصالة البراءةاحتمال ح

؛ فانّه لا معنى لحكم الشارع بعدم الاعتناء باحتمال المانعيّة لكنهّ فاسد
إلاّ أنّه يجب البناء على صحّة العمل وحرمة قطعه، نظـير حكمـه بـالبراءة 
عن احتمال الدين المانع عـن تحقّـق الاسـتطاعة أو احـتمال سـائر حقـوق 

ع كــون المــال في نفســه بقــدر النــاس مــن الخمــس والزكــاة وغيرهمــا مــ
 الاستطاعة، فليتدبّر.

 *�ــ' �B#�ــ٧٣٣[
ّ

%Vـ�: و�
��ــ�ت ـ] 
ّ

r,	� ــ�-O ص
P ��ـ'�(�U � mــ

   .)٢(����Tن...

  الأدلّــة الــواردة في بيــان حكــم الزيــادة الحاصــلة في الصــلاة أقــول: 
  على طوائف: 

ما تدلّ على البطلان في الزيادة مطلقاً سواء كان عمداً أو سـهواً منها: 
، )٣(»من زاد في صـلاته فعليـه الإعـادة«في صحيحة أبي بصير: × كقوله
، )٤(»أنّه كالصلاة المفروضة في أنّ الزيادة فيه مبطلة«في الطواف: × وقوله

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ٢/٣٨١ينظر فرائد الأُصول:  )١(
  . ٢/٣٨٢فرائد الأُصول:  )٢(
 ١٩، ب ٨/٢٣١، وسـائل الشـيعة:   ٥، ب من سها في الأربع والخمس، ح ٣/٣٥٥الكافي،  )٣(

 .٢من أبواب الخلل الواقع في الصلاة، ح 
، ١٣/٣٦٦وسائل الشيعة: ، ٢٣، ب الخروج إلی الصفا، ح ٥/١٥١ينظر: تهذيب الأحكام،  )٤(

 .١١من أبواب الطواف، ح  ٣٤ب 

��'�(m ���صّ )7ـ6 

7��Dّ(ــــ� ��edــــ�د� � 

 O-ـــــ� ��-�ـــــ�د�ت
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، وقوله )١(»أنّ السجود زيادة في المكتوبة«في النهي عن العزائم: × وقوله
، قـال: »أنّه يعيده«عن تفسير العيّاشي في من أتمّ في السفر: ) ٢(في ما حكي

كـما  -ونحو ذلك؛ فإنّ تلك الأخبـار )٣(»لأنّه زاد في فرض االله عزّ وجلّ «
تدلّ على أنّ مطلق الزيادة في العبادات موجبة للبطلان عمداً كـان  -ترى 

أو سهواً، خصوصاً الأخيرة منها؛ حيث إنهّـا بعمـوم التعليـل تـدلّ عـلى 
  وجوب الإعادة لكلّ زيادةٍ في فرض االله تعالى. 

×: هويّة كقولـهما يدلّ على البطلان في خصوص الزيادة السومنها: 
  .)٤(»إذا استيقن أنّه زاد في صلاته فليستقبل صلاته«

  ما يدلّ على الصحّة في الزيادة السهويّة خاصّة. ومنها: 
أمّا الأخيرتان فلا نظر لهما إلى الزيادة العمديّة الّتي هو محلّ الكلام، بل 
هما متعارضان في مطلق الزيادة السهويّة مـن الأركـان وغيرهـا، وحيـث 

عقد الإجماع على الصحّة في الزيادة السهويّة من غير الأركـان كانعقـاده ان
على البطلان في السهويّة من الأركان تعينّ تخصيص الثانية بغـير الأركـان 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــن أبــواب  ٤٠، ب ٦/١٠٥، وســائل الشــيعة: ٦، ب عــزائم الســجود، ح ٣/٣١٨الكــافي:  )١(
  .١القراءة في الصلاة، ح 

  . ٢/٣٨٢فرائد الأُصول:  )٢(
، ٢/٦٠٣لم نجده في تفسير العياشي، نعم حكاه في الوسائل عن الخصال، ينظر: الخصال:  )٣(

 .٨من أبواب صلاة المسافر، ح  ١٧، ب ٨/٥٠٨وسائل الشيعة: 
، ٨/٢٣١، وسـائل الشـيعة:   ٢، باب من سها في الأربع والخمـس، ح  ٣/٣٥٤ينظر: الكافي:  )٤(

   .١من أبواب الخلل الواقع في الصلاة، ح  ١٩ب 
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  والثالثة بالأركان.
وأمّا الاُولى الّتي هي عمدة أدلّتهم في غير الأركان من الزيادة العمديّة 
  فتحقيـق الكــلام فيهــا موقــوف عــلى بيــان المــراد مــن الزيــادة المــذكورة 

  فنقول: فيها، 
  إنّ الزيادة تحتمل معاني أربعة: 

: أن يكون المراد بها مطلـق الفعـل الّـذي لـيس مـن الصـلاة، أحدها
أنّه فعل فعلاً خارجاً عن الصلاة، » ن زاد في صلاتهم«فيكون معنى قوله: 

فيستفاد منه أنّ الأصل في كلّ فعلٍ خارج هو إبطـال الصـلاة، خـرج مـا 
 خرج من الفعل القليل بالدليل وبقي الفعل الكثير فيكون مبطلاً. 

أن يكون المراد بها الإتيان بفعلٍ على أنّـه مـن الصـلاة وإن لم وثانيها: 
  و من أجزاء الصلاة كالتكتّف والتأمين ونحوهما.يكن من جنس ما ه

أن يكون المراد بها الإتيان بما هو من جنس أجزاء الصلاة ولو وثالثها: 
بحسب الصورة، لكن لم يقصد منه كونه من الصلاة كالانحناء لقتل الحيّة 

  أو العقرب أو نحو ذلك.
الصـلاة أن يكون المراد بها الإتيان بما هو من جـنس أجـزاء ورابعها: 

  بقصد أنّه من الصلاة.
والظاهر أنّ المراد من الزيادة في تلك الأخبار ليس هـو المعنـى الأوّل 
والثالث كما لا يخفى، بل المراد بها هو أحد المعنيين الآخرين، وهو الإتيان 
بالفعل على أنّه من الصلاة وإن لم يكن من جنس أجزائها، والآخر الإتيان 
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  صلاة بقصد أنّه من الصلاة.بما هو من جنس أجزاء ال
ولكن يشكل الحال من جهة ملاحظة ما ورد في سجدة العزيمـة مـن 

  ».لأنّ السجود زيادة في المكتوبة×: «قوله
: أنّ سجدة العزيمة لا يؤتى بها بقصد أنهّا من الصلاة، وجه الإشكال

بل هي مماّ يشابه أجزاء الصلاة بحسب الصورة ولم يقصد بها كونهـا مـن 
ا، فيكون هذا الحديث مبيّناً لمعنـى الزيـادة في غـيره مـن الأخبـار أجزائه

 كاشفاً عن أنّ المراد بها ما يشابه أجزاء الصلاة صورةً. 
: بأنّ هذا الحـديث لـيس صريحـاً في كـون وقد يقال في رفع الإشكال

يحتمل أن يكـون ظرفـاً » في المكتوبة×: «المراد بالزيادة ما ذكر؛ لأنّ قوله
قاً بالزيادة، وحينئذٍ يكون التعليل مبيّناً لمعنـى الزيـادة في سـائر لغواً متعلّ 

الأخبار، فيكون مفاد التعليل: أنّ سجدة العزيمة زيادة في المكتوبـة، وأنّ 
 كلّ زيادٍة في المكتوبة حكمها الإبطال. 

ويحتمل أن يكون ظرفاً مستقرّاً متعلّقاً بالحصول، فيكون المعنى: لأنّه 
  ة حاصلة في الصلاة.مماّ سمّي زياد

ونقول حينئذٍ: إنّ الزيادة غير معلوم المراد من الحديث، فيكون تعليلاً 
ربّ المـاء ربّ «بما لا نفهم وجهه، نظير ذلك تعليـل جـواز الّتـيمّم بـأنّ: 

؛ فإنّ الوجه فيه أيضاً غير معلوم؛ فإنّـه لـو بنـى عـلى ظـاهر مـا »الصعيد
؛ لأنّ ربّه ربّ الماء، مع أنّه غير جائز، يستفاد منه لزم الّتيمّم على كلّ جسمٍ 

فيكون هذا تعليلاً بما لا نفهم معناه، ومثله في الأخبار أكثر من أن يح�÷، 
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  وعلى هذا فلا يجوز التمسّك بعموم مثل هذا الخبر. 
أنّ القدر المتيقّن من أخبار الزيادة هو ما لو أتى بالزائـد في والحاصل: 

الصلاة، سواء كان من جـنس أجـزاء الصـلاة أثناء الصلاة بقصد أنّه من 
  . )١(كتكرار الركوع مثلاً، أو من غير جنسها كالتكتّف ونحوه

في دلالة هذه الأخبار عـلى مـا ) ٢(هذا، ولكن قد تأمّل بعضُ الأساتيذ
راموه من مبطليّة الزيادة العمديّة مطلقاً في الأركان وغيرها، وإنّما هي دالّة 
على البطلان في مطلق الزيادة من الأركان خاصّة دون غيرها؛ إذ غاية مـا 

  وعـدم » الزيـادة«يتصوّر لشـمولها لغـير الأركـان دعـوى إطـلاق لفـظ 
اب الحكمة على العموم، أو أنّ حذف المتعلّـق تقييدها بالركن، فيدلّ من ب

  يفيد العموم.
وأنت خبيرٌ بأنّ الثاني لا يفيد العموم وضعاً بـل مـن بـاب الحكمـة، 
فحينئذٍ يرد عليه وعلى سابقه: أنّ الحكمة تقتof ذلك ما لم يكن في البـين 

يدلّ قدرٌ متيقّن، ولا يخفى أنّ القدر المتيقّن في المقام موجودٌ وهو الركن، ف
 على البطلان فيه عمداً أو سهواً. 

ويؤيّد توهين إطلاقـه إرادة خصـوص الأركـان مـن الطائفـة الثالثـة 
  بقرينة الإجماع على الصحّة في زيادة غير الركن سهواً.

عـدم تطـرّق إرادة المتـيقّن مـن التعليـل في روايـة العزيمـة ودعوى: 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١٨١/الورقة ٦بشری الوصول (مخطوط):  )١(
  .٢٩٤جواهر العقول (مخطوط):  )٢(
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ن مبطلاً ولـو بغـير قصـد ونحوها؛ نظراً إلى أنّ زيادة ما شابه الجزء إذا كا
  بطريق أولى. -كما في المقام  -الجزئيّة فزيادة المشابه بقصدها 

: بمنع عموم التعليل لغير سجدة العزيمـة؛ لاحـتمال وجـود مدفوعةٌ 
  خصوصيّةٍ فيها ليست في غيرها وإن لم نعلمها. 

مع إمكان أن يكون الغرض من التعليل مجرّد تقريبٍ لفهم السامع لا 
، )١(نظيرتعليل] جواز التّيمّم بالصعيد بأنّ ربّ الصعيد ربّ الماءحقيقة، [

؛ إذ ليس الغـرض مـنهما أنّ وحـدة )٢(وتعليل حرمة التكتّف [بأنّه عمل]
الخالق فيهما وكونه عملاً علّة [لجواز التّيمّم بالصعيد] وحرمـة التكتـّف؛ 

  كيف؟! والشجر أيضاً كالماء، والعمل القليل [أيضاً عمل].
إلى إمكان حمل التعليل على التقيّة؛ لجواز قراءة العزيمـة [عنـد  مضافاً 

  بما هو مقبول عندهم تقيّةً. × علّله) ٣(العامّة فبعد النهي عنها]
في مسـألة  -وهو البراءة  -عدم انقلاب الأصل الأوّلي  فظهر مماّ ذكر

  الزيادة العمديّة، خلافاً للمصنفّ&، فتأمّل.
  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٦١و ٤٥، ٩، ب التيمم أحكامه، ح ٢٠٢-١/١٨٥كما في تهذيب الأحكام:  )١(
  مـن أبـواب قواطـع الصـلاة،      ١٥، ب ٧/٢٦٦، وسائل الشـيعة:  ٨٠٩، ح ٢٠٨قرب الإسناد:  )٢(

 . ٤ح 
 من الأصل، أضفناها من جواهر العقول.ما في المعقوفات ساقطة  )٣(
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  إلی هنا جفّ قلمه ال·¶يف، ويا ليت امتدّت مدی ليالي والأيّام. 
هـذا «في ختام هذه المجلّد ما هذا لفظـه:  تب والدي العلاّمة&كوقد 

آخر ما وجدناه من حواشي جدّي العلاّمة السيّد محمّد باقر الموسوي ابـن 
العلاّمة السيّد علي الموسوي القزويني صاحب الحاشية على القوانين. وأنا 
العبد جواد الموسوي ابن السيّد علي المدعوّ بحاج آقـا بـزرك علـوي ابـن 

/ ذي ٢٢ر ابن السيّد علي الموسوي القزويني يوم الأربعاء السيّد محمّد باق
 ». هجري ١٣٩٥قعدة الحرام سنة 

  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ٢/٣٨٤فرائد الأُصول:  )١(



  
  
  

� ) در ��#�� ��D  

ÕîÔznÛa@‰…b–ß@ @

  ريمكالقرآن ال 

�¢
�Q	� در��	�  

محمّد حسن بن عبـد  ، للشيخ ب|}ی الوصول إلی أسرار علم الأصُول .١
تبـة كمجلّـدات، مـن مخطوطـات م٨ ،هì)١٣٢٣باقر المامقاني (ت االله بن محمّد 

 .١٧٥٤٧مجلس الشوری الإسلامي، تحت الرقم 
، لمـيرزا أبي القاسـم الحسـيني جواهر العقول في شرح فرائـد الأصُـول .٢

وهو من تقريرات بحث أُستاذه المـيرزا حبيـب االله  ،هì)١٣٢٥وري (ت كالأش
 .٢٠٣٢الزهراء، تحت الرقم من مخطوطات مكتبة  ،هì)١٣١٢الرشتي (ت 

ــاقر القمــي  ، للســيّد صــدر الــدين، محمّــدشرح الوافيــة .٣   بــن محمّــد ب
 .٢٦٥٦، من مخطوطات مكتبة آية االله المرع·È، تحت الرقم هì)١١٦٠(ت 

ــة .٤ ــي شرح الوافي ــاقر القم ــد ب ــن محم ــد ب ــدرالدين، محمّ ــيّد ص   ، للس
الـرقم  تبة مجلس الشوری الإسلامي، تحـتكمن مخطوطات م ،هì)١١٦٠(ت 

١٦٠٧٨ . 
للشـيخ جـواد بـن سـعد االله بـن غاية المأمول في شرح زبدة الأصُول،  .٥

مـن مخطوطـات  ،)١٠٦٥(ت » الفاضـل الجـواد«اظمي المعروف بـìكجواد ال
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 .٨٢٧٧زية لجامعة طهران، تحت رقم كتبة المركم
 ،هـì)١٣١٥، للشـيخ أحمـد بـن الحسـين النجفـي (ت الدلائل مرشد .٦

  السيّد عليّ العلوي القزويني.  تبة الشخصيةكالموجود في م
، للسيّد محمّد مهدي بن مرتfـe بـن تاب التجارةكام، كمصابيح الأح .٧

ì١٢١٢(ت » السيّد بحر العلوم«محمد البروجردي الطباطبائي المعروف ب(ìهـ،   
  ط.٨٩تبة مجلس الشوری الإسلامي، تحت الرقم كمن مخطوطات م

الأصـفهاني المعــروف محمّـد بـن الحسـن بـن محمّـد المنـاهج السـويّة،  .٨
ì١١٣٧(ت » الفاضل الهندي«ب(ìتبـة مجلـس الشـوری كمـن مخطوطـات م ،هـ

 خ.٢٢٢الإسلامي، تحت الرقم 
  ، للسيّد محسن بن الحسـن الأعرجـي الكـاظمي في شرح الوافية  الوافي .٩

ــì) ١٢٢٧(ت  ــت  ه ــي، تح ــÈ النجف ــة االله المرع· ــة آي ــات مكتب ــن مخطوط   ، م
 .١٩٢١الرقم 

�(
  �	��در �	��

  ، لأبي بكــر، أحمــد بــن عــليّ الــرازي الجصّــاص ام القــرآنكــأح .١
، ١بيروت، ط -  مجلّدات، ن·¶: دار إحياء التراث العربى٣ ،هì)٣٧٠(ت 

١٤٠٥.ìه 
لأبي عمرو، محمّد بن عمـر  ،اختيار معرفة الرجال (رجال الك|·).٢

تحقيق: حسن المصطفوي، ن·¶: جامعة  ،هì)٤·È (ق كبن عبد العزيز ال
  . ه١٤٩٠ìالمشهد الرضويّ،  -مشهد 
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، للشيخ محمّد بـاقر بـن محمّـد تقـيّ بـن مقصـود الأربعون حديثاً  .٣
ìالمعروف ب Ò¬المجل»Ò¬١١١٠(ت » العلاّمة المجل(ìتحقيـق: الشـيخ  ،ه

قم المقدّسـة،  -لإحياء التراث  كتبة فدكفارس الحسّون، مجلّدان، ن·¶: م
  هì.١٤٣٠، ١ط

، لأبي عبد االله، فخر الدين، محمّد بن عمر الأربعين في أُصول الدين  .٤
 -لّيـات الأزهريـة كتبـة الكمجلّدان، م ،هì)٦٠٦بن الحسين الرازي (ت 

  م.١٩٨٦، ١القاهرة، ط
، للشـيخ جمـال الــدين، أبي ام الإيـمانكــإرشـاد الأذهـان إلـی أح .٥

ìالعلاّمـة الحـليّ «منصور، الحسن بـن يوسـف بـن المطهّـر، المعـروف بـ «  
¶: مؤسسـة  ،هì)٧٢٦(ت  تحقيق: الشيخ فارس الحسّـون، مجلّـدان، ن·ـ

قـم  -الن·¶ الإسلامي التابعة لجماعة المدرّسـين في الحـوزة العلميـة بقـم 
  هì.ق. ١٤١٠، ١المقدّسة، ط

، لأبي جعفر، محمّد بن الحسـن الاستبصار فيما اختلف من الأخبار .٦
ì٤٦٠(ت » ةشيخ الطائف«الطوسي المعروف ب(ìدار  ٤ ،ه :¶ مجلّدات، ن·ـ

 . ه١٣٩٠ì، ١طهران، ط -الكتب الإسلامية 
، لأبي عمر، يوسف بن عبد االله بن محمد بن عبـد الـبر اركالاستذ .٧

محمّـد عـليّ معـوض،  -تحقيق: سالم محمّد عطـاء  ،هì)٤٦٣النمري (ت 
   م.٢٠٠٠، ١بيروت، ط -تب العلميّة كمجلّدات، ن·¶: دار ال٨

، لحاجّ محمّد إبراهيم بن محمّد حسـن الكلبـاسي صولإشارات الأُ  .٨
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¶: مكتبـة المعتمديـة  ،هì)١٢٦١الأصفهاني (ت  طهـران،  -مجلّدان، ن·ـ
١٢٤٥.ìه 

، لأبي عليّ، الحسـين بـن عبـد االله بـن سـينا الإشارات والتنبيهات .٩
ì٤٢٨(ت » ابن سينا«المعروف ب(ìز كتحقيق: مجتبی الزارعي، ن·¶: مر ،ه

 ش.١٣٨١قم المقدّسة،  -تب الإعلام الإسلامي كالن·¶ التابع لم
، لأبي جعفر، محمّد بن عليّ بـن الحسـين بـن بابويـه الاعتقادات .١٠

ì٣٨١(ت » الصدوق«القمي المعروف ب (ìن·¶: المؤتمر العالمي لألفيـة  ،ه
  هì. ١٤١٤، ١قم، ط -الشيخ المفيد 

 ،هـì)٢٠٤، لأبي عبد االله، محمّد بن إدريـس الشـافعي (ت الأمّ  .١١
 .  ه١٤٠٠ì، ١بيروت، ط -مجلّدات، ن·¶: دار الفكر٨

، لأبي جعفر، محمّد بن عليّ بن الحسين بن بابويـه القمـي الأمالي .١٢
ì٣٨١(ت » الصدوق«المعروف ب (ìهـ،  :¶ ، ٦طهـران، ط -تـابجي كن·ـ

 ش.١٣٧٦
، لأبي عبد االله، محمّد بن محمّد بن نعمان البغدادي المعروف الأمالي .١٣

ì٤١٣(ت » الشيخ المفيد« ب(ìبر الغفاري، كعليّ أ -تحقيق: حسين الولي ،ه
 هì. ١٤١٣، ١قم المقدّسة، ط -ن·¶: المؤتمر العالمي لألفية الشيخ المفيد 

شـيخ «، لأبي جعفر، محمّد بن الحسن الطوسي المعروف بìالأمالي .١٤
¶: دار الثقافـة، ط ،هì)٤٦٠(ت » الطائفة ، ١تحقيق: مؤسسة البعثـة، ن·ـ
١٤١٤ .ìه 
، للسـيد أبي القاسـم، عـليّ بـن ر في إنفـرادات الإماميـةالانتصا .١٥
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ìال·ـــ¶يف المرتضـــی« الحســـين الموســـوي البغـــدادي المعـــروف بـــ «  
ن·¶: مؤسسة الن·¶ الإسلامي التابعة لجماعة المدرّسين في  ،هì)٤٣٦(ت 

 ì. ه١٤١٥، ١قم المقدّسة، ط -الحوزة العلميّة بقم 
بن الشـيخ جعفـر  ، للشيخ حسنتاب الطهارةك -أنوار الفقاهة  .١٦

النجـف  -اشف الغطـاء كن·¶: مؤسسة  ،هì)١٢٦٢اشف الغطاء (ت ك
  هì.١٤٢٢، ١الأشرف، ط

، للمـولی محمّـد مهـدي بـن  أنيس المجتهدين في علم الأصُـول .١٧
ز العلوم والثقافة الإسلامية، كتحقيق: مر ،هì) ١٢٠٩ذرّ النراقي (ت  أبي 

  . ش١٣٨٨، ١المقدّسة، طقم  -تاب كمجلّدان، ن·¶: مؤسسة بوستان 
 فرائد الأصُول مع حواشي أوثق الوسائل ← أوثق الوسائل .١٨
، مجلّدان،  هì) ١٣٥٨ابني (ت كللسيّد محمّد التنإيضاح الفرائد،   .١٩

  هì.١٣٨٥، ١ن·¶: مطبعة الإسلامية، ط
، لمحمّد بن الحسن بن إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد  .٢٠
تحقيـق: سـيّد  ،هـì)٧٧١(ت » لمحقّقـينفخر ا«الحليّ المعروف بì  يوسف

ــليّ  -حســين الموســوي الكرمــاني ــاه الإشــتهاردي ع ــرحيم  -بن ــد ال عب
ــ¶: مؤسســة إســماعليّان  ٤،  البروجــردي ــدات، ن· ، ١طهــران، ط -مجلّ

١٣٨٧.ìه  
للشـيخ ، ^بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمّـة الأطهـار .٢١

ìالمعـروف بـ Ò العلاّمـة «محمّد باقر بـن محمّـد تقـيّ بـن مقصـود المجل¬ـ
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Ò¬١١١٠(ت » المجل(ì٢مجلّد، ن·¶: دار إحياء تراث العربي، ط١١٠ ،ه ،
١٤٠٣.ìه  
، للميرزا محمّـد حسـن بـن جعفـر بحر الفوائد في شرح الفرائد .٢٢

ت، مجلّـدا٨تحقيق: لجنة إحياء التراث العربي،  ،هì)١٣١٩الآشتياني (ت 
 هì.١٤٢٩، ١، ط بيروت -  ن·¶: موسسة التاريخ العربي

االله بن الميرزا محمد عـليّ خـان بـن  ، للميرزا حبيببدائع الأفكار .٢٣
قم  -ن·¶: موسسة آل البيت^  ،هì)١٣١٢(ت   إسماعيل خان الرشتي

  .١المقدّسة، ط
، لأبي عبد االله، شمس الدّين، محمّد بن مكّي بن محمّد الشامي البيان .٢٤

هì)، تحقيـق: محمّـد الحسّـون، ٧٨٦(ت » الشهيد الأوّل«ملي المعروف بìالعا
 ì. ه١٤١٢، ١قم المقدّسة، ط - ن·¶: بنياد الإمام المهدي (عج) 

، لأبي جعفر، محمّد بن محمّد بن الحسن المعـروف تجريد الاعتقاد .٢٥
ì٦٧٢ (ت  »الخواجة نصير الدّين الطوسي«ب (ìتحقيـق: محمّـد جـواد  ،هـ

، ١قـم المقدّسـة، ط -تب الإعلام الإسلامي كلي، ن·¶: المالحسيني الجلا
١٤٠٧.ìه 
، للشـيخ جمـال تحرير الأحكام ال|ـ}عية عـلى مـذهب الإماميـة .٢٦

ìالعلاّمـة «الدّين، أبي منصور، الحسن بن يوسف بن المطهّـر، المعـروف بـ
قـم  -×مجلّدات، ن·¶: مؤسسة إمـام الصـادق٦ ،هì)٧٢٦(ت » الحليّ 

  هì.١٤٢٠، ١المقدّسة، ط
، لأبي محمّد، الحسن بن عليّ بن ’تحف العقول عن آل الرسول .٢٧
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بر الغفاري، ن·¶: مؤسسة الن·¶ كالحسين بن شعبة الحراني، تحقيق: علي أ
قـم المقدّسـة،  -الإسلامي التابعة لجماعة المدرّسين في الحوزة العلميّة بقم 

  هì.١٤٠٤، ١ط
سـن بـن ، للشيخ جمـال الـدّين، أبي منصـور، الحرة الفقهاءكتذ .٢٨

ì٧٢٦(ت » العلاّمة الحليّ «يوسف بن المطهّر، المعروف ب(ìمجلّـداً، ٢٤ ،هـ
  ì.  ه١٤١٤، ١قم المقدّسة، ط -تحقيق ون·¶: مؤسسة آل البيت^ 

بدرالـدّين محمّـد ، لالدين السبكي تشنيف المسامع بجمع الجوامع لتاج  .٢٩
-تحقيـق: السـيّد عبـد العزيـز ،هـì)È٧٩٤ (ت ·ـكبن بهادر بن عبداللـه الزر

 هì.١٤١٨، ١القاهرة، ط -مجلّدات، مؤسسة قرطبة ٤، عبدالله الربيع
، للآغا جمال الدّين، محمّد للمعة الدمشقيةّالتعليقات علی شرح ا .٣٠

¶: منشـورات  ،هـì)١١٢٥بن آغا حسين بن محمّد الخوانسـاري (ت  ن·ـ
 .١قم المقدّسة، ط -المدرسة الرضوية 

، للسـيّد عبــد الحسـين الــلاري التعليقـة علـی فرائــد الأصُـول .٣١
مجلّدان، تحقيق ون·¶: اللجنة العلميّة للمؤتمر  ،هì)١٣٤٢الشيرازي (ت 

  هì.١٤١٨، ١قم المقدّسة، ط -
  ، للسـيّد عـليّ الموسـوي القزوينـي تعليقة علـی معـالم الأصُـول .٣٢

¶: ٧ ،هì)١٢٩٨(ت  مجلّدات، تحقيق: السيّد عليّ العلوي القزوينـي، ن·ـ
  مؤسسة الن·¶ الإسـلامي التابعـة لجماعـة المدرّسـين في الحـوزة العلميـّة 

  هì.١٤٢٧، ١قم المقدّسة، ط -بقم 
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، لمحمّــد بــن مســعود بــن محمّــد بــن العيــاشي تفســير العيّــاشي .٣٣
، ١طهران، ط -مجلّدان، ن·¶: المطبعة العلميّة  ،هì)٣٢٠(ت   السمرقندي

١٣٨٠.ìه  
    ، لمــولی عــليّ الــروزدري  تقريــرات آيــة االله المجــدّد الشــيرازي .٣٤

قـم المقدّسـة،  -مجلّدات، ن·¶: موسسة آل البيت^ ٤ ،هì)١٢٩٠(ت 
  هì. ١٤٠٩، ١ط

، للشيخ زيـن الـدّين بـن عـليّ بـن أحمـد العـاملي عدتمهيد القوا .٣٥
ì٩٦٦(ت » الشــهيد الثــاني«المعــروف بــ(ìتحقيــق: مكتــب الإعــلام  ،هــ

قــم  -ن·ــ¶: مكتـب الإعــلام الإسـلامي  ،الإسـلامي (فــرع خراسـان)
  هì.١٤١٦، ١المقدّسة، ط

، للشيخ جمال الدّين، مقـداد بـن التنقيح الرائع لمخت�� ال|}ائع .٣٦
تحقيـق: السـيّد عبـد اللطيــف  ،هـì)٨٢٦الحـليّ (ت عبـد االله السـيوري 

 -تبة آية االله المرع·È النجفي كمجلّدات، ن·¶: م٤مري، كوهكالحسيني ال
  هì.١٤٠٤، ١قم المقدّسة، ط

، لأبي جعفر، محمّد بن عليّ بن الحسين بن بابويه القمـي التوحيد .٣٧
ì٣٨١(ت » الصدوق«المعروف ب (ìتحقيـق: السـيّد هاشـم الحسـيني  ،هـ

¶ الإسـلامي التابعـة لجماعـة المدرّسـين في الط هراني، ن·¶: مؤسسة الن·ـ
 هì.١٣٩٨، ١قم المقدّسة، ط -الحوزة العلميّة بقم 

، لأبي جعفر، محمّد بن الحسن الطوسي المعروف امكتهذيب الأح .٣٨
ì٤٦٠(ت » شـيخ الطائفـة«ب(ìمجلّـدات، تحقيـق: السـيّد حسـن  ١٠ ،هـ
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ــب  ــ¶: دار الكت ــان، ن· ــوي الخرس ــلامية الموس ــران، ط -الإس ، ٤طه
١٤٠٧.ìه 
، للشـيخ جمـال الـدّين، أبي  تهذيب الوصـول إلى علـم الأصُـول .٣٩

ìالعلاّمـة الحـليّ «منصور، الحسن بـن يوسـف بـن المطهّـر، المعـروف بـ «  
 ش.١٣٨٠، ١لندن، ط -× ن·¶: موسسة الإمام عليّ  ،هì)٧٢٦(ت 

بـن ، لأبي جعفر، محمّـد بـن عـليّ وعقاب الأعمال ثواب الأعمال .٤٠
ì٣٨١(ت » الصدوق«الحسين بن بابويه القمي المعروف ب (ìن·¶: دار  ،ه

  هì.١٤٠٦، ٢قم المقدّسة، ط -ال·¶يف الرضي 
، للمحقّق الشيخ عليّ بن الحسين جامع المقاصد في شرح القواعد .٤١

 ١٣ ،هـì)٩٤٠(ت » يكـركالمحقّق ال«ي المعروف بìكركبن عبد العالي ال
 ì. ه١٤١٤، ٢قم المقدّسة، ط -مجلّداً، ن·¶: مؤسسة آل البيت^

ريّا، نجيب الدّين، يحيی بن أحمـد ك، للشيخ أبي زالجامع لل|}ائع .٤٢
ì٦٩٠(ت » ابن سعيد الحليّ «بن يحيی الهذلي المعروف ب(ìتحقيق: عـدّة  ،ه

¶: مؤسسـة سـيد  من الفضلاء تحت إشراف الشيخ جعفر السبحاني، ن·ـ
 هì.١٤٠٥، ١قم المقدّسة، ط -الشهداء العلميّة 

  ، للمــولی محمّــد مهــدي بــن أبي ذرّ النراقــي جامعــة الأصُــول .٤٣
 هì.١٤٢٢، ١ن·¶: المؤتمر العالمي للنراقيين، ط ،هì)١٢٠٩(ت 

ــعثيات   .٤٤ ــات أو الأش ــع   الجعفري ــوع م ــناد«المطب ــرب الإس   ، »ق
  ن·ــ¶: مكتبــة نينــوى ،هــì)٤لأبي عــليّ محمّــد بــن محمّــد الأشــعث (ق 
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  .١طهران، ط -الحديثة 
، للسيدّ أبي القاسم، عليّ بـن الحسـين الموسـوي لعملجمل العلم وا .٤٥

ìتحقيق: السيدّ أحمـد ٤٣٦(ت » ال·¶يف المرتضی«البغدادي المعروف ب ،(ìه
 هì.١٣٨٧، ١نجف الأشرف، ط - الحسيني، ن·¶: مطبعة الآداب 

، للشيخ محمّد حسن بـن جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام .٤٦
ì١٢٦٦(ت » واهرصاحب الج«شيخ باقر النجفي المعروف ب(ìتحقيق:  ،ه

¶: دار إحيـاء  ٤٣عليّ الآخونـدي،  -الشيخ عبّاس القوجاني مجلّـداً، ن·ـ
  ì. ه ١٤٠٤، ٧بيروت، ط -التراث العربي 

  ، للسـيّد عـليّ الموسـوي القزوينـي الحاشية علی قوانين الأصُول .٤٧
¶: مطبعـة الحـاجّ إبـراهيم التبريـزي، ط ،هì)١٢٩٨(ت  ، ١مجلّدان، ن·ـ

١٢٩٩.ìه 
  ، لمــيرزا جــواد الطــارمي الحاشــية علــی قــوانين الأصُــول .٤٨

ــمجي  ،هــì)١٣٢٥(ت  ــراهيم باس ــ¶: إب ــدان، ن· ــران، ط -مجلّ ، ١طه
١٣٠٦.ìه  
، للشيخ محمّد باقر بن محمّد المعـروف امكالأح كالحاشية علی مدار .٤٩

ìتحقيق: مؤسسة آل البيـت^ ١٢٠٥(ت » المجدّد الوحيد البهبهاني«ب ،(ìه
قـم المقدّسـة،  - لّدات، ن·¶: مؤسسـة آل البيـت^ مج٣(فرع الخراسان)، 

 هì.١٤١٩، ١ط
 .رسائل الشيخ بهاء الدّين  الحبل المتين .٥٠
، للمحقّـق والمحـدّث الحدائق الناضرة في أحكـام العـترة الطـاهرة .٥١
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ìصـاحب الحـدائق«الشيخ يوسف بن أحمد بن إبراهيم البحراني المعروف ب «  
¶ الإسـلامي التابعـة لجماعـة مجلّداً، ن·¶: مؤسسة الن٢٥هì)، ١١٨٦(ت  ·ـ

  هì.١٤٠٥، ١قم المقدّسة، ط - المدرّسين في الحوزة العلميةّ بقم 
للمحقّق الشيخ عليّ بن الحسين بن ي وآثاره، كركحياة المحقّق ال .٥٢

تحقيـق:  ،هـì)٩٤٠(ت » يكركالمحقّق ال«ي المعروف بìكركعبد العالي ال
مجلّداً، ن·¶: منشـورات الاحتجـاج، طهـران، ١٢الشيخ محمّد الحسّون، 

  هì.١٤٢٣، ١ط
ــخــزائن الأح .٥٣ ــن الدربنــدي الشــيرواني المعــروف امك ، لآغــا ب

ì١٢٨٥(ت » الفاضل الدربندي«ب(ìمجلّدان، الطبعة الحجريّة. ،ه 
، لأبي جعفر، محمّد بن عليّ بن الحسين بن بابويه القمـي الخصال .٥٤

¶ الإسـلامي  ،هì)٣٨١(ت » الصدوق«وف بìالمعر ¶: مؤسسـة الن·ـ ن·ـ
ــم  ــة بق ــوزة العلميّ ــين في الح ــة المدرّس ــة لجماع ــة،  -التابع ــم المقدّس   ق

 ش.١٣٦٢، ١ط
شيخ «، لأبي جعفر، محمّد بن الحسن الطوسي المعروف بìالخلاف .٥٥
مجلّدات، ن·¶: مؤسسة الن·¶ الإسلامي التابعة  ٦ ،هì)٤٦٠(ت » الطائفة
 ì. ه ١٤٠٧، ١قم المقدّسة، ط -لمدرّسين في الحوزة العلميّة بقم لجماعة ا
ــة .٥٦ ، للســيّد محمّــد مهــدي بــن مرتfــe بــن محمّــد الــدرّة النجفيّ

ì١٢١٢(ت » السيّد بحر العلوم«البروجردي الطباطبائي المعروف ب(ìه، 
 هì.١٤٠٦، ٢بيروت، ط -ن·¶: دار الزهراء 
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اظم بـن كـيخ محمّـد ، للشـفي الحاشية علی الفرائـد درر الفوائد .٥٧
ì١٣٢٩(ت » الآخونـد الخراسـاني«الحسين الخراساني المعـروف بـ(ìهـ، 

¶ التابعـة  تحقيق: السيّد مهدي شمس الدّين، ن·¶: مؤسسة الطبـع والن·ـ
  هì. ١٤١٠، ١طهران، ط -  لوزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي

، للمحقّـق والمحـدّث  الدرر النجفيـة مـن الملتقطـات اليوسـفيةّ .٥٨
» صاحب الحدائق«خ يوسف بن أحمد بن إبراهيم البحراني المعروف بìالشي
 -  مجلّدات، تحقيق ون·¶: دار المصطفى لإحياء التراث٤  ،هì)١١٨٦(ت 

  هì.١٤٢٣، ١بيروت، ط
، لأبي عبـد االله، شـمس الـدّين، الدروس ال|}عيةّ في فقه الإماميـة .٥٩

ìهيد الأوّلالشـ«محمّد بـن مكّـي بـن محمّـد الشـامي العـاملي المعـروف بـ «  
¶ الإسـلامي التابعـة لجماعـة  ٣هì)، ٧٨٦(ت  مجلّدات، ن·¶: مؤسسة الن·ـ

  ì. ه١٤١٧، ٢قم المقدّسة، ط - المدرّسين في الحوزة العلميةّ بقم 
، للشيخ محمّد باقر بـن محمّـد المـؤمن ذخيرة المعاد في شرح الإرشاد .٦٠

المقدّسـة، قـم  - هì)، ن·¶: مؤسسـة آل البيـت^ ١٠٩٠السبزواري (ت 
  هì.١٢٤٧الطبعة الحجرية، 

، للسيّد أبي القاسم، عليّ بن الحسـين الذريعة إلى أُصول ال|}يعة .٦١
ìيف المرتضـی« الموسـوي البغـدادي المعـروف بـ¶  ،هـì)٤٣٦(ت » ال·ـ

 -رجي، مجلّدان، ن·¶: جامعـة طهـران كتصحيح وتعليق: أبو القاسم ال
  ش.١٣٧٦، ١طهران، ط

، شمس الدّين، محمّد بن مكّـي بـن ، لأبي عبد االلهری الشيعةكذ .٦٢
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ìــ ــروف ب ــاملي المع ــامي الع ــد الش ــهيد الأوّل«محمّ ــì)٧٨٦(ت » الش  ،ه
ــت^ ٤ ــة آل البي ــ¶: مؤسس ــق ون· ــدات، تحقي ــة،  -مجلّ ــم المقدّس   ق
  هì.١٤١٩، ١ط

، للشيخ جمال الدّين، أبي منصـور، الحسـن بـن الرسالة السعديّة .٦٣
ì٧٢٦(ت » الحليّ العلاّمة «يوسف بن المطهّر، المعروف ب(ìتحقيق: عبد  ،ه

 هì.١٤١٣، ١بيروت، ط -الحسين محمّد عليّ بقّال، ن·¶: دار الصفوة 
المجـدّد «، للشيخ محمّد باقر بن محمّد المعروف بìالرسائل الأصُوليةّ .٦٤

¶: موسسـة العلامـة المجـدّد ١٢٠٥(ت » الوحيد البهبهاني هì)، تحقيق ون·ـ
 هì.١٤١٦، ١، ط الوحيد البهبهاني

، للشيخ نجم الدّين، جعفر بن الحسن بن يحيـى بـن رسائل التسعال .٦٥
ìتحقيـق: الشـيخ ٦٧٦(ت » المحقّق الحليّ «سعيد الهذلي الحلي المعروف ب ،(ìه

 هì.١٤١٣، ١تبة آية االله المرع·È النجفي، طكرضا الأسُتادي، ن·¶: م
، للسـيد أبي القاسـم، عـليّ بـن الحسـين رسائل ال|}يف المرتضـی .٦٦

 ٤هــì)، ٤٣٦(ت » ال·ــ¶يف المرتضــی«دادي المعــروف بــìالموســوي البغــ
  هì.١٤٠٥، ١قم المقدّسة، ط - مجلّدات، ن·¶: دار القرآن الكريم 

، للشيخ بهاء الدّين، محمّد بن الحسـين بـن رسائل الشيخ بهاء الدّين .٦٧
ì١٠٣١(ت » الشـيخ البهـائيّ «عبد الصمد الحارثي العاملي المعروف ب ،(ìهـ

 هì.١٣٩٠، ١تبة بصيرتي، طك·¶: متحقيق: مرتضی أحمديان، ن
، لجمال الدّين، أبي العباس، أحمد بن محمّد بن فهد الرسائل الع|} .٦٨
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تبة آية االله كتحقيق: السيّد مهدي الرجائي، م ،هì)٨٤١الأسدي الحليّ (ت 
 هì. ١٤٠٩، ١قم المقدّسة، ط -المرع·È النجفي 

بـن عبـد للمحقّق الشيخ عليّ بن الحسـين رسائل المحقّق الكركي،  .٦٩
هـì)، تحقيـق: الشـيخ ٩٤٠(ت » يكركالمحقّق ال«ي المعروف بìكركالعالي ال

قم المقدسة  - تبة آية االله المرع·È النجفي كمجلّدات، ن·¶: م٣محمّد الحسّون، 
) ومؤسسة الن·¶ الإسلامي التابعة لجماعة المدرّسين في الحوزة العلميةّ ٢و١(

 هì.١٤٠٩، ١)، ط٣قم المقدّسة ( - بقم 
، للشــيخ محمّــد بــن محمّــد إبــراهيم لبــاسيكرســائل المحقّــق ال .٧٠

 الطبعة الحجرية، قم المقدّسة. ،هì)١٣١٥لباسي الأصفهاني (ت كال
، لميرزا أبي القاسم بن محمّد حسن بن نظر عـليّ رسائل الميرزا القمي .٧١

ìتحقيـق: عبـّاس ١٢٣١(ت » الميرزا القمي«الجيلاني القمي المعروف ب ،(ìهـ
المشـهد الرضـوي،  - تب الإعـلام الإسـلامي كمجلّدان، ن·¶: مالتبريزيان، 

  هì.١٤٢٧، ١ط
، للشيخ زيـن الـدين بـن عـليّ بـن أحمـد العـاملي روض الجنان .٧٢

ì٩٦٦(ت » الشهيد الثاني«المعروف ب(ìم ،ه :¶ تـب كمجلّدان، تحقيق ون·ـ
  هì.١٤٠٢، ١قم المقدّسة، ط -الإعلام الإسلامي 

 ،كلانـتر) -دمشـقية (المح|ـÀ الروضة البهية في شرح اللمعة ال .٧٣
ìالشـهيد الثـاني«للشيخ زين الدّين بن عليّ بن أحمد العاملي المعـروف بـ «  

ــì)٩٦٦(ت  ــ¶: م ١٠ ،ه ــدات، ن· ــة داوري، كمجلّ ــة، -تب ــم المقدّس   ق
 ì. ه١٤١٠، ١ط 
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ــاض .٧٤ ــائل ري ــروف المس ــائي المع ــد الطباطب ــن محمّ ــليّ ب ، للســيدّ ع
ì١٢٣١(ت » صاحب الرياض«ب ،(ìوتحقيـق: مؤسسـة مجلّـداً ١٦هـ ¶   ، ن·ـ

  هì.١٤١٨، ١قم المقدّسة، ط - آل البيت^ 
، للشيخ بهاء الدّين، محمّـد مع حواشي المصنفّ عليها زبدة الأصُول .٧٥

ìالشـيخ البهـائيّ «بن الحسين بن عبد الصمد الحـارثي العـاملي المعـروف بـ «  
 - لباغي الماسولة، ن·¶: شريعت كهì)، تحقيق: السيدّ عليّ جباّر ال١٠٣١(ت 

 ش.١٣٨٣، ١قم المقدّسة، ط
¶:  ،هـì)١١١٢، للسيّد نعمت االله الجزائري (ت زهر الربيع .٧٦ ن·ـ

 هì.١٤٢١، ١بيروت، ط -مؤسسة العالميّة للتجليد 
، لأبي عبدالله، محمّد بن أحمـد بـن ال56ائر الحاوي لتحرير الفتاوى .٧٧

مجلــدات، ن·ــ¶: مؤسســة الن·ــ¶ ٣هــì)، ٥٩٨إدريــس العجــلي الحــليّ (ت 
، ٢قم المقدّسة، ط - التابعة لجماعة المدرّسين في الحوزة العلميةّ بقم الإسلامي 

١٤١٠.ìه  
  ، لأبي عبد االله، محمّد بن يزيد بن ماجة القزوينـي سنن ابن ماجة .٧٨

ــ¶: دار  ،هــì)٢٧٥(ت  ــدان، ن· ــاقي، مجلّ   تحقيــق: محمــد فــؤاد عبــد الب
  بيروت. -الفكر 

ــنن الــدارقطني .٧٩ ــر الــدارس ــن عم ــليّ ب ــن، ع   قطني ، لأبي الحس
مجلّدات، ن·¶: دار ٩هì)، تحقيق: مجدي بن منصور سيدّ الشوری، ٣٨٥(ت 

 هì. ١٤١٧، ١بيروت، ط - تب العلميةّ كال
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لأبي بكر، أحمد بن الحسـين بـن  ،السنن الكبرى (سنن البيهقي) .٨٠
تور يوســف عبــد الرحمــان كإعــداد: الــد ،هــì)٤٥٢عــليّ البيهقــي (ت 

  هì.١٤١٣، ١بيروت، ط - مجلّدات، ن·¶: دار الفكر١٠،  المرعشلي
للشيخ أبي عيسـی، محمّـد بـن  ،سنن ترمذي (الجامع الصحيح) .٨١

تحقيـق: عبـد الوهّـاب عبـد  ،هـì)٢٧٩عيسی بن سـورة الترمـذي (ت 
  هì.١٤٠٣، ٢بيروت، ط -ر كمجلّدات، ن·¶: دار الف٥اللطيف، 

 ،هـì)٧٤٧، لأبي الفداء، إسـماعيل بـن كثـير (ت السيرة النبويّة .٨٢
ــاب،  ــد الوهّ ــطفی عب ــق: مص ــة ٤تحقي ــدات، دار المعرف ــيروت،  -مجلّ ب

١٣٩٦.ìه 
، للشيخ نجـم الـدّين، شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام .٨٣

ìالمحقّق الحلي«جعفر بن الحسن بن يحيى بن سعيد الهذلي الحليّ المعروف ب «
، ٢قم المقدّسة، ط -مجلّدات، ن·¶: مؤسسة إسماعيليان ٤ ،هì)٦٧٦(ت 

١٤٠٨.ìه 
، للقاضي عضد الدّين شرح العضد علی مخت�� منتهی الأصُولي .٨٤

طارق  -تحقيق: فادي نصيف  ،هì) ٧٥٦عبد الرحمن بن أحمد الإيجي (ت 
 هì.١٤٢١، ١بيروت، ط -تب العلميّة كيحيی، ن·¶: دار ال

مبحـث الإلهيـّات،  - شرح القوشجي علی تجريد العقائد للطوسي  .٨٥
» مولی عـليّ القوشـجي«المعروف بì  د السمرقنديلعلاء الدين، عليّ بن محمّ 

تور عبـد كتور صابر عبده أبـا زيـد، تقـديم: الـدكهì)، تحقيق: الد٨٧٩(ت 
  ندرية.كالإس - الفتاح فؤاد، ن·¶: دار الوفاء لدنيا 
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، لحـاجّ مـولی شرح المنظومة مع تعليقات آية االله حسن زاده الآمـلي .٨٦
يـق: مسـعود طـالبي، هـì)، تحق١٢٨٩هادي بـن مهـدي السـبزواري (ت 

 هì.١٣٦٩، ١طهران، ط - مجلّدات، ن·¶: ناب ٥
شرح مخت�� المنتهى الأصُولي لابن الحاجب ومعه حاشية التفتازاني  .٨٧

، للقاضي عضد وحاشية الجيزاوي وحاشية الجرجاني وعليها حاشية الفناري
سـعد الـدّين التفتـازاني  - هì)  ٧٥٦الدّين عبد الرحمن بن أحمد الإيجي (ت 

الشـيخ حسـن  - هـì) ٨١٦السيدّ ال·¶يف الجرجـاني (ت  - هì) ٧٩١(ت 
الشيخ محمّد أبي الفضل الوراقـة الجيـزاوي - هì) ٨٨٦الهروي الفناري (ت 

مجلّدات، ن·¶: ٣هì)، تحقيق: محمّد حسن محمّد حسن إسماعيل، ١٣٤٦(ت 
 .١٤٢٤، ١بيروت، ط - تب العلمية كدار ال

 حامد، عبد الحميد بن هبـة ، لأبيشرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد .٨٨
È  ١٠هì)، ٦٥٦االله بن أبي الحديد (ت  مجلّدات، ن·¶: مكتبة آيـة االله المرع·ـ

  هì.١٤٠٤، ١قم المقدّسة، ط - النجفي 
، لمولی عبـد الـرزاق بـن عـليّ لامكشوارق الإلهام في شرح تجريد ال .٨٩

مجلّـدات، ٥بر أسـد عـلي زاده، كهì)، تحقيق: الشيخ أ١٠٧٢اللاهيجي (ت 
  هì.١٤٢٥، ١قم المقدّسة، ط - × ن·¶: مؤسسة الإمام الصادق

، لإســماعيل بــن حمّــاد الصــحاح تــاج اللغــة وصــحاح العربيــة .٩٠
مجلّـدات، ٦تحقيق: أحمد عبـد الغفـور العطّـار،  ،هì)٣٩٣الجوهري (ت 

 هì.١٣٧٦، ١بيروت، ط -ن·¶: دار العلم للملايين 
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بـن إبـراهيم  ، لأبي عبد االله، محمّد بن إسماعيلصحيح البخاري .٩١
بيروت،  -مجلّدات، ن·¶: دار الفكر ٨ ،هì)٢٥٦بن المغيرة البخاري (ت 

 هì.١٤٠١، ١ط
، للشيخ زين الـدّين، أبي  ال��اط المستقيم إلى مستحقي التقديم .٩٢

مجلّـدات، ٣ ،هì)٨٨٧محمّد، عليّ بن يونس العاملي النباطي البياضي (ت 
   هì. ١٣٨٤، ١النجف الأشرف، ط -تبة الحيدرية كن·¶: الم
  ، للســـيّد إبـــراهيم الموســـوي القزوينـــي ضـــوابط الأصُـــول .٩٣

 هì.١٣٧١الطبعة الحجرية،  ،هì)١٢٦٢(ت 
، لجمال الدين، أبي العبـّاس، أحمـد بـن عدّة الداعي ونجاح الساعي .٩٤

هì)، تحقيق: أحمـد الموحّـدي القمـي، ٨٤١محمّد بن فهد الأسدي الحليّ (ت 
 هì.١٤٠٧، ١بيروت، ط -   ن·¶: دار الكتاب العربي

، لأبي جعفر، محمّـد بـن الحسـن الطـوسي العدّة في أُصول الفقه .٩٥
ì٤٦٠(ت » شيخ الطائفة«المعروف ب(ìتحقيق: محمّد رضـا الأنصـاري  ،ه

  هì.١٤١٧، ١القمي، مجلّدان، ن·¶: محمّد تقي علاقبنديان، ط
، لأبي جعفر، محمّد بن عليّ بن الحسـين بـن بابويـه ال|}ائع علل.٩٦

¶: م ،هـì)٣٨١(ت » الصــدوق«ìالقمـي المعــروف بـ   تبــة كمجلّــدان، ن·ـ
 ì. ه١٣٨٦، ١قم المقدّسة، ط -داوري 
  ، للسيّد مير عبد الفتاح بن عليّ الحسيني المراغي العناوين الفقهيةّ .٩٧

مجلّدان، ن·¶: مؤسسة الن·¶ الإسـلامي التابعـة لجماعـة   ،هì)١٢٥٠(ت 
  هì.١٤١٧، ١قم المقدّسة، ط -المدرّسين في الحوزة العلميّة بقم 
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، لأبي جعفـر، محمّـد بـن عـليّ بـن إبـراهيم عوالي الـلآلي العزيزيـة .٩٨
ìتحقيق: الحـاجّ آغـا مجتبـی ٩(ق » ابن أبي جمهور الأحسائي«المعروف ب ،(ìه
ــي،  ــهداء٤العراق ــيد الش ــ¶: دار س ــدات، ن· ــ¶ × مجلّ ــم، ط - للن· ، ١ق

١٤٠٥.ìه  
ملـة غايـة كغاية الآمال في شرح كتاب المكاسب ونهاية المقـال في ت .٩٩

هì) ١٣٢٣محمّد حسن بن عبد االله بن محمّد باقر المامقاني (ت  ، للشيخ الآمال
  محمّـد حسـن بـن عبـد االله بـن محمّـد بـاقر المامقـاني  الشيخ عبـد االله بـن  - 

قـم المقدّسـة،  - هì)، مجلّدان، ن·¶: مجمـع الـذخائر الإسـلامية ١٣٥١(ت 
 هì.١٣١٦الطبعة الحجرية، 

م الإمـام كـلـمات وحِ كلـم (مجموعـة مـن كم ودرر الكغرر الح .١٠٠
تحقيـق:  هـì)، ٥٥٠لعبد الواحد بن محمّد التميمـي الآمُـدي (ت   )،×عليّ 

، ٢قـم المقدّسـة، ط - السيد مهدي الرجائي، ن·¶: دار الكتـاب الإسـلامي 
١٤١٠.ìه 

، للسيدّ عزّ الدين حمزة بن غنية النزوع إلى علمي الأصُول والفروع .١٠١
هـì)، تحقيـق: الشـيخ ٥٨٥(ت » ابن زهرة«عروف بìعليّ بن زهرة الحلبي الم

، ١قم المقدّسـة، ط - × إبراهيم البهادري، مجلّدان، مؤسسة الإمام الصادق
١٤١٧.ìه 

e بـن محمـد أمـين الأنصـاري فرائد الأصُول .١٠٢ ، للشـيخ مرتfـ
ì١٢٨١(ت » الشيخ الأعظم«المعروف ب(ìتحقيق: لجنـة تحقيـق تـراث  ،ه
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قـم المقدّسـة،  -ر الإسلامي كمجمع الف مجلّدات، ن·¶:٤الشيخ الأعظم، 
  هì.١٤٢٨، ٩ط

e بـن فرائد الأصُول مع حواشي أوثق الوسائل،  .١٠٣ للشيخ مرتfـ
ì١٢٨١(ت » الشـيخ الأعظـم«محمد أمين الأنصاري المعروف بـ (ìهـ- 

مجلّدات، ن·¶: سـماء ٦ ،هì)١٣٠٧ميرزا موسی بن جعفر التبريزي (ت 
  ش.١٣٨٨، ٢قم المقدسة، ط -قلم 

، للشيخ محمّد حسين بن عبد لغروية في الأصُول الفقهيةالفصول ا .١٠٤
ìصــاحب الفصــول«الـرحيم الطهــراني الحــائري الأصــفهاني المعـروف بــ «  

   هì.١٤٠٤، ١قم المقدّسة، ط - هì)، دار إحياء العلوم الإسلامية ١٢٥٠(ت 
للشـيخ  الفصول المهمّة في أصُول الأئمّة^ (تكملـة الوسـائل)، .١٠٥

  هì)، تحقيق: محمّد بن محمّد الحسين١١٠٤لعاملي (ت محمّد بن الحسن الحرّ ا
، ٢قـم المقدّسـة، ط - × مجلّدات، ن·¶: مؤسسة الإمـام الرضـا٣القائيني، 

١٤١٨.ìه 
  ، تحقيــق ون·ــ¶: مؤسســة ×الفقــه المنســوب للإمــام الرضــا .١٠٦

 هì.١٤٠٦، ١المشهد الرضوي، ط -آل البيت^ 
المجدّد «المعروف بì، للشيخ محمّد باقر بن محمّد الفوائد الحائريّة  .١٠٧

قـم  -ر الإسـلامي كـن·¶: مجمع الف ،هì)١٢٠٥(ت » الوحيد البهبهاني
  هì.١٤١٥، ١المقدّسة، ط

  ، للشــيخ محمّــد بــن الحســن الحــرّ العــاملي الفوائــد الطوســيةّ .١٠٨
 -تحقيـق وتعليـق: السـيّد مهـدي لاجـوردي الحسـيني ،هì)١١٠٤(ت 
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 هì. ١٤٠٣، ١قدسة، طقم الم -الشيخ محمّد الدرودي، المطبعة العلميّة 
، لمــولی محمّــد أمــين يــةكالفوائــد المدنيّــة وبذيلــه الشــواهد الم .١٠٩

السيّد نور الـدّين الموسـوي العـاملي (ت  -هì) ١٠٣٣الأسترآبادي (ت 
١٠٦٢(ìتحقيــق ون·ــ¶: مؤسســة الن·ــ¶ الإســلامي التابعــة لجماعــة  ،هــ

 هì.١٤٢٦، ٢قم المقدّسة، ط -المدرّسين في الحوزة العلميّة بقم 
، لأبي طاهر، مجد الدّين، محمّد بن يعقوب بن القاموس المحيط .١١٠

 -تـب العلميـة كمجلّـدات، دار ال٤ ،هـì)٨١٧محمّد الفيروزآبـادي (ت 
 هì.١٤١٥، ١بيروت، ط

، لأبي العباس، عبد االله بن جعفر بن حسـين بـن قرب الإسناد .١١١
¶: مؤسسـة آل البيـت^  ،هì)٣(ق   مالك الحِميرَي قـم  -تحقيـق ون·ـ

 هì.١٤١٣، ١المقدّسة، ط
، الشيخ غلام تعليقة علی فرائد الشيخ الأنصاري قلائد الفرائد .١١٢

ìتحقيق: محمّد حسن »الحاجّ آخوند«رضا بن رجب عليّ القمي المعروف ب ،
قم المقدّسة،  -الشفيعي الشاهرودي، مجلّدان، ن·¶: مؤسسة ميراث النبوّة 

 هì.١٤٢٨، ١ط
، للشيخ جمال الـدّين، قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام .١١٣

ìالعلاّمـة الحـليّ «أبي منصور، الحسن بن يوسف بن المطهّر، المعـروف بـ «  
مجلّدات، ن·¶: مؤسسة الن·¶ الإسلامي التابعة لجماعـة ٣ ،هì)٧٢٦(ت 

  هì.١٤١٣، ١قم المقدّسة، ط -المدرّسين في الحوزة العلميّة بقم 
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، لأبي عبـد االله، اعد والفوائد في الفقه والأصُول والعربيـةالقو .١١٤
ìالشهيد «شمس الدّين، محمّد بن مكّي بن محمّد الشامي العاملي المعروف ب

تبـة كيم، مجلّدان، مكتحقيق: السيّد عبد الهادي الح ،هì)٧٨٦(ت » الأوّل
  . ١قم المقدّسة، ط -المفيد 

بي القاسم بن محمّد حسن ، لميرزا أمة في الأصُولكالقوانين المح .١١٥
ì١٢٣١(ت » الميرزا القمـي«بن نظر عليّ الجيلاني القمي المعروف ب(ìهـ، 
¶: إحيـاء ال٤تحقيق وتعليق: رضا حسـين الصـبح،  تـب كمجلّـدات، ن·ـ

  هì.١٤٣٠، ١قم، ط -الإسلامية 
، لميرزا أبي القاسم بن محمّد حسن في الأصُول مةكالقوانين المح .١١٦

 ،هـì)١٢٣١(ت » الميرزا القمـي«القمي المعروف بìبن نظر عليّ الجيلاني 
 طهران، الطبعة الحجريّة. -مجلّدان، ن·¶: دار الخلافة 

ثقة « ليني المعروف بìك، لأبي جعفر، محمّد بن يعقوب الالكافي .١١٧
بر الغفاري، كمجلّدات، تصحيح وتعليق: عليّ أ٨ ،هì)٣٢٩(ت » الإسلام

  هì.١٤٠٧، ٤طهران، ط -ن·¶: دار الكتب الإسلامية 
، لأبي القاسم، جعفر بن محمّد بن جعفر بن موسى امل الزياراتك .١١٨

 ش. ١٣٥٦نجف الأشرف،  - هì)، دار المرتضويّة ٣٦٧بن قولويه القمي (ت 
e بـن محمـد أمـين الأنصـاري تاب الصـلاةك .١١٩ ، للشـيخ مرتfـ

ì١٢٨١(ت » الشيخ الأعظم«المعروف ب(ìتحقيق: لجنـة تحقيـق تـراث  ،ه
لّدات، ن·¶: المؤتمر العالمي للشيخ الأعظم الأنصاري مج٣الشيخ الأعظم، 

 هì.١٤١٥، ١قم المقدّسة، ط -
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e بـن محمـد أمـين الأنصـاري تاب الطهارةك .١٢٠ ، للشـيخ مرتfـ
ì١٢٨١(ت » الشــيخ الأعظــم«المعــروف بــ(ìتحقيــق: لجنــة تحقيــق  ،هــ  

مجلّدات، ن·¶: المـؤتمر العـالمي للشـيخ الأعظـم ٥تراث الشيخ الأعظم، 
 هì.١٤١٥، ١قم المقدّسة، ط -الأنصاري 

e بـن محمّـد أمـين الأنصـاري كتاب المكاسب .١٢١ ، للشيخ مرتfـ
ì١٢٨١(ت » الشيخ الأعظم«المعروف ب(ìتحقيق: لجنـة تحقيـق تـراث  ،ه

مجلّدات، ن·¶: المؤتمر العالمي للشيخ الأعظم الأنصاري ٦الشيخ الأعظم، 
 هì.١٤١٥، ١قم المقدّسة، ط -

بـن عـليّ الطباطبـائي الحـائري  ، للسـيّد محمّـدتاب المناهـلك .١٢٢
ì١٢٤٢(ت » السيّد المجاهد«المعروف ب(ìن·¶: مؤسسة آل البيت^  ،ه

 قم المقدّسة، الطبعة الحجريّة. -
، لـزين الـدّين، أبي عـليّ، شف الرمـوز في شرح مخت�ـ� النـافعك .١٢٣

ìالفاضـل الآبي«الحسن بن أبي طالب بـن أبي المجـد اليوسـفي المعـروف بـ «  
الحـاج آغـا حسـين - تحقيق: الشـيخ عـليّ بنـاه الإشـتهارديهì)، ٩٦٠(ت 

اليزدي، مجلّدان، ن·¶: مؤسسة الن·¶ الإسلامي التابعة لجماعـة المدرّسـين في 
  هì.١٤١٧، ٣قم المقدّسة، ط - الحوزة العلميةّ بقم 

، للشيخ بهاء الـدّين، محمّـد بـن امكشف اللثام عن قواعد الأحك .١٢٤
هـì)، ١١٣٧(ت » الفاضل الهنـدي«ف بìالحسن بن محمّد الأصفهاني المعرو

تحقيق ون·¶: مؤسسة الن·¶ الإسلامي التابعـة لجماعـة المدرّسـين في الحـوزة 
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 هì. ١٤١٦، ١قم المقدّسة، ط - العلميةّ بقم 
، للشيخ جعفـر بـن كشف الغطاء عن مبهمات ال|}يعة الغرّاء .١٢٥

ìالمالكي المعـروف بـ �f١٢٢٨(ت » كاشـف الغطـاء  «خ(ìتحقيـق:  ،هـ
¶: م٤ ،الإعلام الإسـلامي (فـرع خراسـان)تب كم تـب كمجلّـدات، ن·ـ

 .١قم المقدّسة، ط -الإعلام الإسلامي 
، للشـيخ جمـال الـدّين، أبي تجريـد الاعتقـاد في شرح كشف المراد .١٢٦

ìت » العلاّمـة الحـليّ «منصور، الحسن بن يوسف بـن المطهّـر، المعـروف بـ)
¶: هì)، تحقيق وتعليق: آية االله الشـيخ حسـن حسـن زا٧٢٦ دة الآمـلي، ن·ـ

قم  - مؤسسة الن·¶ الإسلامي التابعة لجماعة المدرّسين في الحوزة العلميةّ بقم 
 هì.١٤١٧، ٧المقدّسة، ط

، لأبي القاسم، عليّ بن كفاية الأثر في النصّ على الأئمّة الاثني ع|} .١٢٧
هـì)، تحقيـق: السـيدّ عبـداللطيف ٤محمّد بن عليّ الخزاز القمي الرازي (ق 

 هì. ١٤٠١قم المقدّسة،  - مري، ن·¶: بيدار كوهكالحسيني ال
  ، للشيخ محمّد باقر بن محمّد المؤمن السبزواري كفاية الأحكام .١٢٨

مجلّدان، ن·¶: مؤسسة الن·¶ الإسـلامي التابعـة لجماعـة  ،هì)١٠٩٠(ت 
 هì.١٤٢٣، ١قم المقدّسة، قم، ط -المدرّسين في الحوزة العلميّة بقم 

ــراد .١٢٩ ــوهر م ــرزگ ــد ال ــولی عب ــي ، لم ــليّ اللاهيج ــن ع   اق ب
¶: ســايه ×تحقيـق: مؤسســة الإمـام الصــادق ،هـì)١٠٧٢(ت   -، ن·ـ

  ش.١٣٨٣، ١طهران، ط
، لأبي الفضل، جمال الدّين، محمّد بـن مكـرم بـن لسان العرب .١٣٠
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تحقيق: جمال الدّين مير دامادي،  ،هì)٧١١منظور الإفريقي الم��ي (ت 
 هì.١٤١٤، ٣بيروت، ط -مجلّداً، ن·¶: دار الفكر ١٥

، لأبي عبد االله، شمس الـدّين، اللمعة الدمشقية في فقه الإمامية .١٣١
ìالشـهيد الأوّل«محمّد بن مكّي بن محمّـد الشـامي العـاملي المعـروف بـ «  

  هì.١٤١٠، ١بيروت، ط -ن·¶: دار التراث  ،هì)٧٨٦(ت 
، محمّد تقي بن مقصود »شرح الفقيه«امع صاحبقراني المشتهر بÈلو .١٣٢

ìالأوّل«عليّ الأصفهاني المعروف ب Ò مجلّـدات، ٨هـì)، ١٠٧٠ (ت » المجل¬ـ
 هì.١٤١٤ ، ٢قم المقدّسة، ط - مؤسسة إسماعيليان  ن·¶: 

 ،المؤتلف من المختلف بين أئمـة السـلف (منتخـب الخـلاف) .١٣٣
» أمين الإسلام«لطبرسي المعروف بìلأبي عليّ، فضل بن الحسن بن فضل ا

تحقيق: جمع من الأساتذة، مجلّدان، ن·¶: مجمـع البحـوث  ،هì) ٥٤٨(ت 
  هì.١٤١٠، ١المشهد الرضوي، ط -الإسلامية 

، للشـيخ جمـال الـدّين، أبي مبادئ الوصول إلى علم الأصُـول .١٣٤
ìالعلاّمـة الحـليّ «منصور، الحسـن بـن يوسـف بـن المطهّـر المعـروف بـ «  

تحقيق وتعليـق: عبـد الحسـين محمّـد عـليّ بقّـال، المطبعـة  ،ì)ه٧٢٦(ت 
 هì.١٤٠٤، ٢طهران، ط -العلميّة 

، لأبي جعفر، محمّد بن الحسن الطوسي المبسوط في فقه الإمامية .١٣٥
ì٤٦٠(ت » شــيخ الطائفــة«المعـروف بــ(ìتحقيــق: ســيّد محمّــد تقــي  ،هـ

 -الجعفريّـة  مجلّدات، ن·¶: المكتبة المرتضويّة لإحيـاء الآثـار٨شفي، كال
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 هì.١٣٨٧، ٣طهران، ط
، لأبي الحسـن، محمّـد بـن الحسـين بـن مـوسى المجازات النبويّـة .١٣٦

ìيف الـرضي«الموسوي البغدادي المعروف ب¶ هـì)، تحقيـق: ٤٠٦(ت » ال·ـ
  هì.١٤٢٢، ١قم المقدّسة، ط - مهدي هوشمند، ن·¶: دار الحديث 

 ،هـì)١٠٨٧، للشيخ فخر الدّين الطريحي (ت مجمع البحرين .١٣٧
، ٣طهران، ط -تبة المرتضويّة لإحياء الآثار الجعفريّة كمجلدات، ن·¶: الم٦

١٤١٦.ìه  
، لأمين الإسلام، أبي عـليّ، فضـل مجمع البيان في تفسير القرآن .١٣٨

تحقيق: محمّد جواد البلاغي،  ،هì)٥٤٨بن حسن بن فضل الطبرسى (ت 
 ش.١٣٧٢، ٣طهران، ط -ن·¶: ناصر خ¬»و 

، لأحمد بـن محمّـد في شرح إرشاد الأذهانمجمع الفائدة والبرهان  .١٣٩
ìتحقيـق: الحـاجّ آغـا ٩٩٣(ت » المقدس الأردبيلي«الأردبيلي المعروف ب ،(ìه

الحـاجّ آغـا حسـين اليـزدي - الشيخ عـليّ بنـاه الإشـتهاري- مجتبی العراقي
مجلّــدا، ن·ــ¶: مؤسســة الن·ــ¶ الإســلامي التابعــة لجماعــة ١٤الأصــفهاني، 

 هì.١٤٠٣، ١قم المقدّسة، ط - ة بقم المدرّسين في الحوزة العلميّ 
أو  ٢٧٤، لأبي جعفر، أحمد بن محمّد بن خالد البرقي(ت المحاسن .١٤٠

 هì.١٣٧١، ٢قم المقدّسة، ط - هì)، مجلّدان، دار الكتب الإسلامية ٢٨٠
، لجمال الدّين، أبي عمـرو، مخت�� ابن الحاجب في أُصول الفقه .١٤١

ــن أبي ب ــر ب ــن عم ــثمان ب ــع ــالك ــìكر الم ــروف ب ــب«ي المع ــن الحاج   » اب
¶: دار ال ،هì)٦٤٦(ت   -تـب العلميـّة كتحقيق: أحمد فريد المزيدي، ن·ـ
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  هì.١٤٢٩، ١بيروت، ط
، للشـيخ نجـم الـدّين، جعفـر بـن المخت�� النافع في فقه الإمامية .١٤٢

ìالمحقّــق الحــلي«الحســن بــن يحيــى بــن ســعيد الهــذلي الحــليّ المعــروف بــ «  
، ٦قم المقدّسة، ط - ؤسسة المطبوعات الدينيةّ هì)، مجلّدان، ن·¶: م٦٧٦(ت 

١٤١٨.ìه  
، للشــيخ جمــال الــدّين، أبي مختلــف الشــيعة في أحكــام ال|ــ}يعة .١٤٣

ìالعلاّمــة الحــليّ «منصــور، الحســن بــن يوســف بــن المطهّــر، المعــروف بــ «  
¶ الإسـلامي التابعـة ٩هì)، ٧٢٦(ت  مجلّدات، تحقيق ون·¶: مؤسسـة الن·ـ

 هì.١٤١٣، ٢قم المقدّسة، ط - ة العلميةّ بقم لجماعة المدرّسين في الحوز
، للسيدّ شـمس مدارك الأحكام في شرح عبادات شرائع الإسلام .١٤٤

¶: ٨هـì)، ١٠٠٩الدّين، محمّد بن عليّ الموسوي العـاملي (ت  مجلّـدات، ن·ـ
 هì.١٤١١، ١بيروت، ط - مؤسسة آل البيت^ 

بـن ، للشيخ زين الـدّين مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام .١٤٥
ì٩٦٦(ت » الشـهيد الثـاني«عليّ بن أحمد العاملي المعروف ب ،(ìمجلّـداً، ١٥هـ

  هì.١٤١٣، ١قم المقدّسة، ط - ن·¶: مؤسسة المعارف الإسلامية 
، للشـيخ حسـين النـوري مستدرك الوسـائل ومسـتنبط المسـائل .١٤٦

ì١٣٢٠(ت » المحدّث النوري«الطبرسي المعروف ب ،(ìمجلّـداً، تحقيـق ١٨هـ
  هì.١٤٠٨، ١بيروت، ط - ل البيت^ ون·¶: مؤسسة آ

، لمـولی أحمـد بـن محمّـد مهـدي مستند الشيعة في أحكام ال|}يعة .١٤٧
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ì١٢٤٥(ت » الفاضـل النراقـي«النراقي المعروف ب ،(ìمجلّـداً، تحقيـق ١٩هـ
 هì.١٤١٥، ١قم المقدّسة، ط - ون·¶: مؤسسة آل البيت^ 

 ،هì)٢٠٤، لأبي عبد االله، محمّد بن إدريس الشافعي (ت المسند  .١٤٨
  بيروت.  -تب العلميّة كدار ال

  ، لمولی محمّد بن أحمد بن محمـد مهـدي النراقـي امكمشارق الأح .١٤٩
هì)، تحقيق: السيد حسن الوحدتي الشبيری، ن·¶: المؤتمر العالمي ١٢٩٧(ت 

  هì.١٤٢٢، ٢للنراقيين، ط
، للآغا حسـين بـن جمـال مشارق الشموس في شرح الدروس .١٥٠

ìالمحقّـــق الخوانســـاري«الـــدّين محمّـــد الخوانســـاري المعـــروف بـــ «  
¶: مؤسسـة آل البيـت^  ،هì)١٠٩٩(ت  قـم المقدّسـة، الطبعـة  -ن·ـ

 الحجرية.
المجدّد «، للشيخ محمّد باقر بن محمّد المعروف بì مصابيح الظلام .١٥١

¶: ١١ ،هـì)١٢٠٥(ت » الوحيد البهبهاني مؤسسـة مجلّـداً، تحقيـق ون·ـ
 هì.١٤٢٤، ١قم المقدّسة، ط -  العلاّمة المجدّد الوحيد البهبهاني

، لأبي جعفر، محمّد بن الحسـن مصباح المتهجد وسلاح المتعبّد .١٥٢
ì٤٦٠(ت » شيخ الطائفـة«الطوسي المعروف ب(ìمؤسسـة فقـه  ،هـ :¶ ن·ـ

  هì.١٤١١، ١بيروت، ط -الشيعة 
لأحمد بن محمّد بن ، المصباح المنير في غريب ال|}ح الكبير للرافعي .١٥٣

  . ١قم المقدّسة، ط - هì)، ن·¶: دار الرضي ٧٧٠عليّ المقري الفيومي (ت 
للميرزا  ،مطارح الأنظار (تقريرات الشيخ الأعظم الأنصاري) .١٥٤
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¶: مجمـع ٤ ،هì)١٢٩٢لانتري (ت كأبي القاسم ال مجلّدات، تحقيـق ون·ـ
  ش.١٣٨٣، ٢قم المقدّسة، ط -ر الإسلامي كالف

للشيخ نجم الدّين، جعفر بن الحسن بن يحيى  ،معارج الأصُول .١٥٥
ì٦٧٦(ت » المحقّق الحليّ «بن سعيد الهذلي الحليّ المعروف ب(ìتحقيـق:  ،هـ

 -× شميري، ن·¶: مؤسسة الإمام عليّ كالسيّد محمّد حسين الرضوي ال
 هì.١٤٢٣، ١لندن، ط
للشيخ جمال الدّين،  ،معالم الأصُول (مع تعليقة سلطان العلماء) .١٥٦

» صاحب المعالم«ين الدين بن عليّ بن أحمد العاملي المعروف بìحسن بن ز
السيّد حسين بن رفيع الدّين محمّد الآملی الأصـفهاني  -هì) ١٠١١(ت 

ì١٠٦٤(ت » سلطان العلماء«المعروف ب(ìتحقيق: الشيخ عليّ محمّـدي  ،ه
 هì.١٣٧٦، ٢قم المقدّسة، ط -الخراساني، ن·¶: قدس 

، للشيخ جمال الدّين، حسـن بـن هدينمعالم الدّين وملاذ المجت .١٥٧
ìصـاحب المعــالم«زيـن الـدّين بــن عـليّ بـن أحمــد العـاملي المعـروف بــ «  

ن·¶: مؤسسة الن·¶ الإسلامي التابعة لجماعة المدرّسـين    ،هì)١٠١١(ت 
 .٩قم المقدّسة، ط -في الحوزة العلميّة بقم 

دّين، للشيخ جمال ال ،معالم الدّين وملاذ المجتهدين (قسم الفقه) .١٥٨
ìصاحب المعالم«حسن بن زين الدّين بن عليّ بن أحمد العاملي المعروف ب «

يم، مجلّـدان، مؤسسـة الفقـه كـتحقيق: السـيّد منـذر الح ،هì)١٠١١(ت 
 هì.١٤١٨، ١قم المقدّسة، ط -للطباعة والن·¶ 
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، للشيخ نجم الدّين، جعفر بن الحسن بن المعتبر في شرح المخت�� .١٥٩
ìمجلّدان، ٦٧٦(ت » المحقّق الحليّ «يحيى بن سعيد الهذلي الحليّ المعروف ب ،(ìه

   هì.١٤٠٧، ١قم المقدّسة، ط - × ن·¶: مؤسسة سيد الشهداء
، لمولی محمّد مهدي بن أبي ذرّ ام ال|}يعةكمعتمد الشيعة في أح .١٦٠

ــي (ت  ــì)١٢٠٩النراق ــة ،ه ــق: موسس ــد  تحقي ــدّد الوحي ــة المج العلاّم
 هì.١٤٢٢، ١البهبهاني، ن·¶: المؤتمر العالمي للنراقيين، ط

، للسيّد محمّـد بـن عـليّ الطباطبـائي الحـائري مفاتيح الأصُول .١٦١
ì١٢٤٢(ت » السيّد المجاهد«المعروف ب(ìن·¶: مؤسسة آل البيت^  ،ه

 قم المقدّسة، الطبعة الحجريّة. -
e بـن شـاه محمـود ، للشـيخ مفاتيح ال|}ائع .١٦٢ محمّـد بـن مرتfـ

ì١٠٩١(ت » اشانيكالفيض ال« المعروف ب(ìتبـة كمجلّدات، ن·¶: م٣ ،ه
  . ١آية االله المرع·È النجفي، ط

، للسيّد محمّد جـواد بـن رامة في شرح قواعد العلاّمةكمفتاح ال .١٦٣
تحقيـق وتعليـق: الشـيخ  ،هì)١٢٢٦محمّد بن أحمد الحسيني العاملي (ت 

¶ الإسـلامي التابعـة ٢٦صي، محمّد باقر الخال مجلّداً، ن·¶: مؤسسـة الن·ـ
 هì.١٤١٩، ١قم المقدّسة، ط -لجماعة المدرّسين في الحوزة العلميّة بقم 

  ، لأبي جعفــر، محمّــد بــن عــليّ بــن الحســين بــن بابويــه المقنـع .١٦٤
ì٣٨١(ت » الصـدوق«القمي المعـروف بـ(ìمؤسسـة الإمـام  ،هـ :¶ ن·ـ

 ì. ه١٤١٥، ١قم المقدّسة، ط -× الهادى
، لمولی أحمد بن محمّد مهدي النراقي المعـروف امكمناهج الأح .١٦٥
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ì١٢٤٥(ت » الفاضل النراقي«ب(ìالطبعة الحجريّة. ،ه 
، للشيخ جمال الدّين، أبي منصور، منتهى المطلب في تحقيق المذهب .١٦٦

ì٧٢٦(ت » العلاّمة الحليّ «الحسن بن يوسف بن المطهّر، المعروف ب ،(ì١٥ه 
  هì.١٤١٢، ١المشهد الرضوي، ط - البحوث الإسلامية  مجلّدا، ن·¶: مجمع

، لجـمال منتهى الوصول والأمـل في علمـي الأصُـول والجـدل .١٦٧
ابـن «ي المعـروف بـìكر المـالكـالدّين، أبي عمرو، عثمان بن عمر بن أبي ب

 هì.١٤٠٥، ١بيروت، ط -تب العلميّة كدار ال ،هì)٦٤٦(ت » الحاجب
في تأليفه عدّة من المحقّقـين، ، اشترك المنجد في اللغة والأعلام .١٦٨

 بيروت. -ن·¶: دار الم·¶ق 
، لأبي جعفر، محمّد بن عـليّ بـن الحسـين بـن من لا يح[Êه الفقيه .١٦٩

ìتحقيـق: عـليّ أ٣٨١(ت » الصـدوق«بابويه القمـي المعـروف بـ ،(ìبر كـهـ
مجلّدات، ن·¶: مؤسسة الن·¶ الإسلامي التابعة لجماعة المدرّسين ٤الغفاري، 

 هì.١٤١٣، ٢قم المقدّسة، ط - لميةّ بقم في الحوزة الع
، لقاضي سـعد الـدّين، أبي القاسـم، عبـد العزيـز بـن المهذّب .١٧٠

ìــ ــروف ب ــÒ المع ــبرّاج الطرابل¬ ــن ال ــر ب ــبرّاج«نحري ــن ال ــاضي اب   » الق
¶ الإسـلامي التابعـة لجماعـة  ،هì)٤٨١(ت  مجلّدان، ن·¶: مؤسسة الن·ـ

  هì.١٤٠٦، ١ة، طقم المقدّس -المدرّسين في الحوزة العلميّة بقم 
ـــائج الأف .١٧١ ـــنت ـــي ارك ـــوي القزوين ـــراهيم الموس ـــيّد إب   ، للس

 الطبعة الحجرية. ،هì)١٢٦٢(ت 
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، للسيدّ أبي الرضا، ضياء الدين، فضل االله بن عليّ بن عبيد النوادر .١٧٢
هì)، تحقيق: أحمـد الصـادقي الأردسـتاني، ٥٧٠االله الحسيني الراوندي (ت 

   .١قم المقدّسة، ط - تاب كن·¶: دار ال
، للشيخ جمال الدّين، أبي منصور، نهاية الإحكام في معرفة الأحكام .١٧٣

ì٧٢٦(ت » العلاّمـة الحـليّ «الحسن بن يوسف بن المطهّر، المعروف بـ ،(ìهـ
¶: مؤسسـة إسـماعيليان  قـم  - تحقيق: السيدّ مهدي الرجـائي، مجلّـدان، ن·ـ

  هì.١٤١٠، ٢المقدّسة، ط
ال الـدّين، أبي ، للشـيخ جمـ نهاية الوصـول إلى علـم الأصُـول .١٧٤

ìالعلاّمـة الحـليّ «منصور، الحسن بـن يوسـف بـن المطهّـر، المعـروف بـ «  
مجلّدات، ن·¶: موسسة ٥تحقيق: الشيخ إبراهيم البهادري،  ،هì)٧٢٦(ت 

  هì.١٤٢٥، ١، ط قم المقدّسة -× الإمام الصادق
، لأبي السعادات، مجدّ الـدّين، النهاية في غريب الحديث والأثر .١٧٥

تحقيـق:  ،هـì)٦٠٦(ت » ابن الأثير«د الشيباني المعروف بìمبارك بن محمّ 
¶: مؤسسـة ٥محمود محمّد الطنـاحي، -طاهر أحمد الزاوي مجلّـدات، ن·ـ

 ش.١٣٦٤، ٤قم المقدسة، ط -إسماعيليان 
، لأبي جعفر، محمّد بـن الحسـن النهاية في مجرّد الفقه والفتاوى .١٧٦

ì٤٦٠(ت » شـيخ الطائفـة«الطوسي المعروف ب(ìدار الكتـاب  ،هـ :¶ ن·ـ
 هì.١٤٠٠، ٢بيروت، ط -العربي 

e بـن شـاه محمـود المعـروف الوافي .١٧٧ ، للشيخ محمّـد بـن مرتfـ
ì١٠٩١(ت » اشانيكالفيض ال«ب(ìتبة الإمام أمـير كمجلّدا، ن·¶: م٢٦ ،ه



 ٦٦٣   ..........................................................................  ��Dدر ��#��(�

 

  هì.١٤٠٦، ١أصفهان، ط -×المؤمنين عليّ 
، لمــولی عبــد االله بــن محمّــد الب·ــ¶وي في أصُــول الفقــه الوافيــة .١٧٨

هì)، تحقيق: السيدّ محمّـد ١٠٧١(ت » الفاضل التوني«راساني المعروف بìالخ
 هì.١٤١٥، ٢ر الإسلامي، طكشميري، ن·¶: مجمع الفكحسين الرضوي ال

، للشــيخ محمّــد بــن الحســن الحــرّ العــاملي (ت وســائل الشــيعة .١٧٩
١١٠٤ ،(ìقـم المقدّسـة،  - مجلّداً، تحقيق ون·¶: مؤسسة آل البيت^  ٣٠ه

 هì.١٤٠٩، ١ط
، لأبي جعفـر، محمّـد بـن عـليّ الطـوسي لوسيلة إلى نيل الفضيلةا .١٨٠

ì٥٦٠(ت » ابن حمزة«المعروف ب :¶ هì)، تحقيق: الشيخ محمّـد الحسّـون، ن·ـ
  هì.١٤٠٨، ١قم المقدّسة، ط - تبة آية االله المرع·ü النجفي كالم

، للسيّد محمّد باقر الطباطبائي في شرح الرسائل وسيلة الوسائل  .١٨١
  الطبعة الحجرية.  ،)ه١٢٩٨ìاليزدي (ت 

^، للشـيخ حسـين بـن طريق الأئمّة الأطهـار هداية الأبرار إلى .١٨٢
هì)، تحقيق: رؤوف جمال الـدّين، ١٠٧٦شهاب الدّين الكركي العاملي (ت 

 هì.١٣٩٦، ١النجف الأشرف، ط - ن·¶: حيّ المعلمين 
  ^، للشـيخ محمّـد بـن الحسـن هداية الأمُّـة إلى أحكـام الأئمّـة .١٨٣

هـì)، تحقيـق: قسـم الحـديث في مجمـع البحــوث ١١٠٤(ت  الحـرّ العـاملي
الإسلامية، ن·¶: مؤسسة الطبع والن·¶ التابعة للآستانة الرضـوية المقدّسـة، 

 هì.١٤١٢، ١ط
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، للشيخ محمّد تقي الرازي النجفي الأصـفهاني هداية المسترشدين .١٨٤
مجلّدات، تحقيق ون·¶: مؤسسة الن·¶ الإسـلامي التابعـة ٣هì)، ١٢٤٨(ت 

  هì. ١٤٢٩، ٢قم المقدّسة، ط - المدرّسين في الحوزة العلميةّ بقم  لجماعة
، للسـيّد عـليّ الموسـوي ام في معرفـة الحـلال والحـرامكـينابيع الأح 

ــي (ت ــì)١٢٩٨القزوين ــوي ٧ ،ه ــليّ العل ــيّد ع ــق: الس ــدات، تحقي مجلّ
¶ الإسـلامي التابعـة لجماعـة ٥القزويني،  ¶: مؤسسـة الن·ـ مجلّدات، ن·ـ

  هì.١٤٢٤، ١قم المقدّسة، ط -المدرّسين في الحوزة العلميّة بقم 
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  

ت �e
  *�,س �	�#

pbíìn�a@÷ŠèÏ@ @

  معرّفة. غير المرجعية الإشارة خطأ!...............................  المقدّمة
  ٥  ................................. في الشبهة الغير المحصورة المقام الثاني

  ٤٩  ............................................  موارد: في يقع الكلام إنّ 
  ٤٩  في غير المحصور وعدمه في جواز ارتكاب جميع المشتبهات المورد الأوّل
  ٦٣  ..................  في بيان ضابط المحصور وغير المحصور المورد الثاني

  ٩٥  ..............................في الشبهة الكثير في الكثير المورد الثالث
  ١٠٧  ..............................في المسائل الثلاث الاخُر المورد الرابع

  ١١٧  ........................في اشتباه الواجب بغير الحرام المطلب الثاني
  ١١٧  .................................................  : قسمين على وهو

  ١٢٧  ..........  في ما إذا دار الأمر في الواجب بين المتباينين  القسم الأوّل
  ١٢٩  .......  ما إذا اشتبه الواجب بغيره من جهة عدم النصّ  المسألة الاُولى
  ٢١٧  ...........  اشتباه الواجب بغيره من جهة إجمال النصّ  المسألة الثانية
  ٢٢٥  .................  اشتباه الواجب بغيره لتكافؤ النصّين المسألة الثالثة

ـــو كـــان الاشـــتباه الموضـــوعي في شرط مـــن شروط  التنبيـــه الأوّل   ل
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  ٢٤٩  ..........................................................   الواجب
كيفيّـة النيّـة في الصـلوات المتعـدّدة في مسـألة اشـتباه القبلـة  التنبيه الثاني

  ٢٥٧  ..........................................................  ونحوها
  ٢٦٧  ...........   من المحتملات عقليّ لا شرعيّ  وجوب كلّ  التنبيه الثالث

  ٢٧٥  ............  لو كانت محتملات الواجب غير محصورة التنبيه الخامس
هل يشترط في الامتثال الإجمالي عدم التمكّن من الامتثـال  التنبيه السادس

  ٢٩١  ........................................................  التفصيلي؟
  ٣٠٣  ..........  لو كان الواجب المشتبه أمرين مترتّبين شرعا التنبيه السابع

  ٣١٩  ...........  إذا دار الأمر في الواجب بين الأقلّ والأكثر  القسم الثاني 
  ٣٢٣  ............   فيما إذا كان الجزء المشكوك جزءاً خارجياً  القسم الأوّل 

  ٣٢٤  ..............  النصّ  فقدان جهة من الجزئيّة في الشكّ   الاُولی المسألة
  ٤٣٤  ................  الدليل ةإجمالجه من الجزئيّة في الشكّ  الثانية المسألة
  ٤٨٤  .............  النصّين تعارض جهة من الجزئيةّ في الشكّ  الثالثة المسألة
  ٤٩٧  ............  الموضوع اشتباه هةج من الجزئيةّ في الشكّ   الرابعة المسألة
  ٥٠٣  .............   به للمأمور قيداً   المشكوك الجزء كان إذا فيما الثاني القسم

  ٥٣٧  ....................................  التنبيه الأوّل: الشكّ في الركنيةّ
  ٥٤٤  ..................................  سهواً  الجزء ترك في الاُولى: المسألة
  ٥٨٠  .................................  عمداً  الجزء زيادة في الثانية: المسألة



 ٦٦٧   ........................................................................  *�,س �	�#
�eت

 

  ٦٣٠  ................................  سهواً  الزيادة ذكر في الثالثة: المسألة
  ٦٣١  ..................................................  مصادر التحقيق

  ٦٣١  ................................................  المخطوطة المصادر
  ٦٦٥  ................................................  فهرس المحتويات
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